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وهو النَصِيبُ من الماء . وقسمَةٌ الماءِ بينَ الشركاءِ جائزةٌ ويجُورُ دعوّى ' 


كتاب الشرب 0 

(وهو النَّصِيبُ مِن الماء) للأراضي وغيرها. قال تعالى : «لََاشربٌ | بي 
ل ور علو م * [الشعراء: .]١68‏ 4 
قال: (وقسمَةٌ الماءِ بِينَ الشركاءِ جائزةٌ)» وبُْعِتَ يله والنامئ 
يفعلوته فأقّهم عليه» وتعامّله الناسُ إلى يومنا من غير نكير» وهو قسمة ١|‏ 
باعتبار الحَقّ دون الملك؛ لأن الماء ع ممار كفي العهره والقسمة 0 
تارة تكون باعتبار الملك» وتارة باعتبار الحق» كقسمة الغنائم . 
قال: (ويجُورٌ دعوى الشرب بغير أرض) استحساناًء لجواز أن | 
يكون الشَّربُ حقّاً له بدون الأرض» بأن اشتّرى الأرضّ والشّربَء ثم | . 
اع الأرضن وبق الشرت+ أو نورتة» وقد ثنلك بالإرت ما لا يبلك 00 
بالبيع» كالقصاص والخمر. وإذا شهدوا بشرب بوم من الخهر لا مُأ ع« 
إذااالم يفولوا امن كم يون ولو ادّعى أرضاً على نهر شُرْيُها ع 
00 ' له بالأرض كفي بها وييطتها من الشرب» لأن الأرض لا | ْ 


5 
مواق م + مز هل لب معام ص هدايق سعوات دم بسر ا سححد انح اهمع سرك لعا لني ريد 


ويُورَثُ» ويُوصى بمَنفعَتِه دون رَقبه ولا يبع ولايُوهَبُء ولا يُتصَدق به» ٠‏ 
ولا يَصلح مَهْراًء ولا بَدَلا في الخلع. ولا بدَلا في الصّلح عن دَعوَى المالى ‏ 3 
ولافي القصّاص . ْ ْ 

والمِياه أنواعٌ: ماءٌ البحر. وهو عامٌ لجميع الحَلّق الانتفاعٌ به بالشَفَةٍ / 
وسَقَيِ الأراضي وشّقَ الأنهار . 0 


تنفكُ عن الشّرب. ولو ادّعى الشّربَ وحدّه فشهدوا له به لا يقُضَى 
بشيءٍ من الأرض . 

قال: (ويُورَتُء ويُوصّى بِمَنفَعتِه دُونَ رَقَبَتَه) لأنه حقّ مالي 
فيجري فيه الإرثُ» وجهالةٌ الموصّى به لا تمنع الوصيّة لأن الوصية . 
من أوسع العقودء حتى جازت للمعدوم وبالمعدوم . 

قال: (ولا يُباعٌء ولا يُوهَبُء ولا يُتَصَدَقْ به) للجهالة الفاحشة 
وعدم تصوٌّرٍ القَبْضٍ» ولأنه ليس بمتقوّمء حتى لو سّقي به غيرّه لا 

(ولا يَصلّحُ مَهْراً) لما بيناء ويجب مهرُ المثل؛ (ولا بَدَلا في 
الخلعٍ) حتى ترد ما قبَضَّتْ من المهر (ولا بدلا في الصّلح عن دَعوَى 
المالٍ ولا في القصّاص) ويسقّط القصاص وتجبٌ الديّة . 

(والمياة أنواع): الأوّل: (ماء درا وهو عام لجميع الخَلق [ 
الانتفاع به بالشّفَة0) وسقي الأراضي وشّقْ الأنهار) لا يُمنع أحد من 


5 الكقةء بهن .سدق قرب الإنساق والدواب والاستتتمال المنزلي» وسعى, . 
بذلك» لأن الشرب يكون عادة بالشفة. قال العيني في «شرح الهداية» :717/١7‏ - 
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فك د ا مو يو 1 
1 ل حي ع ا جيك الح لد سن 1 
0 والأدوية والأنهار د العظاء كر وَسَيحون والثيل والفرات ووّجلة. 0 
فالنامن م مُشَْرِكُونَ فيه في الشَّمَةِ وسَفّي الأراضي ونَضْبٍ الأرجية . وما يجري 


في نهر خاصٌ لقرية فلعَيرهِم فيه شَرِكَةٌ في الشَفَةٍ . 5700 


000 _ 
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5 
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و ب كالاتضاع بالك امسن والهواد. 0 
# والثراتٍ ووَجْلةء فالا : مُشترِكُونَ فيه. في اشم وسَقَي الأراضي 35 
| ونضب الأرجية) والدوالي إذا لم يَضرّ بالعامة» وذلك بأن يُحيى مَوَاَاً ١‏ 
.ف »م . “يراه 5 ع عِ 5 عِ د 0 ” 5 : 
0 الم ا 0 و5 ٠ 8 ٠‏ إ سمه ع 
.) الماء تمنع قَهْرَ غيره واستيلاءه عليه؛ وإن كان يضر بالعامةٍ فليس له ١‏ 
#) ذلكء. لأن دفم الضُرر عنهم واجبٌء وذلك بأن يكسر ضفتّه» فيميلٌ © 
[ 0 5 ع 5 هي 0 8 ل 
الماء إلى جانبهاء فتغرق الأراضي والقّرى» وكذا شق السّاقية للحى 
والدالية. 


ااا ا ا ااا ا ا اال سه سام - 
7 7 


د(و) الثالث: (ما يَجِرِي في نهر خاص لقرية. اللبرجم دقر 0 
ف الشّفَة) وهو الشّرب وسَمّي الدواب» ولهم أخيل ا للوؤضوء 
0 وغل الثياب والخبز والطبخ لاغيرء وإن أتى على الماء كله . روي أنه 
0 وَرُدِرت على أ خنة مسائل من عراسانة فدفعها إلى 0 ليكتيية - 
2 فيهاء منها: رجلٌ له ماءٌ يجري إلى مَرَارِعِهء فيجيٌ رجلٌ فيّسقي إبلّه ‏ © 
ا - أصل الشفة: شفهة». ولهذا يقال في تصغيرها: شفيهة؛ وفي جمعها: شفاه. 5 
ا وحذفت الهاء تخفيفاء والمراد هنا الشرب بالشفاه» يقال: هم أهل الشفة؛ أي : 
5 لهم حق الشرب سقاءهم وأن يسقوا دوابهم . 0 


بس ذم لسرا سم وس ص سي صم عد اعع ممصم ع ١‏ سس يت عد نج سين ممصم مسي ١‏ لاص “مذ عم الس ا يي عن جد سي جب ناج سن مم سسب لبج ص ص لالس يت امسج , لصيس ومسي سيت لوس ابونك ولا مصيف «القا م يي ا باصي ومسا لسسامي :> بسالومي يي ل اند ووإعوي عمد سيم بي م متعم اححد عهاة لي هصح ورج و سسيفع إسقاو ساس لاعس د ع لمجي ما سما سبي وميا مم - 
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-_- موي ويه عي يواسي ع اط م ب لمخم عم مسلط ب مستا صم صمي ماحم معام مم بع ع م و سيت سس بسي ل سو سدم يسم مع لبس لمجا عع ع باوص يل ردص و ص ووه جين صم ممسيل وس هاي :اماه و لا ل صصح يزاجي سم م لمعيف ميا عن لشم د برستي جو بل بتي نمه سي كسبوت سه > ايه | 


سي ليس لحر أن بأد منه شيتا بون قن صاجيده 
ببعه 0 ولو كانت اليثرُ أو الَنُ أو النَّهِرٌ في مِلكِ رَجُلٍ له مَنْعْ من ريد 


ا 


و اب ا 0 فإن لم 


ودوابّه منه حتى يُنفده كلّهه هل له ذلك؟ فكتب زفد: ليس له ذلك» 
ذلكء لقوله عليه السلام: «التَام شركاءٌ في ثلاث . ...2372 الحديث» 
والتحديف م الدرت 509 إلا أن الخرف حضا.: فى النهر 
| الخاصصٌ دفعاً للضرر عن أهلهء وبقي حقٌ الشَّفَة للضّرورة» إما لشدَة 
ظ الحاجة. أو لأنه لا يقدرٌ على استصحاب الماءٍ فى كلّ مكان . واليئر 
أ 5 و 
[ والحوض حكمها حكم النهر الخاصٌ . 
و1 (و)الرابع: (ما أحرِرَ في جُبٌ وتّحوه فليسَ لأَحَدٍ أن يأخُذَ منه شيئا 
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بدون إذنِ صاحبه. وله بيعْه) لأنه مَلَكَه بالإحرازء وصار كالصّيد 
والحَشيش» إلا أنه لا قَطمَ في سرقته لقيام شبهة الشركة فيه بالحديث. 

. قال : (ولو كانت اليثرُ أو العَينُ أو الثهرٌ في مملكِ رَجُلٍ ؛ له مَنعٌ مَن 
ُيدُ الشَقَةَ من الذّخُولٍ في يلكه إن كان يَجدُ غيره بقّريه في أرض 
مَباحة . فإن لم يَحِدْ فإمًا أن يتركه يأَخُذُ بنقّيه) بشرط أن لا يكسر ضفته 


: )01( أخر جه من حديث رجل من أصحاب النبي كك أبو داود (/51/1 07 وهو 
ع في ا(المسند» .)772٠:/85(‏ وإسناده صحيح . 

وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة في «السنن» وغيره» ذكرناها في 
«المسند» تحت الحديث (57087) فانظرها هناك . ١‏ 


قا سوام صو شوح جه عوج عر ما حم مسوم - ال سوو حصصم .لذ ياه و سس بسيسييسل رسييو د صصص مط لعل سد سح سر إل ا د حو سر لطع سمه ل بعصم عسو اس سوسوي ححص اا أ : جناي بوم سوسس ايها وسو جسن تهون لانن حر تر دا اسع بطر الجا و 00د 
1 2 ا كم 
مره 7 
ا 8 2-57 5 37 “0 5057 : 
7 3 2 3-5 م 5 ١‏ 


بدي وج د عع يتنه اج جب جص تسطف د جود اجيس نحا ل ود اطيساءو؟ مهدي وذ جره < لجاع ريج صرح دنر موبوسيو يلل 
اه 1 2 
ا 5 500 
نار 3 ممم 5 3 اي 2 - لام لك 0 
1 33 أ 02 ممق ١‏ 0 1 د اي 
3 3 1 322 0 5م خن 2 
5 0000 مب 1 هيك موي ع 5 9 - 
ندري 5 ارم 3 
هرهدك 3 5 
000 ا 0ك 


لشلوج. 00 بالإناء قله بغيرٍ سلاح ؛ والطَّعامُ حالة المَحْمَصَّةَ كالماء 


0 ل إليه فإن مََمَه وهو يَحافٌ العَطشنَ على فيه أو مَطِيتِ 
2 قائله بالسلاح) لما روي : إن قوم رَرَدوَا ماءَّء فسألوا أهله أن يَدَلُوهم 
[ على البثر فأبّواء فسألوهم أن يعطوهم ذَلواًفأبّواء فقالوا لهم : : إن أعناقنا 
وأعناق مطايانا قد كادت تنقطع. +قأبوا آن تتطوهيء فذكروا ذلك لعمر 
رضي الله عنه» فقال: هاا وضعتم فيهم السلاح؟"'' ولأنه منع المضطر 
عن حقّهء لأن حقّهِ ثابت في الشّفة» فكان له أن يقاتله بالسلاح . 
(وَالمُحْرِرُ بالإناء : اله بغي سلاح) لأنه مَلَكَه بالإحراز حتى كان 
له تضميئهء إلا أنه مأمورٌ أن يدفع إلْيه قَدْرَ حاجته» فبالمنع خالفَ 
الأمرّء فيؤدبّه . 
(والطْعام حالةَ المَخْمَصَّةَ كالماءٍ المّحْرَّرْ بالإناء) في الإباحة 
والمقاتلة والضّمان لما بيناء ولو كان النهرُ أو البئرُ في مَوَات قد أحياه 
ا ا ا ا 


بم 


لآن الكوات كان فثتر كأ والإنجاء لحن مقر ركه فلا يقطع حقّ الشّفة . 
والأصل في ذلك قوله كلةِ: «المسلمون» وفي رواية «النّاس 
مُشتركونَ فى تّلاثِ: فى الماءٍ والكلا والئّار»”"» أتْبَتَ الشركة فيها 
)١(‏ قال ابن قظلوبغا ص١717:‏ أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» عن 


أبي حنيفة , عن الهيثم. عن عمرء بلفظه» وهو منقطع . 
ف صحيح » وقد سلف فى الصفحة السالفة . 


0 بُخرِج مَ الماء إليه. 5-0 وهو ياف المطَْنَ على تق أو مَطييّه قائله 


و مم سس مات سج تا مقن سيم سس د ب 000ص مسسرسيوسي بج سجس د عسابوييوب نإ سعد سسب مسبو ا سس معي موس موده -- + موسو ص سيت وا ند نت لساري ١‏ لجست لي مزج ل ل ١‏ عم وسيب لير سوب سر السيس بعصم بي ب ا .ل سم سيب مس يماي مسوم ل سل 
١ 00 5 ْ‏ 5-7 ب 5 1 

0 4 7 04 1 3 ل 0 0 

ْ 0 حصمية ‏ سي لاوا رويد يي لصت ب 

٠ ١ 

ا 

1 0 

| ا - ل إ 


كَرْيٌ الأنهار العظام على بيتٍ المالٍ» 10 


عأ ٠١‏ لظام 2 535 0 5 .- 
يه د 
0 . 55 2 4 ره 3 “هذ 22 ب 
: 50 8 ا . 11 3 
: 30 كيذ مرو 5 : ا 
د 3 ب ٍ 
5 
لحيس لت لهم المصيم عريص اعمس اس 3 م صو بم مسر الى 
و 


للناس كافة» المسلمون والكفارٌ فيه سواءٌ» فحُكم الماء ما ذكرنا . 
ابجي0 وأما الكلا إن كان في أرض مباحدء فالناسٌ فيه شركاءٌ في 9 بي 
0 الاحتشاش والرّعي» كاشتراكهم في ماءٍ البحرء وإن كان في أرض 3 
8 مملوكةٍ وقد نَبّتَ بنفسه فهو كالنهر في أرضه لا يَمنِمُ عنه: وله المنع من 5 
: الدخول في مُلكهء وإن لم يجدّْ غيرّه فعلى التفصيل الذي ذكرنا في ١١‏ 
5 الماءء وإن أَنبته في أرضه فهو مملوك لهء والكلا: ما اتبَّسَطَ على اج 
الأرض ولاساق له كالإذخر ونبعوى»: أمااما له ساق فهو شحة» وهو ١‏ 
ساي دري لأنه عليه السلام إنما أَنْبَتَ : تَ الشركة في الكلا لا 35 
٠‏ في الشجرء والعَوْسَجٌ من الشجر. 07 
8 وأها الناذ فلو أرقة ثارا فى مقازة و« فالتكار ملكةة وليس له أن يمع # 
0 أحداً من الاستضاءة والاصطلاءِ وأن يتخذ منها سراجاً» لأن الجمرَ من 72 
8 الحطب وأنه ملّكُهء والنارٌ جوهرٌ الجمرء ولأنا لو أطلقّنا الناسن في !** 
| أخدٍ الجّمر لم بق له ما يصطلي به» ولا ما يخيرٌ ويطيخ به وإن أوقد . 
ظ | النارٌ في ملكه فله أن يمنع غيرّه من الدخول في ملكه لا من النارء كما 
| © مرّفي الماء والكلا. 
ظ 
0 (كَرَيُ الأنهار”'' العظام على بيتٍ المالٍ) وهي التي لا تدخُلٌ في اد 
ظ 


يني 1١‏ كري الأنهار: أي: حفرها وإخراج طينها. 


0 بج اله ؛ ع ص جد مع رسعت يوه سر مد 


> 0 00 


مامت ها عمد حدم سام مر بيه لب رتور يو سمي بوجا > ص مجو وار ص موسي سيت لطن لمسخصم نمسم ماس سو مسومو سوووا واد ل ربز ووس .ل وبي عد ون رماس هسورع واي سر مر ل 


- ذا 6 8 . - لمخم جامد اسامع يها دم ناا ل ل 0 لمر ماحد ادها تي ين ان نا ل مياساا 0 ”2 32 * 0 افده 3 9 # 
: : 
1 9 0 28 ا 
يد مم اي - م فلل 8 م .0-0 5-0 ااغي 3 3535 0 أ 5 5 00 م 
٠ 385 52‏ 0 . بخ عاو : 39 : 0 
1 2 6 01 2 2 ل 
7 ... 2 جوه الله ومر أ 7 رمم 5-8 يا . - 


وما هو مملُوكٌ للعائة ل فكي على أهله» ومن أبى منهم يك ومؤوة لكي 
' إذا جاوّرَ أرض رجل ثُرْفَمُ عنه (سم)ء ب عن يو “هن حا وا يي تون و ري الك وق جه ونا ترجه وق بد قد .9 


المقاسم» كسَيْحُون وإخوته: جَيْحُونَ والنيل ودّجْلةَ والفراتِ وما 
0 لأن منفعتها للعامة. اليه فإن لم يكن في بيت 
الجال قي ا الناسُ على كزْيه إذا احتاج إلى الكزي إحياءً لحق 
| العامة» ودفعاً للضّرر عنهم. للكن يُحْرِج الإمام من يُطيق العمل 


ويجعل مَؤُونتَهم على المّياسير الذين لا يُطيقونه: 

(وما هو مَمِلُوكٌ للعامّة مَةَ فْكَرْيُه على أهله) لأن منفعتّه لهم (ومّن أبى 
منهم يُجْبَرُ) دفعاً للضّرر العام وهو ضررٌ الشركاء ‏ بالضرر الخاصٌ» 
ا ا وإن كان فيه ضررٌ عام بأن خافوا أن 

ينشَّقٌّ النهر فيخرّج الماءٌ إلى طريق المسلمين وأراضيهم. فعليهم 
0 وإن لم يكن فيه ضردٌ عامٌ لم يُجبرواء وأير كل 
واحد أن يُحصن نصيبّه. والنية المجلوك لجماعة ميخصوصين» فكريه 
عليهم» ومن أبى منهم» قيل: يُجبّر لما مره وقيل: لا يجبرء لأن كل 
واحدٍ من الضّررين خاصضٌ» ويمكن دفعْه بالكزي بأمرٍ القاضي» ثم 


يرجعٌ على الآبي» ولا كذلك الأوّل. 


قال: (ومَؤُونَةٌ الكّري إذا جاور أرضّ رجل تَرْفْعْ عنه) وقالا: 
الكَرْيُ عليهم جميع”' من أوله إلى آخره بحصص الشرب والأراضي» 
لأن الأعلى يحتاجٌ إلى ما وراءً أرضه لتسييل ما فضلَ من مائه كي لا 


. لفظة : «جميعاً» أثبتناها من (م)»: ولم ترد في (س)‎ )١( 


1١ 
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1-6 2 0 0001 
1 7 7 : 2 
3-3 0-30 00-00-00 0 السرم ب لايع المي م سام ١‏ سس يضمي ,م د مس ينوا لص ست المع ع لسر كيين ١‏ سا سرد دما ىا ربراه سسا اك حا سل و وهر و ل عه ١‏ وسح طر يه ان لكر 7 ا[ اد 


3-5 . 2 4 3-3 7 ف 
1 20 


ف 58 


: ء 
01 
ااي 1 1 


ْ ١د‏ ع م د ب با روا يجا ل ص قي ب ا ل ل موا ود تي وا ا 0 000 
ش وين على أهل الي من لزي س0 ظ 


ل 
0 مان لذأ شريو ل ل عقر امامو ل جهن بأل لمكاو ا لون اي ارود بإ وار حو اع اول جود تيه أفي" اود اده أو ل 3 “رلا لا و مويك 1 اه 
ْ ؤ 


ولأبي حنيفة أنه متى جاوَرٌ الكريّ أرضه تمكن من سقيهاء فاندفعت :0 
حاجثه؛ فلا يلزمٌه ما بعد ذلك» حتى لو أمكنه السقئْ بدون الكذي لا : 
يجب عليه الكري»: رودا تكرين العالية براقع ييلد سن علا لسن 
على صاحب المّسيل عمارته؛ كمن له على سطح آخرٌ مسيلٌ ماء . وإذا 
جاوز الكري أرضّ رجل هل له أن يفتح الماء؟ قيل: له ذُلكء لأن [ 
الكريّ قد انتهى في حقّهء وقيل: لاء لأنه لا يختصنٌ بالانتفاع بالماءء : 


3 
0 
يت 

ب ريو د مريت جويار 2و2 ١‏ كن يبوم ب وسو عم لومم عوبر مسيم يوم عوبو نج ممسبو ري صر لبر سسب برسي حت 


٠ 
' 
ظ‎ 


ا 


واي ارين أو يترك بعضه من أعلاه . 
قال: (وليسَ على أهل الشفة شَّى مِنَ الكري) لأنها شركة عامة . 


اب كص ١‏ 
لأن صاحت النهر مستعمل لَه بإجراء مائه عمل بالبينة. ا هذا 2 
| المَصَب في نهر أو على سطح والميزات والطريق في دار"' “بي 0 
إلا أنه لايد لدان يفول فى الدعري : مَصَبٌ ماء الوضوءء أو المطرء أو | 
غيره؛ لمكان التفاوت . 


قال : (نهْرٌ بينَ قوم اختصَمُوا ذ فى الشراب» فهو بِينَهُم على قدر 
0 أن لاسن 7 من الشرب. سقفي م فيتقدر بقدرهاء 


الاب 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى : «ذلك»., والتصويب من (م). 


امسلمه سج مسد موس مس ب سس سه بسي :“الع ادم سما مورب سين ع لع ع ات اس ال و و ب ا ا 
. 3 
5 ين موه عليه 7 
ا 
ا 5 
سو مريت عيوب يسيب و سب ل ا مماكهم برد باه وي و وسيوبييم يمسي اليج وبر 2 مزع بف سس يس بس س يي وص عا به سير جا جل وم صم ا جر بوم سيج عي سي مس سر ب سمس مع ع ابس يوه ريد سا سرعم حبار يبب مس م ص جب برسي وج سه - لت إن مح لعج ع ياج جا عمسي ب عمسي مسب سويب ص بسي أب ب ب ع و يس ا يا تت 12 


5 لل ع ودر و سا عند ا ا سف ب سس لس سس بي اج عي ع م ب سا ب سي 
2 ا م 
ددا امه 0 دير ومح مم 3 5 ب 32 4 
ا 71 ا 2 2 د« - 0 


2 
0 


-* 


| ولس للأعلى أن يكرح يَسوفيَ إل رايهم وليس لأحليهم أن يشي 


منة ترا أو يتنصب عليه رَحَىّ أو اد رتنا عق بقل اعون انا أ نع اعلا عو عل اا ار نفو ع اباك وه 


| كان لبعض الأراضي ساقية وللبعض دالية: ولا شيء للبعض» ول 


لها شربٌ معلوم» فالشّربٌ بينهم على قذْر أراضيهم التي على حاف 
النهرء لأن المقصود من النهر سقيٌ الأر لا اتخاذ السواقي 
والدوالي» فيستوي حال فيما هو المقصودء أن الأراضي في 
الأصل لا بدَّ لها من شربء وإن كان لها شربٌ معروفٌ من غير هذا 
الور لجح لفق هذا الور 

قال زولنق للأعلى 31 532" حى تسستوف إل بتراضيهم) لما 
ته إبطالءسر لباقيو هوهو مده العام عتهم فى يعض القذةه:ولانه 
يحتاجٌ إلى إحدار شيءٍ في وسط النهرء وربّما يتكبسٌ”'' ما يحدر فيه 
عند الشّكرء ورقبته مشتركة بينهم» فلا يجوزء للكن يشربٌ بحِضّيه؛ 
فإذا رَضوا بذلك جار لأن الحقٌّ لهم وقذلك لى اميد وا عان أن 
يَسْكَرَ كل واحدٍ في توبتِه جازء لما قلنا. للكن لا يَسْكرُ إلا بلوح أو 
باب» ولا يَسْكَرُ بالطين والتراب لأنه يكبس”" التوووفيه ضر .وان لم 
نكر باللوح فبالتراب. 

قال : (وليس لأحدهم أن ب يَشْقَّ منه نهراء أو يَنصبّ عليه رَحئٌّ: أو 

يل النيوه أ بيسد همق متكرث النهر سكراء أي سودتة من 
باب نصر ينصر . 


اف (تى) يكس والطيك هن ءا 
كانتي (7)0 يكين والمشيت من لس ) 


١١ 


5 : 7 تلان 0 أ + 1 533 
ا ط 2 ف 5 اميا 5 1 7 


ظ ا خِذّ عليه جسراً أو يوشم فَعَهه اويكوق افر إل أرض ليس لها داك 
0-5 إل بتراضيهم. ولو كانت القسمَةٌ بالكوّى فليسَ لأحدهم سد 
ولا يُناصَفَة ولا يَزِيدَ كوّةٌ وإن كان لا يَضٌُ بالباقِينٌ. 


تخد عليه جسرا أو يُوَسّع فَمَه أو يَسُوقَ شِرْبه إلى أرضٍ ليس لها شِرْبٌ 
ل براضيهم) أما : شق النهر ونصبٌ الرحى لأن فيه كسرّ ضِفَةٍ التهر 
وشغْلَ ملكِ الغير ببنائه» إلا أن تضْرٌ الرحى بالنهر ولا بالماء» ويكونّ 
مكانها له خاصنٌّ فيجوزء لأنه تصرّفٌ في ملكه من غيرٍ إضرار بالغير . 
0# وأما اتخاذ 0 فهو كطريق دك بين وم والقنطرة 2# 
٠‏ كالجسر. وأما توسعة فيه لأنه يكسِرٌ ضِفَّةَ النهر ويزيدٌ على مقدار 01 
2 حقه. وأما سَوْقَ شرْبه إلى أرض أخرى فلأنه ربّما تقادم العهد فيدّعيه ا 
وتيعدل على أنه لا فإذا رَضُوا بذّلك جاز لأنه حتُّهم . 

قال: (ولو كانت القسمَّةُ بالكوّى”2 فليس لأحدهم أن يَقْيِمَ  ٠‏ 
بالأيّام. ولا مُناصَفة) لأن الحيّ ظهرَ بذلك» فيْتَرَاءٌ على حاله. إلا ل 
يتراضيا لأن الحقٌّ لهما . م 


* سىس 2 1 2 0 م ' 1 يم‎ 5 : 5 ١ 
© قال: (ولا يَزِيدَ كُوَةٌ وإن كان لا يَضّبُ بالباقِينَ) لما بيناء بخلاف‎ 


0 النهر الأعظم» لأن له أن يشقّ فيه نهراً مبتدأء فزيادة الكوّة أولى. ا 


)١( 5‏ كوى» بضم الكاف والقصرء جمع كرّة بفتح الكاف وضمهاء قال في ئ 
ع «القاموس» : هي الخرق في الحائط. قال العيني في اشرح الهداية» /1١5‏ 7715: ْ 
٠‏ ثم استعير الكوى لمفاتيح الماء إلى المزارع والجداول. فيقال: كوى النهرء ! 

ا 

0 


0 
3 
1 
ا 
- 
2 


1 ا : 8 ع 2 
وهي عقد على الزرع ببتعض الخارج, وهي جائزة عند أبي يبوسف 


(وهي) مفاعلةٌ من الزراعة» وهي : الكذلك بو الناذحة » . وتسم 
مخابرةً» مشتقةٌ من حَبرَء فإِنّهُ يله دَفَمَ خيبرٌ مزارعة”'*. فسشميت 
المزاوط مغاد :اذلف اومن الخبير» وه الأكارة أو من العخبرة 
بالضم: انيه أن تنق النمانوعيو الا رضن ةفر سمي 
الُحاقلة مشتقةٌ من الحفل وهو الع إذا شعت قبل أن َل سوق 
وقيل السقز : الأره النة البقالضة من سائة التقعء الفبالحة 
للزراعة» وتسمِّيه أهلّ العراق: القَرَاح . 
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دم تسوج يح معان ف ماله هد رلسسوصب اكد مر لامالا ا د عا جياه مسيباسم شوو ب ليالس وو 


الي اسسل هوس ل رخبم" لاطي جد اه - لسع سانا مسستعاص حصن انا ب و و 
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- 3 ١ت‏ جه 3 20 36 ' 01 
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ثَمَر وزرع"' 0 ولأن اناه اه إليها. أن صاحت الأرض قد 0 


خسف سدح ان بحي سمط لواح :د * سطإعت ان - للش عد جب الا #سوستبيط ند بعد 


الام له 9 050005 
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23 0 يد 3 م 5 7 5 
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000 انظر ما بعده. 
62 أخر جه من حديث أبن عمر البخاري (6م/؟؟) و(74١5).,‏ ا 
.)١661١(‏ وهو فى «المسند) (575577). وانظر تمام تخريجه فيه . 


١6 


وفي الشرع : (عَقد على الرَّرع ببَعضٍ الخارج؛ وهي جائرّة عند أبي ْ 
ُوسفَ ومحملا او ع 0 1 
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00 وعند ابى حنيفة : هى فاسدة . د جا أ الف وا “ورج 4 جه وا وو يل يك وت وك 18 ا لود عار لا 1 ا ده جود لود لزن ل 


0 يقدِر على العَمّل بنفسه. ولايد مايا ” به والقادر على العمل لا 
يجد أرضا ولا ما يعمل به. فدعتٍ الحاجة إلى جوازها دفعاً للحاجة. 
كالمُضارَبة. 


00 
1. 


رسول الله كه عن أمر كان لنا نافعاً» نهانا إذا كان لأحدينا أرضٌ أن 
نعطِيّها ببعض الخارج ثلثِ أو نصفب وقال: «من كانت له أرضيٌ 
#] فليّررعها أو يَمنخها أخاه»”'2, وهذا متأخ عما كانوا يعتقدوته من 
الإباحةٍ ويعملونه» فاقتضى نَسْحّه . 

5 وعن زيد بن ثابتٍ قال: نهى رسول الله يَلِمِ عن المُخايّرة قال : 
7 قلت: وما المخابرة؟ قال : «أن تأخدّ أرضاً بثُلثِ أو بنصفب أو ربع»”" . 
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)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة 7/ 744 عن أبي بكر بن عياش» عن 
:0 أبى خضي عن مجاهد» عن رافع بن خديج فذكره. 
0 وأخرج قوله: من كانت له أرض . . .» الحديث من حديث جابر البخاري 
(5710), ومسلم )١651(‏ (88) و(89). وهو في «المسند) ,)١5557(‏ 
:)| و«صحيح ابن حبان» (014). 


5 وعن أبي هريرة أخرجه البخاري (77141). ومسلم .)١55454(‏ 
0 وانظر حديث رافع بن خديج وابن عباس في «المسند» :)7١094(‏ وحديث 


رافع وحده فيه برقم .)١0/08(‏ وانظر تمام تخريجهما فيه . 
(0) أخرجه أبو داود .)71٠01/(‏ وهو فى «المسند» .)75١771(‏ وإسناده 


5-0 


(وعند أبي حنيفة : هي فاسدة) لما رَوى رافع بن خديح قال : نهانا ظ 


امام سس صصص" 
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0 | 8 ْ - ل 7 2 ف 
م والفتوّى على قولهما. ولا بد فيها من التأاقيت» د ل ال ا ل حي ا “ا 
3 4 


ظ 
١‏ 
: وعن ابن عمر قال: كنا نخابرٌ ولا نرى بذلك بأسا حتى ذكر رافع بن : 


3 2 ل . )١(.‏ ويد ب. 
خديج أن رسول الله يدع نهى عن المخابرة ؛ فتركناه من أجل 
527 


ولأنه استئجارٌ بأجرة مجهولةٍ معدومة. وذلك مُفسد» ولأنه 5 
]| استئجارٌ ببعض ما يحصل من عَمَلِهء فلا يجوز كقفيز الطحَّانء 5 
١‏ ودوك كى > ميجهيول على أنه خراج مُقِاسَمَةَء فإنه عليه السلام لما | 
#) فح خيبرَ عَُوة ترك خيبرَ على أهلها بوظيفةٍ وظفها عليهم» وهي نصفٌ 
| مايخرج من نخيلهم وأراضيهم "". 

(والفتوَى على قولهما) لحاجة الناس» وقد تعامَلَ بها السلف» |,) 
فصارت شريعة متوارئة وقضية متعارفة. قال الحصيري رحمه الله : 


7 وأبو حنيفة رضي الله عنه هو الذي فرّع هذه المسائل على أصوله لعلو ١‏ 
| ثالناية لاا دون بقوله. 35 


]1 قال: (ولا بد فيها مِنَ التأقيت) لأنها تنعقدٌ إجارة ابتداءً» وتم | 
#| شركة انتهاءً» لأنها تَردُ على منفعة الأرض أو العامل» فلا بدَّ من تعيين 86 
المدة كالإجارة . :7 


)١( 1‏ أخرجه مسلم »)١1051/(‏ وهو في «المسند» .)١9/01(‏ وانظره فيه . 
3 وانظر حديث ابن عمر نفسه وفيما أخبر عن رافع بن خديج عند البخاري | 

)| (“74) و(4)7754, وهو فى 7المسند» .)١9/705(‏ ظ 
(0؟) سلف فى الصفحة ١6‏ . 
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8 ونصيب الآخر. والتخلية , بين الأرض والعامل. وأن لكو الخارج عه مُشترَكاً 
0 يما ٠‏ حتى لو شَّرَطا لأحدهما كُْزاناً معلُومةٌ» أو ما على السّوَائِي» أو أن . 
0 َأَخُذ رت البَدرِ ا أو الخَرَاجَ فسَدتْ وإن شَرَّط رَفْعَ العشر جاز. 


| ا وص صلاحية الأرض: للرَرَاعةٍ: وص معرفة قَدر الى ومعرفة جنسه ) 
| 


ب قال: (ومن صَلاحِية الأرضٍ للرّرَاعةٍ) ليحصّلٌ المقصودٌ إذ هي 
4 قال: (ومن معرفة قَدر”'' البَذر) قطعاً للمُنارّعة. # 
(ومعرفة جنسه) أنه ال 

(ونصيب الآخَرِ) لأنه يستحقّه عِوَضاً بالشرط» ولا بد أن يكون ' 
ب العوّضٌ معلوما. ؤ 
8 قال : (والتخلِيةٍ بين الأرضٍ والعامل) لما مرّ في المضاربة . ئ 
01 (وأن يكونَ الخارح م: مُشترَكاأً بينهما) لما مرّ في الوعكار فكل ١‏ 
0 شرطٍ يؤدّي إلى قطع الشَّركة يُفُسِدُها. (حتى لو شَّرَطا لأحدهما قُفَْاناً | 
2 معلومة؛ أو ما على السّوَاتِيء أو أن يأخُدَ رَبُ البَذرِ بَذْرَ أو الحَرَاجَ | 
0 َسَدتْ) لأنه يؤدّي إلى قطع الشّركة» وقد مر في المضاربة . ؤ 
8 قال : (وإن شّرَط رَفْعَ العُشْرِ جاز) لأنه لا يؤدّي إلى قطع الشّركة. ظ 
لي أعشارء فتبقى الشركة فيه» بخلافٍ |. 
انا] يوه والبذر, لأنه قد لا يُخرجٌ إلا ذلك القَدْر أو أقلّ منه» فيؤدّي إلى ظ 
د | قَطع الشّركة فيئِطلٌ. ١‏ 


0 
9-0 
40 


0 
0 
ْ 
ا 
2 0010 في م : (رب»)». والمقشيت من (س) ١‏ 
ٍِ 
إ 


الال اجا عم ع رعس مسحي ١‏ عبر بعصا ص عر ور 
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وإذا كانتٍ الأرض والبَّدَرُ لواحدء والعمّلّ والبِقَرُ لآخَرَه أو كانت الأرضٌ 
لواحدٍ والباقي لآخر. أو كان ا لعمل من واحدٍ والبافي لآخرَء فهى صحيحة . 


وإذا صَحَتِ المُزارعةٌ فالخارجٌ على الشّرط. 000 


7ع سابد اتمسة .. يوري عير عر فس اب سم تس يسك سطس ال بلسي سل زاود ها 


قال: (وإذا كانتِ الأرض والبذه لواحدٍ. والعمّل والبقرُ لآخَرَ أو 
كانت الأآأرض لواحدٍ والبافى لآخر) أو كان العمل من واحدٍ والباقي 
لآخَرَ فهى صحيحة) لأنه استئجارٌ للأرض أو للعامل . 


0 آم الول كلانه ابضجاة عامل و وائهة اله العمل » كاتف تابعه 
لد الا رشارالها: لخر واكزيرة القفاطل, 
0 وأما الثاني : فهو استئجارٌ الأرض ببعض معلوم» فصار كالدّراهم 
.20# وأما الثالث: فهو استئجارٌ للعامل ليعملَ بالةِ المستعمل» كما إذا 
شرّط على الخيّاط أن يَخيط بإبرة صاحب الثوب . 

(وإذا صَحَّتِ المُزارعةٌ فالخارجٌ على الشرط) عَمَادٌ بالتزامهماء 
قال عليه السلام : (المؤفكون عند شروطهب)(2 1 


قبل الحديث (77174), وأخرجه من حديث أبي هريرة أبو داود (27095)» وابن 
الجارود »2٠١١١(‏ والدارقطني 2)589٠0(‏ والحاكم ”241/7 والبيهقي في 
«السنن» 9/7/! من طرق عن كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة . 
| وكثير بن زيد أسلمي لينه ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي» وقال أحمد: ما أرى 
| به بأسًء فحديئه حسن في الجملة» وقد اعتضد بمجيئه من طريق أخرى . : 
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اا 11711 1 1 
2 3 
فإن لم يَخرّج شيء فلا شيء للعامل, وما عدا هذه الؤجوه فاسدء فزي 


(فإن لم يَخرّج شيءٌ فلا شيءَ للعامل) لأنها شركةٌ في الخارج» ولا 
خارجء وصار كالمضارب إذا لم يَرْبَمْ؛ وإن كانت إجارة فقد عيّن | 
الأجرة» فلا سد غيرّهاء بيخلاف الفاسدة. أن أجرَ المثر تعلن 1 
الدَّمّة» فلا يفوتٌ بِقَّوَات الخارج . 


قال: (وما عدا هذه الوْجُوه فاسد) وهى ثلاثة أيضاً : وهي أن يكون 5-5 
البقرُ والآلات من رب الأرض» وَالبَدرٌ فن العامل؛ اوريكوة التدر هه ظ 


|-2 وأخرجه ابن أبي شيبة كما عند الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» 
|| “/185: حدثنا يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان» عن 
.| عطاءء قال: بلغنا أن رسول الله كَكيةٍ قال: «المؤمنون عند شروطهم» وهذا 
سنوي لاد 
|| وأخرجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه 
غن جاده رفوه الترمذي (1597)؛ والحاكم ,٠١1/4‏ والدارقطني (5895)؛ 
وإلسنادة لعفم كد : كثير بن عبد الله ضعيف بمرة» وأبوه مجهول» م يتقة 
ما قبله وما بعذده. 

وأخرجه من حديث رافع الطبراني في «الكبير» (5405)» قال الهيثمي في 
اامجمع الزوائد» 6/ 06١؟:‏ وفيه حكيم بن جبير وهو متروكء وقال أبو زرعة: 
محله الصدق إن شاء الله . 

وأخرجه بإسناد ضعيف أيضاً عن عائشة الحاكم 7/ 250-549 والدارقطني 
(589). 


وأخرجه بإسناد ضعيف من حديث أنس الحاكم ؟/ 0١‏ . 
وبمجموع هذه الطرق يتقوى الحديث إن شاء الله . 
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أحدهما والباقي من الآخرء البسبحييي” 
وَالبَذْرُ من آخرّء والعمّل من 9 
أما الأوّل فالمذكور رواية ل ويّروى عن أبي يوسف 
جوارٌه؛ لأنه استئجارٌ الأرض ببعض الخارج» فيجوزٌ» ويُجعل البقر * 
تها للأرفيء كما تحمل تع للعامن . وبعه لاهن انامتففة البقر من 
جنس منفعةٍ العامل. لأن الكلّ عملٌ» فأمكن جَعْلها تبعا للعامل. 
وليست من جنس منفعة الأرض» لأن منفعة الأرض قوَّة في طبعها 
بِخَلْقٍ الله تعالى» يحصلٌ بها النماءًء فلا يمكن جعلها تبعاً. ظ 
| وأما الثاني فلأنه شركةٌ بين البَدْرِ والعمل» ولم يَرِدْ به الشرع . 5 
١‏ وأما الثالث فلما روي أن أربعةَ اشتركوا على عهد رسولٍ الله عليه | 
##) السلام: مِن قبل أحدهم الأرضٌ» ومن قبل الآخر البَذّرُ ومن قبل الآخر #6 
"| البَقَرُء ومن قبل الآخر العمل فأبطلها يك قال أبو جعفر الطحاوي 
في «شرح الآثار»: فزَرّعوا ثم خصدوا : ثم أَنّوا النبيّ و فجعل الزرع 
لصاحب البَذْرء وجعلَ لصاحب العمل أجرا معلوماًء وجعل لصاحب | 
)| القَدّان كلّ يوم درهماء وألغى الأرضّ :9 70 0 
8 ووجه اخ بفاسد: أرضا» روه أن يكون:البدر والبقر من جانب» 5 
١‏ والعمل والآرفن فخ جَانئت: لما مر في الوجه الثاني . 0 
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وإذا فسّدت فالخارج لصاحب البّذرء وللآخر أجِرٌ عمله أو أجرٌ أرضه. لا 


ُرَادُ على قَدَرِ المُسَمّى (م). 520000 


قال: (وإذا فسّدت فالخَارجٌ لصاحب البَذْر) لأنه نماءً ملك '2. 


والآخد انها سعية بالتسمية» وقد فَسََّدَت. (وللآخر أج” عمله) إن 
كان البَذْر من رب الأرض (أو أجرٌ أرضه) إن كان البَّذْر من قبل العامل 
(لا يْرَادُ على قَدرِ المُسَمَّى) لأنه رضي بِقَدْر المسمّى . 

وقال محمد: تجب بالغة ما بَلغ » وقد سَبَقَ في الإجارة. وإذا كان 
التدَو لزت الأرضن قن الموارعة الفاسيدةظات لد حميتة: لأنه نما 
بَذْرِه في أرضهء وإن كان من العامل طابٌ له قَدْرٌ بذره وقَدَْرُ أجر 
الأرض» وتصدّق بالفضل» لأنه حصل من بذره» للكن في أرض 
مملوكةٍ للغير بعقَدٍ فاسدٍ فأوجَبَ خبثاء فما كان عِرَضَ ماله طابٌ له 
وتصدّق بالفضل» وإن شرًطا عملهما جميعاً فهي فاسدةٌ لأن البذرَ إن 
كان من صاحب الأرض وقد شَرَطٌ عمله لم توجد التخلية بين الأرض 
والعامل» وقد بينا أنها شرط» وإن كان من العامل فالعاملٌ قد استأجَر 
الأرض» فإذا شرّط عَمَلَ صاحبها لم يسلم له ما استأجرٌ فيبطلٌ» ولو 
شرطا الخارب كله لأعرهنا والبذة من صاتحت) الارقى بغار :فإ 
شرطاه له يكون مستعينا بالعامل ليزرّعٌ أرضّهء وإن شرطاه للعامل 
يكون إعارة للأرض وإقراضاً للبّذر منه» وإن كان البذرٌ من العامل فإن 
شرطاه لرب الأرض فسّدتء والخارج لربٌ البذرء وعليه مثلّ أجر 
الأرضء لأنه يصيرُ مستأجرا الأرضّ بجميع الخارج». وأنه يقطع 
القتركة :و إن فرظا للعامل عا ديكوت مغيرا أرصة هته 
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#6 000 000 لا ا سا 
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- شرا لبن 5 ابر ر صَح وإن شَرَطاء للآخر ده وإن عقداها 0 


يحبر 


فامتتع صاحبٌ اَذ ف حو ع لفاك وا ها هك حو وك او كه لها اوكا ااه عق ١‏ افد > لبر ل عرق “ها لو اها يا ف لق أو 


قال: (ولو شَرَطا التبْنَ رب البَذْر صَمّ) معناه: بعد شرط الحبٌ 
بينهماء لأنه حكمُ العقد. لأن التومن البذن. 
(وإن شَرَطاهٌ للآخَرِ لا يَصِحٌ) لأنه ربما لا يخرجٌ إلا المّْنُء وهو 


انما يستتحفه بالشوظه بولق درط البح المتفين .ولم يتراضا لبن ٠‏ 


صحّّتثت الشركة 0 المقصود. والتبن لوف البذر. لأنه نضا و 
وكقيل > بننيها تتا للتحته .واو قرط اتن لكعردهما والحك الآخر 
فهى افاسدة + لأنه ريما يضيئة افةٌ فلا يتعقد اللبحث. 


قال : (وإن عقداها فامتئعَ صاحبٌ البَذر لم : يُجْبّر) ولاشيء عليه من ؟ 


عمل الكدات”"؟ فى التضاء». وبلرئهديانة أن ترقةه أنه مك و الا 


فيه أن المؤوعه غير لازعة :قن حن ضاصي التذوة الأنه لأ سمكته لوقا 


بالعقد إلا بإتلاف ماله وهو البَذْره وهى لازمة فى حقّ الآخرء لأن منفعة 
العامل أو منفعة الأرض صارت مستحقة للآخر» فيجبُ عليه تسلمُيهاء 


والمعايلة لازمة من التعاتين» لأن نضاعة الشيل مداخ وإ كان لا . 


يُجبر على إيفاءٍ المنفعة إلا أنه لا ضرّرَ له في ذلك بإتلاف ماله وفيه , 
منفعة للعامل : لأن بممُضيىٌ المدة 4 في الاشجاذ ل نيحالف فيحصلٌ له أع 


الأجرء ملقم العاف مملوكة لفاحيه التخد + فيجبّر على إيفائها 


[ «الكراس» قال فى «السان العرب»: من كرب الأرض يكربُها كزيا‎ )١( 


وكراباً: قلبها للحرث وأثارها للزرع . 


ريسلا لمحيس ويع لهت 3 اء 
87 » 


حا ا ا ا ع بشت ينها كن لاعس ب ار 55 تمر الس 
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#| نفع لأحدهماء فصار كاشتراط الحَمُل عليه . 


٠ .ه سي‎ ١ 


ان اع لجز عير إلا اد يَكُونَ عدر تُفسَحٌ به الإجارةٌ فتفْسَحٌ به المُرْارَعَةٌ: 
وليس للعامل أن يُطالبَه بأَجِرَةِ الكرّاب وحَفْرٍ الأنهار وأجرَةٌ الحَصَّادٍ والرّفاع 
والدياس والتَدَرِية عليهما بالحصّص؛ ٠‏ ولو شَرَطا ذلك على العايلٍ لا يجُورُ 


و 
07 


قال : (وإن امتتع الآحَرٌ أجيرً) لأن العقدّ لازم كالإجارة. ولاضرد 
عليه في الوفاء به (إلا أن يَكُونَ عُذْرٌ تَفسَح به الإجارةٌ فتفسّخ به 
المُارَعةٌ) لأنها في معنى الإجارة» وإذا لزمَ رب الأرض دينٌ واحتاج 
إلى بيعها فيه» باعها الحاكمٌ كما في الإجارة. 

(وليس للعايل أن يُطالبَه بأجرَةِ الكرّاب وحَفْرٍ الأنهار) لأن المنافع 
إنما تتقوّم بالعَقد. وإنما قرّمت بالخارج وقد انعدم» ولو نبّتَ الزرع 
ولم يُحصّد لا تباع الأرضٌ حتى يُستحصّدء لعا قه ين إنطال: حجر 
المُزارع» وتأخيرٌ حقٌّ رب الدَّين أهون» ولا يحبسّه القاضي لأنه ليس 
بظالم» والحبسُ جزاء الظلم . 

قال: (وأجرَةٌ الحَصَّادٍ والرّفاع”" والدياس والتذّرية عليهما 
بالحصص) لأن العقد انتهى بانتهاء الزرع لحصولٍ المقصودء فبقي 
مالا مشتركاً بينهما بغير عقدِء فتكون مَؤُوَتُه عليهماء فإن أنفق أحدهُّما 
عليه بغير إذن الآخرء ولا أمر القاضي فهو متبرّع. إذ لا ولاية له عليه . 

(ولو شَرَطا ذلك على العامل لا يجُورٌ) وأصلة أنه متى شرَط في 
الحو ةما لسن ين أعما لها وق م أنه شر تقس العد ونه 


(1) الرّفاع : رفع الزرع إلى البيدر. 
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وعن أبي يُوشات جرَارٌه وعليه الفتوى . أ ل جف لتقام جه قهاذ اهلكا فنا 1 كنع جأق> عزج خاو روز زول اط زه 


(وعن أبي يُوسْفَ جوارٌه وعليه الفتوى) للتعامل. كالاستصناع . ,١‏ 

ولو شرفلا ذلك على رب الأرض لا يجورٌ بالإجماع لعدم التعارف» 
زا شرظا ما هومن أعمال المزايغة لا يدها وغو 5 دل يحت 
ويزيد في الخارج». وما الا يقت ولا يزيل ليس هن عهلها ؟ كل فيرظ 
لتقم به رب الأرض بعد انقضاء المدّة يفسدهاء ككرْي الأنهار, 
ا وطرْح السّرقيه” '' في الأرض» وبناء الحائط » ونثنيه ة الكرّاب» وقيل : 
ظ إن كانت المزارعةٌ سنتين لا تفسّد في تثنية الكراب؛ لأن منفعتّه لا 
تبقى 2 وقيل: إن كان في الخُضرة لا تفسّد أيضاء فإن منفعته لا تبقى 
بعدهاء فإنه لو كرب مراراً لا تبقى منفعة بسقي واحدٍء ولو بقيت 
فِسَّدَت. 

واختلفوا في التثنية» قيل: هو أن يَكربَها مرتين» وهو المشهورء 
وفيه الكلامء وقيل : أن يُكريها بعد الحصاد يله الأرض كوو 5 
0 وهذا فاسدٌ بكلٌّ حالٍ» فكلُ عمل قبل الإدراك مما يحصل به الخارج ١‏ 
5 كالحفظ والسَّقّي على العامل» لأن رأسّ المال العملء وما بعد اج 
الإدراك قبلَ القسمة عليهما على ما ذكرناء كالحصاد وإخوته» وما بعد 
القسمة كالحَمْل والطخن عليهما بالإجماع. ولو أراد قضْل"'' الزرع 


: السّرقين : كس السيو وتتيعيا:..وتشفيتف الراهة: «الويل وتتويقال أرفها‎ )١( 
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01 مات لخد لعافتي بلك 0 انقضْتٍ الجُدَةٌ 0 درك لو فعلى 


لم 


:0 | قصبلا أو جَداد الثمرة بُسْرَآء أو التقاط الدُطّب» فهو عليهماء لأنهما 
1 أنهيا العقد بِعَرْمهماء فصار كما بعد الادراك . 


قال : (وإذا ماث اد الممتعاقدين بَطلَثْ) لما مرّ في الإجارة, ولو 


3 مات وف الأرض» والزرع لم عضن 3 حتى يُحصد مراعاة 
5 للحقين, وينتقض فيما بقي إن كان العقد على أكثرَ من سنةء لأن بقاءًه 
.| في السنةٍ الأولى لما بينا من العُذّره وقد زالَ» ولاضرّرَ فيه على العامل 
5 لما تقدم. ولو مات بعد ما كَرِبَ وحفرَ انتَقَضْتٌْ» ولا شيءَ للعامل في 


قال : (وإذا انقضتٍ الجُدَةٌ ولم يدرك الرَرَعٌ فعلى المزارع أجرَ 


0 نصيبه من الأرض حتى مححو ) أن إبقاء الزرع بأجر المثل 0 


قال: ( دعاسي بجدهة لأتياء العقك + :نار 
مسي م مشترك . ا . ولو مات رب الأرض والزيع 
فصل 


إليهاء فلا ضمان عليه. معناه: إذا سقاه سقياً معتاداًء أما إذا كان غية 


دكا 
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معتاد ضمن لأنه متعد انمتن لتقريق أرطي الك غالبا ولق كان ” 

ع فى أرضه جح” فأرة فحرج مله الماء إلى أوضن جاره فغرقتٌ إن لم يعلم 0 


ع دس وميس يه كا 1 


ضمت وكذا 7 أحرّق الكاذ اسية في أرضه تبي "> الياذ 


دن فأحرقت شيئاً لغيره إن كان إيقادا معتادا لا يضمت وإلا ضمِنّ : وقيل : 
> إفاكاذيرء روعك أن الثا مدق ضين: 


لا لا لا 


)١( ١‏ فى (س): فذهب» والمثبت من (م). 
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كتاب الممساقاة ظ 


وهى كالمرارعَة في الخلاإف والحكم وفي الشروط إلا المُدة. 


كتاب المساقاة ظ 
8, 
وحون سمعايلة مفاعلة من السقى والعمل» وهي . او 
يحتاج إليه الشجرّ من لعج وعسّف » وتنظيف السواقى». وسفى »© 
وحرأسة» وغير ذلك 8 
(وهي ٍ كالمزارعة في الخلاف والخكم) وقد مرّ. قال: (وفي | 
روط إلا اد والقياسئٌ أن ُذكر المدةٌ لما فيها من معنى الإجارة». جر 
وفى الاستحسان : يجوز وإن لم يُبيّنهاء وتقع على وَل ثمرة تخرع٠ ١|‏ 
لأن وقت إدراك الثمرة ة معلوم. والتفاوت فيه قليل. ويدخل م 
3 
إٍ 


غ80 


المتيمّن» بخلاف الزّرعء فإنه يختلفٌ كثيراً ابتداءً وانتهاءء ربيعا ا 
وخخريقا وغير:ذلك: وفي الوُّطْبة إدراكٌ بَذرهاء لآن لةنهاءة معلوفة: د 
معناه: إذا اها يع م٠‏ ماس تاها رقم ليع الزن يعر عزها ١‏ 
لِيُخْرِج البَذْرَء أما إذا دفعها وقد نبت» أو دفع البَذْرَ ليَبْذْرَه فهي فاسدة. . 
إن كان وقتٌ جرّها معلوما جازء ويقع على الجرّة الأولى كالثمرة في | 

الشجرء ولو دفعَ غرْسَ شجر أو كرْمٍ قد عَلِقَ ولم يبلغ الثمرّء ؛ على أن / 
يقوم عليه. والخارج نصفان» فهي كاله لجهالة المدة» فإنه يختلف 


0 
* 


0 


0 


ا 7 ْ و يت 4 4 
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لصم ل له وميس ل ساارياة هو لمجي لير فلن 6 اعطاق ماود “ ا - 5 سمس تاسدع جم عد در اعورم ى مسي سدح عه سما .ل 


و 


إن مها د لامج الم في ها فهي فايدة. إوإن دم خلا أو أصول ظ 


و 


رَطبَةٍ ليقُومٌ عليهاء وأطَلَقَء لا يجُورُ في الوَطية ]لا يده مارم وتجُورٌ 3 


المُساقاةً في الشّجَّرِ والكَرْم والّطاب وأصول الباذِنْجانٍ إذا كانت تَزيد بالسّقْي ..' 


بقوّة الأرض وضعفهاء فلا يُدرَى متى تحمل. فإن سمّيا مدة يُعلم أنها 


.- وا ء . 


قال : (وإن سَمّيا مُدَةَ لا تَخْرْج الَمَرةٌ في مثليها فهي فاسدةٌ) لفوات 2 


المقصود: وهي الشركة في الخارج . وإن شرَطا وقتاً قد تدرك الثمرة 


فيه وقد تتاخ عقهة فى مر قوف : بأنا لا نتيقّن بفوّات المقصود. فإن 5 
أدركت فيه تبيّن أنها كانت جائزة» وإن لم تدركُ ففاسدة. وله أجِرُ مثله 0 
لقساف العقض لذ للف إن أخوحك فى تلك الها لا تررضت قي وان 
ِ 5 9 و 0 0 

أحال في تلك السنة فلم تخرج شيئاً فهي جائزة» لأنه متى كان خروجٌ . 


التعرةموهرما المقدت بوقرقة فلا تنقلب فاسدة . 


قال: (وإن دَفم تخلاً أو أصُولَ رَطبةٍ ليقوم عليهاء وأطلقَ لا يجُورٌ ‏ 


فى الأطية إلا يقد تعلومة )لاله ليين لها عياب علوم » الأنها تمو م ”7 
5 في الأرض فججهلت المدة» ومعناه: إذا لم يُعلم وقث جزازها 


على ما تقدّم 


| 


قال: (وتحُورٌ المساقاءةٌ ذ في الشّجَر والكر م والرطاب وأصولٍ ‏ - 
الباؤنجان) لأن لعَمَّله تأثيراً في نمائه وجّودتهء لعموم الحاجة في ' 

الكلّء وأهلٌ خيبر كانوا يعملون في الأشجار والرّطاب. وإنما يجوز + 
ذلك (إذا كانت تَريد بالسَّفي و العَمَلِ) كالطلع والتلح والبْمْر ونحو 1 


ذلك» حتى يكونّ لعمله أثد يستحقٌ به شيئاً من الخارج» حتى لو دفعها 
وقد انتهت الثمرة في العظم ولا تيد تعمل لا يجوزء لأنه لا أثرَ 
لعمله. بك ساي رس بت المساقاة فله أجرٌ مثله» وقد 
بيناه» وعلى هذا الزرعٌ إن دفعه وهو بقلّ جاز» وإن كان قد استّحصّد لا 
يجور. 

قال: (وتَبْطلٌ بالموتٍ) لأنها في معنى الإجارة وقد مر فإن مات 
و الأرض والخارح 1 بللعامل أن قوم عليه حتى تدرا الثمرة 
وإن أبى الورئة ذلك :دقعاً للضرر'عنهه ولااضرر عليهو فى ذلك ولق 
أراد العاملٌ فَطعّه وإدخال الضرر على نفسه فالورثةٌ بالخيار» إما أن 
يقسموا البْسّر على الشرط. أو يُعطوه قيمة نصيبه برآ أو ينفقوا على 
البّسْر ويرجعوا به في حصّة العامل» 0 الضرر بهم». 
وقافكه م نما ذكزناء 

وإن مات العاملٌ فلورثته أن يقوموا مقامّه» وإن كره رب الأرض 
لها بذ كرتا :وني نر الجا تسو دون أرادوا تلكه تقر دلعاجيه الأزظن 
الخيارات الثلاث على ما بينا . 

وإن ماتا فورثة كلّ واحدٍ كالمُورّث. ونظيره في المُزارعة» إذا 


مات المزارعٌ وقد نَبَتَ الزرعٌ فلورثته أن يقوموا مقامّه» وإن أبى رب 
الأرض لما بيناء وإن أرادوا قلَعّه فللمالك الخياراتٌ الثلاث على ما 


بناه.وإذا القضيت:هذة التساقاة فهو كالموت: وللعامل اذيقوة علبها بى 


00 و 

00 حتى تدرك ولا أجر عليه» بخلااف المزارّعة» لأن الأرض تحور 
استئجارها ولا يجوز استئجارٌ الشجرء والعملٌ كلّه على العامل. 
بخلاف المزارّعة حيث تكون عليهماء لأنه لا أجرَ عليه هناء فيكون 


[ 

ب بل لاسي وبي 0 
0 أما في المزارعة لما وَجَبَ عليه مثلُ نصفب أجرٍ الأرض لا يستحقٌ | * 
1 عليه العمل» وتفسَخ بالأعذار» كما في الإجارة . ومما يختصيٌ بها من | 0 
3 الأعذار: كونٌ العامل سارقاً يسرقٌ السّعْفَ والحَشَّبَ والثمرة قبل | 
الإدراك» لأنه يلزمٌ المالكَ ضردٌ لم يلتزمه» ومنها: مرضٌ العامل إذا َ 
أعجرّه عن العمل. لأنه يلزمه الاستئجار بزيادة أجر. وأنه ضررٌ 
زمه .وين للمالف (القيد يقن عدن لمااضنا فن المرازعة :أن 
المساقاة ة تلزم من الجانبين» والله أعله”'' . 


لا لا لا 


ظ 

)١(‏ هذا آخر المجلد الأول من نسخة (س) وقد جاء في آخره : آخر المجلد ظ 

الأول من الاختيار بشرح المختار» ويتلوه في الثاني إن شاء الله تعالى كتاب ! 
لكا و اعد له رب البالمين رجدي وملاه ها بهد يجمه ر اله ا جيه 
| الطيبين الطاهرين . ظ 
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كتاب النكاح 


ظ وهو في اللغة: الضةٌ والجمعٌء ومن أمثالهم: أَنْكَحْنا المَرا0") 
“0 فسّتّرى» أي: جمعنا بين حمار الوحش والأتانٍ لننظر ما يتولد منهماء 
0 يُضربٌ مثلاً لقوم يجتمعون على أمر لا يدرون ما يصدرون عنه"''. ‏ 
0 وحكى المبرّد عن البصريين» وغلامٌ تعلب عن الكوفيين: أن التكاح ١‏ 
3 عبارة عن الجَمْع والضمّ. . 
0 وفي الشرع: عبارة عن ضَهٌ وجمع مخصوص وهو الوَطءٌ لأن 0 
+ الزوجين حالة الوطء يجتمعان وينضِيٌ كل واحد إلى صاحبهء حتى #0 
تعتيران #الشخصن الواحة .وق تبحعول فن العقد مجازا لما انه يول ١‏ 
إلى الضمّء وإنما هو حقيقة في الوطءء فمتى أطلق النكاح في الشرع 5١‏ 


)١( 8‏ الفرا: هو حمار الوحش. 

201٠‏ 279 وقال في «لسان العرب» (فرأ): معناه: قد طلبنا عاليّ الأمور فسنرى 

0 أعمالنا بعد قال ذلك ثعلب» وقال الأصمعي: يُضرب مثلاً للرجل إذا غرّرَ بأمر 
فلم ير ما يحبٌء أي : صنعنا الحَرْمَ فال بنا إلى عاقبة سوء . وقيل: معناه: أنا قد 

٠. «‏ نظرنا في الأمرء فسننظر عما يتكشف . 
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1 0 37 9 
د بصعي يز ل مممصه - هه بح و بات جود بم د« مقس ١‏ صصق رع | بود سس مهس ”علطام سه لمسع مه وي اموس سوير رصوصار حدر ير عاصر رسرا | عوى لسسع زم لج ال سبير مسب ميس 5 


نواد انه الوظةة كقوله عليه السلام : «وُلدت من نكاح»”''. أى: من 


ظ )١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس الطبراني في «الكبير» ,))٠١81١7(‏ 
٠ 0 0‏ برااي /1/ ١٠١‏ من طريق وب عن المديني, عن أن 


00 الجاهلية شىء : م ولافي إلا نكا كنكاح حي قال الهيثمي 5١5/8‏ : 


0 رجال «التقريب» واسمه عبد الرحمن بن معاوية. وقال الحافظ في «التلخيص» 
7 : وستده ضعف:: 
1 وأخرجه محمد بن يحيى بن أبي عمر في ١مسنده»‏ كما في «إتحاف الخيرة» 
' (8486) للبوصيري: حدثنا عمر بن خالد» حدثني الحلبي محمد بن عبد الله 7 
عن عبد الله بن الفرات» عن عثمان بن الضحاك؛ عن ابن عباس ضمن حديث . 1 
وفيه: «ولم يزل ينقلني من أصلاب الكرام إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني من 
بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط». وإسناده ضعيف . 

وأخرجه ابن أبي عمر في «مسئده» كما في «إتحاف الخيرة» (85485), 
والطبراني في «الأوسط» (4770) من طريق محمد بن جعفر بن محمد بن علي 
ابن الحسين قال: أشهد على أبى لحدثنى عن أبيه عن جده» عن علي : أن النبي 
وأمى» وزاد ابن أبى عمر : «لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء» . قال الهيثمي في 6 
«المجمع؟ 8/ :7١5‏ وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي صحّح له الحاكم 0 
في «المستدرك» وقد تكلم فيه وبقية رجاله ثقات. قال الحافظ ابن حجر في لو 
«التلخيص» ”1777/7 : وفي إسناده نظر. وقال ابن قطلوبغا ص 774 : ومحمد بن 


22 قمر مدي يدج ١”‏ > معي ل وي ين بسب سس 
32 
3 ”7 ير 


وطء حلال. وقوله: «يحل للرجلٍ من امرأته الحائض كل شيع إلا 
التّكاح»”''. وقد وَرَدَ في أشعار العرب بمعنى الوطءٍ أيضاًء قال 
الاعشى : 
0000 0 : 
يعني مُسبيّة موطوءة بغير عقَدٍ ولا مهر. وقال اخر: 
ءَءِ 7 ّ ه 0 ؟ 5 : 00 

يعني وَطْءَ المسبّية بالرماح» إلى غيرها من الأشعار الكثيرة. وإنما 
و. : م الم ام :. ظ« عمس رري لمي 5م م 
يُفهم منه العقد بقرينةء» كقوله تعالى: #8 فَأنْحِحوَهَن بِإِذْنٍ أهلهن * 
[النساء: 5؟]» لأن الوطء لا يتوقفٌ على إذن الأهل» وكذلك قوله 2 
تعالى : # فَأنكحوأمَا طابٌ لك ين ألِيّسَآ4 الآية [النساء: *]» لأن العقدَ هو 
1 ح- وأخرجه مرسلا عبد الرزاق (177171) عن أبن جريج» قال: أخبرني جعفر 
ابن محمد» عن أبيه: أن رسول الله َكِ قال: أخرجت من نكاح» ولم أخرج من 
سفاح . ظ 

وأخرجه كذلك مرسلاً البيهقي 7/ ١4١‏ من طريق سفيان» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه في قوله تعالى : «الْمّدْ بسكم رسُولك ين شرك عَزرةً 
َيِه ما عنْشُرٌ خض عَِلِتَحَكُم 4 [التوبة : 4: قال: لم يصبه شيء من 
ولادة الجاهلية . قال: وقال النبي يك : «خرجت من نكاح غير سفاح». 

0010 حديث صحيح ء وقد سلف تخريجه .٠١ 7/١‏ 
7 00 ديوان الأعشى الكبير؛ ص ١70‏ . وهو من المتقارب». من قصيدة يمدح 
بها سلامة ذافائش الحميري. ظ 


0 


الذي يختصنٌ بالعدد دون الوّطءء وكذا قوله عليه السلام: "لا نكاحَ إلا 90 
بشهود)0, لآن الشهود لا يكونون على الوّطء. ولأنهما حالة العققد : 


7 ١ رواه محمد بن الحسن في «الأصل» بلاغاً كما ذكره ابن قطلوبغا فى‎ )١( 


«تخريح أحاديث الاختيار؛ ص 77/4 . 


وأخرج ابن حبان في «صحيحه» (4010) من طريق حفص بن غياث» عن 


ابن جريج؛ عن سليمان بن موسىء عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة: أن 


وجول اله لله عكِيةٍ قال : الآ نكاح إلا بولي وشاهديْ عدل. وما كان من نكاح على ْ 


بحدمسين 0000 ا 


به. ل" الع ل اي 


وأخرج عبد الرزاق (2504137»). والطبراني في «الكبير» 10 0000 
والدارقطني .)707١(‏ والبيهقى / ١75‏ من حديث الحسن» عن عمران بن 752 


حصين؛ عن ابن مسعود. وفي سنده عبد الله بن محرر وهو متروك . 
لكن روآه الشافعي في «الأم» ١6‏ من وجه آخر عن الحسن فرسلة: 
وقال: وهذا وإن كان منقطعا دون النبي كَكهِ فإن أكثر أهل العلم يقول به. 


قال: إن النبي يك قال : : "لا تزوج المرأة المرأة؛ ولا تزوج المرأة نفسهاء ٠‏ وكنا 1 


نقول : : إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة : 


وأخرج 0 0 ا ) عن ابن عباس رفعه: «البغايا اللاي ينكحن 


52 ل ا ل وا‎ .)01١( 
'! ل ال : رفعه عبد الأعلى‎ ١75 // وهو في «سئن البيهقي»‎ 54 


في التفسيرء ووقفه في الطلاق . 0 


ان 


0 : 
+3 
| نيا 7( 
ٍ 0 
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مفترقان» وإنما يُطلق عليه التكاحٌ لإفضائه إلى الضَمٌ كقوله تعالى : 
لإ أن لَعَصِم خَمر4 [يوسف: 11 . 

وهو عقدٌ مشروع مستحبٌ مندوبٌ إليه» ثبتت بدت شرعيته بالكتاب» ٠‏ 
0٠‏ وهو قوله تعالى: « نكما الي يي 4 [النور:. ١ل]ء‏ وقوله  :‏ أكترا 
:0 الك لِنْسَآِ* [النساء: 7]» وبالسنة ال #اتتاكتوا 5 
اتكرواءقاى أباهي ك0 الأمديرة القيائة 17 برقال «التكات شك 


0 202 وأخرج الشافعي ١١1/1‏ عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل 2 
اولي مرشد: 
وانظر «مصنف عبد الرزاق» 5/ ١96‏ -7507. و«اسنن البيهقي' 
/ا/ 5 .١75-1١7‏ 
)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا ص 775 وقال: روى أبو حنيفة» عن زياد بن علاقة. 
عن عبد الله بن الحارث» عن أبي موسى رفعه: «تناكحوا تناسلواء فإني مكاثر 
بكم الأمم يوم القيامة» أخرجه طلحة بن محمد في «مسنده) الكو 00 
وأخرج اس داود .»)3١6٠0(‏ والنسائي 250/5 وهو عند ابن حبان في 0١‏ 
اصحيحه) )5٠01(‏ و(001٠5)‏ من حديث معقل بن يسار عن النبى كِيةٌ قال : 
اتزوجوا الودود الولود» فإني مكائر بكم». وإسناده قوي . 
+ وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو أحمد في امسنده» (/509) بلفظ : 
ئ «انكحوا أمهات الأولاد. فإني أباهي بهم يوم القيامة» . وهو حديث صحيح 
لغيره» يشهد له ما قبله وما بعده. . 

وأخرجه من حديث أنس أحمد في «مسنده» .»)١7711(‏ وابن حبان في ١‏ 
ااصحيحه» (407/48). وهو حديث صحيح لغيره. أيضاء ولفظه: كان رسول الله- 0 


يض 


النكاحٌ حالة الاعتدالٍ سنَهُ 0 كذ مر وي : وحالة التوّقانٍ واجبٌ» 
وحالة حَوفٍ الجور مكرُوة. 


فمّن رَعْبَ عن سُئَّنِي فليس مِنَّي0''» والنصوصٌ في ذلك كثيرةٌ. 
والآثارٌ فيه غزيرة: وعلى شرعيته إجماعٌ الأمة. 

قال : (التكاح حالة الاعتدالٍ سَنٌَ مُوَكَدةٌ مَرغوبةٌ» وحالة التوّقان 
واجبٌ. وحالة خوف الجور مكروة) أما الأوّل: فلما تقدّم من 
النصوص» فبعضها أمرٌء وأنه يقتضي الترغيب والتأكيدَ على فعله. 
وكذلك الحديث الثاني ناطق بكونه سُّنة» ثم أكّده حيث علّق بتركه أمراً 
محذوراء وأنه من خصائص التأكيدٍء كما في سُنة الفجرء ولأنه يله 
واكك علدمد: عمره» وان أذ الناعيد. 

وأما الثاني: فلأن حالة التّرّقان يُخافٌ عليه أو يَعْلِتُ على الظَرٌ 
وقوعه في محرّم الزّنىء والنكاحٌ يمنعٌه عن ذلك. فكان واجباً. لأن 
الامتناع عن الحرام فرضّ واجبٌ . 


- كيد يأمر بالباءة» ويكين عن النبدا نهنا كلايد ويقول: «تزوجوا الودود الولود. 
إني مكائر الأنبياء يوم القيامة» . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه () من طريق عيسى بن ميمون» عن القاسم. 
عن عائشة» قالت: قال رسول الله يكهّ: «النكاح من سنتني» فمن لم يعمل بسنتي 
فليس مني» وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. رفن كان داطول فلمك اومن ل 7 
يجد فعليه بالصيام. فإن الصوم له وجاء» وإمناة» شعت دا عيسى بن ميمون 
متروك . 

وفي الباب حديثٌ أنس بن مالك عند البخاري (0077)» ومسلم ,)١501(‏ 


١وأتزوج‏ النساء؛ فمن رَعْبَ عن سُنتي» فليسَ مني» . 


0 


0 


| مو 24 ل 2 ا 3 و 
<< وركنه: الإيجابُ والقبول. وينعقد بلفظين ماضيينء, أو بلفظين: أحدهما 


ا 4 ل اس 1 . 4ه 7 
ْ 0 ماض والآخر مستقبل . كقوله : رُوَجْنِي , فيقول : زوجتك . 


وأما الثالث: فلأن النكاح إنما شرع لما فيه من تحصين النفس 


د يعنيها عبن الإثل حلن سيل الانضا رتسي التراب المسدكل 


بالولد الذي يعبد الله تعالى ويوحذهء والذي ياف الجؤر أ والقيل يانم 


0 


بالجور والميل, ويرتكت المنهيّات المحرّمات» فينعدم فئن دك 
: المَصَالحٌ لرُجحان هذه المفاسدٍ عليهاء وقضيّتُه الحرمة» إلا أن 


إيما 


النصوص لا تفصل؛ فقلنا بالكراهة في حقّه عملا بِالشّبَهِين بالقدر 


00 الممكن . 


0 


(ورُكنه: الإيجابٌ والقبول) لأن العقد يوجَدٌ بهماء وركنٌ الشيء 


“فا ديب كاركان الست 


2 اميف‎ 
0-0-١ 


1 ا و سم ى” 7 أ 
قال: (وينعقد بلفظين ماضيين) كقوله : زوّجتك» وقول الآخر: 
تزوّجت أو قبلتُ» لأن هذا اللفظ يُستعمل للإنشاء شرعاًء للحاجة» 


3 ولا خللاف فيه » (أو بلفظين : احدكنا ماض والآخَرُ مستقبل. كقوله : 


1 
ا 
5 مل 
2 
م 
0 
# 9 0 
0 
ِ 


-خ هه 


وجني ) فيقول: رَوَّجْتَكَ) لأن قوله : : زوّجْني توكيل» والوكيل يتولى 


طرفي التكاح على ما نبينُه إن شاء الله تعالى . وروى المُعلّى عن أبي اد 


يوسف عن أبي حنيفة: لو قال: جنك خاطبا ابتتك. أو لتزوجني 


ْ ابنتك» أو زوّجني ابنتك» فال انيه قل كلك فالنكاح لازمء 
ولس الطاياب أنالا ييل ولا يُشبه البيع» لدي و 
| والمُسامَلة» والبيعٌ على المُماكّسّة والمُساوَّمّة. ولو قال لها: أ 


2 
0 0 
جم ©" 


290 1 _ 3 07 ً 0 
ويتعقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والصدقة والتمليك والبيع والشراءعٍ (ف)» 


أتزوجك ». فقالث: قد:فعلت» جارٌ ولزم. لأن قوله : أتزوّجك. بمعنى 


تروّجِتكِ غرفاء بدلالة الحال» كما في كلمة الشهادة» ولو قال: 
أترَوّجُنِي؟ فقال الآخر: زوّجِتّك» لا ينعقد التكاح. لأنه استخبار” 
واستيعاد. لا أمرٌ وتوكيل» ولو أراد به التحقيق دون الاستخبار والسّوم 
ينعقد به . 

قال: (ويَنعقد بلفظ التكاح والترُويج) لأنهما صريحٌ فيه. 

قال: (والهبة والصَّدقَة وَاتُمليك والبّيع والشراء) لأن هذه الألفاظ 


0 الملك» وأنه سي لملك المتعة بواسطة ملك الرّقبة كمأ فى 5 


ملك اليمين » والعيةة مون طرق المجاز. 
وأما لفظ الإجارة فروى ابن رُسْتُم عن محمدٍ: أنه لا ينعقد بهاء 
وهو اختيارٌ أبي بكر الرازي» لأن الإجارة لا تفيد ملك المُتعة» ولأنها 


م # ع مكمه ا اه و 0 2 


م 


حديفة 1 أنه يجوز » :وهر الععياذ الك نحي + فاك أن الله تال سكن 1 


المهرّ أجراء فينعقد بلفظ الإجارة كالإجارة . 


وعن محمد: لو قال: أوصيتٌ لك بابنتى للحال» ينعقد» وإن : 


أوضى يبلا مظلقا لآ يتعمد لأنها توجن: الملك معلقا بشرظ الموث» 
والأصل فيه ما قاله أصحابنا رحمهم الله تعالى: كل لفظ يصحٌ لتمليك 
الأعيان مطلقا ينعقد به النكاح. وروى ابنُ رُستّم عن محمد أنه قال: 
كل نظ يكورن في الآنة ملكا لوق فهو كات في الشكة: 


سيد صم م وعد مزه يدم ترون يه 
م 
5-5 ا 
3 5 
2 
3 0 © 


- يعم ل يلد امرض لس خب السشسا عبصا عيع- حي حزياازا عراست ل الالو ات اوح 7الر جو الطذصبا رسيي ؟ ود حيس م صر عر م > صب يدعم اكيت اانه طؤشهر ا يخ عطاار 


١‏ وار 

50000 . 
5 2-9 
0 
ا 


0 

53 01 
« 4 3 2 
ا 07 
00 


ولا يُنعقد 5 المَلِمينَ | إلا بحُضور جين أو رَجَلٍ وامرأنين . ول دفي * 
الشَهُودٍ من صِمَةَ الحُرْيّةَ والإسلام» ولا ره يُشتَرَط العَدَالَةُ (ف) . 0 


قال : (ولا يتمد يكاح المُسلِمِينَ إلا بحُضُورٍ رججلينٍ. ٠‏ أو وَجُلٍ 0 
افير أتية. ولا بْدّ في الشهُودِ من صِمَةٍ الحرَّية والإسلام» ولا ترط 
العَدالَةُ) فالشهود قرط : لقوله عليه السلام : لا يكاح الآ بشهود)” 1 
وروى ابن عباس عن النبىّ عليه السلام أنه قال : اي التي تكح 
نفسّها بغير بَيَنَةِ) '' . 

وأما صفةٌ الشهودء قال أصحابنا: كل من ملك القبول بنفسه انعقدَ 
العقدٌ بحضوره؛ ومن لا فلاء وهذا صحيحٌ لأن كلّ واحد من الشهادة 
والقَبول شرطٌ لصحة العقدء فجاز اعتبارٌ أحدهما بالآخر» ولا بد فيه 
من اعتبار الحرّيّة والعقلٍ والبُلوغ في الشاهدء لأن العبد والصبيّ 
والمون سرام أها, الشهادة لما مرّ في الشهادات» ولا يملكون 
القبول بأنفسهم؛ حرا جب سين 
ولاية الكافر على المسلم . 

ويجوز بشهادة رجل وامرأتين اعتبارا بالشهادة على المالٍ على ما . 
بيناه في الشهادات» وينعقد بحُضور الفاسقّين؛ لأن النصصّ لا يتفصل. 
ولأنه يملك القبول بنفسه كالعَذل» ولأنه م مسلوب الولاية عن 
)١(‏ سلف تخريجه ص5 7 . 

. سلف تخريجه ص72 ضمن تخريج حديث : الا نكاح إلا بشهود؛»‎ )١( 


١ 


رفسي ف ا 5 ر 6 وى 9 0 5 : ا يم 71 0 . 9 ا 
وينعقد بشهادة العميان . وإذا تزوج مسلم ذْمْي ينعقد بحضرة ذميين (م)» ولا 
5206 6 برو 
بظهر عند جحوده . 


نفسه ء فلا يُسليّها عن غيره. لأنه من جنسهء ولأنه تحجّل. فيجوز» 
لأن الفْسْق يؤثّر في الشهادة للتّهمةٍ وذلك عند الأداء . 

أما التحمّل فأمرٌ مشَاهَّدٌ لا تهمة فيه» وانعقاد النكاح لا يتوقفٌ 
على شهادة من يثبت بشهادته كمّن ظاهره العدالة ولا يُعلَمُ باطنه؛ 
ولهذا ينعقد بشهادة ابتيهما وابتيها من غيره. وابئيه من غيرهاء ولا 
يظهرٌ بشهادتهم عند دعوى القريب لما أن العقدَ لا يتوقفٌ إلا على 
الحُضور لا على من يثبت بشهادته . 

قال : (وينعقد بشهادة العميان) لأنهم من أهلٍ الشهادة» حتى لو 
حَكم بها حاكمٌ جازء لأنه مجتهّدٌ فيه» فإن مالكاً رحمه الله يجوّز 
شهادته» وأبا يوسف يُجِيزُها إذا تحمّلها بصيراًء وإذا كان من أهل 
الشهادة صار كالبصير» ولأنه يملك القَبِولٌَ بنفسه . 

والمحدود في القَذْف إن تابّ فهو من أهل الشهادة» حتى لو حَكمَ 
بشهادته حاكمٌ جاز» وإن لم يَنْبْ فهو فاسقٌ» وقد مرّ. 

قال: (وإذا تَرَوَجَ مُسْلمُ ذِميْةٌ ينعقد بحضرة وِمِيْنِء ولا يَظهَرُ عند 
جحوده) وقال محمد: لا يجوز لأنه لا شهادة للكافر على المسلم. 
والسّماعٌ في النكاح شهادة» فصار كأنهم سمعوا كلام المرأة وحدها. 
ولهما: أن العقد يثبتَ بشهادتهما لو جَحَدتٌ» ومن جاز أن يثبتَ 
بشهادتهما فلأن ينعقد بحضرتهما أولى» ولأن الانعقاد لا يتوقفٌ على 


5 


فصل فى المحرمات 
ويَحرّم على الرَجَلٍ نكاح مه وجَداته [ وبنته وبنات ولده وأخته وبنتها 
وبنت أخيه وعمّته وخالته وأم 0 وبنتها إن دحل بها وامرأة أبيه واعدانة 
وبنيه وبتى أولاده. والجمع , بِينَ الأختّين نكاحاً ووَطئاً بمِلْكِ يمِينِ . ويحرم 
بن الؤضا ءاقن «ك ونام لتحي ]01 


سماع من يثبتٌ به العقد لما مرّء ولأن سماع الكقار صحيحٌ في حقٌ 
المسلي» بح لو انلكا بعك ها اسمعا دين نازت تتهادتهما: ولأن 
الشهاد: شرظف فى التسقاد لؤقات المللك إظياراً لخطر الكم ذا 
لوجوب المَهر لما بيناء وقد وجدت: فينيت الملك» بخلاف .ما إذا لم 
يسمعا كلامّه» لأن العقدٌَ إنما ينعقد بكلامه» والشهادة على العقد 
شرط. 
فصل فى المحرمات 

(ويَحرْمٌ على الرَجَلٍ يه ته وجدائة [وبنته وبنات ولده وأختة 
وبنتها ويننك أخيه وعَمَّته وخالته وأم امرأته وبنتها إن دَخَل بها وامرأة 
أبيه وأجداده وبنيه وبني أولاده. والجمع بين الأختين نكاحا ووّطئاً 
بمِلْكِ يَمين. ويحُرْمٌ من الرّضاع من ذَكُرْنا) ما يحرّمٌ (من 
)001 - 


)١(‏ ما بين الحاصرتين لم يرد في أصولنا الخطية» وأثبتناه من مطبوعة أبي 


دقيقة . 


3 


اعلم أن المحرّمات بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه عليه السلام تسعة 
ا بالقرابة» وبالصَهرِيّة س0 وبِالجَمْع . وبالتّقديم 
وبتعلّق حقٌّ الغير به» وبالملك» وبالكفرء وبالطلقات الثلاث . 

فالمحرّمات بالقرابة سبعة أنواع : الأمّهاتٌ وإن عَلُونء والبنات وإن 
معان 6 بالا وات دمن أى ححية كر والخالات والعمّات جميعهنّ 
وبنات الأخ وبنات الأخوات وإن دن فهؤلاء محدمات نص 
الكتاب نكاحا ووَطباء ودواعيه على التأبيدء قال تعالى: # حَرَّمَتٌ 
عَيِكَْ أ ل وَبسَاكُك وأ وا ل نكم وَعسَفَكة يكلف وب 1 تّ 
ا 0 7]؛ نص على التحريم مطلقاء فيقتضي 
حرمة جميع الأفعال في المّحلّ المضاف إليه التحريم» إلا فعا فيه 
تعظيمٌ وتكريم. فإنه خارج عن الإرادة» إما لأنه مأمورٌ به بالنصوص 
الوجبّةٍ لصلةٍ الرّحم ويرٌ الوالدين والإحسانٍ بهماء أو لوجوب ذلك 
عقلاء أو بالإجماع. وما عداهُنّ من القّرابات محللاتٌ لقوله تعالى : 
ل وَيْسلَّ لك بوره دلِصطْ 4 [النساء: 4 ؟]. 


والمحرّمات بالصهريّة أربعة بعة: أمّ امرأته وبناتهاء فتحرم الى 


2 العقد على البنت» قال تعالى: 8 وَأْمَهَدَءُ مَهَدتُ نَآبِكُمَ * مطلقاء ولا 


تحرم البنتث حتى يدخلّ بالأم» قال تعالى: #وَرَبَتِتْبْحَكُمُْ أل في 
حجُوركم ين يِسابِكُم الى دَحَلْثُم يهن * الآية [النساء: 78]ء 
وتحوّم الربيبة وإن لم تكن في حجر الزوج» وذكرٌ الحجر في الآية خرَّجَ 


؟ 


و د لي" فو نو ونا يسو هي نفل افيا" أل و لأسو و لها باد ماف ها ايك جه ول قد بف ره كم اهن "تق عم نه بفازرقد الدا الفا زف كتقد لما جو لاد ل 0 


تيت العادرة العرة وكذا بناتٌ بنتٍ و 9 . لدخولهنٌ 
00 الأب 7 لبن دا 1 0 لقول تعالى: يد 


م 


0 اليد لمعك وو وا 0 
3 على الابن» قال تعالى : 0 ا مصيدده 2 فس الِدسَاءٍ 


4 589 القن لديم دون الفاسد. لأن مُطلق النكاح والزوجة 
والحليلة الها يتظلن على على الصحيح؛ واسم الحليلة يتناول الزوجة 
0 والمملوكة» غير أن الزوجة تحرام تمعد د العقدء والأمة لا تحرم م إلا 
بالوأء؛ لأن الفراش قائمٌمقام الوطء» وهو موجود في ملك التكاح 


دون ملك اليمين» ولهذا لا يجوزٌ أن يَجِمّعْ بين الأختين بعمدٍ النكاح 


.. وإن لم يطأء ويجوز ذلك في ملك اليمين إذا لم يطأهما. ولو كان له 


جاريةٌ فقال: وطتتّهاء حَرُمت على أبيه وابنوء ولو قال ذلك في جارية 


.. الغيرء لا تحرم أخذا بالظاهر فيهما. ولو اشترى جارية من تركة أبيه ؛ 
وَسعّه وطؤُها ما لم يعلم أن الأب وَطِبّها. ولو قصّدَ امرأته ليجامعها 


وهي نائمة مع بنتِها المشتهاة. فوقعت يده على البنتِ» فقَرّصّها بشهوة 


0 جر اهارو عه دتعت عله انرا 


بالسحانات 0 كل من تحرّم بالقرابة والصهرية لقوله - 
تعالى : وَأَمَي م م أل رصعت خوك ”7 تُحكم شرب الرضدء صَلعَةَ #* 1 


50 


[الساء + 7 ]| وقال عليه السلام : ايحم مِنْ الرّضاع ما يحرم من 
التّسَبِ اا 


والمحرّمات بِالجَمْع : لا يحل للرجل أن يجمّعٌ ؛ بين أكثرٌ من أربع 
نسوة» لقوله تعالى : « مش ولت وريم [النساء : "1 نص على الأربع . 
فلا يجورٌ الزيادة عليهنٌ. . وروي أن غيلان الدَيْلمي ألم وتحتّه عشرٌ 
نسوةء فأمره عليه السلام أن يُمِسِكَ منهنّ أربعا ويفارق الباقى”" . 
ويستوي في ذلك الحرائرٌ والإماءً المتكوحات؛ لان اسل لم بنصل: 
والجمع بين الإماء ملكا اووطا حال وإن عدن قال تعالى # إِلَاعَلهَ 
وهم أو ما ملكت ينيم 4 [المؤمنون: 1]» مطلقا من غير حصرء 
خرج عنه الزوجات بما ذكرناء فبقي الإماءً على الإطلاق . 

ولا يَجمع العبدٌ بين أكثرٌ من اثنتين» لأن اردق منصّفٌ» فيتنص 


ملك النكاح أيضاً إظهاراً لشَّرّف الحُريّة» ولا يجودٌ الجمعٌ بين الأختين 
لاسا ولا تملك يميق وعلنا: لقوله تعالى : #وأن تَجَمَعُوأ بيرت 


,2)١5141( أخرجه من حديث ابن عباس البخاري (575150). ومسلم‎ )١( 
.)159٠0( وهو في «المسند)‎ 

وأخرجه من حديث عائشة البخاري (53145). ومسلم 2)١5515(‏ وهو في 
«المسند» (١/١551؟),2‏ واصحيح ابن حبان» (5771) . 

,)١١78( والترمذي‎ :»)١9401( أخرجه من حديث ابن عمر ابن ماجه‎ )١( 
.)41695( و(صحيح ابن حبان»‎ ,)55١9( وهو في «المسند)‎ 
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: و 0 00 01 5 0 7 0 0 ص 0 0 
0-0 ولو تزوج أختين في عمد واحدٍ فسّد نكاخهماء ل 0 


مرء 4م 


لْحُخَسَيْنِ إلا مَاكَد سلف » [النساء: 71]» وقال عليه السلام: «من كان 
”لوم الله واليوم الآخر قلا يجمدن عائه فى رهم أختينة 1" ؛ ويجوز 
أن يَجمم بينهما في الملك دون الوَطءٍء لأن المراد بالنصّ حرمة الوّطءِ 
1 إجماعاًء فإن كان له أمةٌ قد وَطِئها فتزرّج أختّها جاز التكاح لصدوره 
من أهله وإضافته إلى محلّهء ولا يطأ الأمدّء لأن المنكوحة موطوءة 
حكماً» ولا يَطأ المنكوحة حتى يحرّم الأمة عليه» فإذا حرّمها وَطِىْ 
المتكوحة» وإن لم يكن وَطِىّ المملوكة وَطَِّ المنكوحة وحَرُمت 
المولركة حو نارف المكوسة. 

قال: (ولو تَرْوجَ أَخَنٍ في عَفْدٍ واحدٍ قَسَدَ نكاحهما) لعدم أولوية 
جواز نكاح إحداهما. 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 6/٠‏ لفظ حديئنا هذا وقال: 
ويروى: «ملعون من جمع ماءه في رحم أختين»: لا أصل له باللفظين» وقد ذكر 
ابن الجوزي اللفظ الثاني» ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث» وقال ابن 
عبد الهادي : لم أجد له سندا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة. انتهى . 

وذكره الزيلعي في «نصب الراية» ١18/7”‏ وقال: غريب . 

0 وأخخرج البخاري 2))01١5(‏ ومسلم :)١549(‏ وهو في «المسند» 

(4)514945 ولاصحيح ابن حبان» )5١١١(‏ ولفظه: عن أم حبيبة قالت: قلت : 
.. يا رسول الله. هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: «فأفعل ماذا؟» قلت: تكح. 
“قال « اتسين اقلت الك لك بتكل 4 واخ كن شركى قلف أن . 
قال: «إنها لا تحل لي».. . الحديث . ْ 


/ ا 


ولو توج بج أَخمَينِ في د ولا يدري أينهما أولى فرق بيه وبيتهما]" . 
وإذا طَلق امرأته لا جور أن يزوج م أختها ولا رابعَةً حتى تنقضي عدنّهاء 


[(ولو توج أي في عُقَدتينِ ‏ ولا يَدرِي أيّهما أولى فُرّقَ بَيله. 
وبيتهما) لأن نكاح إحداهما باطلٌ بيقين» ولا وجه إلى التيقن لعدم 
الأولوية]"''. ولهما نص المهر بينهماء لجهالة المستحقّة» فيشتركان 
فيه فإن تزوّجهما على التعاقب فسَّدَ نكاحٌ الأخيرة ويفارقُهاء وإنعَلِه 
القاضي بذلك فرّق بينهما . 

(وإذا طَلّقَّ امرأته لا يجُورٌ أن ترج أختّها ولا رابعَةٌ حبّى تَنقَضِي 
عدثها) وسواء كان الطلاق بائنا أو رجعياًء لبقاء نكاح الأولى من وجد. 
ببقاء العدة والنفقة والسّكنى» والفراش القائم فى ,حدق تيوك النسسية 


باع من الخروج والبُروز والتزج بزوج آخر فتثبت الحُرمة أخذاً ‏ ش 


بالاحتباظ في ريات التدرمة, 

والمعتدة إذا لحِقّت بدار الحرب مرتدة يحل للزوج نِكاحٌ أختهاء 1 
وأربع سواها لسقوط أحكام الإسلام عنها. 1 

ا الولد إذا أعتقها مولاها تمنع نكاح أختها دون الأربع: لأن 1 
فراشها قات ؟ فيكون جامعا ماءه في رحم أختين» وأنه حرامٌ بالحديث؛ 
وحرمة الأربع وَرَدَ في النكاح» وقالا: لا يَمنمٌ» لأن له أن يتزوجها قبل 
العتقء فكذا بعده» للكن إذا عَقَدَ عليها لا يَطؤُها حتى تنقضي العدة. 


0 ما بين الحاصرتين لم يرد في أصلينا الخطيين» وأثبتناه من مطبوعة أبي‎ )١( 


دفيقة . 


4 


( 7 قرابة بينهما. 


ولا يُحمَمُ بين المرأة وتئتها 595 5-5 ُو نكاع الغ على الخ 
ولا مَعَها ولا في عديّها (سم). ويجُورٌ نكاحٌ الحرّة والأمَةِ على الأمَةِ ومَعَها 


وجوابّ أن فراشها قبل التق ضعيفٌ يقبل النقل إلى غيره بالنكاح » وبعده ظ 
ل فافترقا» والعقد قائهٌ م الوطءِ حتى يث شت السامنةه فلا يجوز. 
قال : (ولا بجدع بين الراء وعكته أو خالتها) للحديث المشهور. 


0 وهو قوله علد : الا تتكخ المرأة على عمّتهاء ولا على خالتهاء ولا على ظ 


بنت أخيهاء ول على يك اخدياء فإنكم إذا فعلتّم ذُلكَ فقد قطعتم 
ويجوز أن يُجمّع ب بين امرأة وابنة ا ف د لأن. لا 


(و) المحرّماث بالتقديم (لا يَجُورٌ نكاحٌ الأمَةِ على الحُرَّةء ولا 


2٠‏ مَعَهاء ولا في عِدَتَهاء ويجُورُ نكاحٌ الحُرَّةٍ والأمَةٍ على الأمَةٍ ومَعها. 


)01 اخرجدمن جديت اي هريرة أبو داود »)7١56(‏ والترمذي 2)١١55(‏ 


ش 5 والنسائي 5» وهو فى «المسند» ))4060٠٠0(‏ و ااصحيح ابن حبان» )5١57/(‏ 
7 و(7١١4)‏ ولفظه: «أن 01 الله يِِ نهى أن تنكح المرأة على عمتهاء والعمة 
'*: على بنت أخيهاء والمرأة على خالتهاء والخالة على بنت أختهاء. لا تكح 


الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على الصغرى» . وإسناده صحيح . 
وأخرج الطبراني في «الكبير) .)١١9*(‏ وابن حبان في ((اصحيحه) 


ظ 0 )65١15(‏ ولفظه : لهى رسول الله علد أن تروج المرأة على العمة والخالة قال: 


ا عر ار 0 0 0 .)١6 ٠‏ وهو في ٠‏ 


0 5 ا امم و« يح ابن حبان» .)5١١17(‏ 


ا 


وفي عدتها) لقوله عليه السلام: «لا تكح الأمة على الحُرَة وتتكحٌ ' 
الوذه 207 

وقال أبو يوسف ومحمد: يجورٌ نكاح الأمة في عدَّة الحرّة من 2 
طلاق بائن» لأنه ليس بنكاح عليهاء حتى لو حَلفَ لا يتزوّجٌ عليها لا . 
يحنّث بهذا. ولأبي حنيفة: أن نكاح الحرّة قائدٌ من وجهٍ على ما بيناء 
واليمين مبناها على المقصود. وهو عدم المُّزاحمةٍ في القَّءَ 


وجد. 


00 والبيهقي 1/ 8"/0-79 من‎ »)5٠07( أخرجه ضمن حديث الدارقطني‎ )١( 
7 طريق مظاهر بن أسلم» عن القاسم بن محمدء عن عائشة قالت: قال رسول الله‎ 
0 ظ يك : «طلاق العبد تطليقتان» ولا تحل له حتى تنكح زوجاًء وقرء الأمة حيضتان»‎ 
. وتتزوج الحرة على الأمة» ولا تتزوج الأمة على الحرة». ومظاهر ضعيف‎ 

وأخرجه من مرسل الحسن البصري عبد الرزاق »)١٠949(‏ و(2)18901, 
وسعيد بن منصور في «سنئنه» (2)01/51 وابن أبي شيبة 4 *»؛ والطبري في 
(تفسيره» ١١١/0‏ والبيهقي ١10 /٠‏ . 

وأخرجه من قول على رضى الله عنه ابن أبي شيبة 2/4 »١448‏ والدارقطني 
فترفضة ' ْ ْ ئ 

وأخرجه كذلك عن جابر عبد الرزاق (1085)» والبيهقي 1/ 7370 . 0 

وأخرجه من قول سعيد بن المسيب مالك في «الموطأ» ؟/ 8ه 0 
وعبد الرزاق )١172051(‏ و(97١2)172‏ وسعيد بن منصور (9/77) و(7/75)» وابن 
أبي شيبة ١58/5‏ . 

وانظر («نصب الراية» / ١1/6-1١1/54‏ . 


0 ٠ 


٠‏ ويجُودُ للحُرَ أن يترَرّجَ أربعاً من الإماء. ويجُودُ أن يترَرّجَ أمَ مع القّدرَةٍ على 


ا وي و عه هه سه مملن. 2 
0 الحرة . ولا يجوز ان يتزوج رَوجة الغير ولا معتدته . ل ل" قاد توندا و1 يال ذال العامة ود ان 


ولو تزوّج في عقدٍ واحدٍ أربعا من الإماءء وخمسا من الحرائرء جاز 
. نكاحٌ الإماءِ خاصة» لأنه لا يجورٌ نكاح واحدة من الحرائر لعدم 
الأولوية» فيبطلٌ نكاحهنٌ» فلم توجد المزاحمة . 

(ويجُورٌ للحُرَ أن يترَمّحَ أربعاً من الإماءِ) لأن قوله تعالى : « ويم 4 
لا يفصل . 
(ويجُورٌ أن يترّوّجَ أَمَهَ مع القدرّة على الحُرَّةِ) لأن النصوص لا 
0 تفصل » وهي قوله تعالى : « َيل لك ا ورَآءُ دَلِحكُمْ 4 [النساء : ]ل 
وقوله تعالى : 9 اناما طاب كم ين ألا و4 [النساء : "”] وغير ذلك . 

(و) كعات دان عد القر ارلا يود أن يترّوَّجَ روجَة الغير 
| ولا مُعتَدته) قال عليه السلام : «ملعون من سقى ماءَه زَرْعَّ غيره» 202 

ولأن ذلك يُفضي إلى اشتباه الأنساب» ولهذا لم يُشرع الجمع بين 
1 < الزوجين في امرأة واحدة في دين من الأديان . 
)١( 0‏ أخرجه بلفظ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسْق ماءه زرع غيره» 
. من حديث رويفع بن ثابت أبو داود )1١154(‏ و(99١5)»‏ والترمذي ,)١17١(‏ 
2 وهو في «المسند» 2)١59440(‏ و«صحيح ابن حبان» (1400). وهو حديث 


صحيح بطرقه وشواهده. 
1 ويشهد له حديث أبي الدرداء عند مسلم 2»)١554١1(‏ وهو في «المسند» 
٠‏ (5117720). وحديث ابن عياس فى «المسند» .)771١4(‏ وانظر تتمة شواهده 


لمك 


. بق 5-0 
ان 7 


م 


0 0 ار 0 ْ ر ْ 0 
ا لعا د عاو ا لي ب 0 


ظ ولا ب يحور أن 0 م أَمَتَهُ ولا المَرأةٌ عَيْدها. ولا يحور نكاح | لمجحُوسيات 0 
0 لوت وَلا ومن بملكِ يَمين؛ انق قاب ني نه نا لمت لق لي جه وها عفتراو لوا و وج 0 


(ولا يترْوَّحٌ حاملاً من غيره) لما ذكرنا (إلا الرّانية» فإن فعَلٌ لا . ١‏ 
. يَطؤها حتى تَضَمَ) وقال أبو يوسف: النكاح فاسدٌء لما سبق من 7 
الحديث» ولأنه حمل محترم » حت الا تجو إنفقا طف ولهما: أن 
الامتناع لثلا يَسقي ماءه زرع غيره في ثابت النسب» لحقٌّ صاحب 
الماء» ولا حرمة للزاني» فدخلت تحت قوله تعالى: « وَأْيلٌ لَك تَاوراه 
دَلِحدع # [النساء: 15] فإن كان الحمل ثابت النسبء كالحامل من 
الك يكت ا اراد ملكا رسي اب ددا يا ا 3 
(و) المحرّمات بالملكِ ف (لا يَجُورُ أن يَتَرَوّجَ أمَتَهُء ولا المَرأةٌ 
عَبْدها) وملكُ بعض العبد في هذا كملك كلّه وركذا عض الوللفي * 
كمملوك المكاتب والمأذون, لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح. 
' فلا فائدة في إثبات الأضعف مع ثبوت الأقوى» ولأن ملك النكاح 
. يُوجب لكل واحدٍ من الزوجين على الآخر حقوقاًء والرّقٌ ينافي ذلك . 
(و) المحرّمات بالكفر ف (لا يََجُورُ نكاحٌ المَحُوسيَاتٍ وَالوثُنياتِ. 
وَلا وَطَوْهُنَّ بملكِ يمِينِ) قال تعالى : ولا كحو المشركت حَقٌٍّ يُؤْمِنَ 4 
[البقرة : +١‏ وقال عليه السلام في المجوس: سوا بهم سنن أهل 
الكتاب» غير ناكجي نسائهم ولا اكلي ذبائجهه)(2 


7 ١ 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق (7/8” »)٠ ٠‏ وابن أبى شيبة 5/ ١1١‏ » والبيهقى- 


لك 


0 4 من طريق سفيان الثوري» عن قيس بن مسلم. عن الحسن بن محمد: 


7 أن النبي عبد كتب الين مجوس أهل هجر يعرص عليهم الإسلام. فمن أسلم قبل 


منه ) ومن لم يسلم ضرب عليه الجزية؛ غير ناكحي نسائهم ولا اكلي ذبائحهم . 


طالب القرشي المدني المعروف بابن الحنفية . 


بكي و ونه 


وقال البيهقي : هذا مرسل» وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده . 

وأخرجه دون قوله: «غير ناكحي نسائهم ولا اكلي ذبائحهم» مالك في 
«الموطأ» 2778/١‏ والشافعي في «المسند» 217١/1‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
)٠٠١75(‏ و(19767١).»‏ وابن أبي شيبة ”/ 775 و747/17 و2555 والبزار في 
(مسنده» »4)١١095(‏ والشاشي في اامسنده» )7١01/(‏ من طريق جعفر بن محمد» 


0 عن أبيه قال: قال عمر : ما أدري ما أصنع با لمجوس؟ فقام عبد الرحمن بن عوف 
3 قائماء فتنال: 5 سيول الله يَكَِيَدَ يقول: «سئوأ بهم. سنة أهل الكتاس». 


س وإسناده منقطع 1 


قال صاحب «التنقيح» / 774: وقد روي هذا عن عبد الرحمن من وجه 


0 ار ا | ( 55 فى إسناده من يجهل حاله. قال ابن أبي حاتم : حدثنا إبراهيم 


قال: كنت عند عمر بن الخطاب» فذكر مَّنْ عنده علم من المجوس؟ فوب 
عبد الرحمن بن عوف,. قال: أشهد بالله على رسول الله كَكِةِ لسمعته يقول: «إنما 


0 المعجوس طائقة من أهل الكتاب» فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل 


٠‏ الكتاب». 


وللطبراني في (معجمه الكبير» )٠١959(/١4‏ من حديث مسلم بن العلاء 
الحضر مي : ااسئوأ بالمجوس شبَنة أهل الكتاب». وقال الهيثمي في «المجمع» 


- وفيه من لم أعرفه.‎ : ١1/5 


الك 


يور ترُوِيِجُ الكتابيّاتٍ والصّابئات (سم) . والرَّنَى يوجبُ حُرمة المُصَاهَرة 
وكذا المَنُ بشهوةٍ منّ الجانبّين والنَّظَرُ إلى القَرج منّ الجانبين أيضاً. 


(ويَجُورٌ تروِيجٌ الكتابيّات) لقوله تعالى: ل وَانْحْصَنت ين الدينَ أوثا 
لْكْنَبَ من قَبَلْكمْ © [المائدة: 5]» والذمية والحربيةٌ سواءٌ لإطلاق 
النصصّ» والأمة والحرّة سواءٌ لإطلاق المقتضى . 

(و) يجوز نكاحٌ (الصّابئات) عند أبي حنيفة» خلافاً لهماء وعلى 
هذا حل ذبائجهم . وكذا يناه على اشتباه مذهبهم. فعنده: هم أهل 
كتنانت 57 الكواكبّ ولا يعبدونهاء فصاروا كالكتاييّات» 
وعندهما: يعبدون الكواكبّ وليسوا أهلّ كتاب . 


والمحرّماتٌ بالطلقات الثلاث» لقوله تعالى : # ون طَلَفَهَا كلا يل له 
5-08 


مم بعد حول د كح روجا غير [البقرة: .]7١‏ وعليه الإجماع . 

قال: (والرّنى يوجبٌ حرمة المُصَاهرة) فمّن زنى بامرأة أو وَطِئها 
بشبهة حَرُمت عليه أصولها وفروعُهاء وتحرم الموطوءة على أصولٍ 
الواطئ وفروعه (وكذا امن بد بشهوة منّ الجانبَين» والنّطرُ إلى الفَرجٍ من 
الجانبَين أيضاً) والمعبَبَرٌ النظرٌ إلى فرجها الباطن دون الظاهرء روي 
ذلك عن أبي يوسف وهو الصحيح. وحكى الطحاويٌ إجماعٌ السلف 


وأخرج البخاري ,207١91(‏ وأبو داود (2706857. والترمذي ,2)١681‏ 
وأحمد )١1017(‏ وغيرهم من طريق سفيان بن عيئئة» عن عمرو بن دينار» عن 
بجالة بن عبدة قال: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن 


0 


في أن التقبيل والمسنّ''' عن شهوة يوجب حرمة المصاهرة» والأصل 
فيه قوله تعالى : # وَلَا تَكْحْوْمَانَكمَ ءا بآوْحكُم قرس النسآءِ4 [النساء : 

7 والحملٌ على الوطءٍ أولى لما بينا أن النكاح حقيقة هو الوطء» أو 
لآنه أعمّ فكان الحمل عليه أولى وأعمّ فائدة: فيصيرٌ معنى الآية والله 
أعلم: والاملوراءا زيان بلخم ملافا بددر يت ود 
ولقوله عليه السلام : امن زنى ا حرمت عليه أَمّهَا وابنثها)”", 

وقال عليه السلام: «مَن نظرٌ إلى فرج امرأة بشهوة أو لمّسها بشهوةٍ 
حديت عليه أنها راثيا وكدفت على انه وانية)""" + اذا تيت هذا 


. ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص77 وبيض له‎ )١( 

وأخرج ابن أبي شيبة ١77/5‏ و١457‏ عن شريك» عن عبد الكريم؛ عن 
عطاء قال: إذا أتى الرجل المرأة حراماً حرمت عليه ابنتهاء وإن أتى ابنتها حرمت 

وانظر «فتح الباري» للحافظ ابن حجر ١01/9‏ . 

إفرة أخرج أبن أبي شيبة ١١6/5‏ عن جرير بن عبد الحميد» عن حجاجء 
عن أبي هانئ قال: قال رسول الله بكلِ: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له 
أمها ولا ابنتها؛. قال ابن حجر في «الفتح» :١97/4‏ وإسناده مجهول. قاله 
البيهقي . 

وأخرج أيضا عن علي بن مسهر» عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن 
عمران بن الحصين في الرجل يقع على أم امرأته قال: تحرم عليه امرأته . - 


عه 


8 اي ا م قا ابا للد لهام وخر اا للقن لهات ل لهال اف" هرك قاد هنك 1 1 لهند مسا اهف يوه كر هك كو مق و[ فاه بد به" تهات هن القدر هه الف يهاه ف ها وأ هك ونا او ا ل 


الحكم في موطوءة الأب» ثبتَ في موطوءة الابن» وفي وطء أمٌّ امرأتّه ‏ . 
0 وسائر ما يثبت بخحرمة المصاهرة بالنكاح. لأن أحدا لم يفصل بينهماء 
ولأن الوطء سببٌ للجزئية بواسطة الولد» ولهذا يُضاف إليها كملا كما 


يضاف إليه والاستمتاع بالجزء حرام. والمسنّ والنظرٌ داع إلى الوطءٍء 


2خ وأخرج عن جريرء عن مغيرة» عن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة 
امرأته قالا: حرمتا عليه كلاهماء وقال إبراهيم: وكانوا يقولون: إذا اطلع الرجل 
على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها لشهوة فقد حرمتا عليه جميعا. 
وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» )١7175(‏ عن ابن جريج قال: أخبرت عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم أنه قال: قال رجل: يا رسول الله؛ إني 
زنيت بامرأة في الجاهلية وابنتهاء فقال النبي يكلةِ: لا أرى ذلك» ولا يصلح ذلك 
أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها . 
وأخرج (١1/51؟1)‏ عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجل كان يصيب 2 
امرأة سفاحاً أينكح ابنتها؟ قال : لاء وقد اطلع على فرج أمهاء فقال إنسان: ألم ' 
يكن يقال: لا يحرم حرام حلالاً» قال: ذلك في الأمة» كان يبغي بها ثم يبتاعهاء 
أو يبغي بالحرة ثم يتكحهاء فلا يحرم حينئذ ما كان صنع من ذلك . ظ 
وأخرج الدارقطني (71487”) من طريق الليث» عن حمادء عن إبراهيم» عن 
علقمة. عن عبد الله قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتهاء 
وقال: حماد وليث ضعيفان. 
وأخرج عبد الرزاق (1749؟1١)‏ عن هشام بن حسان» عن واصل مولى أبي 
عيينة؛ عن حماد» عن إبراهيم قال: من نظر إلى فرج امرأة وابنتها احتجب الله 
عنه يوم القيامة . 


امك 


ومن جمّع بين امرأتين إحداهُما لا يَحِلٌ له تكاحها صَمَّ نكاحٌ الأخرّى 


3 وله 5 37 2 وأا تك 41س *: الوطء دون العقتة: دنه 1 


.. حقيقةٌ في الوطء» ولم يرد به العقدٌ لاستحالة كون اللفظ الواحدٍ حقيقة .. 


0 ومجازا فى حالة واحدة». والتحريم بالعقد ثبت بغير هذه الآية. وحد 2 
بن الشهوة أن تنتشرٌ آله بالنظر والمَسسٌء وإن كانت منتشرة فتزداد شدة» 


د فى 8 ) 


والمجيرت والدتن بعالك قلثدننا لاتكهاء» ا نواد اشخهاء . 


ولو مشّها وعليه اراب إن مَنَعَ وصول حرارتها لين يده لا تغيت 54 


قال أبو حنيفة: إذا جامع صغيرةً لا يجامَمٌ مثلهاء فأفضاهاء لا 
0 تيده عليه امه وقال أبو يوسف : تحرم . ولو كاتكد من تجامع قدلها : 
حرمت عليه أمُها بالإجماع. لأبي يوسف: أنه وَطءٌ في قبل فتحرم ‏ 
4 كوطءٍ الكبيرة . ولهجا: أنه لسن بسبب للولد.» فصار كاللواطة. أما . 
الكبيرةٌ فتحتمل العُلوق . 
7 قال: (ومّن جمّع بِينَ امرأتين إحدامّما لا يحل له نكانحها صَمٌّ 7 
*) نكا الأخرّى) معناه: إذا تزوجهما في عمَدٍ واحدء لأنه لا مانع من 0 


.| نكاح الأخرى لاختصاص المُبْطِلٍ بتلك . 


/ا0 


9 ع 8 لو" 7 3 : 5 2 
0 ا 0 0 5 5 0 5 
0 مدو اه سن ا 5 ا 0 مات لحي الت ل ل م 


الحرمة» وإن لم تمنع تثبثُ. ولو أخذ يدها ليقبّلها بشهوة فلم يفعل 5 


ْ حَرُمت على ابنه. ولو مسن شعر امرأة بشهوة حَرّمت عليه أمّها ينها 0 
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ويَحُورٌ أن يتوج المُحَرِمٌ حالة الإحرام. ونكاح المُتعَةِ والتكاح المُوَنّتُ (ز) 


باطل . 


قال : (ويَحورٌ أن يتزوج م المحرم جالة لجرا أن النبي وَكل 
تزوج ميمونة وهو محرة” 2 . والمحظورٌ الوّطء ودواعيه. لا العقدء 


1 وهو مَحمَّلٌ ما رُوي أنه عليه السلام نهى أن يَنكح | لمُحرم”'" . 


قال: (ونكاحٌ المُتعةٍ والتكاح المُوَفَّتُ باطلٌ) أما المتعةٌ فلقوله 


سس ولتم 2 


0 0 ا مره 0 وهاه 


ا الجر الأهلية”) ا مطيوري ودح الا يه 


908ظ 5 
0 5 
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7 55 21 4 3ج ديا . ل ول 
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1 الصحابة رضي الله عنهم. وصحّ أنَّ ابنَ عباس رَجَعَ إلى قولهم . 


,:)١51١( أخرجه من حديث ابن عباس البخاري (2)1817397» ومسلم‎ )١( 


0 وهو في «المسند» ,))١919(‏ وااصحيح ابن حبان») (9؟1١5).‏ 


0( أخرجه من حديث عثمان مسلم »)14٠ ١8(‏ وهو في «المسند» (501). 
و(صحيح ابن حبان» .)51١77(‏ ولفظه : ١لا‏ ينح المحرمٌُ ولابْنْكَحُ ولا يخطب». 

(9) أخرجه البخاري (3© ومسلم )١509(‏ وص/ا097١/(509١)‏ 
(0 قبل الحديث (2)1975 وهو في «المسند» (097), وااصصحيح أبن حبان) 
.)5١560(‏ 

تنبيه : : قد ثبت عن رسول الله وك أنه نهى عن المتعة عام الفتح وقال عن ذلك : 


ْ 2 «إن اللّه حرم ذلك إلى يوم القيامة», فقد أخرج مسلم في ا(لصحيححه ) (5) 0 
250 وأحمد ))١19140(‏ وابن أبي شيبة 4/ 747» وعبد الرزاق (41 0١40‏ - ابي 


عق 
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- والحميدي (/8419)»: والدارمى ؟/ »١5٠‏ وابن ماجه 2)١977(‏ وأبو يعلى 
(49*9), وابن الجارود (2))155959 والطحاوي 277/0 والطبرانى )1070-561١5(‏ 
والبيهقى 7٠١7/٠7‏ من طرق عن عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة 
الجهني : أن أباه حدثه : أنه كان مع رسول الله يد عام الفتح فقال: يا أيها الناس 
إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما اتيتم منه شيئا . 

وقال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» ”/ 575٠‏ : وذكر تعليقا على حديث 
علي المخرج في «الصحيحين»: أن رسول الله يَلِيْةْ نهى عن متعة النساء يوم خيبر 
وعن أكل لحوم الحمر الإنسية: قال رحمه الله: هذا الحديث قد صحت روايته 
بلفظين هذا أحدهماء والثاني : الاقتصار على نهي النبي كَل عن نكاح المتعة وعن 
لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» هذه رواية ابن عييئة عن الزهري. قال قاسم بن 
أصبغ : قال سفيان بن عيينة : يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا . 
عن نكاح المتعة» ذكره أبو عمر في «التمهيد» ثم قال: على هذا أكثر الناس . انتهى . 
فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن , فروأه: حرم رسول الله علد 
المتعة زمن خيبر والحمر الأهلية» واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث 

فإن قيل : فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكونا قد وقعا في وقت 
واحدء وأين المتعة من تحريم الحمر؟» قيل: هذا الحديث رواه علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه محتجا به على ابن عمه ابن عباس فى المسألتين» فإنه كان 
يبيح المتعة ولحوم الحمرء فناظره علي بن أبي طالب في المسألتين» رافك لفن ' 
امرؤ تائه» إن رسول الله يِه حرّم المتعة وحرّم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما 
قاله سفيان بن عيينة» وعليه أكثر الناس» فروى الأمرين محتجا عليه بهماء لا 
مقيدا لهما بيوم خيبر» والله الموفق . 


05 


ل 
.5 


وعِبارةٌ النّساء مُعتَبرَةٌ في التُكاح. حتى لو رَرَّجَتِ السُرَةٌ العاقلةٌ البالغة 
ها جارّء وكذلك لو روّجَت غَيرّها بالولاية أو الوكالةء وكذا إذا وكُلّت 


ٍ 0 غيرَها في تزويجها 1 أو رُوَجَها غيدها فأجارَت م( 5 هت 7ق هد اود هد تهاه نوا أو يد الس وا 


وأما التكاح المؤقتُ» فلأنه أتى بمعنى المُتعة» والعبرة للمعانى. 


وسواءٌ طالت المدّة أو قصّرتء لأن التأقِيتَ هو المُبطِلٌُ وهو المُغْلّبِ 


وصورة نكاح المتعة: أن يقول الرجل لامرأة : متّعيني نفسّك بكذا 


ْ من الدراهم مدة كذاء فتقول له : متّعتك نفسي . او تقول: اتمتع بك. 
ولا بد من لفظ التّمتع فيه. وأما المؤقت: فأن يتزوّجَها بشهادة شاهدين © *: 
مدةمعلومة. وقال زفر: النكاحٌ المؤّتُ صحيحٌ» ويبطلٌ التأقيثُ» لأن '.. 
:الكاح لأوطز بالشرظ القانيد» وجواثه مام 0 


ل ا 
(وعبارة النساءٍ مُعتبرَةٌ في التكاح. حتى لو رَوَّجَتٍِ الحُرَةٌ العاقلةٌ ١‏ 


+ البالغةٌ تَفسّها جارّء وكذلك لو رَوَّجَتَ غَيرّها بالولاية أو الوّكالق وكذا‎ ٠: 
7  يبأ إذاوكّلت غَيرّها في تزويجهاء أو رَوَّجَها غَيرُها فأجارتْ) وهذا قول‎ 
5 حنيفة وزفرَ والحسنٍ» وظاهرٌ الرواية عن أبي يوسف . وقال محمد: لا‎ <0 


يجوز إلا بإجازة الولىٌّ» فإن ماتا قبُلها لا يتوارثان» ولايقع طلاقه ولا 77 


0 ظِهارُهء ووَطؤْه حرامٌ» فإن امتنع الوليٌ من الإجازة ذَّكّر الطحاويٌ عن 5 
محمدٍ: يجدد القاضي العقدَ بينهما. وذكر هشامٌ عن محمد: فإن لم ي 
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: 


0 


0-5 


5 5 5 
8 0 
526 5 امه ٍ 30 
35 9 8 98 0 د 0 
5 0 اليم اه 0 
ويد دكن 
2 
د :مط توعد لاي بوم عد المي ساو ةدا وي ا ال ا 


: 7 
: 5-1 
و وشدة 2 معدي بيمخمم 0000 
5 د . 006 ِ( 3 
7 7 : 
٠‏ 2 
0 8 55 1 
ا اليو 1-5 5 
2 2 
امامس امعصمة و احم ني مسرم و 53099 


م 
0 
| 
م 
ً 
: 
9 1 
د / 
4 ,7 
8 ٍ 
١‏ 3 
0 
اللا 
1 
0 
ب 1 
2 
0 0 35 
0 ا 
1 
1 لعفي 1 
| ا 
د بح جك 
1 1 
ُ 1 
3 د 
كد 
: !11 
1 ا 
0 
1 م 5 
0 
؟! 
: ع 
0 المي 2 
2 


1 
ّ 8 6 07 
00 
ا 9 
١ '‏ لاه م 
م : 


جره الول أجيرٌه أناء وكان يؤمئذ قاضياً» فصار عنه روايتان. وروي 
عنه أنه رَجَعْ إلى قول أبي حنيفة قبل موته بسبعة أيام . 

وحكى الفقيه أبو جعفر الهندواني : أن امرأة جاءت إلى محمدٍ قبل 
موته بثلاثة أيام» وقالت: إن لي وليّاء وهو لا يُروّجُني إلا بعد أن يأخذ 
مني مالاً كثيراء فقال لها محمد: اذهبي فزوّجي نفسّكء وهذا يؤيّد ما 


٠. 0 8 5‏ 3 3 “اه 
ا روي من رجوعه. وعن أبي يوسف في غير رواية الاصول مثل قول 
٠. 7 ١‏ - 72 7 

محمد الأوّل. وفى رواية: إن زوجت نفسّها من كفءٍ لا يتوقف» وإن 
ْ : م ا 6 م 3 

كان من غير كفءٍ توقف ' على إجازة الولي . 


وجه عدم الجواز: ما روت عائشة عن النبي عليه السلام أنه قال: 
«أَيُما امرأة نتكحث نفسّها بغير إِذنٍ وليها فيكاخها باطلٌ باطل 


باطلٌ)”” 2 27 عليه السلام : لا نكاح إلا ا ولآأنها كانت 


)١(‏ في (س): يقفء والمثبت من (م). 

ف أخرجه أبو داود 2)١١/8577(‏ وابن ماجه »2)١41/9(‏ والترمذي (؟5١١١).‏ 
وهو في «المسند» .)١57١09(‏ و(صحيح ابن حبان» (5/ا١4).‏ وهو حديث 
صحيح . وانظر تمام التعليق عليه وتخريجه في «المسند» . 

(5) أخرجه من حديث أبى موسى أبو داود ,»)7١46(‏ وابن ماجه 2))١1881(‏ 
والترمذي 2)١١١١(‏ وهو في «المسند؛ .)١96١8(‏ و«صحيح ابن حبان» 
(/ا/ا١غ).‏ 

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة ذكرناها عند حديث ابن عباس في 
(المسند» (55؟١7).‏ فانظرها هناك . 
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8# شا لضا # ا يا لشن لها الهاي وا هئ للها وهات مور ياك وام لها زمر لهاج روك كو هذ بوك برهك اوه له ته او ته وها مها ا هك أله عو ود له ولوأ نوه اواأأود نه 


مولياً عليها قبل البلوغ في حقّ العقد والنفاذٍ لعدم رأيهاء فلى وال إثها 
يزول بما حَدَث لها من الرأي والعقليٍ بالبلوغ. وإنما حَدَتَ لها رأيّ | 
وعقلٌ ناقصٌء ومن لم يحدث له رأي أصلاً كمّن بَلغ مجنوناً لا تزول - 
عنه الولاية أصلاً ومن حَدَتَ له عقلٌ كاملٌ ورأيٌ واف كالرجل تزول 
الوه أصلاًء فإذا حَدَثَ الناقصٌ فكأنه حدث من وجه دون وجهء 
فتثبت لها إحدى الولايتين» وهو الانعقاد دون النفاذ عملا بالشّبّهين. 

ووجه الفسخ إذا لم يُجزْ الول أن النكاحَ إلى الأولياء بالحديث» 
فيتوقفٌ على إجارّته؛ ويرتدٌ بردّهء كما إذا عَقَدَ وتوقف على إجازتهاء 
فإذا بطل يُجدّد القاضي النكاح . 

ووجه رواية هشام: أنه عقد صَّدَر من المالك» ويُوقف20 على 
إجازة صاحب الحقء فلا ينفسخ بردّهء كالراهن إذا باع الرهنّ ورَدّه 
المُرتهن» فإنه لا ينفسخ البيع» حتى لو صَبَرَ المشتري إلى حين انفكاكِ 
الهن نفذء وإذا بقي العقد أجازّه القاضي إذا امت الوليُ لظليه؛ ظ 
بخلاف :ما ذ كريد ن المسألة» لأن المرأة هي المالكة: ا 
إذا باع المُرتهن ورد الراهنْ . 

وجه قول أبي حنيفة : قوله تعالى : « حَقٌّ تسم رويجًا َيرةٌ4 [البقرة : 0 
6]ء وقوله سال ط فلا جاح ليك ما ممَكنَ أن نفُسهن بالْمَمُوفن»* ١‏ 
[البقرة: 01116 وفي آية أخرى:: 8 مِن تمْرُو4 [البقرة: »]74٠‏ أضاف 


)010( في (م): وتوفف . والمثبت من (س) . 
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1 النكاح والفعل إليهنّ . وذلك 1 على صحّة عبارتهن ونفاذهاء لآنه 
7 أضاف إليهنَّ على سبيل الاستقلال» إذ لم يذكر معها غيرّهاء وهي إذا 
زوجت ها من كناو يمور الوال ققد نعلت في تنيها بالمعروت» 


فلا جناح على الأولياء في ذلك . 
وووق :ابن عياض : أن فتاة جاءت إلى رسول الله يلِةٍ فقالت : 


يا رسول الله إن أبي زوّجَني من ابن أخ له ليرفع خسِيسَته وأنا له 


قاويهة فقال لهها: اأجيزي ما صنَّمَ أبوك» فقالت : لا رغبة لي فيما 


ا ا يت 


أمور بتاتهم 0 4 5 والأ سد لال دمن .وجودى: أخخدغا: قوله عليه 


)١(‏ لم نجد الحديث بهذا اللفظ عن ابن عباس» وقد جاء عنه بلفظ : أن 
جارية بكرا أتت النبي يك فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة» فخيرها النبي كِ. 
أخر جه أحمد في امسنده» (5579)» وأبو داود »)7١945(‏ وابن ماجه (181/60). 


وإسناده د - 


وأخرج أحمد في المسنده)» (517 2)16٠‏ والنسائي ف فى «المجتبى») 5/ 5/-/ا/ 0 
من حديث عائشة ولفظه : جاءت فتاة إلى رسول الله يل فقالت : يا رسول اللهء إن ؛- 
أبي زوجني ابن أخيه يرفع به خسيسته» فجعل الأمر إليها. قالت: فإني قد أجزت ١‏ 
ما صنع أبي» ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. وهو 


حديث صحيح . وانظر بسط الكلام عليه في «المسند» . 
وأخرج سعيد بن منصور في اسننه» (/07) عن أبي اللأحوص . عن عبد العزيز 


ابن رفيع . عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاءت امرأة إلى رسول الله كي > | 


صَنْع أبي» قال : اثادهي فالكحي من تشالت لا رَغبة لي عَمَّا 


ه 2 
صنع أبي يا 570 الله» وللكني أردتٌ أنْ أَعَلَّمَ النساءً أن ليس للآباء من 3 


5 0 
ال 


السلام: «فاتكحي مَنْ شئتِ»2. الثاني : قولها ذلك» ولم ينكر عليهاء 
فعلم أنه ثابتّ» إذ لو لم يكن ثابتاً لما سكت عنه. الثالث : قوله يل : 
«أجيزي ما صنع أبوك» يدل على أن عقده غير نافذ عليهاء وفيه دليلٌ 
لأصحابنا على أن العقد يتوقف أيضاً. وفي البخاري: أن خنساء بنتَ 
خدام أنكحها أبوها وهي كارمَّةٌ فردّه النبن 6و0" . 

وروي أن امرأة زوّجت بنتّها برضاهاء فجاء الأولياء فخاصموها 
إلى عليٌ رضي الله عنهء فأجاز النكاح”"'» وهذا دليل الانعقاد بعبارة 


1 فقالت: يا رسول اللّه » إن 55 ونعم الأب هو خطبني إليه عم ولدي فرده. 


7 ا 


1 
٠‏ ات | 
1 شر : 
او 
١‏ 

ال 4 
ا 
5 وده ا 


ْ 8 


- 


0 
ا 
4 
ا 
ا 
إٍْ 
أ 


ماك قن ل ب 1 عرد رمرم تسدميه مسو اه بمعح يب و 2 ملطرطم ع تس و عدر حك لسر ل رح را صة رس دجمام هاف مد عم بسار عروة عردم الاسووى رتراس اكدد هه يها لدم جهة مودت م و ا اسعصم صيسة رسي 
8 > لاي 94 * 3 


وأنكحني رجلا وأنا كارهة» فبعث رسول الله كك إلى أبيها فسأله عن قولهاء 
فقال: صدقت أنكحتها ولم الوها خيراً. فقال رسول الله ككئِِ: لا نكاح لك. 
اذهبي فانكحي من شئت . قال الزيلعي بعد أن ذكره 7/ 187 : قال ابن الجوزي : 


والجواب: أن الموجود في «الصحيح» أن أباها أتكحهاء وهي كارهة. فرد ' 


رسول الله يَِةِ ذلك . وهو من حديث خنساء بنت خدام» وأما قوله: «انكحي من 
شئت» فرواه أبو سلمة مرسلا . قلنا: وحديث تخنساء سيأتي بعد هذا. ومرسل 
أبي سلمة أيضاً هو عند النسائي ذ فى «الكبرى» (01719) . 

.)151/85( أخرجه البخاري (1ه), وهو فى «المسند)‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي شيبة 00 عن أبي معاوية» عن الشيباني» عن أبي 
دابيا سي لع مام ال 


ا 


. هزيل قال: علطيام با ارا ا ٠‏ لمكذا بيع 
1 كر ابن قطلوبغا ص2778 وليس في النسخة المطبوعة عندنا من «المصنف» ١‏ 


: «وأمها». 


النساءء وأنه أجارّ النكاح بغير ولىٌ» لأنهم كانوا غائبين» ولأنها 
تصرّفت في خالص حقّهاء ولا ضرر فيه لغيرهاء فينفذ كتصرّفها في 
مالهاء والولاية في النكاح أسرعٌ ثبوتاً منها في المال» ولهذا يثبت لغير 
الأب والجدء ولا يثبت لهم في المال. ولأن النكاح خالصٌ حمهاء 
حتى يُجِبِرُ الوليٌ عليه عند طلبها وبذله لهاء وهي أهل لاستيفاء 
حقوقهاء إلا أن الكفاءة حقٌّ الأولياء» فلا تقدِرٌُ على إسقاط حقهم . 
وأا بها ذكر وى الألحاديت: شيعا رمه بما رويناء فإما أن يُرجع 
إلى القناسى» يوق انا على الهاو الوح» أن ودر ين اجنين : 
فيُحمل ما رويناه على الخرّة العاقلة البالغة» وما رويتموه على الأمَة 
نوفيا كيف وقد وَرَدَ في يدقن الرواراعة :«انما مذ لكوت 
نفسّها)”'' 2 فيُحمل المطلق على المقيّد» أو يُربجح والترجيح معناء 
اباي 0 وما وراد يمرن فيه خلد لكي عن 
أبي العباس المروزي قال: سمعتُ يحيى بنَّ معين يقول: ثلاثة 
أحاديث لم تثبت عن النبيّ ك4 : 75 مسكر حراة)”". «(ومن مَمنّ 


. الحديث بلفظ : «أمة» بض له ابن قطلوبغا ص778‎ )١( 

وانظر ما تقدم تخريجه ص١5‏ بلفظ : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 
وليها» . 
3 00 أخرجه من حديث ابن عمر مسلم )5٠١*(‏ وهو في «(المسند)ا 
.. (4544)» و«صحيح ابن حبان» (01777). 
1 وفي الباب عن غير واحد من الصحابة في «الصحيح» وغيره» ذكرناها في 
«المسند» عند حديث ابن عمر . فانظرها هناك . 
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0 ذكره فليتوضاً)7''. ولا نِكاح إلا بولىٌ وشاهدي عدل)””. ووافمه 
على ذلك دين حمل واسحاق بن واهويهة على أن تقول الدراة 
الميولية نفسهاء فلا يكون نكاحاً بلا وليّ» فلم قلتم: إنها ليست ولياً؟ 


5 ولو بينتم ذلك ١‏ ستغنيتم عن الحديث» وكذلك الحديث الآخرء فإنه 


تعن يووا عليداك ابن وسار ين البغرى» رفو ضعيفٌ» ضمّفه 
0 البخاري وأسقط روايّته. وروي أن مالكاأ وابن جريج سألا الزهري 
عن هذا الحديث فلم يعرفه». والراوي إذا" انكر اله دل على 
3 بطلانه؛ كالأصول مع الفروع؛ ولأن من مذهب عائشةً جوارٌ التكاح 
بعبارة النساءء فإنها زوّجت بنتَ أخيها عبد الرحمن حين غاب 
بالشام”". وذلك دليلٌ على عدم صحة الحديث وروايتها له» أو على 
نسخهء أو على رُجحان ما ذكرنا. 

قوله: الحادث لهاء رأيّ ناقص» قلنا: المعتبر في باب الولاية 
مطلق العقل وافلوع دون الزيادة والنقصان. فإن الناس يتفاوتون في 


00 الراق والعقل تفاونا فاحشاء ولا اعتبارَ به فى باب الولايات» فإن 


٠‏ كامل العقل والرأي ولايثه على نفسه ومالِه كولاية ناقصهماء وكم من 


.08 /١ سلف تخريجه‎ )١( 

ل ا ل 

(0) أخرجه مالك ذ في فى «الموطأ» ؟/ 0هه, وعبد الرزاق 2»)١١9٠٠0(‏ وابن 
ا ليه 371/4 


يحتسا ال ال اد م سهري إي صني ذا سريت عي وعيم 


اخموعد اناا مسا را راي حو رعو ص ود 
2 3 
3 لت 3 : 
0 52 0 7 نا يي ليث 
سيت يواجر اك م ا ب بسيو انق سسع 


١ 
1 2. 533 0 50000 35 
055 ك5‎ 1 2 5 0 1 
0 لوالا‎ 2 


ولا إجبارٌ على البكر البالغة في التكاح . 000 


اعتبار ذلك حَرّجاً عظيماً وهو حرج التمييز بين الناس» فعُلم أن 
المعتبر أصل البلوغ والعقل» وقد وُجدا في المرأة» فيترتبُ عليهما 
ما يترتبُ عليهما في الرجل قياساً على المال. 

قال: (ولا إجبارَ على البكر البالغة في التكاح) لقوله عليه السلام : 
«البكرٌ تستأمّر في تفسها فإن صَمَنّت فهو إِذْنْهاء وإن أَبَتْ فلا جواز 
1 وقال عليه السلام : «شاورُوا النساءً في أبضاعِهنَ”" , قالت 


- 


)١(‏ أخرجه بلفظ : «تستأمر اليتيمة فى نفسهاء فإن سكتت» فهو إذنهاء وإن 
أبت » فلا جواز عليها» أحمد فى الأمسئنده) ,)1/6751١/(‏ وأبو داود ,)5١99(‏ 


. والترمذي »)١١١59(‏ والنسائى 417//5: وهو عند ابن حبان فى اصحيحه) 


(ةلا١٠8).‏ وهو حديث صحيح لغيره . 
وأخرج البخاري (11557) عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله» يُستأمر 


3 النساء في أبضاعهن؟ قال: «نعم» قلت: فإن البكر تستأمر فتستحيي فتسكت» 
0 قال: «سكاتها إذنها». وهو في «المسند» (75185). وانظره عند مسلم .)١570(‏ 


وأخرجه من حديث ابن عباس مسلم )١57١0(‏ بلفظ : «الأيم أحق بنفسها من 


و ااصحيح أبن حبان» .)5١85(‏ 
وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (01175), ومسلم (6) بلفظ: 


0 ١لا‏ تنكح الأيم حتى تستأمرء ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله 


وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». وهو فى «المسند» )9/١1(‏ و(5٠7/1).‏ 


وانظر لاحقيه . ش( 
(١‏ أخر جه من حديث عدي بن عفيرة الكندي البيهقي في سدق الكبرى») 7 
١77/٠‏ بلفظ : «شاوروا النساء فى أنفسهن» . اث 


3 


2 و 2 


الل وي أن سير اليك ِب الكاح تكو لها ال فيقول : لُ: إنَّ فلانًا 
يَعَطنكَ أ و يَذَكُرُك: فإذا سَكَدَتَ فقد رَضيَت» لجا ا 1 حو ع جا ري جه جور لد لمج با د لو 


عائشة : يا رسولٌ الله؛ إن البكرٌ لتستحي» قال: «إذنها صماتها»7"" . 

(والسُتَةُ للوليّ أن يَستأمِرَ البكرّ قبل التكاح . ويذكرٌ لها الرَّوجَ .. 
فيقول : إنَّ فلاناً يَخطَبّكِ أو يَذَكُُكء فإذا سَكَنَت فقد رَضيّت) لما رويناء 
فإذا زوّجها من غير استئمار فقد أخطأ السنة» فقد صمح أنه كَلِِ لما أراد ٠.١‏ 
أن يزوّج فاطمة رضي الله عنها من علي رضي الله عنه» دنا إلى خدرها 
فقال: إن علياً يذكرُكِ» ثم حَرَجَ فرّوّجَّها”' 


-003 وأخرجه أحمد (5١1/ا79١)‏ بلفظ «أشيروا على النساء في أنفسهن» وهو 0 
حديث صحيح لغيره. ظ 

)01( 6 البخاري (5941/1)» وابن حبان في (صحيحه» (50487)» وانظر , 

(5) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص١718‏ وقال: رواه 0 

الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه عن عطاءء عن ابن عباس : أن النبي يله ٠‏ ,' 

كان يذكر لفاطمة أن علياً يذكرك . أخرجه الحارثي في «المسند» . 0 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» 8/ ٠١‏ عن وكيع بن الجراح» عن عباد بن 5 

منصور قال: سمعت عطاء يقول: خطب علي فاطمة» فقال لها رسول الله يَك: 2:١‏ 

«إن علياً يذكرك» فسكتت فزوجها». « 

وأخرج أحمد في امسنده» )١4444(‏ عن حسين بن محمد» عن أيوب بن ٠‏ 

عتبة» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن عائشة قالت : كان رسول الله يَلِدِ إذا أراد أن 0 

رفت شيئاً من بناته ان إلى خدرهاء فقال: (إن فلاناً يذكر فلانة» يسمّيها | 0 

5 ويسمي الرجل الذي يذكرهاء فإن هي سكتت زوجهاء وإن كرهت نقرت السّتر, - 1 


000168 


جهو * 00 
0 : 
عمال م ارم يدم" 
2 0 . 2 3 
5 لل 
35 32 امار 


ولو ضَحِكّت فهو إِذْنَّ ولو بِكَثْ إن كان بِقَير صَوتٍ فهو رضاءء ولو 
استأدّتها غيرٌ الولىّ فلا بد من القّولٍ . ا 00 


(ولو ضحكت فهو إِذْنّْ) لأنه دليلٌ الرضاء إلا إذا كان على وجه 
الااستهزاء . 

(ولو بِكَتْ) فيه روايتان» لأنه يكون عن سُّرور وعن حزنٍء 
والمختار (إن كان بغير صَوتٍ فهو رضاءً) ويكون بكاء على فراق 
الأغنج وكذا لى زكحها بير اتات بلنياء نك البكرت ماكر 
والبلوغٌ إليها : أن يُرسل إليها وليّها رسولاً يخبرُها بذلك؛ عدلاً كان أو 
غيرَ عدل. فإن أخبرها ا مك العدالةء لأنه خبة 
بقمة اسيامس ودر فيشترط اعد وصغئ يي الشهادة . وعندهما: لا 
ل يُشترطٌ ذلك» لأنه خب كسائر الأخبار. 

وإن قال الولئٌ: أزوّجَكِ من فلانٍ أو فلان» فسكتّتثء فأيّهما 
زوّجها جاز. ولو سمّى جماعة إن كانوا يُحصّون فهو رضاءًء وإلا لا 
يكون رضاً. ولو استأمرّها فقالت: غيره أحتٌ إلىّ منه» لا يكون إذناء 
ولو قالت ذلك بعد العقدء يكون إذناً» لأنه كلامٌ يحتملُ الإذنَ وعدمّه 
فلا يثبثُ الإذن قبل العقدٍ بالشكٌ» ولا يبطلٌّ العقدٌ بالشك . ظ 

ولو استأئها غيد اللي فلا بد من القولي) لأن السكوت اتماجيل. ‏ 
رضاً عند الحاجة» وهو استئمارٌ الول وعجرّها عن المباشرة» فلا 


2  مالكلا فإذا نقرته لم يزوجها. وإسناده ضعيف لضعف أيوب بن عتبة. وقد بسطنا‎ - ٠ 
.ب عليه فى «المسند» وذكرنا له بعض الشواهد فانظرها هناك . ظ‎ 


0 
3 


ا 
00 


+4 


وإِذْنْ اتيب بالقَولٍ. وينبغي أن يُذكر لها الرَّوجٌ بما تعرفه. 0 


يقاس عليه عدم الحاجة» وهو من لا يملك العقدّ. ولا التفات إلى 
كلامه . 

قال: (وَإذن الثيب بالقولٍ) قال عليه السلام : « اتيت 0 
أي : يُطلبُ أمرُهاء والأمرٌ بالقول. وقال في حق البكر: 'تسَتَأوّنَ(") 
أي لقانب الاذن هديا روا لذن بول تفعاك.ركرن بالكو يهو قال قله 
السلام: «والثيِبٌ يُعربُ عنها لسانها»”", ولأن السكوتٌ إنما جُعل إذناً 
لمكان الحياء المانع من النطق المختصٌ بالأبكارء أو يكون فيهنّ أكثر» 
فلا قاس كانه اليس 

قال: (وينبغي أن يُذكر لها الوح بما تَعرفه) لعدم تحقّق الرضا 
بالمجهول . وقال بعضهم : يُشترط تسمية قِذُّر الصّداق أيضاًء لاختلاف 
التغبات باختلافه . 1 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (2»)7978 وهو فى «المسند» 
(7404). وهو عند مسلم )١519(‏ بلفظ: ١لا‏ تنكح الْأيّدُ حتى تستأمر. . .©. 

وانظر ما سلف تخريجه ص77 تعليق رقم .)١(‏ 

.)». . سلف تخريجه ص77 تحت حديث : «البكر تستأمر.‎ )١( 

() حديث صحيح لغيره؛ أخرجه ابن ماجه »)١4177(‏ وهو فى «المسند» 
(7) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن» ل ل اد 
أبيه عدي بن عميرة الكندي» عن رسول الله كَل قال: «الثيب تعرب عن نفسهاء 

. والبكر رضاها صمتها». وإسناده ضعيف لانقطاعه فإن عدي لم يسمع من أبيه . 

وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في «المسند؛ . 


٠‏ /ا 


٠‏ م 


١‏ ظ فإن رَالْتْ بكارَتها بوَثبَة أو جرّاحة أو تعنيس أو خيض فهي بكر وكذلك إن 
زَالت بزتى (سم). ولو قال الرّوجٌ : بعك النكاحٌ فسَكَتٌء فقالت: بل 
رَدَدْتُء فالقولٌ قولّهاء ولا يمينَ عليها (سم). 0000 


قال: (فإن رَالْتْ بكارتها بوئبَةٍ أو جراحةٍ أو تعنيس أو حَيضٍ فهي 


: بكر لأنها في حكم الأبكار» حتى تدخلٌ تحت الوصية لهم بالإجماع. 


٠‏ ومُصيبها أَوَلَ مُصيب. 


(وكذلكَ إن رَالْت بزِنى) عند أبي حنيفة» وقالا : تو كما تزو 


30 الثيت». لأن مصيبّها عائد إليهاء إذ هو من التثويب» وهو العَود مرّة بعد 


” أخرىء وله: أنه لو اشترَط نطقها فإن لم تَنْلَ تفوثها مصلحةٌ التكاح: 
., وإن نَطْقَثْ والنامسٌ يعرفوتّها بكراء فتتضرّرُ باشتهار الزّنَى عنهاء فيكون 


0 حياوّها أكثر فتتضرّرٌ على كل حال» فوجب أن لا يُشْترَط دفعاً للضرر 


اا 


| عنهاء حتى لو كانت مشتهرة بذلك بأن أقيم عليها الحدّ أو اعتادته 


وتكرّر منهاء أو قضي عليها بالعدَّة» تستنطقٌ بالإجماع» لزوال الحياء 


2 وقد التصرر بالطن, 


ولو مات زوج البكر أو طلقها قبل الدخول تزوَّج كالأبكار» لبقاء 


0 البكارة والحياء 5 


فالقولٌ قولّها) لأنها منكرةٌ, 


(ولو قال الرّوح : بَلَفَك النكاحٌ فسَكَتٌ فقالت: بل رَدَدْت 


جلك 
2 
ص 


0 لي يي وادّعى الزوج السكوت. فالقول قوله. 


1 2 


بملك بضعهاء والبينة بينثّه لأنه يدّعيه (ولا 01 
0 يمينَ عليها) عند أبي حنيفة. خلافا لهماء وقد مر فى الدعوى. ولو 


ا 


ويجور للوليّ إنكاح الصّغير والصَّغيرَةٍ والمجنونة. 000 


وإن زوّجت نفسّها وزوّجا الوليئٌ برضاهاء فأيّهما قالت هو الأول 
صحّء لصحة إقرارها على نفسها دون إقرار الأب. وإن قالت: لا 
أدري» لم يثبت واحد منهماء لعدم إمكانٍ الجمع. وعدم أولوية 
أحدهما. ولو تزوّجها على أله 05 فرجدها نيا يحث جميع 
المهرء لأن البكارة لا تصيرٌ مستحقة بالنكاح . 

ولو زوّجها وليّهاء فبلغها فردّثء ثم قال لها: إن جماعة 
بكمتونف» نقالتعة اناتراقيية بن تتدل» تروعها الأدل» ل يجرر» 
لأن قولها: أنا راضيةٌ بما تفعلٌ ينصرفٌ إلى غيره دلالة. ومثله لو قال 
لرجل: كرهت صحبة فلانة» فطلقتّهاء فزوّجني امرأة» فزوّجه تلك 
المرأة» لا يجوز. وكذلك لو باع عبدّه» ثم أمرَ إنساناً أن يشتريّ له 
عبداء فاشترى ذلك العبدَ» لا يجوز. 

قال: (ويجُورٌ للوَليّ إنكاحٌ الصَّغير والصّغيرَةِ والمجنونة) لقوله عليه 
السلام : «ألا لا يروج النساء إلا الأولياءً» ولا يزوَّجْنَ إلا من الأكفاء»”"', 


)١(‏ أخرجه من حديث جابر أبو يعلى ».)3١954(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
4/ 776",. وابن حبان في «المجروحين» 7/١؛‏ والطبراني في «الأوسط» (7), 
وابن عدي 151١/5‏ و5517ء والدارقطني (7701)» والبيهقي /ا/ 177 بلفظ : 
«لا تدكح النساء إلا من الأكفاء» ولا يزوجهن إلا الأولياء» ولا مهر دون عشرة 


.2 دراهم». وفي سنده مبشر بن عبيد وهو متروك . 


وأخرج أحمد في ١مسنده»‏ (878)» والترمذي في «سننه» (17/1) من طريق 


ع سعيد بن عبد الله الجهني » عن محمد بن علي بن أبي طالب» عن أبيه؛ عن علي : - 7 ظ 


/ 


هاه هاه هه هه وه نه ا« له هه هه هه هاه ده اوه هاه هاه هاه هس اه له اه امف لم جم لهس ام عه ما عه .م م م ١ه ١‏ ه* 


وقال عليه السلام: «التّكاحٌ إلى العَصّبَاتِ)”'2» والبالغاتٌُ خرجنّ بما 
سَبَّقّ من الأحاديث» فبقي الصغار. والنبئٌ عليه السلام تزوّج عائشة 
رضي الله عنها وهي بنت سبع سنينَ؛ وبنى بها وهي بنث تسع" 
اواجرص اس وري اجيس عيضي يي 
00 ولأن اك يتضمَّنٌ المصالحّ» وذلكبكوةينة المتكافين» 
والكفت الو يتف في كل وقت» فمسّتٍ الحاجة إلى إثباتٍ الولاية على 
الضفار. تحضيلا اللمضلحة .وإغذادا للكفمه إلى. .وقت: الحاجة: 


- أن النبي يكل قال: يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا انت» والجنازة إذا 
حضرت. والأيم إذا وجدت كفئا». وإسناده ضعيف لجهالة حال سعيد بن عبد الله 
الجهني . 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا ص 78١‏ : قال مخرجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 
وقال الزيلعي شارح «الكنز؛ا. والكاكي شارح «الهداية»: ذكره سبط ابن الجوزي 
في كتابه «إيثار الانتصاف» قال ابن قطلوبغا: قلت : نعم ذكره في كتابه» للكن لم 
يبد له سنداء ولا عزاه إلى كتاب من كتب الحديث ولا إلى مخرج». وإنما قال: 
ولنا ما روى علي رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً إلى النبي كه أنه قال : «الإنكاح 
إلى العصبات» . انتهى . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ مسلم(555١)(١9),‏ وهو في «المسندا 
.)١272950(‏ من حديث عائشة . 

وهو عند البخاري (78915)», ومسلم )59()١575(‏ و(١7)‏ و(2)1/5 وفي 
االمسند» (/7551): و«صحيح ابن حبان» (/41 017١‏ . أنه كَلِْةْ تزوجها وهي بنت 


7 


ثم إن 0 مزق ابا أو جَدَاء فلا خيار ذلينا: بعد د لوغ و وإن رَوَجَهُما 


مالي جوري للنظر والشفقة» فينتظمٌ الجميع» إلا أن شفقة الأب 70 
وَالبد أكثردُء فيكون عقدهما لازما لا خيارَ فيه 07 غيرهما 5 
قصرت عنهماء قلنا بالانعقاد وثبوتٍ الخيار عند البلوغ» فإن راه غير 

إن كان ال ] أب أو جا فلا يار لهما بعد البُوٍِ) لوفور 
شفقتهما وشدَّة حرصهما على :: نفعهم. فكأنهم باشروه بأنفسهم. ولأن 7 
ا ا 1 

(وإن رَوَجَهُما غيرُهما فلهُما الخيارُ) إن شاءا أقاما على التُكا. 
وإن شاءا فسّخا. .وقال أبو يوست: لا خيارٌ لهماء الات والبة: 
وجوابه ما ذكرنا من قصور شَمَيهِمٍ عن شفقةٍ الأب والجَدٌء وذلك مَل 
وقوع الخَلّل في المقصود د من النكاح» فيثبت الخيارٌ لدفع الخلل لو 
كان» ثم سكوت البكر عند بُلوغها رضاً إذا عَلِمت بالنكاح» ولا يمتدُ ظ 
إلى آخرٍ المجلس كما في الابتداء» ولو بَلَّتْ بعد الدخول» فلا بد من ٠"‏ 
القول والتصريح بالرضاء أو بالردء لأنها ثيبٌ كما في الابتداء. 
وكذلك الغلام . 

ولا بد في الفسخ من القضاىء لأن العقد قد تمّ وثبتت أحكامّه. - 
فلا يرتفع إلا برفع من له ولايةٌ وهو القاضيء أو بتراضيهماء ولأنه . 
لدفع ضررٍ خفيٌ» وهو وقوعٌ الخلل في العقدِء فيكون إلزاماً» فاحتاج ‏ . 


/ا 


١‏ خم به هم هم اه اه ه.#00© 06#0006©0ه هه #ه# * ا اه هاه ع هاه اه هي 0 0# © اه هماه اه هاه © ا © هاه اه اه خم اهم اع اع أه 


إلى القضاءء ويشمل الذَّكرٌَ والأنثى لشمول المعنى لهماء ويُشترط 
: عِلمُهما بالتكاح دون الحُكمء لأن العقد ينفرد به الولئٌ» فيُعذران في 
الجهل. أما الحُكم فالدارٌ دارٌ الإسلام» فلا عذرَ في الجهل» بخلاف 
ظ خيار العتق حيثٌ لا يحتاج إلى القضاءء لأنه لدفع ضرر ظاهرء وهو 
زيادة الملك» ويقتصرٌ على الأنثى» لذن نادة الملكِ في حقها دوم 
ويمنة إلى اخر المجلتى + لأزه عيواث التمليلف» قال عليه الميلاة : 
0 «مَلكتٍ بُضعَكِ فاختاري»”''. وتعدّر في الجهل بحُكم الخيار» لأنها 
ظ مشكرلة بخدمة المولن» ذل تتفرغ للعلم» وإذا اختارت الفسخ في 


:0 يار البلوغ. ففرّق القاضيء» فهي فرقةٌ بغير طلاق» لأنه فسخ ثبت 


ضرورة دفع اللزوم. فلا يكون طلاقاء ولهذا يثبثٌ لهاء ولا مهرّ لها إن 
كان قبل الدخولء لأن المراد من الفسخ رفع مَؤُونات العقدِء وإن كان 


010( أخرجه الدارقطني (7770) من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن 
صالح» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله كله قال لبريرة : 
(اذهبي فقد عتق معك بضعك» . محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن . 

وأخرجه مرسلاً ابن سعد في «الطبقات» 8/ ١09‏ عن عبد الوهاب بن 
عطاء عن داود بن أبي هندء عن عامر الشعبي: أن نبي الله يَكْةِ قال لبريرة لما 
0 أعتقت : «قد أعتق بضعك معك فاختاري». ورجاله ثقات . 
0 وانظر حديث بريرة عندما أرادت عائشة أن تشتريها في «الصحيحين») حيث 
0 خيرها النبي كيه أن تبقى تحت زوجها أو تفارقه. أخرجه البخاري (5:91) 
0 و(071/4) و(2)6470 ومسلم (5١6١)(9)و(١١)و(5١).‏ 
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ولا خيار لأحَدٍ الرَوجَينِ في عَيبٍ إلا في الجَبّ والعْنَّهَ والخِصّاء. والوليٌ : 
العَصَبةٌ على ترتبيهم في الإرثِ والحَجْبٍ ثم مولى المَتاقة. ولام وأقاربها 
الترويج. ثم مولى المُوالاة: ثم القاضي (سم) . 


بعد الدخول فلها المسمّى. لأنه استوفىالمعقودٌ عليه. وكذا لو اختار 
الغلامٌ قبل الدخول لا مهرّ عليه» وليس لنا فرقةٌ جاءت من قبّل الزوج: 
ولا مهرّ عليه إلا هذه. والوجه فيه أنه لو وَجََبَ المهرٌ لما كان في الخيار 
فائدة» لأنه قادرٌ على الفرقة بالطلاق» فلما تَبَتَ الخيارٌ علمنا أنه ثبت 
لفائدة وهي سقوط المهر. ولو مات أحدهما قبلَ البلوغ أو بعدّه قبل 
التفريق وَرِنْهِ الآخرُ لصحة العقدٍ وثبوت الملك به» وقد انتهى بالموت . 

(ولا خيار لأحَدِ الرَّوجَينِ في عَيبٍ إلا في الجبٌ والعُنَّهَ والخِصّاءٍ) 
على هياتن الى جتووضيعه إن قا .الله يفال 

قال: (والوَلويٌ: العَصّبة) لقوله عليه السلام: «التّكاحٌ إلى 
العَصّبات)7'؟2 وهم (على ترتيبهم في الإرث والحجب» م مولى 
العتاقةِ) لأنه آخرُ العصّبات على ما يُعرف في الفرائض إن شاء الله تعالى . 

قال: (وللامٌ وأقاربها التزويجٌ» ثم مولى المُوالاة» ّم القاضي) أما 
الأم وأقاريُها فمذهبُ أبي حنيفة» وروي عنه ‏ وهو قولهما-: ليس لهم 
ذْلكء لما رويناء ولأن الولاية ثبتت دفعاً للعار بعدم الكُفءٍ. وذلك 
إلى العصّبات لأنهم هم الذين يُعيّرونَ بذلك. ولأبي حنيفة: أن الأصل 
في هذه الولاية إنما هو القرابةٌ الداعيةٌ إلى الشَّفقةٍ والنظر في حقّ 


0010 سلف تخريجه ص 7١‏ . 


/ا 


ولا ولاية لعبدٍ ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على مُسلمةٍ. 200 


٠:‏ المُوَلَى عليه» وذلك يتحقَّقُ في كلّ مَن هو مختصٌ بالقرابة. وشفقة 
٠‏ الأم أكثرٌ من شفقةٍ غيرها من الأباعد من أبناء الأعمام» وكذلك شفقة 
الجَدَّ لأمٌّ والأخوالٍ» ولأن الأم أحدٌ الأبوين فتثبت الولاية لها كالآخرء 
وهو مرويٌّ عن على وابن مسعود. والأصل أن كل قرابة يتعلق بها 
الإرثُ يتعلق بها ثبوثٌُ الولاية» لأنها داعية إلى الشفقةٍ والنظر 
كالعَصّبات» إلا أنهم تأخروا عن العَصّبات لضعف الرأي وبُعدٍ القرابة» 
كما في الاآرث» وأما الحديث فإنه يقتضي النكاح إلى 5 عند 
وجودهمء أما عند عدمهم فالحديثٌ ساكت عنه» فنقول: ينتقل إلى 
من هو في معنى العّصّبات في الشفقة؛ فلا يكون حجةٌ علينا بل لناء 
وتمامه يُعرّف في الفرائض في فصل ذوي الأرحام . 

وأما مولى الحُوالاة فلأنه وارثٌ موحد عن ذوي الأرحام» فكذا في 
الولاية» ولأنه عَصَبَةٌ على ما يُعرفٌ في الفرائض . 

وأما القاضي فلقوله عليه السلام : «السُّلطانْ ولي من لا وَليَ له)”" . 
ظ قال: (ولا ولايةَ لعبدِ ولا صغير ولا مجنونٍ ولا كافرٍ على مُسلِمةٍ) 
أما الع فاه لذ ولاية له على نفسه: كيف يلي غيرة؟ وكذلك الصبرئ 
زالمجتون لأنييا لا نظ لهما ولا خبرةء وهذه ولايةٌ نظرية. وأما 
الكافٌ فإن الولايةَ تقتضي نفودً قول الوليٌ على المُوَلَى عليه» ولا نفاذ 


)١(‏ هو حديث : «أيما امرأة تكيهت نفسنها .-..0: وقد سلف تخريجه 
ص١١‏ . 
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وابنُ المجئونة يُقدَمُ على أبيها (م), وإذا غاب الولو الأقرَبُ عَيبة لا يَننظه 
الكفءٌ الخاطبٌ حَُضُورَه زوّجها الأبعدٌ (ز) 00 


لقول الكافرٍ على المسلم» كما في الشهادة» قال تعالى: # وَأَن كَجْمَلَ 
ألنّهُ لآ ضر عَلَ ونين سبيقا * [النساء: »]١5١‏ وتثبت له الولاية على 
ولده الكافر» قال تعالى : « وَالْذِنَ كَمْروا صب وليه بض 4 [الأنفال : 
0 "7 ولهذا تقبل شهادة بعضهم على بعض . 

0 قال: (وابنُ المجئونةٍ يُقدّمُ على أبيها) في ولاية التكاح. وقال 


.. محمد: يقدَّم الأب لأنه أشفقء ولهما أن التقديم هنا بالعُصوبة 


والابن مقدّم في العصوبة كما في الإرث . 
قال: (وإذا غاب الوليٌ الأقرّبُ غيبةَ لا يَنتَظرُ الكُفِءٌ الخاطتُ 
“الحفورة زوّجها الأبعد) والمراد الغيبةٌ المنقطعة» واختلفوا فيهاء فعن 
5-5 أب يوسهفا: مسيرة شهر . وعن محمد: من الكوفة إلى الى خمسّ 
0 عشرة"" مرحلة وعنه من بغداد إلى الي عشرون مرحلةً. وحضل” 
ابن شجاع ذلك فقال: إذا كان في موضع لا تصلّ إليه القوافلٌ والرسلٌ 
0 فى اليذه إلا 77 واحدة فهى 56 متت لف , قال القدوري : وهذا 
٠‏ صحيمٌ» لأن الخاطب لا ينتظر سن ولا يعلمٌ هل يجيبٌُ الوليٌ أم لا 
وقد ينتظرٌ بعض السنة» فلذلك قدّروه بهذا. وقال رُفر: إذا كان فى 
مكانٍ لا يُدرى أينّ هو فهي غيبة منقطعةٌ» وهذا حسرٌ» لأنه إذا كان لا 


»0 في (م) : و-حصر » والمثبت من (س) . 


4 


اام 


يُدرى أين هو لا يمكن استطلاع رأيه فتفوت المصلحةء وفيل : اثلا ثلا 
أيام» والمختار ما ذكره في (الكنات» الآنه قوت المصلحة اتا 
رأيه وانتظاره . وقال زفر: لايد خها الأبعد لأن ولاية الأقرب قائمة. 


:0" حص الو :زو جهااحيت هو داز .ولنااانة لو ميقتل ال الانما فير 10 


الفيغير 2 أنه غوف لكي (الساض ةو رقن لا ل الكك مر اتروع 
فوجب أن ينتقل دفعا لهذا الصررء ولأن الغائت عاجرٌ عن تدبير 
بصبالخ التكاح» فيفوتٌ مقصود الولاية» لأنها نظرية» ولا نَظر في 
ذلك. وأما إذا زوّجها ففيه روايتان» قيل : لا يجورٌ لانقطاع ولايته» 2٠‏ 
وقيل : جود لظهور الانتفاع برأيه» ولأنا إنما أسقطنا ولايته دفعاً 
للضرر عن الصغيرة» فإذا زوّجها ارتفع الضررٌ فعادت ولايته بعد 
ارتفاعهاء ولا ينتقل إلى السلطان. لأنه ولئٌ مّن لا وليّ له بالحديث . 
وهذه لها أولياء إذ الكلام فيه . 00 
قال: (ولو زوَّجها وَليّانِ فالأوّلُ أولى) لقوله عليه السلام: «إذا ... 


أنكحَّ الوليان فالأول أولى»”''. ولأنه لما سَبَنَ فقد صمّ. فلا يجوز 


: والنسائي ف في «المجتبى)‎ .)١١١١( ")»ء والترمذي‎ ٠ 8( أخرجه أبو داود‎ )١( 
١ وفي «الكبرى) (1775) و(1770) من حديث عراس لات وهو‎ ء”١5‎ / 


في مسند أحمد» .)7١١80(‏ وقرن النسائي في «الكبرى» (5770) , مز غقنة يق + 


عامر . ار من رواية الحسن البصري عن سمرة» والحسن لمر 


وأخرجه من طريق الحسن عن عقبة وححله أحمد )١1/:59(‏ ولم يصرح 
الحسن أنظنا سماعه ١‏ ومع ذلك فقد حسنه الترمذي 2.)١١١١(‏ وقال: والعمل - 5 
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وإن كانا معا بطلا . 
ويجُورُ للأب والجّد أن يُرَوْحَ ابته بأكثرٌ من مَهِر المثل وابتته بأقل 
(سم). واه شير كقنع ولا يجُورٌ ذلك لغيرهماء 1[1[ز[ 1[ 0717701 


نكاح الثاني» وهذا لأن سبب الولاية القرابة» وهي لا تتجزأ. والحكمُ 
الثابت به أيضا لا يتجزأء فصار كل واحد منهما كالمنفردء فأيُّهما عَقَدَ 
جازء كالأمان. 

(وإن كانا معا بطلا) لتعذّر الجمع وعدم أولويّة أحدهما. 

قال: (ويجورٌ للأب والحد أن يروج ابنه بأكثرٌ من مَهِرٍ المثل. 
وابنته بأقل ومن غير كفْءٍ, ولا يخورٌ ذلك لغيرهما) وقالا: لا يجورٌ ظ 
ذلك للاأس والجد يا إلا أن يكون نقيانا خافن مثله.» ولا ظ 
ينعقد العقد عندهماء لأن هذه الولاية نظريةء ولا نظو قن :ذللك ولهذا 
لا يجوز ذلك فى المال. ولأبى حنيفة : أن التكاح عقد عَمْرء وهو 
يتخمل على مقاضد وأغراض ومصالمّ باطنة» فالظاهر أن الأب مع 
وفور شَفَقتِه وكمالٍ رأيه ما أقدم على هذا النقص إلا لمصلحة تربو 
0 عليه وعى أنفع من القدر الفاثتت من المال والكفاءة. بيخلااف 
المال» لأن المقصود المالية لاغير» وبخلاف غير الأب والجَدَّء لأنهم 
أنقصٌ شفقة: وبخلاف ما إذا زوَّجَ أْمَة الصغير لعدم الجابر في حقّه. 
لأن مقاصد النكاح لم تحصل للصغير» وبخلاف ما إذا تزوّجت المرأة 


- عليه عند أهل العلم» وصححه أيضاً الحاكم 7/ 2170-١114‏ وأبو زرعة وأبو 
حاتم كما في «التلخيص الحبير» لابن حجر ”/ ١١10‏ . 


وم 


والواحد يتوّلى طرفي النكاح وَليَآَ كان أو وكيلاًء أو وَليَاً ووكيلاً أو أصيلاً 
ووكبلاً: أو ولا وأضيلا. ل 0 07010110ه5ظ 


وقصّرت في مهرهاء حيث للأولياء الاعتراض عليها عنده حتى يدم '' 


لوانعي فقلها أو يفار نه ؛ لأنها سريعةٌ الانخداع» ضعيفة الرأي» فتفعل 
ذلك متابعة للهوى لا لتحصيل المقاصد»ء لأن النساء قلّما ينظرن فى 
عواقب الأمور ومصالحها. وقال أبو يوسف ومحمد: لا اعتراض 
عليهاء لأن المهر حقّهاء ولهُذا كان لها أن تَهَبّه» فلأن تَنقصّه أولى . 
ولآبي حنيفة : أن المهرَ إلى عشرة دراهم حقٌّ الشرع فلا يجوز التنقيص 
منه شرعاًء حتى لو سمّى أقلّ من عشرة فلها عشرة» وإلى مهرٍ مثلها 
حقٌّ الأولياءء» لأنهم يُعيّرونَ بذلك» فلهم مخاصمتّها إلى تمامه. 
واللاستيقاء حتيا: فإن شاءت قضئه وإن شاءت وَهْبتْه . 

قال: (والواحد يتوّلى طرفي النكاح وَليَآَ كان أو وكيلاًء أو ويا 
ووكيلاً» أو أصيلاً ووكيلاً؛ أو وَليَآا وأصيلاً) أما الوليُ من الجانبين: 
تمن ززع ابن ابديدة ابن ل عن أو بنتَ أخيه ابن أخ له اخرّء أو أَمَنَه 
يده وتيحو دللقده. بوالر كيل بظاهي. .وام الواك بوالوكيل :بان بوكله 
رجلٌ أن يزوّجّه بنته الصغيرة» أو وكَلئّْه امرأة أن يزوّجها من ابنه 
الصغير. وأما الوكيلٌ والأصيلٌ : بأن وكلته امرأة أن يزوّجها من نفسه . 
وأما الوليئٌ والأصيل: أن يزوّج ابنة عمّه الصغيرة من نفسه» وصورته: 
أن يقول: اشهدوا أني ردجت فلانة من فلان» أو فلانة منّيء أو 


. في (م): يتمّء والمثبت من (س)‎ )١( 
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د يِه يكاع اولي موثو كالبي إذا كا من جانب واحد . ما من جانبَينِ | 
ش (س) أو فُضُولِياً من جانب أصيلاً من جانب فلا . 


تزوّجت فلانة» ولا يحتاج إلى القبول لآنه تضمّن الشرطين. وقال 2< 


قر لا يحون ذلك الآنه لا يمكن أن ركو الراحد مملكا متملكا ‏ 
كالبيع. ولنا أنه معبّرٌ وسفيرٌ» والمانع من ذلك في البيع رجوعٌ الحقوق ' 
إلى العاقدٍ» فيجري فيه التمانع» لأنه لا يمكن أن يكون الواحدٌ مُطالبا 
مطالباًفي حق واحدء وهنا الحقوق لا ترجع إليه فلا مام 0 

قال: (وينعقد نكاح الفضوليٌ موقوفا كالبيع إذا كان من جانب ‏ 
واحد. نا من جانبينٍ أو قُضُولِيَاً من جانب أصيلاً من جانب فلا) أما 5 
الفضوليٌ من جانب: بأن يزوّجَ امرأة بغير أمرها رجلا وقبلَ ال انان م 
رجلا بغيرٍ أمره امرأة فَقَبلَتْ» ٠‏ فإنه ينعقدٌ ويتوقف على إجازة الغائب . 
وأا من الجانبين: فهو أن يقول: ال ل 


5 على إجازتهما. والفضوليٌ من جانب أصيلٌ من جانب: بأن 0 
يقول الرجل: اشهّدوا أني قد تزوّجتُ فلانة» وهي غائبةٌ» ولم يَقْبَنْ ٠‏ 
عنها أحد نذا ارضا عل القوف 3 
ولو جرى بين فضوليين جاز باتفاقناء وذكرنا في البيوع الدليل على ' 
انعقاد قدا ذابت الفضولي + لاي بوسف في الخلافية: أنه لو كان وكيلاً 0 
اتُعقل 507 فإذا كان فضوليا تعفن ونقف» بزالهيما :: أن هذا شط 7 
العقدء فلا يتوقفٌ على ما وراءً المجلس كما إذا كان أصيادٌء بخلاف 7 
الوكيل لأنه معبرٌء فينتقل كلامه إليهماء وكلام الفضوليّين عقد تام فلا 0 


م 


والكفاءَة تعتبَرُ في الشكاح في النّسَبِ 00 


0 يقاس عليه» ولو زوّج الأبٌ ابنّه الكبير» فَجُنَّ قبل الإجازةء فأجاره 
- الأن جاز .وقد لفوت الولذية غليه:وقت الإاحاذة: 
فصل 

«والكفاءَةٌ تُعبَبّدُ في التّكاح) وتعتبر في الرجال للنساءء للزومه 
".في حتهره رولان الغرينة تر ووقطها كرنهاسسوت الحسنى: 
ولا كذلك الرجلٌء لأنه هو المستفرش. والأصل فيه قوله عليه 
ات االطلوءة آي 30 ورف النساء إلا رليات بولة بوشن لاهن 
الأكفاء"©. ولأن المصالح إنما تنج بين المتكافتين غالبا فيُشترط 
0٠‏ قال: وتُعتبر (في النّسَب) فقريشٌ بعضّهم أكفاءٌ لبعض» لا يكافيّهم 
اهم يعن العرت» والغريه يعنهم أكقاء عض » 1 كانم 
العؤالىء قال عليه البيلام + «تريد يعضيهم. أكقاء ليحن :والعرث 
بعضهم أكفاءٌ لبعض»”"'» وقال عليه السلام : «والمّوالي بعضهم أكفاءٌ 


( :ديف طيعفه : وقد سل ع اراد 

. 0) حديث ضعيف» أخرجه ابن عدي في «الكامل» 0/ ١1807‏ في ترجمة 
0 علي بن عروة؛ والبيهقي 1/ .١75‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١٠١1١1/(‏ 
:و1120 ور اسانمى طرق شيعرقة عن نافع كن ابن خب مرزفوضا .قا أبن 
ا عبد البر في «التمهيد» ١795 /١4‏ : حديث منكر موضوع . ِ 


الله 


9 3 
وني الدين والتقوّى . د اللو ا يد بو إن لا با وو 7ل ولا بد عزف ل أ يف مر" تعد لق علا لات دلق وكا فل طلا اا مقا 0 لقب 


لبعض)”''. ولا يُعتبر التفاضل في قريش وإن كان أفضّلهم بنو هاشم - 
لما رويناء ولأن النبيّ يك زوَّج ابنته عثمان وكان عنما اموي وعلىٌ ‏ - 
رضي الله عنه زوّج ابنتّه عمرَ وكان عَدَُويَا. قال محمد: إلا أن يكون 
خا مشهورا كيف الخلاقة تعظيهما لهب 

قال: (وفي الدين والتقوَى) حتى إن بنتّ الرجل لماي لو 
تزوّجتٌ فاسقا كان للأولياء الردٌّ الدمن انمض “لاني ا 
بذلك, وقوله عليه السلام: «عليكَ بذاتٍ الدّين تَرِبَتْ يداك»”" إشارة 
إلى أنه أبلغ في المقصود. وقال محمد: لا يُعبَبدُ إلا أن يكون فاحشاء 
كمن تددم والسخر نه أى يذخ سكران بورلعة يه الطبناة» لأنهمن 
أمور الآخرة فلا يبتني عليه أحكامٌُ الدنياء ولأن الأميرَ النسيب كُنفْء 
للدّنيّة» وإن كان لا يُبالي بما يقولون فيه ولا يلحَقّها به شين بخلاف 


وأخرجه البزار (/771/1) من حديث معاذ دون ذكر قريش . قال الهيثمي في 2 
«المجمع» 775/4 : وفيه سليمان بن أبي الجون ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله 00 
رجال الصحيح . وضعفه الحافظظل ذ في «الفتح» 4/ 137 . 

وأخرجه البيهقي 1/ 5 ١70-11"‏ من حديث عائشة» وضعفه . 

وانظر «نصب الراية» للزيلعي ١91/7‏ و198١‏ . 

. هو قطعة من الحديث السابق‎ )١( 

)١(‏ في (س): أفخر! والمثبت من (م). 

(6) أخرجه البخاري 2))009٠0(‏ ومسلم )١577(‏ من حديث أبي هويرة: 
وهو في «مسند أحمد» (4071)؛ و«صحيح ابن حبان» (4075). 


:م 


وفي الصّنائع . وفي الحرّيّة. وفي المال. سل 1 ل واس ع طون نل م 


الفاحش لأنه يلحقّها به شَينٌ. وعن 5 يوسف : : إذا كان الفاسق ذا 
مُروءَةِ فهو كفءًء وهو أن يكون مستتراء لأنه لا يَظهِد فلا يلتحق بها 


2 


الشّين . 

قال: (وفي الصّنائع) لان اناس يُعيّرون بالدّنيءٍ منها . وعن 55 

حنيفة : أنه غية معتّبّرء فإنه يمكته الانتقالٌ عنهاء فليست وصفاً لازما. 

52010 لا يُعتبر إلا أن يفحْشٌ كالحائكِ والحَجَام والكنّاس 
والدبّاغ ٠‏ فإنه لا يكون كُفْؤاً لبنت البزَّاز والعّطار والصَّيْرفِي والجَؤهري. 

قال : (وفي الحُرَّيّة) فلا يكون العبدٌ كفؤاً للحرّةء لذنها تعر تافاته 
نقصٌ وشينٌ . 

قال: (وفي المال) وهو مُلّْكُ النفقةٍ والمهر المعجّل في ظاهر 
الرواية» حتى لو وجد أحدّهما دون الآخر لا يكون كفؤاء لأن بالنفقة 
تقوم مصالحٌ النكاح ويدومٌ الازدواج ؛ فلا بد منه» والمهرٌ بَدَلُ البُضع ‏ 
فلا بدّ من إيفائه» والمراد به: ما تعارف النامنٌ تعجيله» حتى يسمُونه 
نقدآء والباقي بعده تعارفوه مؤجلاً. وعن أبي يونت إذا كان يلك 
المهد دون النفقة ليس بكُفء» وإن كان يملكٌ النفقة دون المهر فهو 
كفدٌ, لأن المهر تجري فيه المساهلةٌ» ويُعدٌ الرجلّ قادراً عليه بقدرة 
أبيه . أما النفقةٌ لا بد منها في كل وقتٍ ويوم . 

وفي «النوادر» عن أبي حنيفة ومحمد: امرأة فائقةٌ في اليسارء 


رَوَجَت نفسّها ممن يقد يقدِرٌ على المهر والنفقة. رد اغقدها: وقال أبو 


0خ 


٠‏ ظ ومن له أت فى الإسلام أو الحريّة لا يكافئ مَنْ له وال والأبوان (س) 
*: والأكثة سَوَاءٌ . وإذا تَرّوّجَت غير كنف فللولي أن يُفرق بيتهماء فإن قبَضص 
الولينٌ المّهِرَ أو جَهّرَ به أو طالب بِالتَمَقةِ فقد رَضيّ 520000 


< يوسف: إذا كان قادراً على إيفاء ما يعجلٌ ويكتسبٌ ما يُنفق عليها يوماً 
بيوم كان كفؤاً لهاء ولا اعتبارٌ بما زادٌ على ذُلك» لأن المال غاد 
20 

200 قال: (ومن له أبٌ في الإسلام أو الحُبيّة لا يُكافوئٌ من له أبَوَانِ) لأن 
:* الستّ«الاب 6 وتمامه بالجد: 

0 (والأبوانٍ والأكثه سَوَاءٌ) لما بينا. وعند أبي يوسف : الواحد 

الاك سواةه وقد سَبَّقَ في الدعوى . و من أسلم ينقييه لآ يكون كفو 

لحو لهات واحد في الإسلام, لأن لاخر بالإسلام . 

.0 والكفاءة ة في العَقلٍ قيل: لا تعتبرء وقيل: تعتبرء فلا يكون 
١‏ الميععون كوا للعاقلة 

قال: (وإذا 05000 فللوليّ أن يُمَرَقَ بيتهما) دفعاً للعار 
ععاه ارين إلى القاضي كما تقدّم في خيار البُلوغ؛ وما لم يفرّق 

_ فأحكامٌ النكاح ثابتة» ولا يكون الفسحٌ طلاقاً. لأن الطلاق تصرُفٌ في 

التكاح؛ وهذا فسخ لأصل التكاح» ولآن الفسح إنما يكون طلاقا إذا 


00 اه القاضي ثقانة عن الزوج. وهذا ليس كذلك». ولهذا ل يجب لها 


اشي تق المهر إن كان 3 الدعون الما انعا وان 5خ بي فليا 
0 ماي ا للدخول في عقدٍ صحيح . 
قال: (فإن قبَضّ الول المَهِرَ أو جَهّرَ به أو طالب بالتّمْقةَ فقد رَضيّ) 


لذ 


رع 
> 2 
: إن لوال 


رت س 0 - ع لير 3 7 5 ٠‏ 
. وإن سَكَتَ لا يكون رضاء وإن رَضىَّ أحد الأولياءِ فليسَ (س) لغيره مِمَّنْ هو 
2 فى دَرَجَتِهِ أو أسمَّلَّ منه الاعتِراضٌ» وإن كان أقرّبَ منه فله ذلك . 5000 


(وإن سَكَتَ لا يكونٌ رضا) وإن طالت المدة ما لم تَلِدُء لأن 
السكوتٌ عن الحقٌّ المتأكد لا يُبطله لاحتمال تأخره إلى وقتٍ يختارٌ فيه . 


اق 3 
الخصومة 5 


(وإن رَضيَ أحد الأولياءِ فلِيسَ لغيره مِمّنْ هو في دَرَجْتِه أو أسفل ‏ 
منه الاعتراضٌ» وإن كان أقرّبّ منه فله ذلكَ) وقال أبو يوسف: للباقين ‏ 
ا الاعتراض» لأنه خا 0 لجماعتهم» فإذا رضي أحدهم فقد 
أسقّط حقّه وبقي حقٌ الباقين. ولنا: أن هذا فيما يتجزأء وهذا لا يتجرأ . 
وهو دفع العار فجعل كل واحدٍ منهما كالمنفرد كما مرّء وهذا لأنه 
صحّ الإسقاطً في حقّه فيسقط في حقّ غيره ضرورة عدم التجزّي 
كالعفو عن القصاصء وصار كالأمان» بخلاف ما إذا رضيّتْ لأن حقّها 
غيذ حقَّهمء لأن حقّها صيانةٌ نفسها عن ذل الاستفراش» وحقّهم في 
دَفْ العار» فسقوط أحدهما لا يقتضي سقوط الآخر. وروى الحسنٌ ‏ 2 
عن أبي حنيفة: إذا تزْوَّجَتْ بغير كفءٍ لم يَجز. قال شهين الانهة:. » 
السّرحَسي: وهو أحوط؛ فليس كل ولي يُحسِنٌ المراقعّة إلى القاضي» 
ولاكلُ قاض يعدِلٌ» فكان الأحوط سد لهذا الباب . 

ولو انسَب إلى غير نسبه فتزوّجَنْهه إن كان النسبٌ المكتومٌ أفضَلَ - 
لأاغياة ليارولة قار مامه كما ذا اتطرام علي أله كمي تاذ اهو يطلية و + 


ام 


وإن كان دونه فلها ولهم الخيارٌ» وإن رضيّت فلهم الخيارٌ لما تقذم» 
وإن كان دونه إلا أنه كفءٌ بالنسب المكتوم فلا خيارَ للأولياء لأنه كفمٌ 
لهم؛ فلا عار عليهم» ولها الخيارٌ لأنه شرّط لها زيادة منفعة» وقد 
ذاتات»- فيقبت الخيار كما إذا اشرق عدا على أنه خْبارٌ أو كاتث فوجده 
لا يحسنُهء وهذا لأن الاستفراش ذل في جانبهاء وهي إنما رضيتْ 
باستفراش من هو أفضل منها. وإن كانت هي التي عَرَنّه فلا خيارَ له 
لأنه لا يفوته شيءٌ من المصالح» والكفاءة ليس بشرطٍ من جانبهاء وهو 
وو وصار كالجَبٌ والعنّة والرّتق. وعن أبي بكر الرازي 

فى الحسن الك أنه لا تعتبر الكفاءة وهر مده بعالك لقولة 
0 : 8 إِنَا حَلَقتَحٌ ين كر وأ ني » إلى أن قال نا خكرنة عند أله 
عدي 4 [الحيج رانف 5 وقال عليه السلام: «ليس لِعرَبيٌ على 
عَجَمِيّ فضل إلا بالتقوى»”''. وقال عليه السلام لأبي هريرة : الو كان 
لى وت الرويعتك 1١‏ "ابوروي انايلؤلا خطةةاافر اننمن الانصان انوا الا 


ِ - صََلابدَ - . > يرش ساس 2 5 ( 
يزوّجوه. فقال له كك : «قل لهم : إن رسول الله أمَرَكم أن تزوّجوني)”” 


)١(‏ أخرجه أحمد (775864) عن إسماعيل ابن غلية» والحارث بن أبى أسامة 
في (مسنده»  01(‏ زوائد الهيثمى) عن عبد الوهّاب الخفاف» كلاهما عن سعيد 
الجريري » عن أبي نضرة» عن رجل من أصحاب النبي َك . وهذا إسناد صحيح . 

وله شاهد من حديث عقبة بن عامر عند أحمد (117/717) بسنئد حسن . 

وآخر من حديث أبى ذر )7١1١1(‏ وسئده حسن فى الشواهد. 

(؟) لم نجدهء وبيّض له ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص 787 . 

إفرة لم نجده. وبيّض له ابن قطلوبغا ص77 . 


44 


وِنْ نَقَصَتْ من مَهْرٍ مثلها فللأولياء أن يُفرّقوا أو يُتمّمّه. 


لمر أقلّه عَشَرَةٌ درَاهِم أو ما قيمته عَشْرَةٌ دَراهِم ولا تحور أن .يكون إلا 


وجوابه ما تقدم. ولأن المراد بالآية حكم الآخرة لا الدنياء لأن التقوى 
لا يعلّدُ حقيقتّها إلا الله تعالى» وثوابّها في الآخرة» وكذا قوله عليه 
السلام المرادُ به الفضلٌ عند الله تعالى» ويجبٌ الحملٌ عليه توفيقا بين 
الأدلة. 

قال: (وإن نَقَصَّتْ من مهر مثلها فللأولياء أن يُفرّقوا أو يتمّمّه) ولا 
إشكالَ في ذلك على قولهماء لأنه يجورٌ نكاحٌ المرأة بغير إذن وليهاء 


أما على قول محمد فلا إشكالَ أيضاً على رواية رجوعه إلى قول أبي <- 


حنيفة» وعلى قوله الأول فيه إشكالٌ لأنه لا يصحٌ نكاحها عنده إلا بإذن 
الولي. قالوا: صورئه: إذا أكره الوليٌ والمرأةً على التكاح بدون مهرٍ 
المثل» ثم ز ال الإكراةٌ فأجازت النكاح» فللأولياء الاعتراض عند أبي 
حنيفة» خلافا لهما على ما تقدّم . 


فصل 


(المَهْرُ أقلّه عَشْرَة درَّاهِم أو ما قيمثه عَشَرَةٌ دَراهِم» ولا يَجورٌ أن - 
يكُونَ إلا مالاً) والأصل فيه قوله تعالى : # وَأيْعلّ لم نوراه كَِكُمْ أن ١‏ 
بَمَعْوا بولك 4 [النساء: 74]» علَّق الحلّ بشرط الابتغاء بالمالٍ» فلا 


4 


مويق > 
10 


05 03 ٍّ 0 3 
م : 0 


1 


فان سَمّى أقل من عَشرةٍ فلها عَشْرَةٌ (ز) . 0 


معدل وو هه سوط بالطلاق قبل الدخول عندَ عدم التسمية لا يدك 


على عدمه. لأنه يشبه الفسخ. وسقوط العوّضٍ عند وجود المسقط لا 
يدل على عدم الوجوب. ولأن سقوطه يدك على ثبوته إذ لا يسقْط إلا 


ما نَبَتَ ولزمَ» والتنصيففُ بالطلاق قبل الدخول تَبَتَ نصاً على خلافي 
القياس» والمذكورٌ في الآية مطلق المال» فكان مُجْمَاكٌ والنئ يكل 
0 فسّره بالعشرة فقال فيما رواه عنه جابرٌ وعبدٌ الله بن عمر: "لا مَهِرَ أَمَكُ 


ب من عشرة دراهم)”'', ولأن الجي تت م 4 تعالى . حتى ون 


. التكاحٌ بدونه ولو نفاه أو سَكَتَ عنهء ولهذا كان لها المطالبٌ بالفَرضٍِ 


0 والتقدير. وأنه 0 على وجود الأصل. وما تت لحَق الله تعالى 


+ يذ خله التقدر” عالتكاة: 


(فإن سَمّى أقلّ من عَشْرةٍ فلها عَشَرَةٌ ) وقال زفر: لها مهرٌ المثل» 


لأنه سمّى ما لا يصلّحٌ مهرأء فصار كعَدّم التسمية. ولناة أن العشرة 


لا تنمض في حُكم العقدِء فتسميةٌ بعضه كتسمية كلّهء كالطلقة: 


1 وكما إذدا تزوّج ديه ولأن الشرع أوجبّه إظهارا د 0ت ولا 
يظهرٌ بأصل المال لتناؤله |الحقير منهء وما أوجبّه ا احجان 


ع مقداره كالزكاة. ولأنها 00 عنه ما تملكه ا ا تملكه 1 ما 


تملكه وهو الزيادةٌ على العشّرَة ولا :سقط ,ما لا تملكه: وهو تماء 


1 


0010 حديث ضعيف » وهو قطعة من -حديث : دللا يزوج النساء إلا الأولياء» 


ع | وقد سلف تخريجه ص 7/. 


5 5 3 
1 البدضه سه متتسيله ١‏ ,تبجا وبي ابس ملاسات 0 عد احا بج عسو بيعو ده فد وروا وما يا ون ديك دي بساك ههه لامك وابجا رزو ونم و8 :طون ره اتحوتين ول » يتن 
اير 3 بيز* ف 2 58 
03 500 7 0 5 2 .و _- 0 5 واب > 5 0 و ياو عه 

1/0 : 3 ع ار ا ثيه و ٠.‏ 3 اي" مج م لخ 2 نود إبعحدةة ا ع دن 0 5 
ا 0 4-2 2 دار نك 0 8 98 مه الل 0 - 1 5 2 0 م 
2 7 3 5 ء _ 2 ًّ و2 . 0 5 ليدع 0 76م 
اك امريد ار لني 2 العف 
سبع رجه هرس و زان ساد شع ل لوطو ره ل سي لج اتويت م صو هيك جم تعت رد كرت ؤم سيوم وي ديل موس رم )الى الاظطصيرة رجت لخن #صام ١‏ يج مج و هيج سات هيت" ه سه ملك ؤم تعسوت جمد واب بسهسه رح ل عاسو بارت ل رايا 


ومن سَمِّى مّهرا لَزْمّه بالدخُولٍ والمّوتِء وإنْ طلقها قَبْلَ الدخُولٍ لَزِمَه 
ضف وإن لم يسم لها مهرأء أو شَرَط أن لام مهر لها فلها م مَهِرٌ المثل بالدخُولٍ 
والموت». والمُنْعةٌ بالطّلاقٍ قَبْلَ الدّخُولٍ قاقاة ا افد ود فاه فد قدامد فد قد هد ود مامد مامه 


0" 06 ع > 5 ع 2 5 8 م أو 7 
العشرة. كما إذا أسقط أحد الشريكين الدين المشترّك يصح في نصيبه 
خاصة . 


قال: (ومّن سَمِّى مَهرا لَرْمّهِ بالدخُولٍ والمّوتٍ) أما الدخولٌ فلأنه . 
نحقّقٌ به تسليمٌ المُبّدل» وبالموت يتقرّرٌ النكاح بانتهائه» فيجبٌ 


9 
(وإنْ طلّقها قَبْنَ الدّخُولٍ لَزِمّه نضفه) لقوله تعالى: ا مَيِضِفٌ ما 
5 ضتم4 [البقرة 33 , 


قال: (وإن لم يس يْسَمْ لها مَهْراء أو شَرَط أن لا مَهرَ لها. فلها مَهِرَ 
المثلٍ بالدخُولٍ والمّوتِء والمتعة بالطّلاق َبْلَ الدَّخُولٍ) لأن النكاح 
صحَّء فيجبٌ العِرّض يا بام لان 
عدم التسمية» بخلاف حالةٍ التسمية كا فإن كان أقلَّ من 
مهر المثل فقد رضيث بالنقصان» وإن كان أكثر فقد رضي بالزيادة. 
قال عليه السلام: «المَّهِرُ ما تراضى عليه الأَهْلون)'' وقد صمّ أن 

)١(‏ حديث ضعيف ») أخر جه الدارقطني (600"). واأبن عدي فى «الكامل») 


5 ليسي 4ن مسو سعدد و عرو الر حدس بن السلمان » عن 
8 أبيهى عن ابن عباس مرفوعاً: «أنكحوا الأيامى على ما يرضى به الأهلون ولو - 


15١ 


ا 2 5 0 ع وريه 
ولا تحب إلا لهذه. وتستحبٌ لكل مطلقة سواها. فاعاةدا .اه قاقد .امد .د ود .اماه 
. 6 م 


النبيّ كيد قضى في بَرْوَعَ بنتِ واشت الأشجعية بِمَّهر المثل» وقد 
تروَّجَتٌ بغير مهر وماتٌ عنها قبل الدخول”" . 

وأما وجوب المتعةٍ بالطلاق قبل الدخول فلقوله تعالى فيه: 
« وَمَيعُوهنَ عل لسع قَدَرَمْ وَعَلَ الْمَقَيرِقَدَرُةٌ4 [البقرة: 575] . 

قال: (ولا تَحِبٌ إلا لهذِه) لأنها قائمةٌ مقام نصفٍ المهرء وهي 
خحَافٌ عنه» فلا تجتمع مع الأصل في حقٌّ غيرهاء ولهذا لو كانت 
قيمثها أكثرٌ من نصففٍ مهرٍ المثل وَجَبَ نصفُ مهر المثل» ولا ينص 
من خمسة دراهم. 


ا 


2 تم إل ت]اده 
(ونستحبٌ لكل مُطلقة سواها) . 


1 - قبضة من أراك»). وذكره الهيثمي في المجمع الزوائد» 5/ 58٠١‏ وقال: رواه 
الطبراني» وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف . ظ 
وأخرجه ابن عدي 88/5١5؛‏ والبيهقي 74/17 من طريق محمد بن 5 

عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» لكن قال: عن ابن عمرء ندل ابن هباني. "-. 
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» »)7١10(‏ والبيهقي 7/ 714 عن عبد الرحمن 

ابن البيلماني مرسلاً. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال الها وجول الله 7 
كه عن صداق النساءء فقال: «ما اصطلح عليه أهلوهم». أخرجه الدارقطني ‏ 25 
(5©», والبيهقي 774/1 . وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو متروك . < 
)١(‏ حديث صحيح» أخرجه أبو داود )7١١١5(‏ و(0١١7)»‏ وابن ماجه ا 
(» والترمذي ,.)١١55(‏ والنسائي ١7١/5‏ و755١‏ و575١-؟١.‏ وهو 00 
في لمسند أحمد» 2)١59157(‏ واصحع ابن ا 411-70 2 


1 


. أقوى» فإذا لم يجب في الأقوى أكثرٌ من نصفب المهر لا يجبٌ في 
:د اللآضعن بطريق الأول 


0 -- ع ليا 

0 37 

: لد 0 1 
5 ان . . 3 
1 لي 0 
8 محنة جد عم د كإرار ١.‏ 


2 

١‏ ا 
ل م2 

ل 


9 وَالجمعة: درع خ وخمابٌ وملحفةٌ ير ألك بحالهء ولا تا على قذٍْ يضف 


مَهر المثل. وإن رادها في المّهر لَزِمَتَه وتَسقّطُبالطلاق قَبْلَ الشخُولٍ (س): 


قال: (والمُتعَةٌ: دِرْعٌ وخِمارٌ وملحفَةٌ) هكذا ذكره اعباس وعائقة 


- رضي الله عنهم”'' (يُعتِرُ ذلك بحاله) لقوله تعالى : 9# عل الوسع قد رم » . 


(ولا تُزَادُ على قَدر نضْفٍ مَهر المثل) لأن التكاحّ الذي سمي فيه . 


قال : : (وإن رَادَها في المّهر لَزِمّته) لما مر : في البيوع في الزيادة في 


١ 3‏ ع ا 210 

0 2 و0 9 

00 لشم و 2 ١‏ 
5 عم 


7 0 الدكول: 0 عنده : المقروفة د نعل نَ العقد #المفروك فيه. 0 
- ينها » العصيةة كنم تل المتروضن لبس واصله أله إذاقرةجها وني *.. 
0 يسم لها مهراً ئم اصطلّحا على تسمية فهي لها إن دَحَلَ بها أو مات عنهاء ظ 
1 وإن طلّقها قبل الدخول فالمتعة . وقال أبو يوسف : مها اضطله 


عليه لقوله تعالى: لا مَيِضَفٌ موضهم * [البقرة:7707]. ولهما: أن هذا . 
لي وسوس ا ينوا لق لساري فور 1 


يقومٌ مقامّه» والفرضٌ المعروفٌ: هو المفروض في العقدٍء وهو المراه 2 


بانع 


(1) قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» 77/7 : أما حديث ابن عباس فأخرجه | . 


| 8 البيهقى , وأما حديث عائشة فلم أجده . 


5 


وإنْ حَطّْتْ من مَهْرها صَحَّ الحَطّ ل الشحيح ني الح الشحيع ‏ 


قال: يا ا لأنه خالصٌ حقّها بقاء 


قال: (والحَلَوَةٌ الصّحبحةٌ في 575 الصّحيح كالدّخُولٍ) لما 
روى محمد بن عبد الرحمن بن تّوبان قال: قال رسول الله كل: « 
كُشّفَ خمارَ امرأة ونْظرَ إليها فقد وَجَبَ الصَّداقُ دخَلَ بها أو لم 
يدخل"”''. وروى ررارة بن أوفى قال: قَضَّى الخلفاءٌ الراشدون أنه إذا 
أوعى مرا وأغلن :الياتث:قلها الصّداف كاماك» وعليها العذة”" . بوقاك 


,)"875( والدارقطني‎ »)5١5( أخرجه أبو داود في «المراسيل»‎ )١( 
: والبيهقي 7077/1 عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً. قال البيهقي‎ 
وهذا منقطع وبعض رواته غير محتج بهم . اه. قلنا: ورجال إسناد أبي داود‎ 
. ثقات رجال الشيخين‎ 

وفي الباب عن علي عند الدارقطني (819") قال: إذا أغلق باباء وأرخى 
سترأًء أو رأى عورة» فقد وجب عليه الصداق . 

وروى عبد الرزاق في «المصنف» )1٠١8758(‏ بإسناده إلى عمر قال: إذا 
أرخيت الستورء وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق . 

وروي نحوه من غير وجه عن عمر أخرجه مالك 4078/١‏ والدارقطني 
(7814)» والبيهقي 1/ ١700‏ وأسانيدها صحيحة . 

وأخرج نحوه عبد الرزاق »223١851(‏ وابن أبي شيبة 5/ 2775 والبيهقي 
/ 700 عن عمر وعلىٌ موقوفا. ورجاله ثقات . 

0( أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 770. والبيهقي /1/ 7957-708. قال البيهقي : - 


0 


59-550 ب ع2 00 52900117 8 ع 5500-5 
3 0 5 اه ا 3-5 1 3 محا 
ا 20 ان اك + 2ه سات 
5 2 م 1 ات لا ”ل 
مم م . 2 ليه 2 حملا كي 100 ممه + و 
0 0 5 ع 
7 2 


7 وكذيك ٠‏ المي 5 بالشيزة + والتخئرت 0 1 د الصّحييدة : أن له 000 

:' يكونَ نَم مانمٌ من الوّطءٍ طبْعاً و فالمَرَضٌ المانمٌ من الوّطءِ من جهيه‎ ٠ 
أو جهتها مانم طبْعاًء وكذلكَ الرَنْقْ والقَرْنْ والحَيض والإحرامٌ وصوم‎ : 
. رمضانَ وصلاة المَرْضٍ‎ 


. عمرٌ رضي الله عنه فيه : ما ذنبّهن إذا جاء العَجِرْ من قبلكم ''؟ ولأنه 
7 عقد على المنافع فيستقرٌ بالتّخلية كالإجارة. وهات لل 
إليه» فيجت لها التدل كالبيع . 

0 (وكذلكَ العِنَينُ والخَصِئٌ) لما ذكرنا . 
٠‏ (و) كذلك «المَجْبُوبُ) وقالا: يجب عليه نصفُ المهر لوجود 
1 الماع قطعأء وهو أعجز من المريض » وله: أن المستحقّ له في هذا 

الي وى ول ل ات 
(وَالْخَلوَةٌ الصحِيحَةٌ : أن لا يكونّ نَم مانغ من الوّطء طبع وشَرْعا. 
امرض المانع من الوّطءِ من جهته أو جهتها مان طبْعأًء وكذلكَ الرق 

. وَالقَرْن) وكذا إذا كان يخافٌ زيادة المرض» فإنه لا يَعرَى عن نوع فتور 

(والحيض) مانع شرعا وطبعاً إذ الطباغٌ السليمة تَنفِرُ منه (والإحرامٌ) 
00 بالحجّ أو العمرة فراضاً أو نتملا (وصوم رمضانٌ وصلاة الفرْض) مانع 
٠‏ شرعاء أما الإحرامٌ فلما يلزمّه من الدم» وفي الصوم لما يلزمّه من 


7 - هذا مرسل» زرارة لم يدركهم» وقد رويناه عن عمر وعلى رضي الله عنهما 7 
)١١( 000‏ أخرجه عبد الرزاق )١1١817/(‏ عن الثوري» عن حمادء عن إبراهيم ' 0 
. قال: قال عمر. . . فذكره. وذكره الشافعي في «الأم» /1/ 44 بلاغا. 


35 2 


م4 


رمت اسسسحممح د سدح ب اسصع عتمم ١‏ بحم مسا حي ممه جد 
2 


4 6 


1 ب 0 3 
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حَقيقَةَ: كح اير ف 7 لها رف ‏ فلر ميقانه لاك فاح فنا مألفا رفة ٠‏ 8ه لفون ل تو وز ا العلا وها حو يا لو اا 


الكفارة والقضاءء بخلاف التطوّع فإنه يجورٌ إفطارُه بعذر يتعلّق بحقٌ 
الآدمىّ كالضيافة» ولا كذلك رمضانٌ . والمنذورٌ والقضاء فيه روايتان» 
وقيل في صوم التطوّع روايتان» وكذلك السّئن إلا رَكعتي الفجر 
والأربع قبل الظّهر لشدّة تأكيدهما بالوعيدٍ على تركهما . 

والمكان الذي تصحٌ فيه الخَلوة أن آنا فيه اطلاع غيرهما عليهماء 
حتى لو خلا بها في مسجدٍ أو حمّامٍ أو طريتي أو على سَّطحٍ لا حجابٌ 
له فامميت: ضحروف ؟ وكذلك لو كان معهما أعمّى أو صبنٌ يعقلٌ أو 
مجنون أو كلبٌ عقورٌ أو منكوحةٌ له أخرى أو أجنبيةٌ وفي الأمَة 
روايتان. وعليها العدَّة في جميع ذلك احتياطاً: لأنها حقٌّ الشرع . 

قال : (وفي التُكاح الفاسدٍ لا يجبٌ إلا مَهِرُ المثل. ولا يَحبُ إلا 
بالدخول حقيقة) لأن لكر قائمة وأنها والعة شترهاء قاذ اتح إلا . 
باستيفاء منافع البضع حقيقة وإنما يجبُ مهرٌ المثل لأنه لما فسَدَ 
العسكن عزنا الى مهر العدل» إذانهر البر عت الأقاة لمعه 

(ولا يتجاورٌ به المُسَمَّى) لأن المستوفى ليس بمالٍء وإنما يتقوّم 
بالتسمية» فإن نقَصَّتْ عن مهرٍ المثل لا تجبٌ الزيادة عليهما لعدم 
التسمية» وإن زادث لا تجتٌ ل الزيافة لفساد التسمية؛ بخلاف البيع 
الفانية ححيث :تهت القيقة زالغد ها بلمتة لأنه مال متقوّم» فيتقدّر بدله 


بقيممة . 


46 


و 8 4 


ويقت يفك فيد الكت 
فصل 
فإن تزوّجَها على خَمْرِ أو خنزير. أو على هذا الدَّنَّ من الحَلّ (سم) فإذا 
هو حَمرٌ أو على هذا العبدٍ فإذا هو حُرٌ أو على خدمته سَنَةَ (س)؛ أو تعليم 
القران» جار النكاحٌ (م) ولها مَهْرٌ المثل . ْ 


(ويَئيُتٌ فيه النََّسَبُ) لأنه مما يُحتاط في إثباتّه؛ وأوَّلَ مدَّته وقتُ 
الدخول» بخلاف التكاح الفح حيث يُعتبرٌ من وقتٍ العقدء. لأن 
الصحيح داع إلى الوّطيعء فأقيم العقد مقا كفي و الفاسد لين بداع لما 
يامى الشرمةه نفلا ثقاء العقدذ مات وغلتها اعد الخاطا وتدازاً 
عن اشتباه النسب» وأوُلها يوم التفريق لأنها وَجَبَتْ لشبهة النكاح: 
والشبهة إنما تر تفع بالتفريق . 

فصل 

(فإن تزوّجَها على حَمْرِ أو خنزيرء أو على هذا الدَنّ من الخَلَّ فإذا 
هو حَمِدٌ أو على هذا العبد فإذا هو حُكٌ أو على خدميه سَنَة أو تَعلِيم 
القران» جار النكاحٌ ولها مَهْرٌ المثلٍ) أما الخمرٌ والخنزير فلأنه شرط 
كلوه والتكاح لا يبطلُ بالشروط الفاسدةٍء يخلاف البيع» وإذا 
بِطلَتِ التسميةٌ صارت كالعَدمء فيجبٌ مهرٌ المثل لما تقدّم. وأما الدَنّ 
فكذلك عند أبي حنيفة» لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسميةء 
فصار كأنه تزرّجها على الخمرء وقالا: لها مثلُ وزنه خَادّء وكذلك 
اليل عند إلى عجيقة لماعلا #الد ابو يرمتك؟ يجبُ فيه مثل قيمته 


41/ 


عبداء لأنه أطمّعها في مالٍ وقد عَجَرٌ عن تسليمهء فيجبُ قيمئّه أو 
تكلم كنا إذا تروجها عان هيد الذي «السا 0 
لأن الأصلّ أن المسمّى إذا كان من جنس المُشار البه لت العقد 
بالمُشار إليهء لأن المستّى موجودٌ في المُشار إليه ذانا. ألا ترى أنه لو 
اشترى فصّا على أنه ياقوثٌ أحمرٌ فإذا هو أخضْئٌ انعقد العقدٌ لاتحاد 
الجنس؟ وإن كان المسمّى من خلاف جنس المُشار إليه يتعلّق العقد 
بالعسكى لآنة لسن فوووا فيه لآ انا وزؤلا مين : الأقيى انين امت 
فصّا على أنه ياقوثٌ فإذا هو زجاجٌ لا ينعقد العقدٌ لاختلاف الجنس؟ 
وفيما نحن فيه العبدٌ والحرٌ جننٌ واحدء فيتعلّقٌ العقدٌ بالمُشار إليه, 
كأنه تزوّجها على حر فيلزمّه مهرُ المثل. أما الخَلَّ والخمرٌ جنسان 
لتفاحش التفاوت بينهماء فيتعلّقُ العقدٌ بالمسمّى وهو الخ فيلزمٌه . 
وأما إذا تزوّجها على خدمته سّنَةَ أو تعليم القرآنٍ فمذهبُها [وجوب 
فهر المقل]'' .وقال تمن لاك لوه لأنها مال إلا أنه عَجِرٌ ‏ 
عر ااا لايم عد سي ل ا فإنه 2 
القية . ولهما : أن الخدمة ليست بمال» ل تستحَقٌ بحال» 
فصار كتسمية الخمر» وهذا لأنَّ تقَوَّم المنافع بالعقدٍء فإذا لم يجب 
تسليمّه فيه لم يظهر تقرّمُهء فيصار إلى مهر المثل لما بيناء أو نقول : 
المشروعٌ الابتغاءٌ بالمالٍ» راك الس وان وكذا المنافع لما بيناء 


. مابين الحاصرتين لم يرد في (س) و(م) وأثبتناه من مطبوعة أبي دقيقة‎ )١( 


1 


عابر 


ع 2 50 5 6 5 ب وي م ٠‏ 1 
وإذا تزوج العبّد بإذن مَوْلاهُ على خدمته سَنَةَ جار وَلها الخدم وإن تَرَوّجها 
على ألفٍ على أن لا يترُوّجَ عليهاء فإن وَنَى لها فلها المُسَمّىء وإلا فَمَهِر 


6 ا م ماج امام و يمن مل ا لل ا لكل انا لمي ا ا ا ا ا 30 


م ص 


أو تقول : تعليم القران واجثت» فلا يجوز أن يكون را كتعليم 
الشهادتين» بخلاف خدمة العبدٍ لأنها مال فإنها تتضمَّنٌُ تسليم رَقَبِتِه 
ولأن استحقاق الزوجة خدمة الزوج قلبُ الموضوعء لأن توقيرَ الزوج 
واجبٌ عليهاء وفى استخدامه إهانته . 

قال: (وإِذًا تَرَّوّحَ العَبْد بإِذْنِ مَوْلاءُ على خدمته سََةَ جارّ» وَلَها 
الخِدمَةُ) لأنها مال على ما بيناء ولا مناقضة» فإنه يخدمٌ المولى معنىٌ 
حيث كان بأمره. ولو تزوّجَها على خدمة حر اخرء الصحيح أنه يصحٌّ 
إذ لا مناقضة» وترجع بقيمة خدمته على الزوج. ولو تزوّجها على أن 
يرعَى أو يزرَعٌ أرضها فيه روايتان» والفرق على إحداهما أنه لا مناقضة 
لأنه من باب القيام بمصالح الزوجيّة . ولو جَمّعَ بين ما هو مال وما ليس 
بمالٍء فإن وَفِيَ المال بالعشرّة فهو لها لا غيرء وإن لم يف فلها تمام 
مهر مثلهاء كما لو تزوّجها على عشرة دراهم ورطل من خمرء فلها 
العشرة ولا يكمّل لها مهرّ المثل. ولو تزوّجها على عيب عبدٍ اشتراه 
منها جازء فإن كانت قيمة العيب عشّرةٌ فهو لهاء وإلا يكجل عشرة . 

قال: (وإن ترّوّجها على ألفٍ على أن لا يترّوّجَ عليهاء فإن وَفى لها فلها 
المُسَمّى) لأنه يصلح مهراء وقد تراضيا به. 

(وإلا فمَهْرُ مثلها) لأنها ما رَضِيتْ بالألف إلا مَعّ ما ذَكَرَ لها من 
المنفعة» فيكمّل لها مهرَ المثل لأنها لما لم ترضّ به» فكأنه ما سمّى» 


11 


وإن قال على لنب إن أقام بهاء وألفين إن أخرّجهاء فإن أقام فلها الألفٌ. 
وإن أخرجها فَمَهُْرُ مثلها (سم 39 ا ااا ااا ااا 


ولو تزوّجها على ألف وكرامتهاء فلها مهرٌ المثل لا ينقض من ألف». 
لأنه رضي بها. وإن طلّقها قبل الدخولٍ لها نصفتُ الألفء لأنها أككه 
من المتعة. 

(وإن قال على ألنب إن أقام بها. وألفين إن أخرّجهاء فإن أقام فلها 
الألف) لما بيناء (وإن أخرّجها فَمَهْرُ مثلها) لا يُزاد على ألفين ولا 
ينقصٌ من ألفء» وقالا: الشرطان جائزان» وعند زفر: فاسدان» ولها - 
مهرٌ المثل في الوجهين» وعلى هذا على ألنب إن لم يتزوّج عليهاء ٠‏ 
وألفين إن تزوج . . 

لزفر: أن كلّ واحدٍ منهما على خَطر الوجودء فكان المهرُ 
معير 5 

ولهما: أن كلَّ واحدٍ منهما فيه عرض صحيح » وقد سَمَّى فيه بدلاً 1 
معلوماء فصار كالخياطة الفارسية والرُومية. ولأبي حنيفة: أن الشرط ١‏ 
الأوَلَ صَمَّ وموجبّه المسئّى لما بينا. والشرط الثاني ينفيى موجت ” 
الأول والضيم مين ضعت لا يكرد لذن توجهاه قطن الشرط 
الثاني . ولو تزرّجها على أل إن كانت قبيحةٌ» وألفين إن كانت جميلةٌ "7 
م (الشرظاف» بوالقرة: أنه لا شاط مما لان العراء على ات 1" 
واحدة إلا أن الزوج يجهلهاء وفي المسألة الأولى المخاطرة موجودةٌ + 
في التسمية الثانية» لأنه لا يُدرى أن الزوج هل يفي بالشرط الأوّل أم لا. 


١١٠١و‎ 


إن ترّوجها على هذا العبد أو هذا فلها أشبَهُهُما بمَهِرِ المِثْلٍ (سم). وإن كان 
مَهْرٌ المثلٍ بيتهما فلها مَهْرُ المثّل (سم)؛ فإن ترّرّجها على حيوانٍ. فإن سَمَّى 
نوعَه كالفَرسٍ جار وإن لم يَصِفَهُ ولها الوَسَطء فإن شاءً أعطاها ذْلكَء وإن 
شاء قيمته . والثوبٌُ سس الحيوان» إل أنه إن ذكَرَ وَضِفَه لَزِمَه تسليمّه 
وكذلك كُلّ ما يَتبْتُ في الذّمّة ئّة كالمكيلٍ والموزون”" . 


(وإن ترّوجها على هذا العبد أو هذاء فلها أشْبَهُهُما بم بِمَهِر المثل. 
وإن كان مَهْرُ المثل بيتهماء فلها مَهْدْ المثل) وقالا: لها الأوكسث بك 
حالٍ. وإن طلقها قن التدخرك :فلها: تصنت الأركمن بالإجماع. لهما: 
أن الأوكسنَ مسمَّىّ بيقين» لأنه أقلّء ولا يُصار إلى مهر المثل مع 
المسمى. ولأبي حنيفة : أن الأصلّ مهرُ المثل» وإنما يُترك عند صحة 
المسمّى» وأنه مجهول لدخول كلمة «أو). فكوة فاسداء :إلا أنمية 
المثل إذا كان أكثر من الأرفع فقد رَضيت بالحَطء وإن كان أقلّ فقد 
رضي بالزيادة» ومتى جهل المسمّى ت- تجبٌ المُتعة بالطلاق قبل الدخول» 
إلا أن نصفف الأوكس يزيد عليها عادة» فيجب لاعترافه به. 


قال: (فإن ترّوّجها على حيوان»؛ فإن سَمَّى نوعه كالفرّس جار 
وإن لم يصفة ولها الوَسَطء فإن شاءً أعطاها ذلكَ» وإن شاء قيمته . 
والقَوبُ مِثْلُ الحيوان» إلا أنه إن ذكرٌ وَضْمَه لَرمَه تَسلِيمُهء وكذلك كُلُ 
يَنبْتُ في الذّمّة كالمكيل والموزون”') والأصلٌ في ذلك أن التسمية 


)١(‏ قوله: «كالمكيل والموزون» أثبتناه من هامش (س)» وأشير إليه هناك 
بعلامة الصحة . 


# ## ا #### س ا ## #### ا ## #ا### © الس اله لساك # © © هاه له اه ا« هخ« هه اه له اهاعم 


لا تصخٌ مع جهالة الجنسٍ والنوع والصفةء لأنها تؤذي إلى المُنازعة» ‏ 
وتصحٌ مع الجهالة اليسيرةء كجهالة الوصفي» لأن التكاح يحتملٌ ضرباً 
من الجهالة» لأن مبناه على المُساهلةٍ والمُسامحة» ألا ترى أنه يجوز 
بمهر المثل مع جهالتهء لما أنها لا توجبُ المنازعةء كذلك جهالة 
الوصف,؛ بخلاف البيع» لآن مبناه على المُماكسة والمُضايقة 
ثم الجهالة أنواع : 

منها جهالةٌ النوع والوصفبء كقوله: ثوبٌ أو دابةٌ أو دارٌء فلا 
تصح هذه التسمية» لتفاوتها تفاوتاً فاحشاً في الصّوّر والمعاني: فيجب 
مهرُ المثل» وكذا التسميةٌ مع الخَّطرء كقوله: على ما في بطن جاريته» 
ا ع م يا 

وا سا ار سير اسل 2 : عبد أو فرسٌ 
أو بقرةٌ أو شاةٌ أو ثوبٌ هَرَويٌّ» فإنه تصحٌ التسمية» ويجبُ الوَسَط منه؛ 
لأنه إذا كان معلومٌ النوع كان له جيدٌ ورديءٌ ووسط» راس عدا 
١‏ 2 ظ 
لأنه ذو حظ من الطرفين؛ وعند جهالة النوع لا وساطة لاختلاف معاني 
الأنواع» فإن معنى الفرّس غيرٌ معنى الجَمّلء ومعنى الشاة غيرٌ معنى 
الجاموس» وكذلك اختلافٌ أنواع الثياب» كالأطلس والقّطن وغيرهماء 
واتما شخ 1ن القسط إتما تم قو بلقنت فكانتٌ أصلاً فى حق 
الإيفاء» والعينُ أصلٌّ من حيث التسمية» فيتخيّر» وتجبّر المرأة على 
القبول» وقال زفر: إذا كان المهرٌ ثوب موصوفاً لا تجبّر على أخذ 


ا 


جا ل جر وار #بك جف القمة قن لق وهات 1ق جره تفن م هذ ها نهل لفق "ها ابر لقا مها حرفا جسلكجه 1 أ و4 أله كف“ اود “انها اها ند “ها حر كيه " له لق ها الام وا الو اج 


القيمة وهو رواية عن أبي حنيفة: لأنها استحقّت الثوب بالتسمية» فلا 
0 تجبر على أخذ غيره» كما في السَلّم . وجوابه: أنه إذا لم يكن معيّناً فهو 
وقيمته م في الجهالة» فتجبّر على القبول» كما في الحيوان. 
1 ' واختار بعضهم قول زفرء وقال: هو الأصح. لأن الثوب وَجَبَ في 
اادن يديا مستقراً كالسلّم؛ ولا كذلك الحيوات: لأنه لا يجب في 
الذمة وجوبا مستقراً ة في السّلم؛ فكذا هناء ثم عند أبي حنيفة: قيمة 
0 العبد الوّسَط أربعون ديناراء وإن سمَّى أبيضّ فخمسون» وهو قيمةٌ 
لوقه والمهرُ بمعنى الغرّة. وعندهما: على قَدْر المُخْصٍ والغّلاء 
وقيل : هذا اختلاف زمانء لا بُرَهانٍ. 

ومنها ما هو معلوم الجنسٍ والصفةء وهو غير معيّنِء كما إذا 
تزوّجها على مَكيلٍ أو مٌوزونٍ موصوف في الذمة تصحٌ التسمية» ويلزمه 
لسليم عيتهة إن ذلك قاض اللمة ب ميس قارئه تسليية 
كالنقود . ولو تزرّجها على كر حنطةٍ مطلقاً ولم يَصفْه يُحْيّدُ الزوج بين 
الوّسّط وبين قيمتِه . وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة أنه يلزمٌه تسليم الكُر. 

ولو تزوّج امرأتين على ألف. قسمت الألفُ على قَدْر مهر مثليهماء 
رجوعا إلى الأصل. لأنه لمّا أضافٌ إليهما فقد أضافٌ إلى كلّ واحدة ما 
تستحقّه» واستحقاقها في الأصل مهرٌ المثل» كمن كمن دَفمَ إلى رَبَّيْ دينٍ ألفا 
بينهماء ٠‏ فإنهما يقتسمانها على قذر ديتّيهماء ال 
٠‏ قبلَ الدخول فنصفتُ الألف بينهما على قَذْر حمَّيهِما حقيهماء فإن لم يصح 


1 


ومَهرٌ مثلها يعتبر يرث دنسأ بنساءِ عشيرة أبيها. 0 


إحداهما صحّ م نكاح الأخرىء لأن المُبطلَ اختّصّ بهاء فلا يتعدّاهاء 
والألفُ كلّها للتي صم نكاخها. وقالا : ُقسم على مهرٍ مثليهما 
كالمسألة الأولى» لأنه أضافها إليهما كهي» فما أصاب التي صحّ 
نكاحها فهو لهاء ويسقّط الباقي . ولأبي حنيفة : أن إضافة النكاح إلى 
من لا يصحٌ نكاحها لغرّء فصار كما إذا ضمٌ إليها أمطزانة نداب 
والبدلٌ إنما ينقسمُ بحُكم المعاوضة والمساواة والدخولٍ في العقدء 
ولا معاوضة في المحرّمة» ولا مساواة ولا دخولٌَ في العقد» فصارت 
عَدَمأَ وإضافةٌ الشيء إلى اثنين واختصاصه بأحدهما جائز» قال 
تعالى: # يَمَعَسَرَ مَك نووني ألز يكم سل يكم » [الأنعام: ١1]ء‏ 
أضاف الرٌّسُلَ إليهماء والرسلٌ مختصة بالإنس دون الجنّ. فإن دخل 
بالتي لم يصمَّ نكاحها فلها مهرٌ المثل عند أبي حنيفة» وهو الصحيح 
لآنه ولاذاهاة منطااي الج عير العقدء فيجبٌ مهرٌ المثل» 
وعندهما: الأقلُ من مهر المثل ومما يخصها''. 

قال: (ومَهِرٌ مثلها يُعِتبَرْ بنساء عشيرة أبيها) كأخواتهاء وعمّاتهاء 
وبناتٍ عمّهاء دون أمّها وخالتهاء إلا أن يكونا من قبيلة أبيهاء هكذا 
روي عن رسول الله عليه السلام في بَرْوَعَ حين تزوّجت بغير مهر. 

)١(‏ كذا في (س) بالحاء المهملة» وفي (م): يخْصّها بالخاء المعجمة. 


وكلاهما بمعنى » أي : سمّى لها من المهر . قال فى «المغرب» 7/١‏ : صق 
من المال الثلث أو الربع» أي : أصابني وصار في حصتي» وأخذت ما يَحْصَّني 


ف ع 


و ومسي 


١ 


فإن لم يُوجّد منهم مِثْلّ حالها فمِنَ الأجانب, ويُعتبَرُ بامرأةٍ مثلها في السَّنّ 
والحسن والبكارة والبلد والعصر والمال»: فان لم ونا ذلك كل فالذي 


م 


وللمرأة أن تَمنَعَ نفْسّها وأن يُسافِرَ بها حتى يُعطيها مَهِرّهاء 200 


فقال: «لها مهرٌ مثل نسائها»”'2: ونساوها: أقاربٌ الأب» ولأن قيمة 
العيء ررك بلي جيف وده ار أ 

(فإن لم يُوجّد منهم مِثْلُ حالها فمِنَ الأجانب) تحصيلاً للمقصود 
بقدر الوْسْع . 

قال: (ويُعَبَدُ بامرأةٍ مثلها في السّنَّ والحُسن والبكارة والبلد 
والعَصر والمالٍ) فإن المهرَّ يختلف باختلاف اه الأوصاف». لأن 

(فإن لم يوجد ذلك كُلَّه فالذي ا فقة) له وعدن اجتماع هذه 
الأوصاف في امرأتين» فيُعتبر بالموجود منهاء لأنها مثلها. وعن بعض 
المشايخ : أن الجمال لا يُعتّبر إذا كانت ذات حَسَّبٍ وشرفٍ» وإنئما 
يُعتبر في الأوساط» لأن الرغبة حينئذ في الجمال . 

قال: (وللمرأة أن تَمنَعَ نفْسَها وأن يُسافْرَ بها حتى يُعطيّها مَهرّها) 
لأن حقّه قد تعيّن في المُبدَلء فوجب أن يتعيّن حقّها في البَدَل تسوية 
٠‏ بينهماء وإن كان المهرٌ كلَّه مؤجلاً ليس لها ذلك لأنها رَضِيّتْ بتأخير 
1 حمّهاء وعند أبي يوسفف: لها ذلك كما في المسألة الأولى» وكذّلك إن 


(() اسلف تخريية فين 31 


[ فإذا أوفاها مَهِرّها تقلها إلى حيثُ شاء. وقيل : لا يسافرٌ بها. وعليه الفتوى . 


دَخَل بها عند أبي حنيفة لها أن تمتنع» وقالا: ليس لها ذلك». لأنها 
سلنت اليذه الس لها أن تمنع نفسّها”'' بعده» كالبائع إذا سَلَّم المبيع 
لبس اله عدةه وعد ذلك وله : أن المهرَ مقابل بجميع الوطاتء لثلا لعل 
يخلو الوطءٌ عن العِرّضء إظهاراً لخَطر البُضعء إلا أنه تأكّد بالوطأة 
الأولى لجهالة ما وراءًهاء والمجهول لا يزاحم المعلوم» فإذا وُجد 
بعده وطء اخر صار معلوماء فتحقّقت المزاحمة» فصار المهرٌ مقابلاً 
بالكل. ونظيرّه العبد الجاني إذا جنى جناية يُدقَمْ بهاء فإن لم يُدقَع 
حتى جنى أخرى وأخرى دفع بالكل . 

قال: (فإذا أوفاها مَهِرَها تقلها إلى حيثٌ شاء) لقوله تعالى: 
« أَسْكنوشنَ مِنْ حَيتُ سكت [الطلاق: 15 . 

(وقيل : لا يُسَافِرٌ بهاء وعليه المَتوّى) لفساد أهل الزمانٍ» والغريبُ 
نك وقبل: يسافد بها إلى قرى اليصر القرية لأنها ليست بُرية. 
وإذا د ضمِنَ الوليٌ المهرّ صم ضمانه كغيرة«مين الديوق» وللمراة آن *” 
تطالبَ أيَّهما شاءت؛ كسائر الكفالات. وحكمُها في الرجوع كغيرها 5 
من الكفالات. ولو ضَمِنَ المهرَ عن ابنه الصغير صحَّ لما قلناء ولا 
يرجع عليه إذا أذى» لأنه صلة عرفاًء فإن مات الأب قبل الأداء فأخذ 
من تركته» رَجَمّ بقية الورثة على الابن من حصّيِهء لأنهم أذَّوا عنه ينا 
عليه من مالٍ مشتركٌ . وقال زفر: لا يرجعونء, كما إذا كفل عن ابنه 


. لفظة: انفسها» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م)‎ )١( 


١٠١1 
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فصل 
ولا يجُورُ نكاحٌ العبد والأمَةِ والمُدبر وأمٌ الولدٍ لد إلا با بإذن المولى. ويملك 


00 الكبير بغير أمره أو عة اتن . قلنا: الكفالة هنا بأمر المكفول عنه 
حُكماًء لولاية الأب» فكانت كفالته دليلَ الأمر من جهته ليرجع. 
بخلاف الكبير والأجنبيّ» لأنه لا ولاية له عليهماء وبخلاف ما إذا أَدَى 


00 وال حياته . لأنه متبرع » فإ العادة او د بتبرّع الآباء بمهر الأبناء . 


فصل 
(ولا يحور نكاح العبد والأمَةٍ والمُدبر وأ الولدٍ إل بإذن المولى) 
ماه و لوت «أَيّما امرأة تروّجت بغير إِذنٍ مولاها فهي 
عا اي يقر له اأيما عبدٍ تزوّج بغير إذنٍ مولاة وو 11 
ولآن اللكام حك في الحيه..والمدثر الشعلق النفقةٍ بكسبهما والمهر 
م ات دك للقيون عه ولأن منافع 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وانظر ما بعده. 


(؟) أخرجه من حديث جابر أبو داود »)5١14(‏ والترمذي )١١١١(‏ 
و(5١١١),‏ وهو فى «المسند) (؟5١5؟5١).‏ وعبد الله بن محمد بن عقيل راويه 


. عن جابر تفرد به عنه ولم يتابعه عليه أحد. ومثله لا يقبل عند التفرد‎ ٠ 


ظ وأخرجه بلفظ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه» فهو زان» ابن ماجه 

»2١950(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الأآثار» )71٠١١(‏ من حديث ابن عمرء 

وفي سنده مندل بن علي العنزي وهو ضعيف» وابن جريج وهو مدلس وقد عنعن . 
وانظر تمام الكلام عليه في «المسند» )١157١(‏ عند حديث جابر. 


١ ١ا/‎ 


ويملك إجبارهم على النكاح. وإذا روج م العبد بإذن مَولاهُ فالمهرٌ دين في 


رقبته يُباعٌ فيه والمُدبرُ يَسعى. وإذا أَعْبِقّتِ الأمَة أو المكاتبة ولها روح حٌ 


(ويملك إجبارهم على النكاح) صيانة لملكه؛ وتحصيناً له عن 
الزّنَى الذي هو سببٌ هلاكهم أو نقصانهم» وهذا المعنى يشملٌ العبد 
والأمة. وليس للمولى أن يزوّج المكاتب والمكاتبة بغير رضاهماء 
لخروجهما عن يده على ما نبيئه في المكاتب» ولا يجورٌ نكاخهما إلا 
بإذن المولى» للرّق الثابت فيهما بالحديث» ويملك المكاتبٌ تزويج 
أمَتِهه لأنه من الاكتساب» ولا يملكُ تزويج العبدٍ لأنه خسرانٌ لا 
اكتساب. ولو رَوَّجَ أمتّه من عبده بغير مهرٍ جاز. ولا مهرَ لهاء وقيل : 
يجب حقا للشرع 000 

قال: (وإذا تَرَوّجَ العبد بإذن مَولاهُ فالمهر دين في رقَبته ؛ 0 
لأنه دين وَجَبَ في رقبته بفعله» وقد ظهر في حقّ المولى حيتُ وَقعْ 
بإذنه» فيتعلق برقبته دفعاً للضّرر عن المرأة: كما في ديون المأذون في 
اليم 0 

روالكة شك ) انه ل بجر لك فيؤدي من كسبهء وكذلك 
ْ ولد أم الولد من غيرٍ سيّدها. 

قال: (وإذا أَعْتِقَت الأمَهُ أو المُكاتبةٌ ولها روج حر أو عبد. فلها 
الخيارٌ) لقوله عليه السلام لبّريرة حين أعتقت: «مَلَكْتٍ بُضْعَكِ 


. قوله: «في التجارة» ليست في (س)» وأثبتناها من (م)‎ ١ 


١٠١6 


ْ ومن رَوْحَّ 1 ينها بت لزج لنكها تخد المولى. 
ويُقال له: منى ظفِرتَ بها وَطِتها. وإن توح عبد بغير إذنٍ مولا فقال له 
المَولى : طَلّقهاء فليس بإجارَّة» ولو: قال طَلَقْها تَطليقَةٌ رَجِعِيّةَ فهو إجارّة. 


فاختاري»"' 1 '. جعل العلة المثبتّة للخيار معن فيهاء وهو ملك البضع» 
فيترتبٌ عليه» ويستوي فيه الحرٌ والعبد لعموم العلّة» على أنه روي أن 
زوجّها كان حُراًء وهي راجحةٌ على رواية أنه كان عبداء لأن الأصل 
الحريّةٌ؛ ولأنه ازدادَ اليلكُ عليها في الفصلين» فيثبت لها الخياز 
0 فيهماء دفعاً للضرر عنها . 
0 قال: (ومَن روج أمَتَه فليس عليه أن يُبوَتها بيت الرّوجء للكنّها 
سَخْدُمُ المَولى» ويُقَال له: متى طَفرتَ بها وَطِلتّها) لأن حقَّ المولى في 
٠‏ الخدمة باقء والتَبُوئةُ إبطالٌ له» فلا يلزمّه ذلك» ولو شرَط في العقد أن 
لا يستخدمها بَطلَ الشرط» فإن بَوَأها بيتا معه فله أن يستخدمهاء وتبطل 
. التبوئةٌ لأن الموجب للخدمة الملكُ» وهو باقي» فلا تُبطله التبوئة . 
قال: (وإن ترّوّجَ عبد بغير إِذنٍ مولاء» فقال له المّولى: طلقهاء 
فليس بإجارَةِ) لأنه يَحتملٌ الردّء وهو الظاهرُ هناء حيث تزوَّج بغير أمره 
زات عليه ورة نذا القن نس اطلؤقاء تحمل عليه بوكذا لو 
قال: فارقها. وبل أولى . 
2 «ولو قال: طَلَقّها تَطليقَةَ رَجِعِيّة فهو إجارَّةٌ) لأن الطلاق الرجعيّ 
:+ إنما يكون في التكاح الصحيح النافذ. ولو أذن لعبده في التكاح ينتظمٌ 


./5 سلف تخريجه ص‎ )١( 


0 


والإذن في العَرْلٍ لمولى الأمَة (سم) . وإدا َرَوّحَّ عبد أو أَمَهٌ بغير إذنٍ المولى 
ّم أعتتقا: َقَذ التكاح. 1 4 و 7 ان ماحل وو ا هبيط قد “8 لد و جل ترق ف ها 0ن لاتحي ” ل بد ب اود ل لي 


. الصحيح والفاسدء وقالا: هو على الصحيح خاصةً» لأن المرادَ من 
التكاح الإعفافٌ» وذْلك بالدّوام عليه؛ وأنه في الصحيح دون الفاسدء 
ب ا تس امسر يبان الحو باكر 

فة: أن اللفظ يُجرَى على إطلاقه. كما مر في البيع» ولئن قال: 
2 الفاسد يفيد بعض التصرّفات» كالعتق والملك وغيره. قلنا : 
والنكاح الفاسد أيضاً يفيد بعض التصوّفات. كالنّسبٍ والعِدَةٍ والمهر. 
تمالة البغيرة ممتوغة : زافق امف فالا يهان مبناها على العرف . 
وثمرة الاختلاف: أنه لو تزوّج نكاحاً فاسداً انتهى الأمد عنده: فليس له 
أن يتزوّج أخرى . وعتدهما: له أن يتروّج غيرّها 00 لأن 
الأَوَكَ لم يدخل تحت الأمر فبقي الم وليس له أن يتزوّج إلا امرأة 
واحدة. لأن الأمر لا يقتضي التكرار إلا أن يقول له: تزرّج ما شت 
فيجورٌ له أن يتزوّج اثنتين 

قال: (والإِدْنْ في العَرْلٍ لمولى الأمَةِ) وقالا: إليهاء لأن الوطءً 
حنمي والعزل تنقيصٌ له. 00 رضاها. ولأبي حنيفة : أن العزل 
12000111110006 
كاك الخرة لآن الول والوعلة جديا 

قال: (وإذا تَرّوّجَ عبد أو أمَةٌّ بغير إذنٍ المولى نم “ أعتقا2 تَمَدَ 
التكاح) لأنهما من أهل العبارة: الب ب 


)010 في (س) : م والمثبت من (م). 


١١ 


ولا خيار للأمَةِ . 
فصل 
جانٌ: ولا مهر لها (سم). 111 1 


(ولا خيارَ مَةِ) لأنه إنما نَمذْ بعد العتق» فصار كأنها تزوجَتُ بعد 
العتق» ولو تزوّجَتْ ودخل بها الزوجٌ ثم أعمّقها المولى جار التكاح لما 
بيناء والمهرٌ للمولى» لأنه استوفى منفعة مملوكة المولى» والقياسْ أن 
يعنت مزه اخره ألا آنا انشحسنا وقلناة بحت مه واحد» لآن الخوار 
استَتّدَ إلى أصل العقدء ولو أعتّقها ثم دخل بها فالمهرٌ لهاء لأنه . 
استوفى منفعة مملوكة لها . 

فصل 

(ترّوّج ذِمّنٌ ذمَيَةَ على أن لا مهر لهاء أو على مَيتةٍ ‏ وذلكَ عندهم 
جائرٌ ‏ جار ولا مهرّ لها) وقالا: لها مهرٌ مثلها إن مات عنها أو دخل 
. بهاء وإن طلّقها قبل الدخول فلها المتعةٌ» لأنهم التزموا أحكامّنا في 
-المعاتلات» بوضاز كالوناء روه 'قولة' عليه السلافة #اتذكوهم نوها 


ا تو 9000 200 58 
| 0 وما التزموا احكامنا فيما يعتمدول خلا فه » وعمل الذمة 


د الراعيم البو الج ؛ بخلاف الرباء ا ل 
قال عليه السلام : لإلامو ادي فسن او يل وكذلاك 
التي فإنه محرّمٌ في جميع الأديان . 

)١(‏ سلف ”7//الاهة. 

() ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 7١7/7‏ وقال: غريب . ا 


١١١ 


وإن ترّرّجها بغير شهودٍ أو في عَدةٍ (سم) كافرٌ اخَرُ جار إن دَانُوهُ» ولو أسلما 
3 قرا عليهء ولو تزوّجها على + ل ل 
(سم) إن كانا عينين» وإلا قُقَيِمَة نقمة لخمر ومَهْرٌ المثل في الخنزير» 7570ظ 


(وإن ترّوّجها بغيرٍ شُهودٍ أو في عِذَةٍ كافرٌ آخَرُ جارٌ إن دَانُوهُ ولو 
أسلما أة قرا عليه) وقالا: إذا تزوّجها في العدَّة فهو فاسدٌء فإن أسلما أو 
أحدهما أو ترافعا إلينا فرق بينهماء ٠‏ لأن نكاح المعتدّة حرامٌ بالإجماع. 
وحرمة النكاح بغير شهودٍ مختَلَفٌ فيه» وهم التزموا أحكامّناء وله 
يلتزموها بجميع الاختلافات. وله: أنهم غيرُ مخاطبين بفروع 
الشريعة» فلا تثبثُ المحرمةٌ حقاً للشرع» ولا للمطلّق لأنه لا يعتقدّهاء 
بخلاف لد من المُسلِم؛ أنه ينلد هاه وعالة العُرافعةٍ أو الإسلام 


اله المقاء. والفدة لآ تنافنيكء كالموطوءة بشبهة وكذا الشهادة لسبست 1 سيوف 
فرظا بخالة النقاف: 


قال : (ولو تَرْوّجها على حَمْرٍ أو خنزير. ثم أسلما أو أحد هما 


فلها ذلك إن كانا عَيئِينء وإلآ فَقمَةٌ فقيمَةٌ الخَمرٍ ومَهْرُ المثل في الخنزير) 
وقال أبو يوسف: لها مهرٌ المثل في الحالين. وقال محمد: القيمةٌ 


0 - 2 وأخرج ابن أبي شيبة 06١ /١5‏ عن عفان» عن عبد الواحد بن زياد» عن 
مجالد بن سعيد, عن الشعبي مرسلاً قال: كتب رسول الله يك إلى أهل نجران وهم 
ظ / نصارى أن من بايع منكم بالرباء فلا ذمة له. 

وأخرج أبو عبيد في «الأموال» ١70‏ 0) عن أيوب الدمشقي. عن سعدان بن 
أبي يحيى » عن عبيد الله بن أبي حميد. عن أبي المليح الهذلي مرسلاً : أن رسول الله ظ 
كد صالح أهل نجران» وكتب لهم كتاباً. . . وفيه: ومن سأل منهم حقاً فالنصفُ 
بينهم بنجران» على أن لا يأكلوا الرباء ذ فمن أكل الربا من ذي قبل » فذمتي منه بريئة . 


١١ ؟‎ 


0 2 و و عه 7 م 200007 ص 
: وإذا أسلم المجوسيٌ فرق بينه وبِينَ مَن تزوج من محارمه جلك ويا ود م وان رلا ل بود جو وا 0 


فيهما. لهما: أن الملكٌ يتأكد بالقبض» فأشبه العقد. والإسلام مانع 
منه» وصار كما إذا كانا دينين. 
وإذا امتنع القبض قال أبو يوسف: لو كانا مسلمّين عند العقَدٍ يجبٌ 
مي "اليف “فكذ ا عند القتضن .. وقال: فحدد: سكن التسية » .وعدر 
عن التسليم بالإسلام» فتجبُ القيمة» كما إذا كان عبدا فهلك قبل 
القبض . ولأبي حنيفة: أن الملكٌ تم بنفس العقدٍ في المُعيِّنء حتى جاز 
لها التصرّف فيه» وبالقبض ينتقلٌ إلى ضمانها من ضمانه» والإسلام 
غير مانع من ذلك» كاسترداد الخَّمر المغصوب». وخمر المكاتب 
الذميّ إذا عجَرّءِ والمأذونٍ إذ حجر عليه وفي غير المعيّن» إنما يملكه 
بالقبض» والإسلام مانعء وإذا امتنع القبض فالخمرٌ من ذوات 
الأمثالِء والخنزيرٌ من ذوات القيّم» فتكون القيمة مقامّه» فلا يجبُء 
٠‏ فتعيّن مهرٌ المثل» وتجبٌ القيمةٌ في الخمرء لأنها تقوم مقامّها'" . 
قال: (وإذا أسلمَ المجُوسيٌ فرق بيته وبِينَ مَن ترّوَّجّ من مَحارمه) 
أما عندهما فظاهرٌ» وأما عند أبي حنيفة فلآن المخرّمية ميّة إذا طرأت على 
التكاح الصحيح تبطلهء ولأنها ثُنافي بقاءً التكاح» ولا كذلك العدّة 
على ما بيناء ويدف بينهما بإسلام أحدهما بالإجماعء ولا يفرّق 
بمرافعة أحدهما عند أبي حنيفة» خلافا لهماء لقوله تعالى: # فَإِن 
موك َعَم بَيمَُمَ 4 [المائدة: 47]» ولأن مرافعة أحدهما لا يُبطل 


)١(‏ في (س): لأنها لا تقوم مقامّهاء والمثبت من (م). 


1١1 


ولا جور نكاح المُردٌ والمرندة. والوةيَحُ خير الأبوين وين والكتابيئ 
خيرٌ من المجوسي. وإذا أسلمف اقرأة الكافر عرض عليه الإسلام» فإن 
أسلمَ فهي امرأثه. وإلا فرق تناه جف :14 حر ونيف بق دوا مون جو ل ابل ابي 60 ال الج بود ود ال ملا لود ل 


حقَّ صاحبه. لأنه لا يعتقده» بخلاف ما إذا اتفقاء حيث يفرَّق بيهم لما 
الرناودولاهما رضيا بحكمنا فيلزمهما . 

قال: (ولا يجُورٌ نكاحٌ المُرتد والمرتدة) بإجماع الصحابة» ولأنه 
لا اكه قم انا المقصود من شرع النكاح مَصَالِحُه؛ ولتي أن 


2 


لمر ند نش و وراد الع أ لتر 1لا مل ليها لأنهما خرجا عن 
الإسلام. ولا يُقَرَان على ما انتقلا إليه» ويجوز نكاحٌ النصرانيٌ 

المجوسية واليهودية» واليهوديٌ النصرانية والمجوسية والمجوسيٌ 0 
اليهودية والنصرانية» لأن الكفرَ كلف ها بواجد: كذا روي عن عور 


. رضي الله عنه”'"» ولا كفاءة بين أهل الكفر‎ ٠. 


قال: (والولَد يَتبَْ خير الأبوين ديناً) نظراً له» حتى لو كان أحذهما 
ظ او 1 

(والكتاببيٌ خيرٌ من المجُوسيّ) حتى يجورٌ أكلٌ ذبيحة الكتابي - 
00 ومناكحته دون المجوسي ' 
00 قال: (وإذا أسلمّتٍ امرأةٌ الكافر عُرِضٌ عليه الإسلام) تحصيلاً ' 
.. لمصالح النكاح بالإسلام» لأنها قد فاتت بإسلامها. 
0 (فإن أسلم فهي امرأثه) كما إذا الله هنا ناد فرق بينهما) لأن - 


. 757 بض له ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار) ص‎ )١( 


ل 


2 و س 


0 كر ا و ا وا أسل زوع الو سيفن أسلمث وإلا رق 
بينهما بغير طلاقي. وإن كان الإسلامٌ في دار الحرب تتوئّفُ البيونة في 
0 المَسألتينٍ على ثَّلاثِ حِيضٍ قبل إسلام الآخر. ا 151100 


الإسلام لا يصلح أن يكون سبباً للفُرْقة لما أنه طاعةٌ وعبادةٌ» فيُجعل 
إباؤه سبباً لفوات مصالح النكاح عقوبة . 

(وتكونٌ الفرقَةٌ طلاقا) وقال أبو يوسف: لا تكون طلاقاًء لأنه 
سببٌ يشترك فيه الزوجان» فلا يكون طلاقاء كما إذا مَلَكها أو ملكَنه 
ولهما: أن الزوج تَرَكَ الإمساكٌ بالمعروف مع القدرة عليه» فينوب عنه 
. القاضي :فى التسبريج بالاحنيان» فيكورة وله كقول الروع افيكرن 
0 طلاقاً كما في الِجَبٌ والعْنّة. 
1 قال: (وإن أسلم روح المحُوسيّة؛ فإن أسلمثْ وإلا فرق بينهما 
بغير طلاق) والفرق: أن المرأةً ليست من أهل الطلاق» فلا ينتقل قولٌ 
ب :القاضي النيناه: قم إن كان قب الدغول :فلامية لياه لأن النرقة عات 
من افتلها+ إن كان قذادخل بها فلها البهة»: لأنه تاكه بالنخول: 

(وإن كان الإسلام في دار الحرب : ننوقّفُ البيُونة في المَسألتينٍ على 
ثَلاثِ جِيّض قبل إسلام الآخَرِ) لأنه لا بدَّ من الفرقة بينهما مع د 
أأ. على الَرْض في دار الحرب» فجعلنا ثلاث جيتض» وهو شرم الو 
بقاع الببيب» .وهو اله زم ».تافر الندر,وغيرو» اقم ]13 بافك بثلاقة 
٠‏ حيّض ذكر في «السّيّر الكبير' أنه طللؤق عند هما :ووو أنه قرقة بغير 
. طلاقء كأبي يوسف. ولو أسلم الآخرٌ قبل مضيّ ثلاثِ حِيَضٍ لم تبنْ 


١١ 


وإدذا خْرَجَ م أحد الروجَينِ إلينا مُسلما وقَحَتٍ البَينُونَةٌ بينهماء وكذا إن سبىّ 
أحدهما. ام 3 . وإذا خرَّجتٍ المرأةٌ إلينا مُهاجرةً لا عه 
(سم) عليها . ا 0 


منه. وإن أسلم زوجٌ الكتابية فلا عَرْضَ ولا فرقة» لأنه يجوز له نكاحُها 
ابتداءء فلآن يبقى أولى. ولو أسلم أحد الزوجين وهما صبيّان عاقلان 
عرض الإسلام على الآخرء لأن الصبيّ يخاطبُ بالإسلام حقا للعباد, 
حت له رو اود بحقوق العباد» فإن أبى تن نيما امععي انا 1 
لحقّ صاحبه ودفعاً للضرر عنه . 

قال: (وإذا خَرَجّ أحد الرّوجَينِ إلينا مُسلما وقَعَتِ البَينُوتَةٌ بينهماء 
وكذا إن سبِيَ أحدهماء ولو سُبِيا معاً لم تقَع) فسببُ البينونة هو التباينُ 
دون السبي» لأن مصالحّ النكاح لا تحصّل مع التباين حقيقة وحكماء 
ظ لأن مصالحّه إنما تحصل بالاجتماعء والتباينٌ مانع: منه. أما السبيم فإنه 
يقتضي ملك الرّقبةِ» وذلك لا يُنافي النكاح ابتداءً» فكذا بقاءً . 

وأما المستأمّن فقصذه الرجوغٌ» فلم يوجد تباينٌ الدارين كما . 
00 قال: (وإذا خرّجّتٍ المرأةٌ إلينا مُهاجرةً لا عِدَّةَ عليها) وقالا: 
| عليها العدّة لأنها من أحكام الإسلام» والفرقةٌ حصلت في دار 
اسان ,وله اقوله تعالى تلاك بيس ص ألْكوَاف 4 [الممتحنة : ]٠١‏ 
ش نزلت في هذه القضية نقلآ عن , عن ماري ولأنها وَجَبَتْ إظهارا 


(1) في (س): إبقاء» والمثبت من (م). 


١15 


0 5 ا و هس السام أ تام 9 2 7 دآ 
وإذا ارد أحد الرَّوجَين وَقَمَتِ الفرقَةُ بغير طلاق (م). ثم إن كان المرتد 
. الرَّوجَةَ بعدَ الدَخُولٍ فلها المّهرٌء وقبله لاشىءً لها ولا نفقة» وإن كان الرَّوجَ 
فِالكُلٌ بعده والنّصففُ قَبلّه . وإن ارتّدًا معاتُمَ أسلّما معأ فهما على نكاجهما . 


لخطر النكاح» ولا خطرّ لنكاح الحربيّ» ولهذا قلنا: لا عدّة على 

قال: (وإذا 5 أحد الرّرجَين وَقَعَتَ الغرقَةُ بغير طلاق) وقال 
محمد : إن كان المرتدٌ الزوجّ فهي طلاق لما مرّ في الإباء» وأبو يوسف 
و على أضله أيضا : والقرق الأبى تعيفة :أن الذذة تدان الميعلةة؛ 
كالمّحرميّة» والطلاقٌ رافعٌ» فتعدَّر أن تكون الفرقة طلاقاًء ولهذا لا 
يُحتاج في الفرقةٍ هنا إلى القضاءء أما الإباءٌ لا ينافي المحلية والتكاح » 
ولهذا تتوقف الفرقة على القضاءء وإنما بالإباء امتَنّعَ عن التسريح 
4 .بإاحسان» قينوب القاضى مُتابّهبغلى ما بينا: 

ثم إن كان المُرتّد الرَّوجَةَ بعد الدَخُولٍ فلها المَهِرٌء وقبله لا شيء 
لها ولا نفقة) وقد مر . 
0 (وإن كان الرّوحَ فالكلٌ 527 والنصفٌ قبله) وذكر في «الفتاوى» : 
0 لواوتدت الهراة فيل" لا يفسد النكاحٌ زجراً لهاء والصحيحٌ أنه يفسد. 
وتجبرٌ على تجديد النكاح» يا اه 

(وإن ارتَدًا معاً ثم أسلّما معاً. فهما على نكاجهما) لأنَّ بني حنيفة 
أنكحتهمء ولم يأمرهم بتجديد الأنكحة. وذلك بمحضر من الصحابة 


١ ١ا/‎ 


فصل 
وإذا كان بأحدٍ الرَّوجَينِ عَيبٌ فلا خيارَ للآخَر (م) إلا في الجَبٌ وَالعنَه 
والخصاء : 


من غير نكير من أحدهمء فكان إجماعا"''. فإن أسلم أحذهما بعد 0 
الود فسد التكاح» كما في الابتداء . 0 
20 ولو قبّلها ابن زوجها أو وَطِئها حَرُمت على أبيه لما تقدّم» وسقط 
ش مهرّها إذا كان قبل الدخول إن كانت مطاوعة» لأن الفرقة جاءت من 
قبّلهاء فقد امتنعت عن تسليم المُبدلٍ» فتمنّ البدل كما في البيع ‏ وإن 


0 كانت مُكرهة لا يسقط. وفي الصغيرة لامنقط في الوجيين جمينا: 


وإن كان يُجامّع مثلهاء لأنه لا اعتبارٌ بفعلهاء حتى لا يتعلق به شيءٌ من 
ظ الأحكام؛ فلا يجبُ عليها حدٌّ ولا تعزية ولا غسلٌء ولا مأنّمَ لعد 
الخطاب» فكذا هذا. وإن ارتدّت الصغيرةٌ يسقط مهئهاء لأنه إذا كم 
برِدّتها بطلت محلية النكاح؛ فصارت كالكبيرة» إذ الكلامٌ في التي 
تعقلٌُ الإسلامَ والردّة على ما يأتيك إن شاء الله . 
فصل 

(وإذا كان بأحدٍ الرَّوجَين عَيبٌ فلا خيارَ للآخَرِ إل في الجَبٌّ وَالْنَه 
والخصاء) أما عبرت المرأة فبإجماع افيهانا». لأن: الممعدض هو 
التمكين وإنه موجودء والاستيفاءً من الثمرات» واختلاله بالعيوت لا 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا ص787: استغربه بعضهم» وقال حافظ العصر أحمد 
ابن على بن حجر : هو مأخوذ بالاستقراء . 


١١6 


يوجبُ الفسحّ» لأن الفوات بالموتٍ لا يوجبّه فهذا أولى. وأما عيوب 
الرجل وهي: الجنون والجُذامٌ والبَرصٌّ فكذلك. وقال محمد: لها 
الخيارٌء لأنه لا ينتظم بينهما المصالحٌ» فيثبت لها الخيارٌ دفعاً للضرر 
عنهاء بخلاف الزوج لأنه يقدِرٌ على دفعه بالطلاق» وصار كالجَبٌ 
والعْنّة. ولهما: أن الخيارَ يطل حقّ الزوج فلا يثبت» وإنما يثبت في 
الَجَبٌ والعنة لإخلالهما بالمقصود من النكاح؛ والعيوبٌ لا تخْلٌ به. 
والعين 'الذى. لأ مضل إلى السافة أن يضل .إلى 'الفت دون 
الأبكارء أو يصلّ إلى غير زوجته ولا يصلّ إليهاء وتكون العنة لمرض 
أو ضعفب أو كبر سنٌء أو من أخذٍ بسحرء فإذا كان الزوج عِنّينا 
7 بوعا مم ليرا نن دللف اخله القاضى سيك ترد دوس لمارالا 
* تاقديهنا إن ظلبث الجرا؟ ذلك لأن الها قا فى الوظاءم قله 
المطالبة به» ويجوز أن يكون ذلك لمرضء ويُحتمل أن يكون لآفةٍ 
أصلية» فججعلت السَّنَةَ معرفةً لذلك» لاشتمالها على الفصول الأربعة» 
فإن كان المرضٌ من برودة أزاله حرٌ الصيف» وإن كان من رُطوبةٍ أزاله 
يَبْسُ الخريف» وإن كان من حرارة أزاله بَرْد الشتاء» وإن كان من يَبْسِ 
أزاله رطوبة الربيع على ما عليه العادة. وروي ذلك عن عمر وعليٌ 
وابن مسعود رضي الله عنهه”'", فإذا مضت السنة ولم يَصِلْ إليها علم 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في «المصنف» )1١1/70(‏ عن معمرء عن الزهري». 
عن سعيد: برخ المسيب»» قال: قضى عمر بن الخطاب في العنين أن يؤجل سنة» 


١16 


أنه لآفة أصلبّة» فتَخَيّرء فإن اختارت نفسّها قال أبو يوسف ومحمد: 
نابت وهو ظاهر الرواية . وروى الحسن عن أبى حنيفة : لاا تبي إلا 

بتفريق القاضي» وهو المشهور من مذهبه . 
لهما: أن الشرع خيّرها عند تمام الول دفعاً للضرر عنهاء فلا 
يحتاج إلى تفريق القاضيء كما إذا خيّرها الزوجٌ . وله: أن النكاح عقد 
لازم. ملك الزوج فيه معصوم. فلا يزول إلا بإزالته دفعاً للضرر عنه؛ 
لكن لما"'' وجب عليه الإمسالكٌ بالمعروف أو التسريحٌ بالإحسان» وقد 
عجز عن الأول بالعنّة ولا تمكن القفاضي النيابة فيه») وجببا عليه 

3 مه ع اماس 
التسريح بإحسان» فإذا امتنع عنه؛ ناب القفاضى منانه. لانه نصب لدفع 
< الظلم. فلا د بدون تفريق القاضى. فإذا فرق يصير كأنه ظلقيا 
1 57 وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7١1/4‏ عن يزيد بن هارون» عن سعيد 
ظ ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب » عن عمر : أنه أجل العنّينَ سنة . 
وأخرج ابن أبي شيبة 7١7/5‏ عن وكيع» عن سفيان» عن الركين بن الربيع 
ابن عميلة. عن أبيه؛ وحخصين بن قبيصة . عن عبد الله بن مسعودء قال: يؤجل 
٠‏ العنين سنة» فإن جامع وإلا فرق بينهما. وهو فى «مصنف عبد الرزاق» )1١١1/57(‏ 2 
عن سفيان به. ورجاله ثقات . ظ 
إسحاق . عن خالد بن كثير» عن الضحاك. عن علي قال: يؤجّل العنين سنةع 
فإن وصلء وإلا فرق بينهما. 
)١(‏ في (س): لا كمن» والمثبت من (م). 


١ 


ونع ني ايا ال ا ا اي ألو 1 بو 76 جه" جف الال قفد ها عفن 7 جه هل روا ه35 اهل هذه لم قل لها معدي في ج26 ورا ساق لم الات جود الفا القت قر لق لاا لع 0 


بنفسهء فتكون تطليقة بائنة» ليحصّلَ مقصودها وهو دفع الظلم عنها 
بملكها نفسّها. ويُشترط طليُّهاء لأن الفرقة حقّها . 

والمرادٌ السنة القمرية» لأنها المراد عند الإطلاق. وروى ابن 
سَمّاعة عن محمد: أنها سنةٌ شمسيةٌ وتعتبر بالأيام» وتزيد على القمريّة 
أحدّ عشَّرَ يوماًء ويُحسبُ منها أيام الحيض وشهرٌ رمضان» لأن السنة 
لا تخلو عن ذلك» ويُحسَبُ مرضه ومرضها إن كان نصف شهرء وإن 
كان أكثرٌ عوّضه عنه. وعن أبي يوسف: إن حَجّت أو هَرَبت أو غابت 
لم تُحتّسب تلك المدة من السنةء وإن حجّ هو أو هَرَبَ أو غاب 
احتييين غلية فرة البنة.. 

والتأجيل إنما يكون بعد دعوى المرأة عند القاضي» فإن اختارت 
زوجّها لم يكن لها بعد ذلك خيادٌ» لأنها رضيت ببُطلان حمّهاء ولو 
خيّرها القاضي فقامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لهاء 
كالمخيّرة من زوجهاء فإن طلب العِنَّينُ أن يؤجُله القاضي سنة أخرى» 
لم يؤجله إلا برضاهاء فإن رضيت جار ولها أن تر جع وتختار قبل 

مُضيٌ السنة الأخرى» فإذا فرّق القاضي بينهما ثم تزوّجها فلا خيارَ لهاء 
لأنها رضيت العُنّة. ولو اختلفا في الوضول تنما تان كافت نينا 
فالقول قوله مع يحنهة لأنه مك حون التفريق: ولأن الأصل السلامة. 
والعيبُ عارضء» فإن حَلَفَ بطل حقّهاء وإن نَكَلَ أجل سنة كسائر 
الحقوق» وإن كانت بكراً نظرها النساءء فإن قلن: هي بكرّء أجل 
ينه + وإن قلن: هي ثيبٌ حُلّف على الوجه الذي بينا . 


١١١ 


فصل 
على الرّجل أنْ يَعَدِل بِينَ نسائه فى البَيتوّة: ا 


والمجبوبٌ: وهو الذي قطِع ذكرّه أصاد» فإنه يفرّق بينهما للحال: 
لأنه لا فائدة في التأجيل. والحَصييٌ كالعَِّينَء لأن له آله تَنسَصتُء 
ويجامع بهاء غير أنه لا يُخبل» وهو الذي سُلَّت أنثياف فإذا أخلوم 
وادعى الوضول إنبها واكك فالحكم كما إذا اختلفا قبل التأجيل. 
وإذا كان زوج الأمة عِنَينآ فالخيارٌ للمولى» كالعزل عند أبي حنيفة . وإذا 
كانعه الهر اد ونه ''' فلا ولاية لها في الطلبء إذ لا حَقَّ لها في الوّطءء 
ولو وَطِئها الزوج مرّة واحدة ثم عُنَّ أو جب فلا طلب لها ولا خيار. 

فصل 

(على الرَّجلٍ أن يَعَدِلَ بينَ نسائه في البيتوّة) لقوله عليه السلام : 
«مَن كان له امرأتاتِ» فمال إلى إحدّاهماء جاء يومَ القيامة وأَحدُ ّيه 
مائل0”'' . 


)١(‏ الرتقاء : هي المنضمّة الفرج. التي لا يكاد الذكر يجورٌ فرجها لشدة 
انضمامه كما في «السان العرب». 

2)١939( وابن ماجه‎ »)7١77( أخرجه من حديث أبي هريرة أبو داود‎ )١( 
2 والنسائي 77/7 وهو في «المسند» (017475, و«صحيح‎ »)21١141( والترمذي‎ . ٠ 
ابن حبان» (/4701). وهو حديث صحيح . ظ‎ 

قال الخطابي في «معالم السئن» ”2/7 :7١4-7١8‏ في هذا دلالة على توكيد 
وجوب القسْم بين الضرائر الحرائر» وإنما المكروه من الميل هو ميلُ العِثْرة 7 
الذي يكون معه بخمسسٌ الحق دون ميل القلوب. فإن القلوب لا تملك» فكان- ..- 


١1 ؟‎ 


٠‏ 55 م 7 ل العام 2 مس 2 .اه 
اراي لديا اليا وال اللاي و3 وللحرّة ضعُفٌ 
الأمَةِ . . ومّن وهبّت هَبّثْ نصِيبها لصاحبتها جار محف يها ايو قل نمع #ابدأق 8ك ار ان بعل با قا 0ب 


(والبكد والثَيِّتُ والجّديدة والعَتيقَةُ والمُسلمةٌ والكتابيةٌ سَواءٌ) 
لإطلاق ما رويناء ولأن ذلك من حُقوق التكاح» ولا تفاوت بينهنَّ 
فيها. ولا يجب عليه التساوي بينهنّ فى الوطء والمحبة . أما الوطء 
فلأنه يبتنى على النشاطء وأما المحبة فلأنها فعلّ القلب» وقد روي أنه 
كل كان يمرل يمن ناته وقول «الذية :ذا شع انييا أملك قلا 
تَؤَاخِذّني فيما ل" أملك)2"0 يعني زيادة المحبة لبعضهنٌ . ثم إن شاء 
جع الدون يتين وها أو يومين أو أكثرء وله الخيار فن دلق لأن 
الميقدى علية انموي وقد وجدت . 

قال: (وللحُرّة ضَعْفُ الأمَةِ) لما عُرف أن الرّقّ منصّفٌ» كما في 
العدّة وغيره . 

(ومّن وهبّثْ نَصِيبّها لصاحبتها جارّ) لما روي أن رسول الله يكِهُ قال 
لسودة بنت ا «اعتدّي». فسألت سول الله عليه السلام أن 


٠‏ - رسول الله يك يُسَدَي في القّسْم بين نسائه ويقول : اااي 
فلا تؤاخذني فيما لا أملك» (أخرجه أصحاب السئن ؛ وقال أبو داود: يعنى القلب» 
وسيأتي تخريجه)» وفي هذا نزل قوله تعالى: « لتخنيةاار 0 27 
5 كل الْمَبِلٍ مَتَدَوُوهَا كَالْمَعَلَقَةِ4[النساء ]. 

))١١5٠( والترمذي‎ »)١47/١( وابن ماجه‎ »)7١75( أخرجه أبو داود‎ )١( 
)87١60( واصحيح ابن حبان»‎ ))501١1١( والنسائي 57/1 » وهو في «المسند»‎ 
. من حديث عائشة . ورجاله ثقات . وانظر تفصيل القول فيه وتخريجه عندهما‎ 
١77 


ولها الرَّجَوعٌ في ذلك. امسو ا ل ا ا ا ل 


يراجعها وتجعلّ يومها لعائشة» وأن تحشر مع نسائه يوم القيامة: 
تفع ”.ولاه عدياو قد ايطلفه ورهاها: 

(ولها الرَّجُوعٌ في ذلك) لأنها وَهَبَتْ حقاً لم يجب بعد. 

وإن أقام عند الواحدة أياماً بإذن الأخرى جاز من غير مساواة» لأنه 


)١(‏ أخرج أبو يوسف في «الآثار» (7717)» ومحمد بن الحسن في «الآثار» 
عن أبي حنيفة» عن الهيثم» عن النبي يل أنه قال لسودة ابنة زمعة رضي الله عنها : 
«اعتدي» فقعدت له في الطريق» فسألته بوجه الله أن يراجعهاء فقالت: والله ما بي 
حرص على الرجال» ولكني أحب أن أحشر مع أزواجك. وأجعل يومي لعائشة. 
ففعل رسول الله يَكِيةِ ذلك . 

وأخرج البيهقي 0/1 من طريق حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه : أن رسول الله وَكلْمَ طلق سودة؛ فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه. 
فقالت: مالي في الرجال من حاجة؛ ولكني أريد أن أحشر في أزواجك؛ قال: 
فراجعهاء وجعل يومها لعائشة رضي الله عنها وكان يقسم لها بيومها ويوم 
نود 

وأصل الحديث في «الصحيحين»؛ أخرجه البخاري (5097) و(2)071717 
ومسلم )١5577(‏ ولفظ مسلم: عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن 
أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدّة» (وصفتها بقوة النفس 
وجودة القريحة؛ وهي الجدة) قالت: فلما كبرّث جعلت يومّها من رسول الله يكل 
لعائشة . قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة . فكان رسول الله كله 
يقسم لعائشة يومين: يومهاء ويوم سودة. 

وانظر ألفاظ الحديث عند البخاري فيه . 


١7: 


ويسافرٌ بمن شاء . والقَرعَةٌ أولى . 


كل لما مرضّ استأذن نساءه أن يكون في ببت عائشة فأذنَ له فكان في 
بعر ل 6 

وفيه دليل على أن القَّسْم يجبُ على الرجل وإن كان مريضاء 
ويؤمّر الصائجٌ بالنهار والقائجُ بالليل أن يبيت معها إذا طَلَبَت. وعن أبي 
عحلة ةيحد لها يونا من أربعةٍ أيام» وليس هذا بواجب» لأنه يؤدي 
إلى فوات النوافل أصلداٌ على من له أربعٌ من النساءء وللكن يؤمّر بإيفاء 
حمّها من نفسه أحياناً» ويصوم ويصلي ما أمكنّه» ولو أعطت زوجها 
مالاً أو حطته من مهرها ليزيد في قَسْمها لم يجز وترجع بما أعطته. 
وكذا لو زادها الزوج في مهرها لتجعل يومّها لغيرهاء والوجه فيه ما بينا . 

قال: (ويُسافرُ بمّن شاءًء والقَرعَةٌ أولى) لأنه لا حقّ لهنّ حال 
السفرء حتى كان له أن لا يسافر بواحدة منهنَّ أصلاً. ويُقرع بينهن 
تطييباً لقلوبهنَ» وقد ورد ذلك عنه يكلا''. ومن سافر بها ليس عليه 
قضاءٌ حقٌّ الباقيات» لأنه كان متبرّعاً لا موفيآً حمّاء وإن ظلم بعضهن 


يوعظ , فإن لم ينته يوجعٌ عقوبة زجراً له عن الظلم . 
لا لا لا 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة البخاري »)١194(‏ ومسلم (514)» وهو في 
«المسند) (51٠55؟).‏ ' 
(؟) أخرجه من حديث عائشة البخاري 2)7١95917(‏ ومسلم (2))5550 وهو 
في «المسند» (75417"5), ولصحيح ابن حبان» )575١17(‏ . 
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كتاب الرضاع 


وحكم الرّضاع يَتْبْتُ بقليله (ف) وكثيره. ال اد 
كتاب الرضاع 


وهو واجبٌ إحياءً للولدء لقوله تعالى: «8 ## وَالْوالِدتٌ ررَضِعَنَ 
أَوْلَدَهَنَّ» [البقرة : 21777 أي : ليرضعن أو لادهن . 
(وحكم الرّضاع ينبت بقليله وكثيره) لقوله تعالى : # وَأْمَهَتحكُمْ 
لبجب كفتك ولتو كم يرت أليَصََلْعَةٌ * [النساء : 0 طلقا : 
وقال عليه السلام : اولارع الاي ا ' من غير 


فصل . وقال عليه السلام : «الرضاع ما يُنْبِتَ الحم شير و 


. صحيح وقد سلف تخريجه ص8١ ؟‎ )١( 

(0) حديث صحيح بشواهده. أخرجه أبو داود »235١094(‏ والدارقطني في 
ااسئئه» (/2)870 والبيهقي 1/ 51١‏ من طريق سليمان بن المغيرة» عن أبي موسى 
الهلالي» عن أبيه» عن ابن لعبد الله بن مسعود؛ عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا 
مااشدَّ العظم وأنبت اللحم» فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحَبْر فيكم . 

وأخرجه أنفنا )ع يعمد نين سليفان الأنباري. عن وكيع؛ عن 
سليمان» عن أبي موسى الهلالي؛ عن أبيه» عن ابن مسعود عن النبي يَِةْ مرفوعا 
بمعناه (أي بمعنى سابقه) وقال: «أنشز العظم». وأبو موسى ووالده مجهولان 
كما قال أبو حاتم . 

(انظر المسند» .)5١١5(‏ 0 


١1 / 


5 2 0 2ر ا صم 0-4 - 
إذا وجد في مُدتِه وهي ثلاثونَ (سم) شهرا . 0 


إنه يحصل بالقليل؛ لأن اللبنّ متى وَصَلَ إلى جوف الصبيٌ أَنبتَ 
اللحم وأَنْشَرٌ العظمَ . 

قال: (إذا وُجد في مُدَتَه وهي ثلانونَ شهرا) وقال: سَنَنَانَء لقوله 
تعالى : 7 # وَالْوِدتُبرْضِعَنَّ أَوْلَدَهَنَّ حولي امن لِمَنْ أرَاد ملاع 
[البقرة: 7]» وقال تعالى : ( يمك رضلا تَلدُونَ سما © [الأحقاف : 
0 وأدنى مذّة الحَمْل ستة أشهر» فبقي للفصال سنتان. ولأبي حنيفة 
الآ العائية» .والتسيك يها أن "انه تعالى ذكر التعمر والتضضال وصرت 
ليما هده * بن شهراء فتكون مدة لكل واحدٍ منهماء كنا ذا ناعة هيدا 
وأكقالى شتير نإن الغهر كو اج 1ك ولخد .يهاه ركذا لوباعه 
شيئاً واجّره شيئاً آخرَ صفقة واحدة إلى مدة معلومة» كانت المدة أجلاً 
لكلّ واحد منهماء فعْلِم أن الآية تقتضي أن يكون الثلاثون شهراً أجل 
لكل واحدٍ من الحمل والفصال» خرج الحملٌ عن ذلك فبقي الفصال 
على مقتضاهء والآية الأولى محمولة على مدَّة الاستحقاق. حتى لا 
يكون للأم المبتوتة المطالبةٌ بأجرة الرّضاع بعد الححولين» فعملنا بالآية 
الأولى في نفيَ وجوب الأجرة بعد الحولين» وبالثانية في الحُرمة إلى 
ب وفي الباب عن عائشة عند البخاري (/2)757151 ومسلم ,)١500(‏ وهو في 
(المسند» (501/40) وفيه : «فإنما الرضاعة من المجاعة» . 

وعن أم سلمة أخرجه الترمذي 2)١١07(‏ وابن حبان في «صحيحه» 


(5715) ولفظه: «لا يحرم من الرّضاع إلا ما فتق الأمعاء» . وسنده صحيح . 


١١ 


:| إلى ثلاثين شهرا أخذا بالاحتياط فيهما. أو نقول: المراد الحملٌ على 
#] الأكفٌ وفي الحجر حالة الإرضاعء لأن مده الحمل غيرٌ مقدّرة بثلاثين 
ظ شهرا بالإجماع» فإذا انقضت مدته لا اعتبار بالرضاع بعده» لقوله عليه 
| السلام: «لا رَضاعٌ بعد الفصالٍِ"''. والمراد حكمّه. وهل يُباح 
الإرضاعٌ بعد المدّة؟ فيه خلاف . والمحرّم من الرضاء”"! : ما وفع في 
5 المدّق سواءٌ فطم أو لم يُقطم . وقال الخَصّاف - وهو رواية عن أبي 
بي حنيفة -: إن استغتّى بالفطام عن اللين قم ضع فى المد لأدتقيت 
| الحرمة. وإن لم يستغن تثبت . 


)010( أخرجه مرفوعاً عبد الرزاق )١١45٠(‏ و(/2)18919 ومن طريقه البيهقي 5 
2111 من طريق معمرء عن جويبر» عن الضحاك بن مزاحم» عن النزال بن ش 
سبرة ) عن علي بن أبي طالب». عن النبي كيد . . 1 فذكره. جويبر ‏ وهو ابن سعيد 


ضعيف جذا. 


وس سس 


خثري وو أي ليد 
0 0 2 

ريوط :5 يي 5 : 

2 - 


وأخرجه بالإسناد نفسه موقوفاً عبد الرزاق )١١5061(‏ و(17/89/4). ## 
وأخرجه كذلك البيهقي 451١/1‏ من طريق جويبر بن سعيد» عن النزال من 
سبرة ومسروق الأجدع أن عليا. . . فذكره. 0 
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 55٠١‏ عن إسماعيل بن رجاء » عن النزال بن.سبرة. 


ك2 7 
مسي لس او لعي اسل 
26 , 7 2 
٠‏ بلاق ا 2 م 3 ىم 5 
0 
لمي ا ممت 


دكا 
١‏ 
١‏ 
0 
1 
3 


وأخرجه أبو داود الطيالسي »)١7517(‏ وابن عدي في «الكامل» ١١7١/7‏ | 
من حديث جابر. وإسناده واه كما قال الحافظ ابن حجر فى «الدراية» 5/7 . ا 
ٍ 


وانظر «مصنف عبد الرزاق»2 /ا/ 555-5545. 
)١(‏ في (م): الإرضاعء؛ والمثبت من (س) . 


0م 00 + الك ع 
5 3 -05ظ 0-0 -- ار ا بور 5 5 5 
ب 2 20 ١‏ ّ 2 5 
016 ع جما تاميث 9 3 اميه > جف رده 0 7 5 
0 22 ور مه 
7 . ب 
اج وب حرم سدور سويب صم سام روم سح وعم صرب واس رار ووو رس عب وسيم ده 


1 
3 
4 0 
وي م يلاتو ل 
7 2 
8 1 
77 335 9 
3 5 2 
م 0 


لهم اشاا ام عساااء ل عن سر ل يط ول ع ب ا لصيل اتا ل ا ا الل ل ا 


0 يحرم من الّضاع م حرم من التسْب | لا أت يورا أن . وإذا أرضعَت [ ظ 
5 المرأةٌ صَبِيٌّ حَرُمَت على رَوجها وابائه وأبنائه. 0000 5 
8 اع مع درابو يي 0 
| ابنه”" وأمّ أخته ' فإنها تحر مُ من النسب دون الرّضاعء» لأن في 2 
| التّسب لكا وَطئ أمّ أبيه””" فقد حرمت عليه بنائّهاء وأم أخيه موطوءة !4 
< 7 أبيه ولم يُوجد ذلك : في الرّضاع . 
« قال: (وإذا أرضْعَتٍ المرأةٌ صَبِيّةَ حَرْمَت على رَّوجها وابائه وأبنائه) 
0 فتكون المرضعة أمّ الرضيع» وأولادها إخوته وأخواته مّن تقدّم ومّن 
تأخرء فلا يجورٌ أن يتزوّج شيئاً من ولدها وولدٍ ولدها وإن سَفلوا. 
واباوها أجدادهء وأمهاتها جَدَائَه من قبل الأم. وإخوتها وأخواتها 
أعيواك وشالاته, بويكوة: وو خواءاللى: برل سه اتلين أن الفوضعة» ' “7 
0 وأولادة إخوتهاة .واباوه وامهاته اجدادها وجداتها من قبل الأب 0 
وإخوته وأخواته أعمامّها وعماتهاء لا تحلٌ مناكحة أحدٍ منهن» كمافي ١‏ 
:. النسب. قال عليه السلام لعائشة: «لِيَلجْ عليكِ أَفلحُ: فإنَّه عَمْكِ من + 
00 التضاعة)”*' . 


0 اه 
١ :‏ 
س2 ع 22 


0 


3 (1)#صووةة: اعرأة أرضيعت ضبيا وكان للصبي أب». وللمرأة ينف يجوز 
0 لهذا الأب أن يتزوج بنت هذه المرأة. كذا في هامش (س). 
)١(‏ صورته: امرأة أرضعت صبية» ولهذه الصبية أخ» يجوز لهذا الأخ أن 
يتزوج من المرأة. كذا في هامش (س) . 
فرة كذا في (س). وفي (م): ابئه 
1 (:) أخرجه البخاري (75555). ومسلم .)١5565(‏ وهو في «المسند» | 


: د“ ردم 
7 5 
3 3008 حي الو دينع مه وو 
: ا 5906 
ف مك 


ل اميس مه ارا 


رطا ركه 


5 1 5 0 ا 7 2 5 
ع 8 ع َك . 7 كت 3 8 ٠.‏ إخماء 

الماع 0 325 0 7 2 0 صمو ااام م 0 3 واف 8 35 با دح 5 #ددارعغيء لتخم 0 جك 

0 ود انه ا 0 0 3 0 5 43 5 0 9 1 ا 000 ا م 

- 6 اكاك : 0 2 نا ا 0 1 له 0 نا 


ولو وَلدَت بن رجلٍ وأرضعَتٌ : ثم يبس تسن اللينة ثم در فأرضعت به ا 
صبياء يجورٌ لذلك الصبيٌ أن يتزوّج بنتَ الزوج من غيرها ب«وكنا لولم ١‏ +-' 
“2 تَلِدْ منه قط فنزل لها لبنٌء وكذا لبن البكر إذا لم تتزوّج إذا أرضعت به 4 
0 ميا خاء عليها لاغيرة ولق أرضعت ميد معام على ولو زوه 

من غيرها. 0 
- ولا يحل للرّضيع أن يتزوّج امرأة وَطِئْها زوج المرضعةء لأنها 5 
منكوحةٌ للأبء ولا للزّوجٍ أن يتزيّج امرأةً وَطئِها الرضيمٌ» لأنها 
4 موطوءةٌ الابن كما في النسب. 

(وإذا رَضِعٌ صَبِيّان من إمرأةٍ فهما أَخَوَانِ) لأن أمهما واحدة» فلو 
20 كانا بنتين لا يجورُ لأحدٍ الجممٌ بينهماء وكذا لو كان لرجلٍ زوجتان 7 
وَلَدا منه ثم أرضعَتْ كل واحدة صغيراً صار الرضيعان أَخَرَيِنَ من | 


الع 


2 (وإن اجتمّعا على لبن شاة فلا رَضَاعٌ بينهما) لأنه لم تثبت الحر ف 7 
0 ينه وبين الأم. لتنتقل إلى الأخ. إذ هي الأصل. لأن الحرمة تثبت في 1١‏ 

رجلٌ طلّق امرأته ولها لبن فتزوّجت آخرَ وحَبلّت» ونزل لها لبنٌ .:: 
0 فهو للأوّل ما لم تلد. وقال أبو يوسف : هو ميها لذ أن يعرف اين 0 
الثاني» وإنه يعرف بالغلظ والرّقة . اللجعمد ع مهماما الم لقعم 1 


1 7 
2 اع 5-58 ل 0 2 1-0 
3 2 5 72 لايد 5 م7 م مي 
80 2-5 ا 0 - 5 408 
1 اميه 3 2 2 ام 0-1 
١‏ 7 9 اال 
عه ايه سه عا يوه ١‏ بو لها نه لغيه اسلا وريه 1 2 ع نوهد 2ه ع يي 


١‏ سس مس سس لمعي لمجي د 
ات 0 1012120»ة10»1 1 ”ثثثتثثثتت ات ا 2 225211 200 سس عم ع سس سم ساس سس ل سس ا ا ل م هر ا م ع م 0ك تا 


ع عي ا ع ا و ا 
وإذا اختلط اللْبنٌ بخلاف جنسه كالماء والدهن والتّميذِ والدَّواءِ ولْبَنِ البهائم 
فالحكم ( للغالب» وكذلك إن اختلط بجنينه بأنِ اختلط لس امرأتينٍ (م ز)ء 
وإن اختلّط بالطَّعام فلا حكم له وإن غَلّبَ (سم): 0 


فإذا وَضْعَت فمن الثاني» لأنه من الأول بيقين» والحتطل كونه فق 
الثاني» فيُجعل منهما احتياطاً للحرمات» وكذلك يقول أبو يوسف. إلا 
إذا عرفنا أنه من الثاني فيُجعل منه. وأبو حنيفة يقول: هو من الأوّل 
بيقين : ووقع الشلكّ في كونه من الثاني والشلك لا يعارض اليقين؛ 


فإذا وَلْدَت تيقّنا أنه من الثاني ولا اعتبارَ بالغلظ والدقَة» لأن ذلك | 


يتغير بتغير الأحوال والأغذية. 


قال: (وإذا اختلط اللْبِنُ بخلاف جنسه كالماء والدهن والتبيذ 3 


والدّواءِ ولَبَن البهائم . فالحُكمٌ للغالب) إن غلت: اللين يقني الحرمة : 
وإلا فلا . 


(وكذلكٌ إن اختلط بجنيه» بأنٍ اختلط لَبَنُ امرأَنّينِ) ذال شحيدة ‏ ” 


وزفر: تقيت الخرمة بهيماء لأن الشيء لا يصِية مستهلكا بجنسه. بل 
يتقوّى به» وكلَّ واحد منهما سببٌ لإنبات اللحم وإنشاز العظم . ولنا: 
أن 'متفعة المقلوى "ل نظية فى مقابلة الغالب»“فإث قليل الماء إذا وَقمْ 


0 
في البحر لا يبقى لأجزاءه ع : لكثرة التفرّق» وإذا فاتت المتفعة |9896 


بسبب الغلبّة بقي حكمُ الضاع للكثير . 


(وإن لا ا 0 ياي 8 


به التحريم» والخلاف في غير غير المطبوخ. أما المطبوخ قفيت 


5-5 06 لخر ينامرا بعد موتهاء وكذالك نَم بين البكره ولاصَلقٌ. ْ 
بلبّن الكجلء ولا بالاحتّقان . وتَتعلق بالاستعاط والإريحار. ا د و 1 0 


نيدجت صلق سه ١‏ القوته الس يو لحري بعرم 


العرمة بالاجماع ٠‏ لهم أن شك البغلوت لا رظي تفي ستابلة القالي # 
فصار الحكجٌ للبن» وله أن الطعام يسلّبُ قَةَ اللبن» ولا يكتفي الصبِيُ 0 
بشريه. والتغذي يحصل بالطعام إذ هو الأصل فكان اللبن تبعاء 
بخلاف الدواءٍ لأنه يقوّي اللبنَ ويزيد في قوّته . [ 
(وتتعلق الحرمة لبن المرأة بعد موتها) لأنه سببٌ لإنبات اللحم 0 
وإنشان التظلم» ومع الدلااه ليروك بالنوك» وصان كما ]ذا كلت بي 
ا ا ظ _ 
(وكذلك تبَعلَّقُ بلبّنِ البكر) لما بينا. # 
(ولا تتَعلُّ لبن الرّجُل) لو نزل له لأنه ليس بلبن حقيقة لأن !7 
اللين لا يكون إلا ممن يصوَدرٌ منه الولادة» كذا قالوا . 00 
قال: (ولا بالاحتقان) لأنه لا يصلٌ إلى المعدة» فلا يحصلٌ به . 
النُسُوء والنُشوزء وكذا إن أقطر في أذنه أو إحليله أو جائفة أو امَّةِ لما 3 
قلنا,. بوضة: ميك 1 :أن الاجنا نه بيه العردة قناها حلن ناح بي 
2 امو مسيم بو يو بالودو أ 
بالاحتقان» أما الرّضاع إنما يثبتُ بمعنى التُشوء» وأنه معدوم في ' 
الاحتقان. 


0 


0 
قال : (وتَتَعلقٌ بالاستعاط والإيجار) لأنه يصلّ إلى المعدة, |2 ١‏ 


[ 
فيحصل به النّشُوء . 0 


' وإذا أرضَحَتٍ امرأته الكبيرَةٌ امرأته الصّغيرةء حَرُمتا 

56 و 2 6.. _ 000 
للكبيرة» وإن كان قبل الدَخُولٍء وللصَّغِيرةِ نضفٌ المهرء ويرجعٌ به على ا 
ظ الكبيرة إن كانت تَعَمَّدتِ الفسادً. 00 


عه 
7 


2 31 : 2 د 0 ا ل 


سه لال عمل سمي سن سج سار ري لام يس سنا عدم هع كك فصوو وس صد ودادام وس مسيم 


امرأة أدخلت حَلَْمةَ ثديها في فم رضيع» ولا يُدرَى أَدَخلَ اللبنُ في ' 


0 حلقه أم لد لا يحرم النكاح . وكذا صبية أرضعها بعض أهل القرية» 


ولا يُدرَى من هوء فتزوّجها رجل من أهل تلك القرية؟ يجوزء لآن 


1 إباحة النتكاح أصل» فلا يزول بالشَك . 


6 حم مره 


ويجبٌُ على النساء أن لا يُرضعنَ كل صبيٌ من غير ضرورة» فإن 
فعلن ة فَلِيَحْفظئّه أو , يكتبنّه الجقناظا: 


على الرّوج» ولا مهرَ ' 


قال: (وإذا أرضعَتٍ امرأثه الكبيرَةٌ امرأته الصّغيرة»؛ حَرُّمتا على 2 


الرَّوج) لأنهما صارتا أَمَاً وبنتاً. والّضاع الطارئٌ على النكاح كالمقارن 
في التحريم» كخرمة المصاهرة. لأنه لا بقاء للشيء مع المنافي . 


(ولا مهرَ للكبيرة إن كان قبل الدَحُول) لأن الفرقة جاءت من 


(وللصَّغِيرة نضْفُ المهر) لأن الفرقة ليست من قبّلهاء ولا اعتبار 
باختيارها الإرضاعء لأنها مجبولة عليه طبع (ويَرجمٌ به على الكبيرة إن 
كانت تَعَمَّدَتِ الفساد) لأنها مسببة للفرقة» فإن إلقاء النَّدي في فمها 
سببٌ لوصول اللبن إلى جُوفهاء والتسبب يُشترط فيه التعدي» كحافر 
البئر» وإن لم تتعمد الفسادَ فلا شيءَ عليهاء وإن علمت أنها زوجثّه» لما 
بينا أنها مسيّبَة» والتعدّي يثبث إذا علمت أنها زوجتّه وقصدث وقوع 


0 1 0 2 30 8 2 د‎ 1 ١ 
08 م اسل الب ان‎ 8 3 8 


500 0 
م ممم م 
:ا -17 
2 35 ا 
5 : 


| والقولٌ قوثّها فى التُمَكدٍ مم يمينها. 


0 امور رد للق وكذا لو علمت بالتكاح دون القساد لا تكون متعدية. 
(والقول قولها في التَعمّدِ مع يَمينها) لأنها كر الضمانٌ. 
ولو أرضعت زوجة الأب امرأة ابنه تحرمٌ عليه لآنيا ضارت أخنه 
من الأب . 
ْ تزوج صغيرتين فأرذ مَكتوما معا أو عقعاقا حذيا عليه: وعليه لكل 
د واحدة ل المهر. لأنها و على الارتضاء”' بحكم الطبع . 
ويرجع على المرضعة إن تعمدت الفساد على الوجه الذي بينا . 
د وإن كنّ ثلاثا فأرضعتهنّ على التعاقب حرمت الأولى والثانية دون 
القالئة» لأنها تسارت اغا لهزا لين الجمم ف الكام. 


ْ 
1 
ظ 
0 بينهما ما ل ابي يسا 
0 
١ |‏ 
آ 


ْ عحفيفا : وعلى هذا تخرّج جميعٌ مسائل هذا الجنس . 


ؤ 
ؤ 0 نا نا 
ظ 
ظ 
ظ 


0010( في (م): الإرضاع. والمثبت من (س) . 


0000 الريلي 


ظ وإن أرضعتين معاء بأن ألقت ثديّها في فم اثنتين وكانت حلبت 20 
قبل .ذلك فأو جرت العالقة» واتفق وضول اللين البهن شعاء. عات 2 


وبل فاق بطو اند افو جك 
5 5 ان 
وه 3 اي 37 
3595 0 

0 


21-7 012لا ا ل ا ل ل لي يل م م ا 0 


تمجوقايت * المع سن م سدم ع مومعو صاصر يقير كقاخ بين إإسزيجا” مسمم ؛ لذت مقااء العلساات” اس سد لبا ل دهاجم ماد عه دجما ل واكجا اع بها سام ونا لأسا سسب مم ل ساسم صو سام لزلز 4 لخبت حتا يه ماد 


0 3 9 0 3 
5 1 2 3 5 
إٍ 1 له يم 50 0 يي 1 #سده السحبي لصم من ا اخاييق» 0 00067 1 ب بحم كو 1 
ع يدك ع 5 اخ 5 3 5 - لماويات ا 8 3 لي ا 0 
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3 ب 7 - 7 0 ده 
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ملس ماسو ا فما نسيل + د 


- ل ل سس ل بيجا ع اع مسا ل مسي سوم بسيو سسبا سد عاسب بعد صم - دم العم سو م لصيس مومه 


العامة تح سوم لد #بر ببسم ووو عر ص بإإد ع موي د مبومجا جاجد ع ١‏ ااسااز حورو نيت لد سج ووو عع د يمععر ب ع جب سيد ص مسبس سج واجار و -<بد + مزميجه سي 1ج جيه - 7ه ا احج تبسح :3< سيا ا شعوهيس ليبس د 
3 
اسه عساو عد« رم جه مر عم جرهم لوهم وود اشحياه لضن اماما #تزه متسو ع وص ور رد )> جاوسس لد ووم مووي ابسو وواجامريسيوت إبب سبع طووضر جارج اجو اسجوان در ع اوباج مع عا ع بها بعس سعس صوصو و ل لوعي بعري ص موسو 


اوسدصم ع موجه ورج م ص يجيي سه اباس مر سمدم حا 


ع عسي مسا بير عات لماعي مس ص وي سس ون ع ع رص جم جم حي لير واس جياض سن لعل ا ع ع عي ع 1ل عسي ير لم سا سم سم مها 


سوبي سه ل ل يوعد هل ١‏ الع عام وي سعد م سيف ولي لي امسا 


رع بمو سيصو موصن م اا د د عم عو و امعوسام - مسار عات 2 ما مجه ل لإعاوسسي ءا املاس سود لام و ليت سين طاح شم وسصم 07ج م سيييية مس مص + وج مسج جام ججرها فد يد 


ب دبج م رع يعي +« تدم وريد م عرسي 1م ل#إسصب رج ماود ل - يور صب جو رواسا لج دربم جب مسد ليومت عدج دجي د رمصعيت: - ذخ جل سهد لجيه تبج بسو عع وص بط ا و ا ل 


ا ل ااا ااا ما ا ا ل ل لل ا 


: 9 / 5 يك 
ل 1 و م 3 0 اد 00 ع ده 524 : ٠.‏ يس م 5 3 5 2 لو 50 ا 4 
م : 1 مداه 3 5 0 م 2 5 : 5 . 28 : . : م 3 3 16 
نوه ف يمن به عه 0 لصي 0 00-7 85 0 5 0 مروف 0 0 شعيرا. 3 7 00 35 ب 355 عه ١‏ اي عور 9 00 عن 0 ُ 500 7 


ّ 3 3 م ٠.‏ 
ممت مع سس عا م سا مس ا لوس لس بلا خوط نان لطر ا ع ا م اساي حمسيو ل سما .مص لل ا الي با و وو ع ع ا م ع ا سس اااي 1 1 أذ ااا اا م م ا ا ااا ا ا ا 0 0000 000000000 سي ا للا ال ل ا ا 0 


عد لم إدو> 3 معو مو عسل عابس ١‏ لوعو مسولا ون عزسيرا ةنو امور سوا به سس عام إل لالط جع بال و ا مساح ل جاح حت د معاقاحة 6 0 
50 1 


عن جيل يسم بسدح وس رو تراط لو متام - قد يام لج 
000 3 39 

لومي -200 0 3 محمديي يؤوكا ِ 2 5-85 73 مسحي امام علي - 2 + ”7 3-0 
1 3 + 2 رح ب« 3 3 3 2 2 2 00 ١‏ 0 1 
24 3 3 

ممه اقجوريد 8 : عط ازمر ا يد ححوية» 2 8 0 9 31 وميك ناعم 6 38 

10 : 95 2 3 

0 5 5 0ك 


5 7 ف رم نيه 
_ 9 3 وم ناكد ات لج لي سو 
00 2 
سوه و تحب هعم امو سم مم حرج ماتنصاده ص عدم -جسيا ل تيه ناج ا معيو مسو يسا بويا عر لصت المعو سو وامييط يد الجر عدصت لاج 75 لا 2 -05-5 2 د سروم م دعبي بص ل لل ا 00 يسع - 5 جام وان سم سنن مورت كم سد -اتسطاي. بو بسبسو يحم سا موه 7 


كتاب الطلاق 


/ وهو فى اللغة: إزالةٌ القيدٍ والتَّخلية» تقول: 


وفي الشرع : إزالة ملك النكاح الذي هو قيد معنى . 


وهو قضيةٌ مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع وضرب 5 
المعقول. أما الكتابُ فقوله تعالى : 8 مَطَلَُوهْنَ لِعِدّمِيِتَ © [الطلاق: 
.]١‏ 0 * أَلطَنٌ مَرَّتَان* [البقرة: 779] . والسنة قوله عليه السلام : ا 
«كل طلاق واقع إلا طلاق المعتوه والصبت)”''. وقوله عليه السلام : ١‏ 


ْ 
)١(‏ أخرجه بلفظ : «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على أمره) ظ 
الترمذي )١١91١(‏ من حديث أبي هريرة. وفي سئدكة عطاء بن عجلان وهو 0 
وصح موقوفاً عن علي بلفظ : «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» أخرجه 3 
عبد الرزاق »)2١7715(‏ وابن أبي شيبة 2”١/0‏ وأبو القاسم البغوي في ظ 
(الجعديات» (1/55) و(9/50) و(9/55)» والبيهقى 17/ 276519 وعلقه البخاري قبل |' ٠‏ 
الحديث رقم (0559). د 
7 

ا 

ْ 

ا 


1 «أبغض المباحات إلى الله الطلاق)7” , وعلى وقوعه انعقد الإجماع. 00 
5 ولأن استباحة البُضع ملك اوج على الخصوصء. والمالكُ الصحيحٌ ع 
ظ القولٍ يملك إزالة ملكه كما في سائر الأملاك» ولأن مصالحَ التكاح قد 00 
تنقلبُ مفاسدء والتوافقٌ بين الزوجين قد يصيرٌ تنافراًء فالبقاءً على /# 
الككاح حينئذٍ يشتملٌ على مفاسدَ من التباغض والعداوة والمَقْت وغير 51 
0 ذلك ترم الطلاق دفعا لهذه المفاسد. ومتى وقم م لغير حاجة. فهو 10 
| ! مباحٌ مبغوضٌ» لأنه قاطع للمصالح. وإِنّما ا الواعده للحاجة: 1 
0 وهو الخلاص على ما تقدم؛ وفي الحديث: ما حَلَّقَ الله تعالى مباحاً ‏ ” 

و أحبٌ إليه من العتاق» ولا َل مُباحاً أبغض إليه من الطلاق» ,©0‏ 0 


00 


)١( 4‏ أخرجه أبو داود 2)75١18(‏ وابن ماجه 2.)73١18(‏ والحاكم 2195/17 
والبيهقي 7 7”77 من طريقين عن محارب بن دثار عن أبن عمر رفعه بلفظ : 
١‏ أبغعض الحلال إلى الله الطلاق» . ظ 
6 ورواه أبو داود (5111)». والبيهقي 17/ 777. وليس فيه ذكر ابن عمرء ظ 
ددججح أبو حاتم والدارقطني في «العلل» والبيهقي العرسل . ظ 

[ 

ْ 


8 : إسناد المرسل صحيح» والأخذ بالمرسل هو مذهب مالك وأبي حنيفة | 
وأحمد إذا كان المُرسِل ثقة يتحرز في روايته عن غير الثقات. وأن لا يكون في ا 
الباب حديث صحيح متصل يضاده . ظ 
ظ (؟) أخرجه عبد الرزاق 2)١1١71(‏ وإسحاق بن راهويه فى «مسنده» فيما | 
8 ذكره البوصيري في «إتحاف الخيرة» 2.)55515١(‏ الو سان فى ددن الكبير» كما 
كما البوصيري (5517).؛ والدارقطني (7584): والبيهقي 77١/17‏ من طريق 
0 حميد بن مالك؛ عن مكحولء عن معاذء عن النبي وَل فذكره. . 


0 


ا 1 000 ع ا 0# 00 0 
وهو على ثلا 5 أحسن و وحَسَن ) وبدعِييٌ . تحر أن بُطَلقها ” 

ْ ام باد ا دا ويف أن 7 

1 يُطلّقَها ثلاث في ثلاث َم أطهار لا جماعً فيها 0 


ا ا ا ا ا ا 0 060 


0 (وهو على ثلاثة أوجه: أَحَسَنْ» وحسَن. وبدعيٌ . فأحسّئه : أن 
.| يُطَلّمّها واحدةٌ في طَهْرٍ لا جِمَاعَ فيه. ويتركها حتى تَنْقَضيّ عدَنُها) لما 
0 روي عن إبراهيم النَّحَعىٌ : أن أصحاب رسول الله يِه كانوا يستحبّون 
' أن لا يطلّقوا للسْئّة إلا واحدةً ثم لا يطلّقوا غيرها حتى تنقضي عدَّتها . 
ع وفي رواية: وكان ذلك أحسنّ عندهم من أن يطلَّق الرجلُ ثلاثاً في ثلاثة 
أطهار”"». رولك رن تسيا رت ون القن ورور الايد ترد 
' ظهَرَ ندم فكان ما ذكرناه أبعد من اندم وكان أولى» وفي التي لا 
تحيض لصِعْر أو كبَرٍ يطلَقّها أيّ وقتٍ شاء لعدم ما ذكرناء وهات 
للحاجةٍ على ما تقدَّم» والحاجة تندفع بالواحدة. 


م 


8 (وحَسَئْه) : طلاقٌ السُنّهَء وهو (أن يُطَلَّمَها ثلاثا في ثلاثة أطهارٍ ١‏ 
030 جماعٌ فيها) لما روي : أنَّ عبدَ الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض. 
5 فقال عليه السلام: «ما لمكذا آم مَرَ رَيّك يا ابن عمرء إنما أمَرَكَ أن تستقبل 
0 الوه استقبالاً» 0 لكل طهر تطليقة»» وفي رواية: قال لعمر: 

#« (لأخطأ ابئك السِّنَّةَء مزه فلير اجعهاء فإذا طهرَثْ فإن شاء طلّقها طاهراً 


لع مع يس عد معاي 


5038 قال البيهقي : وحميد بن مالك مجهول» ومكحول عن معاذ بن جبل منقطع . 
٠٠‏ وانظر ما قبله. 
)١( 5‏ انظر ابن أبي شيبة 0/ 5 » وعبد الرزاق .)1١977(‏ 


2 0 5 ث 5 
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27 7 
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| | من غير جماع» أو حاملاً قد اسان حملُها ؛ فتلك العدّة التي أ مَرَ الله أن 
١‏ يطلّق لها النساءً)(" . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (0729174, والبيهقي 7/ ٠7٠‏ من طريقين عن معلى بن 
منصورء حدثنا شعيب بن رزيق : أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن» حدثنا 
عبد الله بن عمر : أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض» ثم أراد أن يُتبعها بتطليقتين 
أخريين عند القرءين» فبلغ ذلك رسول الله يل فقال: "يا ابن عمر ما لهكذا أمرك 
الله» إنك قد أخطأت السنة» والسنة أن تستقبل الطهرء فتطلق لكل قرء»؛ قال: 
فأمرني رسول الله يكهِ فراجعتّهاء ثم قال: «إذا هي طهرت»ء فطلق عند ذلك» أو 
أمسك» فقلت: يا رسولٌ اللهء أرأيت لو أني طلقتها ثلاثاً أكان يَحِلُّ لي أن 
أراجعها؟ قال: ١لاء‏ كانت تبين منك» وتكون معصية». 

قال البيهقي : هذه الزيادات التي أتى بها عطاء الخراساني ليست في رواية 
غيره» وقد تكلموا فيه» ويشبه أن يكون قوله: «وتكون معصية» راجعاً إلى إيقاع 
ما كان يوقعه من الطلاق الثلاث في حال الحيضء والله أعلم . 

وقال في «المعرفة» 1/١١‏ عن رواية عطاء الخراساني هذه: إنه أتى فيها 
بزيادات لم يتابع عليها. وهو ضعيف في الحديث لا يقبل منه ما ينفرد به . 

وأورده ابن الجوزي في «التحقيق» ”/ 7١١‏ عن الدارقطني» وعلق عليه ابن 
عبد الهادي في «التنقيح» فقال: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة» والحديث فيه نكارة» وفي رجاله عطاء الخراساني» قال ابن حبان: كان 
عطاء من خيار عباد الله غير أنه كان رديء الحفظ كثيرٌ الوهم يُخطئ ولا يعلم؛ 
فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. 
وأيضا الزيادة التي هي محل الحجة أعني قوله : «لو طلقتها» مما تفرد به 
عطاء وخالف فيه الحفاظ. فإنهم شاركوه في أصل الحديث ولم يذكروا الزيادة. - 
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:| والشَّهِرُ للآيسَةِ والصَّغيرة و 3» ويجُورٌ طلافَهُنَ عَقَيبَ ا 
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#0 ب 
ص 

- ١ 2 3 يسا‎ ِ 27 

5 كك عم لكتاتب . 

9 9 
م 


17 (ويجُورٌ طَلاقُهُنَ عَقيبَ عَقِيبَ الجماع) لما تقدم . :ونا الجامل تإنه زهان 
## الغبة في الوَطْءِ لكونه غير معلّق» ويطلّقُها ثلاثاً للسّنّة» يفصل بين كل 
)| تطليقتين بشهر . وقال محمد: لا تطلّق للسُنةِ إلا واحدة» لأن الشهر 
| إنما قامَ مقامّ الحيضة في الصغيرة والآيسةء والحاملُ ليست في 
0 معناهماء لأنها من ذوات الحين . وصارت كالمُمتة طهرُها . ولهما : 
أن الشهرٌ دليلٌ الحاجة الع دده الوط على وليه القياء 
0 اللي فصارت في معنى الايسة. والإباحة بقدر الحاجة. فصّلحَ 


38 مره وهي حاتش في عه رسو الكل مووي 3 
| فقا فمَا ل: "مره فليراجعهاء لم لرركها حتي تصور” ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء 00 
5 اناف ةوزن قا ظلى قبل أن هسه فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
ظ النساء»). 

وفي رواية لمسلم (١1/ا5١)‏ (0): «مُرْهُ فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو ظ 
حال ١‏ 
3 وفي أخرى للبخاري (0707) من طريق أبي ا 0 : 
١ [‏ بدلة لصيل 7095010 م 00000 0 
اثنتين ) إن رسول الله يك أمره أن يَرْجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى» 2 
0 لم يمهلها حتى تطهر»ء ثم يطلقها قبل أن يمسهاء وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقدل 
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والبدعة سس ار بين بكَلمةٍ واحدة أو في طهر لا رَجمَةٌ فيه. | أو 
يُطلقها وهي حائض فق ويكونٌ عاصياً. أ جوت روه ٠‏ ون جف له جهن يف كر ل ته اللو جل 4 لقا حر ا ا 


3 5 


ا الشهرٌ دليلاً» بخلاف الممتدٌ طهرهاء لأن دليل تجدّد الرغبة الطهث: 
وهو مرجرٌ في حقها دون الحامل» فافترقا. 

8 وطلاق السَدة في العدد والوقت على ماءيئًا» والسئة فى الفده 
[ يستوي فيها المدخول بها وغيرٌ المدخول والفكيرة ة والآيسة» والحامل 
2 والحائلٌ لما بينا أنها شرعت”'2 للحاجة: والكلّ فيه سواء. والسنّهُ في 
الوقت تختصيٌ بالمدخول يهاء ' لأنَّ طهراً لا جماح فيه لا يُنصوّر في غير 
0 المدخول بهاء ولأن المحظورَ هو تطويل العِدَّة لو وقع في الحيض» 

انها ا تمي من العدةه ولاعدة على غير المدخول بها. 

(والبدعَةٌ أن يُطَلّقَها ثلاث أو نين بكَلمةٍ واحدةء أو في طهر لا 
وميد أو يُطَلَقَها وهى حائضٌ. فيَقَعُ ويكونٌ عاصياً) أما الثلاءثُ 

| والثنتان”'' فلما بينا أنه خلافٌ السّنّهَه والمشروعيةٌ للحاجة». وهي 
5 تندفع بالواحدة. وأما حالة الحيض» ٠‏ فلقوله عليه السلام فى حديث ابن 
٠‏ عمر: «قد أخطأ السنّة9"©, وأما الوقوعٌ فلقوله عليه السلام لعمر: "مر 


د ابتك فليراجعها»”* وكان طلقها حالة الحيضء» ولولا الوقوعٌ لما 


لد 


. لفظة : : اشرعت» ليست في (س)), وأثبتناها من (م)‎ )١( 

2230 فى الأصليزة والتتي والجادة ما أثيتنا . 

0 () قلنا: ا ا ا ار 
1 / 0 
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راجعها. وكذلك روي أن ابنَ عمر قال للنبي كَل : أرأيتَ لو طلقتها 
ثلاثاً أكانت تجلّ لي؟ قال: «لاء ويكون معصية)”''» وروي أن بعض 
أبناء عبادةً بن الصامت طلَّق امرأته ألفأء فذكر عبادة ذلك للنبي َل 
اوم باك ا لع 301 هيا ورف 17؟ 
يملك"”"'» ولقوله عليه السلام: «كلَّ طلاق واقع» انيف “واه 
كوئه عاصياً فلمخالفته السنّةَ وإجماع الصحابة» وقوله: في طهر لا 
رجعة فيه» إشارة إلى مذهب أبي حنيفة» وهو أنه لو طلقّهها في طهر لم 
يُجامعها فيهء فراجَعها ثم طلّقها فيه» لا يُكرهء وهو قول زفرء 


وعندهما : يكره» وعلى هذا لو طلّقها في الحيض ثم راجّعها فطهرت - 


نللقياع ,وعدا لو فقها كدير الى تال لها: أع طاك ثلا السناء 


007 للحال عنده». أن الأولى وقعت عار عر اها باللمس شهوة | 


() هو بهذا اللفظ عند الدارقطنى (791754)» والبيهقي 7/ 776. ولفظ 


مسلم :)1()١51/١(‏ «وأما أنت طلقتها ثلاثاء فل عه 3 روبك فيه مله نه مره : 


طلاق اهر اتلفنه وبانت منك)». 
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(0) أخرجه الدارقطني في «سننه» (947). والخطيب في «تاريخه» |, 


16 وقال الدارقطني: رواته مجهولون وضعفاء كلهم» إلا شيخنا وابن 
عبد الباقي . 

5-7 الهيثمي في «مجمع الزوائد» 554/5 وعزاه للطبراني وقال: وفيه 
عبيد الله بن الوليد الوصافي العجلي وهو ضعيف . 

(*) سلف تخريجه ص /ا"1 ١ ١‏ 
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0 وطلاق غير المَدحُول بها حالة الحَيضٍ لبس بيذي وإذا طلّقَ امرأتّه حال 0 
َ# الحيض فعليه أن يُراجمَهاء فإذا طهُرّت فإن شاء طلّقها وإن شاءً أمسَكها ٠‏ وإذا 8 
1 قال لإمرأته المَدحُولٍ بها : أنتِ طالق ثلاثا لسن َف عند كُلّ طهر تَطليقةٌ: 


والشهرٌ الواحد في حقّ الآيسة والصغيرة على الخلاف . 

01 فالحاصل أن الرجعة فاصلةٌ بين الطلاقين عنده» والنكاحٌ فاصل 

7 بالإجماع . 

لهما: أن بالظلاق:في العلير خويه من أن .يكو وفنا لفاوق اليه ١‏ 

5 ولهذا لو أوقعه قبل الرجعةٍ يُكره. وله: أن بالمراجعة ارتَقَمَ حُكم ابن 
'| الطلاق الأوّل» وصار كأن لم يكنء فإذا ارتفع لا يصيرُ جامعا. | 

4#]| والكراهة باعتبارف ولأنها عادت إلى الحالة الأولى بسبب من جهته» 

فصار كما لو أبانها في الطهر : ثم تزوّجها. 1 

قال: (وطلاق غير المَدخُولٍ بها حالة الحيضٍ ليس بِدْع) لما | # 


قال: (وإذا طَلَقَّ امرأته حالة الحيض فعليه أن يُراجعها) لورود |!؛ 
الأمر به في حديث ابن عمرَّ على ما تقدَّم: وماك نيرع الفعل ع 
3 الحرام برفع أَثَرِه. 

3 (فإذا طَهُرّت فإن شاءً طَلّقَها وإن شاءً أمسّكها) لحديث ابن عمر . 
, قال: (وإذا قال لإمرأته المَدخُولٍ بها: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً للسُّنّة وَقَمَ 


عند كُلَّ طهر تَطليقةٌ) لأن معناه : : لوقت السُّنَة ووقتها طهرٌ لا جماع فيه : 
لما 
مر. 
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سيا عا سا 


وَإِنْ نوئ وُقَوعَهُنَ السَّاعَة وَقَعْنَ (ز)؛ وَطلاق الحرّة ثلاث وَالأمَةِ ثنتان» 
وَلا اعْتِبارَ بالججُل فى عَدَدِ الطلاق ؛ 150000 


(وَإِنْ توى وَقُوعَهُنَ السَّاعَةَ وَفَعْنّ) خلافاً لزفرء لأن الجمع بدعةٌ 
فلا يكون سنة. ولنا: أنه سنح وقوعاً لا إيقاعاء اه 


الثلاث جملة بالسئّة» فكان مُحتَّملَ كلامهء فينتظمّه عند النية دون 
الاطلاق . 
قال : (وَطلاق الحرَّة 1 ثْء والأمة ثُنتان. ولا اعتبار بالرجل في ُ 

عَدَدِ الطلاق) لقوله تعالى : « مَطْنَمُوهُنَ لِعدَّعيِرتَ» [الطلاق: »]١‏ 5 
لأطهار عذَّتهن: فتكون الطلقات على عدد الأطهار . وأطهارٌ الحرّة في 
العدَّة ثلاث» والأمة اثنتان» فيكون التطلينٌ كذلك» ولأن الحُرَ لو مَلكَ 
على الآمة م ثلاثا لمَلكَ تفريقهنَ على أوقات الشْثّة» ولا يملك بالإجماع . 
وقال عليه السلام: «طلاق الأمة ثنتان» وعدَّنُّها حيضّتان»2"0. وأما 


)١١87( والترمذي‎ »23١80( وابن ماجه‎ »)5١4894( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طريق مظاهر بن أسلم» عن القاسم؛ عن عائشة مرفوعاً. ومظاهر بن أسلم‎ 
ضعيف. وقال أبو داود عن حديئه هذا: هو حديث مجهول. وقال ابن معين:‎ 
بإسناد صحيح عن أبي عاصم‎ )5٠٠5( ليس بشيء» وروى الدارقطني في «سئنه»‎ 
: قال: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا. وقال أبو بكر النيسابوري‎ 
الصحيح عن القاسم خلاف هذا . فعن زيل , بن أسلم قال : مال العام كن عد‎ 
الأمة فقال: الناس يقولون: حيضتان» وإنا لا نعلم ذلك» أو قال: لا نجد ذلك‎ 
في كاب الله ولا في جنة ربوك 4 لاراكن سيل به السليوة. وهذا النقل‎ 
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قوله عليه السلام : «الطلاق بالرجال والعدّة بالنساء»” 22 فمعناه وجود 


وله شاهد ضعيف أيضاً أخرجه ابن ماجه )5١1/4(‏ يرويه عمر بن شبيب 
المُسِلّي» عن عبد الله بن عيسى» عن عطية؛ عن ابن عمر . 

قال الدارقطني في «سننه» (7995) بعد أن أخرج هذا الحديث: تفرد به عمر ١‏ 
ابن شبيب المسلي هكذا مرفوعاًء وكان ضعيفاً. والصحيح ما رواه سالم ونافع 
عن ابن عمر موقوفا. 

قلنا: أخرج هذه الرواية الموقوفة عن ابن عمر مالك في «الموطأ» ”/ 0174 
عن نافع» عن عبد الله بن عمرء والدارقطني (74957) من طريق سالم عنه . 

() ذكره الزيلعي في «نصب الراية» ”/ 7١0‏ وقال: غريب مرفوعاء ورواه 
2 أبي شيبة في «مصنفه) (8/5) موقوفا على ابن عباس : حدئنا وكيع» عن 
هشام : عن قتادة» عن عكرمةء. عن ابن عباس قال: الطلاق بالرجال والعدة 
بالنساء . انتهى. ورواه الطبراني في «معجمه» (94717 و47174) موقوفاً على ابن 
مسعودء أخرجه عن أشعث بن سوارء عن الشعبي» عن مسروق» عن عبد الله 
قال: الطلاق... إلى اخره. (قلنا: قال الهيثمي في «المجمع» 4//ا7: 
ورجال أحد الإسنادين رجال الصحيح) . 

قال ابن الجوزي في «التحقيق»: وقد روى بعضهم عن ابن عباس عن النبي به 
ِلِدِ أنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. قال: وإنما هذا من كلام ابن 0 
عباس. انتهى. ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» )١11145(‏ موقوفاً على عثمان ' 
وزيد بن ثابت» وابن عباس .)١5906٠(‏ 

قلنا: وأخرجه موقوفا أيضاً على ابن مسعود أبو القاسم البغوي في 
«الجعديات» )/54٠(‏ عن شعبة؛ عن أشعث بن سوار» عن الشعبي» عن عبد الله. | ,,' 
فذكره. 0 


جيم سين لمم سد لاه ماتم ع 2و وسيهاو ل لس 0-3 
33 6 
خب 7 ع لمجي 
ا 9-7 
ع 2 3 اي وم 2 س0 
2 0 47 
97 ب 6 
تت 52050-50 سمت 


دم #قمي 1 35 0 لمرو 8 
7 7 
00 رك د الها بطلاهاام!: 3 د .2 ير ياي سه ١‏ ع جد ١‏ عم ف اد يد ,7 عسهرج* جيل سس سوست الااحما ٠‏ 7 السسغططل “شل نيال - ع ١-90‏ 7 


لمالم تتتصف”" الطلقة كمُلتا. 


د د ع ماح كه 0 د هو د 7 : بض 
0 ْ ويَقعْ 053 7 دمج عاقل بالغ ا مُستيقظ . ادرو ف هك اول أنه فل ورف لاوط ب وخاوا؟ أو ابوه ا اا 18 د وكيا 6 اه ْ 0 ْ 
07 5-5 
01 ار 
002 ا 1 0 5 ل اه 
.| الطلاق أو وقوع الطلاق بالرجال» كما أن العذة بالنساءء وأما قوله ١‏ 
ا ضعو و ير 5 ١‏ . - 7_0 5 0 
| عليه ا لا يطلق العبد أكثرٌ من 7 دنتين ُ يعني روجته الأمق #2 
4 توفيقا بين الأحاديث 000008 أو لأن 0 9 العيد إنما 0 ش 1 
20 55 
ٍ في تنصيف التّعمء اكوسب أن شري أباء رقي بالقا تعاس الاين 0 

١ 

ٌ 

8 


ْ قال : (ويقع طلاق كل زوج عافلٍ بالخ مُستيقظ) لقوله عليه 
7 السلام : «كل طلاق ني واقع إلا طلاق لوا وفي رواية : إلا [ 


1 

ْ 
| خالد الحذاء» عن عكرمة» عن زيد بن ثابت. فذكره. ١‏ 
| ريف أ 5 5 2 
9 وأخرجه عن سعيد بن المسيب عبد الرزاق 2»)١590١(‏ وسعيد بن منصور ‏ :38 
]| 53 

0 

ٍْ 

!1 

| 

ا 


وويمم يي نلو دصو مم ميحج مما ووو يواعد 
ل 
0 
00 ديق عه 
7 
5 ف 02 
0 
عد مسير سم عدف صم يس ون عر سا اميه ا اه 


فى اسئنه» .)١77525(‏ 

)1١(‏ أخرجه الدارقطني (4007)» والبيهقي 7/0-774/9 من طريق مظاهر خخ 

بق أعتلم ».عن القاهم بن متعمد» خرن عائكلة كلك قال بوسوك لله كله ١‏ اطلاق 2 

العبد تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. . .» ومظاهر ضعيف . 5 
وأخرجه الطبراني 5109/77) و(151) من حديث أم سلمة أن غلاماً لها . ,' 

طلق امرأة له حرة بتطليقتين» فاستفتت أم سلمة النبي كله فقال: «حرمت عليه ١‏ 

حتى تنكح زوجا غيره». قال في «مجمع الزوائد» :© فيه عبد الله بن زياد 


ابن سمعان وهو متروك كذاب . 


ظ 
2 وصح موقوفا على عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عمر عمر عند البيهقي ‏ 37 
8 ا 
[ 
| 


00 في (م) : تتنصف » والمثبت من (س) . 


1 1 
عْ 7 
ع 0 5 
* : 
ع ونوج لس م ع ا ممصت وص وديم سعجيسد, بيست 00-7 5 0 006 4 
5 : م 
0 ل ضر الريك 
5-5-9 7 2 00 7 اي 
585 ك2 ا 0 عمو 
3 َ: / ا 
ع لت 020 0 5 | ماد 
اديه اياي 1 
+ لم ل مل يبهو رس اسم مسوم مسد وين 35 - حسس ل مضي مده تيا ساي سن ال لن 


ل ا تت ا 
د ل 2 و مر م 0 م الله 
0 وطلاق المكره (ف) واقع. 55 اه 


.| طلاقَ الصبٌ والمجنون»”'2» ولا يقع طلاق الصبيّ والمجنون لما 
#] رويناء ولأنهما عديما العقلٍ والتمييز والأهليّة بهما. ولو طلّق الصبئٌ 
أو النائمُ ثم بَلْغْ واستيقظ فقال: أجزتٌ ذلك الطلاق لا يقع» ولو قال: 
أوقعتّه وقع . 

- (وطلاقٌ المُكرّه واقِمٌ) لما روي: أن امرأة اعتّقّلت زوجّها وجلست 
| على صدره ومعها شَفرةٌ وقالت: لتُطلّقئي ثلاثاً أو لأقتلنّك» فناشدها 
5 الله أن لا تفعل. أَبَتْء فطلّقها ثلاثاً» ثم ذكرَ ذلك للنبي عليه السلام 
'']| فقال: «لا قيلولة في الطلاق)”“: ولأنه قَصّدَ الطلاق ولم يرضّ 
2 بالوقوع. ضار كالهازلٍ. ولأنه معنى تقع تقع نه لوقك فيستوي فيه 
الإكراة والطوعٌ كالرضاعء ثم عندنا: ريا الكيان» 
ِ فالإكراه يؤثر فيه كالبيع والإجارة ونحوهماء وما لا يصحٌ فيه الشرط 
0 لا يؤثّر فيه» كالتكاح والطلاق والعتاق ونحوها. 


)١( 0‏ ذكره الزيلعى 77١7/7‏ وقال: حديث غريب. وانظر ما سلف تخريجه 
2 ص7١١‏ . 


0١ /‏ أخرجه العقيلى 7/ 57١7-17١١‏ و7/ 147-4141 و4473 من طريق الغاز 
| ابن جبلة الجبلاني» عن صفوان بن غزوان الطائي: أن رجلا كان نائما مع امرأته 
ققامت تاغذت سكيدا على صدرة ووضعت السكية غلن بحلقة وقالك له:: طلقتئق 


5 وإلا ذبحتك» فناشدها الله فأبت» فطلقهاء فذكر ذلك للنبى يله فقال النبى مكل : 
ا ١لا‏ قيلولة في الطلاق». وقال البخاري عن صفوان: حديثه منكر لا يتابع عليه 
| وقال عن الغاز بن جبلة: حديثه منكر في طلاق المكره. 


١ 8 


بمج سي سح سي بي سس ع ع سب سس بحي واي شب روه جص بجي ب سسب لالج جاسم يديوه بوب ارسعرا ١‏ ان بج عايج بسوسحد ار بجع بيه اعون م ا حرا يعد ع سس سي مسر بجح جاح عفان مفو ١‏ ا 
3 5 3 7 


احاح جب سويت صب ةلالدل يه را معور كي ان ميلستب ب بس ار ا 2000 ان بر بس سد ب يي لا ا ان هاسع اسان ان 2 ان عوجر اما لحم انول جياه ١‏ ب سسيؤاس وبا سستسسحل ل جعيرة و ا سياه بعد دلواي ين جا سسا" 111111111 لا بك الماك #بونسس بج الأ سنن نعطت اموجه إمود الدسوسم ع وز معي جم حبسا 


| موث التكران واقة. ويَقَعْ 0 الأخرس بالإشارة: وكذلك لاأعث 2 
ظ 
ظ 
ظ 


# بالطلا والهازل به . تن كيل الأ قا بنيز اموق 0 لذ بعد نه ا لوالو يكل لزيا وا اراي ا 


0 


. 
ظ 
0 
: قال : (وطلاقٌ السّكران واقع) وقال الطحاوي : لا يقع» وهو 


| لياق الكزخيي امنيارا روا قله يكين بالنرةء. ولاه ل 


ا 
15 
0 
1 | ولاق المكلف واقع كير السكران؛ بخلاف اليج نه يس له كم 0 
0 التكليف». ولآن السكران بالجمن والنبيذ َال عقله بسبب هو معصيةً؛ 
0 فيُجعل باقيأ ودرا حت لو رن فصدع وأسة وكا نلعا سين ة 
نقول: لايقع» والغالبٌ فيمن شرب البنج والدّواء للتداوي لا المعصية» 
ولذلك انتفى التكليفٌ عنهم . 
36 وقد عرف في موضعه. ظ 
1 قال: (وكذلك اللأعبٌ بالطلاق والهازلٌ به) لقوله عليه السلام : 
«ثلااث جَدّهنّ جد وهزلهنَ جد : الطلاق يك وَالعقاق )207 وقال 
عليه السلام : اه جاز ذللك عليه)”" 5 وعن أن الدرداء أنه 


ظ 
(ويَقَعْ طلاق الأخررس بالإشارة) والمراد إذا كانت إشارته معلومة 


)١( 1‏ أخرجه من حديث أبي هريرة أبو داود »)5١954(‏ وابن ماجه ,)7١19(‏ 
0 والترمذي )١١85(‏ بلفظ : «الرجعة» بدل «العتاق»)» وهو ”0 
وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم ١98/5‏ . 

35 ولفظ العتاق ورد من حديث عبادة» وسنتكلم عليه في الحديث الآتي . 

5 606 أخرج الحارث بن أ أسامة في «مسنده» كما في «١إتحاف‏ الخيرة» 
(572) و(5540) عن بشر بن عمر» عن عبد الله بن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي - 


3 
7 0 

م 
ا ١‏ 
5 8 
© المرصند 
1 


3 وأخرج الطبري في (التفسير» ؟/ 7 من طريق سليمان بن أرقم : أن #6 


57 0 ومع ١‏ ش 
3 سه هرُوًا #”'' [البقرة: »]7١‏ وكذلك إذا أراد غير الطلاق فسَبَقَ لسانه 0 


:د - جعفره عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كك قال: ١لا‏ يجوز اللعب في ثلاثة: 6 


0 


قال : مَن لعب بطلاقي أو عِتاق لزِمّه؛ قال : وفيه نزل : 9# ولا تَتحِدَوَا ءَاينتِ 


الطلاق» والنكاح» والعتاق» فمن قالهن فقد وجبن». وعبد الله بن لهيعة وإن 
كان فيه ضعف » حديثه حسن في الشواهد والمتابعات» وهذا منها. 

وأخرج عبد الرزاق (59؟١١٠)‏ عن إبراهيم بن محمدء عن صفوان بن 
سليم» أن أنا ذر قال: قال رسول الله كَلِيِْ: «من طلق وهو لاعب فطلاقه جائزء 
ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز» ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز». وشيخ 


وأخرج ابن عدي في «الكامل» 7١77/5‏ من طريق غالب بن عبيد الله؛ عن 0 
السو ؛ عن أبي هريرة» عن النبي كَكِيْةْ قال : "ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم 0 
بشيء منهن لاعبا فقد وجب عليه : الطلاق . والعتاق» والنكاح» . وسنده ضعيف . 89 
وأخرج عبد الرزاق في ١مصنفه»‏ (44 ؟ .)٠‏ والطبراني في «الكبير» (/91/07) 07 | 


0-3 
وسيم اس سااي سا لي سن ينه عون بل سساح ايع مط ع دسي سار بلصسيه لماي ا 5 
7 


.0 من طريق عبد الكريم أن ابن مسعود قال: «من طلق لاعبأء أو نكح لاعبآء فقد ابي , 


1 000 4 ي في #المجمه؛ /1”», وزر» إل لير اتن اك 
1 مرفوعا بلفظ : امن لدي يلاق أو هتانق فير كما قال) قال وفيه إسماعيل بن 


1 الحسن حدثهم أن الناس كانوا على عهد رسول الله كَكِ يطلق الرجل» أ ف تق 0 
.| فيقال: ما صنعت؟ فيقول: إنما كنت لاعباً» قال رسول الله يك : سيد 05 


أو أعتق لاعباً فقد جاز عليه؛ قال الحسن؛ وفيه نزلت : ولا تخد دوأ ءَايتِ 4١‏ 


جا سرصم سق وح د قمااى 


ا 0001 ا ال ل 0 ع 00 كذ رشاع بع ع شر سد عر ياو “اموه و بكي ود حضوي ع ل لفط بهد مده ءا اليف 4 7 214 > لص عمد عد مواتميددد ولس مد 
7 بوي - 1 900 . حاي 1 ب 5 عدم 006 م 35 5 عي 7 7 0350 50 57 او ا 52 ا 
مرناة و 00 . ا 0 إن 3 3 7 ب يدت 2 0 ١‏ روي عي 0 ا للضضد .9 0 
1 مق ةاعر 5ك الم 0 3 عو ا ال د ار 2 لج 
0 5 1 7 5 8 8 ا - 0 8 7 ا نا 35 52 _-. 
للق ميري 0" 04 35 57 3 2 55 ا يه 0 2 5 نيد 00 328 يد لد 0 1 0 م ملا هه يه 
7 : ياد كك - 2 : ع 
ا 0 4< ع املد مو و اغاي حح خيوه اساي صخرم ررير ولابوي ساح بز مر عاك 7 ١‏ لعزور- عد سدم بو عدخ مده ".ذميةة 7 اع اسم وي مدا 5 9 و يدد عقن طامقة ] متو تمهف © يه الي ع “م 22 هو لطية ل العا هك هلبع بعد م بعشو عا ولاس هم بو لكأم ناح لأسب صق ١‏ + #اصلة عاب غدله عصة معنو : 


* هرو ومع إرساله إسناده ضعيف عد سليماد بن أرقم ضعيف جد ش 0 8 


38 0 
1 ا 0 1 


سب يجيه )صم جد سن , بد وا دبعم ممعي > ميو معي به ااه ع يسصام عو لخم 


0 لطعي حييا ل حج ناوا وي لماي سو وو لل 
5 ص 5 
0 عق 
ع 
١:‏ 2 
+ 
الى 
5 و ان 


أو شقصا 


م 


7 5 ! 7 ّ / 7 1 1 ظ 4 . 
صروع لطلاق يحتاج إلى نية . وان ل بيات 16 "نهد و د لووك جه الوم ها اج 1121 لا 2د + 


0 


ل ب 
لا 2 ا 


.5 بالطلاق وَقَمَ له عدم القصد وهو غير معتبّر فيه . وروى هشام 066 
محمد عن أبي حنيفة: أن من أراد أن يقول لامرأته: اسقني الماءء ١‏ 
فقال: أنت طالق وقع . ويعمٌ هذه الفصولٌ كلَّها قوله عليه السلام : «كل 
طلاق واقع) السويف7 7 


جع الى سد ار ردهي ا شر 
خ1 علي« 


0 ّ عسل 


ضوفي الالدنيت > . م .* اس )2 |لء 0 
| التكاح. فتمنعه بقاءً» كالمّحرميّة والمصاهرة والرّضاع . 0 


(صَريحٌ الطلاقٍ لا يَحتاجُ إلى نيّةِ) لأنه موضوعٌ له شرعاّء فكان | 


0 

0 
زا 
2 
.0 97 

أ 

١ 

ا 

ع 

أ 

ْ1 

إ 

1 

8 

ا 

0 

: 

0 

ظ 

3 

ع 

ا 
|: 
: 1 
0 


: 

0 5 م | الو 
إ 
1 


حقيقةً» والحقيقةٌ لا تحتاج إلى نية» ويُعقبُ الرجعة لقوله تعالى: /# 


5 - وقد جاء هذا الحديث المرسل بإسناد أجود من هذا على إرساله -» فأخرجه ل 
0 ابن أبي حاتم كما عند ابن كثير في «تفسيره» 5١4/١‏ عن عصام بن روّاد» حدثنا ئ 
أدم» حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن» فذكره. 00 

وأخرج أحمد بن منيع في «مسنده» فيما ذكره البوصيري في «إتحاف الخيرة» ١‏ ظ 
(571) عن معاوية» عن إسماعيل بن مسلمء عن الحسن »؛ عن عبادة» فذكره. ا 
وهو مرسل . ظ 

. ١7١7ص سلف تخريجه‎ )١( 


: 5 ا 9 
ا : 


وهو توعان : أحدهما : أنت طالق» وَمَطلقة: وطَلقتك. والثاني : أنك ظ ' 
الطّلاقٌء وأنتِ طالقٌ الطّلاق وأنتِ طالق طلاقاًء وأنتِ طلاق . فالأوّل تقَع ً 
اطلفة واحدة ولا تِصِحٌ فيه نيه الشّتينٍ والثّلاثِ . والثاني تقَعٌ به واحدةٌ ْ 
رَجْهِيَة» ونصحٌ فيه نيهُ الّّلاثِ دُونَ الدثّين (ز) . 0000 


عون أَحن رَوْصِنَ * [البقرة: 74؟]» ولو نوى الإبانة فهو رجعينٌ لأنه 


نوى ضِدّ ما وُضع له شرعا . 5 


شمر 


(وهو نوعان : أحدهما : أنتِ طالق . وَيُطلقك وطَلفّتك . والثاني : 
أنتِ الطلاقٌ: وأنتِ طالقٌ الطلاقَ. وأنتٍ طالقٌ طلاقاً وأنتٍ طلاق. |8 
فالأوّلَ تَقَعُ به طلقةٌ واحدةٌ: ولا نَصِح فيه نيّةُ الشَّتِينِ والثَّلاثِ) لأنه نعثُ 0 
فردء يقال للواحدة: طالقء وللثنتين: طالقان» وللثلاث: طوالق» )' 
ونعت الفرد لا يحتملٌ العدد لأنه ضدَّه. ولئن قال: ذكرُ الطالق ذك” 
للطلاق» حتى صم ذكرٌ العدد تفسيرا له. وأنه دليلٌ المصدريّة. 
والمصدرٌ يحتملٌ الثلاث. قلنا: هو ذكرٌ لطلاق تتصف به المرأة 
والعدد المذكور بعدّه نعتٌ لمصدر محذوفٍ تقديده: طلاقاً ثلاثاً: 
كقولهم ضربتّه وجيعاء وأعطيته جزيلا . 

(و) النوع (الثاني نَع به واحدةٌ رَجِْيةٌ» وتَصِحٌ فيه نيّةُ الثّلاثِ دُونَ 
الثنتين) آنه دك المفيد زر .وهو يبح العمومً» لأنه اسم جنس» 
ويحتمل الأدنى» فعند الإطلاق يُحمّل على الواحدة لأنه متيقنٌ» وإن 
نوى الثلاث وقعن لأنه محبّمَلُ كلامه. وإنما لا تصحٌ نية الثنتين» لأن 
اللفظ لا يحتمل العددء وإنما صكّت نية الثلاث لأنها جسنٌ الطلاق» 


١ ؟*‎ 


1 | لك بدا اد اده ار طلاقا : أخرى وقَمنا . وإذا 
* أضاف الطلاق إلى جملتها أو ما يُعَيّدُ به عن الجملة. كالرقبة: والوجه. يا 
1 والرأس» والروح » والجسَدِء أو إلى جز شائع منها وم عم و ا 13 1 


1 
# 


لمن سبيت البددية حتى لو كانت الزوجةٌ أَمةَ صحت نية الثنتين من 
حيث الحتسة : وقال زفر: تصحّ ل الثنتين لأنها 006 الثلااث» 
! وجوابه ما قلنا. 


: 
0 
١ 


00 


31 


و 


(ولو نَوَى بقوله: أنتٍ طالق: واحدةًء وبقوله: طلاقا: " ظ 
وقعتا) لأن كل واحدٍ من اللفظين يحتملٌ الإيقاع» فصار كقوله: أنت |6 
طالقٌ أنتٍ طلاقاًء فإنه يقع ثنتان» كذا هناء وهكذا الحكم في قوله ' ١‏ 
* أنت طالقّ الطلاق» ولو قال: أنتِ طالقٌء وقال: عنيت به عن وثاق» د 
1 لذ دن قشباء ولو قال عن العمل » لم يُدَيّن أيضاء ولوقال؟ انف 
طالقٌ من وثاق» أو من هذا القيلء اينم ابي؟ في اللقنام ولراك 1 
أنت طالق من هذا 0 دخ قفي كانه .بولق قال الي طالق 
ثلاثاً من هذا العمل طُلّقت ثلاثا» ولا يصدّق قضاءً أنه لم ينو 
الطلاق . 


د 


١ 
[ 
1 
# 
0 
ؤ‎ 
1 


قال: (وإذا أضاف الطَلاقَ إلى جملتهاء أو ما يُعَبَرُ به عن الجُملة. ١|‏ 
كالرَقَبِةَّء والوجه» والرأس ٠‏ والروح. 55 أو إلى جَزءٍ شائع منها م« 
دَق لأنها مح الطلاق» فإذا قال: أنتِ طالقٌ» فقد أضافٌ الطلاق إلى .* 
به فيصحٌ . . ؤهذة الأشتياء تعبّر بها عن جملة البّدن» قال الله تعالى : 0 
« مَسَحْررُ رَقَبسَدَ ‏ [المجادلة: *]» والمراد: الجملة» ويقال: يا وجة 8 

ظ 

[ 


' العرب» وقال عليه السلام : العنَ الله الفروج على السّروسٍ)”"2, ويقال: 
أنا بخير ما سَلِمّ رأسّك» وما بقيث روخكء ويراد الجميع. والجسد 
[ عبارة عن الجميع. وكذلك العُنْقُّء قال تعالى: 8 مَطَلتَ أَعْتَقُهُمْ 4 
[العماة ا كد الك الدم؛ يقال: دمّه هَدْرٌء وهذا على ما ذكر في 


0 ل 


لكفالة أنه لو تكقل بديه يصحٌ» وأشار في كتاب العتتي أنه لا يقع؛ لأنه 
قال: لو قال لعبده: دمك حر لايعدق».وفي الظهر والتطن روايكان: 0 
وإنما يقع بالإضافة إلى هذه الأعضاء باعتبار أنه يُعبّر بها عن جميع 
البدنٍء لا بالإضافة إليهاء حتى لو قال: الرأسُ منكِ طالقٌء أو الوجةٌ» ‏ 2., 
أو وضع يدّه على الرأس أو العْنُقِ وقال: هذا العضو طالقٌ» لا يقع . 

وأما الجزء ام واليع فلأنه قابلٌ لسائر التصرّفات بيعاً ' 
وإجارة وغيرهما. ولهذا يصح إضافة النكاح إليه فكذا الطلاق» للكن ‏ 2 
الشاو و ا اااي فيثبت في الكلٌّ» ولو أضافه إلى اليد أو .. 
لرجلٍ أونحوهما فيما لا يعبر به عن البَدَن لا يقمٌ» كالأصيع والشّعر» .. 
لأنه أضافه إلى غير محلّه فصار كإضافته إلى الريق والظفرء وهذا لأن 
الطلاق رفمٌ القيد؛ دلا قيدَ في هذه الأعضاءء لأنه لا 1 إضافة 


2 
00 واد 5 
١‏ 2 7 
5 كل 
ف الو 2 


' ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 778/7 وقال: غريب جداً. وذكره‎ )١( 
علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (757) وقال: لا أصل له . ا‎ 


قال: (ونصفُ الطلقَة تَطليقَةٌ» وكذلكَ التُلْتُ) فلو قال لها: أنتٍ 
طالق نصف تطليقة أو ثلتٌ تطليقةء وقعت تطليقة» لأن ذكر بعض مالا ' 
يتجرَّى كذكر كله . وكذلك كل جزءٍ شائع من التطليقةٍ لما قلنا. ظ 

(وثلاتةُ أنصاف تَطليقَتَين نَلاتٌ) لأن نصف التطليقتين واحدة» 
فكأنه قال: أنتِ طالق ثلاثا . 1 


(وثلاثةٌ أنصَافٍ تطليقةٍ ثنتان) لأن ثلاثة أنصاف تطليقة تطليقة 
ونصفٌ» وإنه لا يتجرّى» فيكمّل النصف؛» فيصيرٌ تطليقتين» وقيل : 
ثلاثٌ» لأنه يكمَّلٌ كل نصفء فيكون ثلاثاً. ولو قال: نصفي تطليقة» 
فهي واحدةٌ؛ كنصمي درهم يكون درهما . ولو قال: نصفي تطليقتين» 
فثنتان» كنصفي اواو نان الت عا ات ال 7 
تطليقة وسدسسٌ تطليقة» يقع ثلاثٌ» ولو قال: نصفٌ تطليقةٍ وثلثها 0 
وسدسّهاء تقع واحدةٌ» لأنه أضاف الأجزاءً إلى تطليقةٍ واحدةء وفي 0 
الأولى أضاف كل جزء إلى تطليقةٍ منكرة» فاقتضى كل جزء تطليقة .. 
على حدّة» فإن جاوز المجموع الأجزاء كقوله: نصفُ تطليقة وثلثها -. 
وربعهاء قيل: واحدة» وقيل: ثنتان» وهو المختار» لأن الزيادة على 
الواحدة من تطليقة أخرى». ارسي 0 

ولو قال لنسائه وهن 0 بينكنّ تطليقة» تقع على كلّ واحدة : 
تطليقة» لأن الواحدة إذا قسمت بينهن أصاب كل واجدة. وبعيا " 


١0 


مجع ان ال يسيم وجي الام قال لصيل عم حمر ديحي ميته كلاه زم صمو 
5 ا 
ف 2 1 

3 شاك 

لبد را 0 

8 

سسب مهاه م ميسة السدجد. 0 
0 

0 

6 

0 


]1 
8 ا أنتِ طالق من واحدةٍ إلى ثلاث ثٍ يع نتان (سم). ا تَقَعْ 
واحدة (سم). ولو قال : واحدة في ثنتينٍ وَقَحَثْ واحدةٌّ: وثنتين في نين 8 


ف 


ولو نوّى الحسابت . ولو قال : أنتٍ طالقٌ من هُنا إلى الشَّام فهي واحدةٌرَجِعيّة. 


ا 

ظ فتككّل. وكذلك ثنتان أو ثلاث أو أربع. لأن الثنتين إذا قسمتا بينهنٌ 
ظ ا 
ظ كلّ واحدة واخل: ولا د ِقِسَمُ كلَّ واحدة وحدهاء لأن التسيينة في 
[ 
ؤ 
| 
ظ 
ظ 


الجنس الذي لا يتفاوت يقع على جملته. وإنما يقسّم الآحاد إذا كان 
متفاوتاًء فإن نوّى قسمة كل واحدة بانفرادها وقع كذلك» لأنه شدّد 


على نفيه. ولو قال: خمسيٌ» طَلقَتْ كل واحدة ثنتين: وكذلك إلا | © 
تمائية. .ول و تقال 4 "قن تطليقات» طلقت كل واجدةاثلاقاً لنعاامة. يولي 01 
قال: فلانة طالق ثلاثاء وفلانة معهاء أو قال: أشركث فلانة معها في ١١|‏ ' 
الطلاق. طَلقَتا ثلاثاً ثلاثاً. ولو قال لأربع نسوة: أنتنَّ طوالقٌ ثلائاًء 
طلقّت كل واحدة ثلاث . 

(ولو قال: أنتٍ طالقٌ من واحدةٍ إلى ثلاثء يَقَمُ ثنتان» وإلى تين | يا 
ِْ تقَعُ واحدةٌ) وقالا: يقع في الأولى ثلاث» وفي الثانية ثنتان» وقد ميت 0 
ظ في الإقرار. 
0 ا (ولو قال: واحدة في ثنتينٍ وَقَعَثْ واحدةٌ وثنتين في نين اثنتانٍ 0 
ظ ولو نوّى الجسابّ) وقد مرّ في الإقرار أيضاً. 
قال: (ولو قال: أنتِ طالقٌ من هنا إلى الشّامء فهي واحدةٌ رَجِعيّةٌ) 


وار ى 


لأنه لم يزدها وصفا بقوله : إلى الشام. لأنها متى طلقَتْ يقع في جميع 


20110100 
- ا سس سي مس بن بمز -جس سع- لاجسسبب هب مهي ببس رو مس اس ست ويب بإب يس ل ا ل ما ا اه ا يك 
الاو ل ل ل لل كه كاي لا حر ل ني سه ف ووو س1 ا ع لمم مد ال االو لا كه 2 000 لي 
سيسات ال«ملىى ل العسممم 0 “سودي المسسعروي اهن 


ولو قال : أت طالقٌ بمكة أو في ةلق في الحا في جميع البلا 0 


قال : أنت -. غدا َم بطل الفجر. ولو نوى اح النّهار صَدَقَ ديانة: 5 


(ولو قال: أنتٍ طالقٌ بمكّة؛ أو في مَك طَلَقَتْ في الحالٍ في | 
جميع البلاد) لما بيناء وإن عنى به : : إذا أتيت مكةء ل يسدق تقلة | 
لأن الإضمارٌ خلاف الظاهرء ولو قال : في دخولكِ مكة. ؛ تعلّق الطلاق | 
بالدخول» لأنه تعذدّر الظرفية» والشرطٌ قريبٌ من الظرف» فيُحمل : ! 
5 ْ 
قال : (ولو قال: أنتٍ طالقٌ غداء تقَعْ بطلُوع القَجرِ) لأنه وَصَفَه صَقها |“ 
بالطالقية في جميع الغد َم أن تكون طالقاً في جميعه» ولا ذلك إلا 


00 


بوقوعه في أوّل جزءٍ منه . 


د 
أ 
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١‏ 
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ا 
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د 


(ولو نوى آخرَ التهار دق ديانة) لا قضاءء لأنه مخالف للظاهر. 
الأ انه ويل أنه اميم ولد فق ذيانة : 


بح وص جو مسي د عم ع بدت لعن اسه ب سؤعة نك ويه سطوبت تسم | 117-57 


(ولو قال: في عَدٍ صَحَثْ قضاءً أيضا) لأنه حقيقة كلامه. لأن 
الفارق له توت عات المظروفة» نا مين الجز لول عند | 
عدم النية لعدم المزاحَمَق وقالا ذهو والأل سواه لأ المراد م ما 
اورف لأن تصْبَّ «غدا» على الظرفية» فلا فرق. وجوابّه: أن قوله: |7" 
«غدأ» للاستيعاب» ونظيره قوله : لا أكلّمُكِ شهراًء وفي الشهرء ودهراء 1 


وفي الذّهر. واقاكاة للاسسمانب لإذا توس النسضن فتداتوى اللخصيطت 7 
كما بينا» وعلى هذا الخلاف : أنتِ طالقٌ في رمضان» وتوف اع 


١ 
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1 
«* 
1| لاد‎ 
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١ باه‎ 


.هم ّ 2 
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5 5 ًج 5 7 35 2 ١‏ 2 7 4 2 5 9 3 87 8 
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90 ولوقالة أنتِ طالقٌ اليو دا 0 الوه كذ بأرلهها ذكْراً. ولوقال. 


د سس 


أنتٍ طالق قبل أن أترَوجَكِ فليس بشيء. ولو قال: : أن طالقٌ ما لم أطلَقكِ 


أو منى ما لم أَطَلفْكِ؛ ' أو متى لم أطلقَكِ وسَكَتَ طلقَتْ؛ وإن قال : 7 0 


أطلقكِء أو إذا لم (سم) أطلّقك. .أو إذا ما لم (سم) أطلَقْكِ لم تَطلَق حبَّى 5 


(ولو قال : أنتِ طالق ليوم 0217 أو غدا اليوم. ول نا بأوّلهما ظ 


- 


كرأ لآن تراد الوم تسد لذ تعن وقولةة شد قن رك "ا 


فحقيقة فيه» وأما (ما» فإنه يستعمل فيه» قال تعالى: 9# مَا دمت حا ّ ْ 


م " تطار حتى تموت) أن شل الألفاظ للشرط. فكان الطلاق معلّقاً ' 
0 بعدم 5 لل ٠‏ قلا ب يتحقق العدم إلا بالموت». أما «إن» فظاهر. وأما , 


والتنجيز إبطالٌ للإضافة» فيَلغو. 


قال: (ولو قال: أنت طالق قبل أن أتَرّوّجَك فليس بشي ع ) وكذا 8 
أمسٍ وقد تزوّجّها اليوم» لأنه أسندّه إلى حالةٍ منافية لوقوع الطلاق» فلا ٠‏ 


يقعء كقوله: قبل أن أخلقّء ولو كان تزوّجها أَوَلَ من أمس وقع الساعة 0 


في الفصل الثاني لأنه أوقم الطلاق في ملكه فيقع.. 
(ولو قال: أنتٍ طالقٌ ما لم أطلقَكِ. أو منى ما لم أَطَلَقَكِ ٠‏ أو متى 
لم أطلقك. وسكت طَلقَّثْ) لوجود شرط الوقوع بالسكودك» وهو 


زمان خالٍ عن التطليق», لأن هذه الألفاظ للوقت., أما «متى» و«متى ما» 95 


[مريم : .]"١‏ اق 0 الحياة . 


2 > هم الى 
واكاك : إن لم أطل طلقك» أو إذا لم أطلقكٍء أو إذا ما لم أطلقكء , 
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84 8 لسسع الوك سرية اي م امن الدرم- ممبيوسواح ببسب 
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وج - برجيه ١‏ عع ور سيوويه 


م سج ١‏ « الصو سيم يس بس جسم حبسو سسعصيب لمم لسو 
0 
8 0 5 
لله 


عمل ل بساور ابام اعجو حسف" ل اميصيام حور | وجياوصس مسج هر كتليبق سوسس تر جد و هه 1 اوه عر بسي ويم يا عاص ”ياوا .سكس انوا امس ايو و ب لي ا عرسا 


ا 
3 3 
0-3 3 
ا 
2 
ع 
2 3 
00 03 
اث بعرت المصصمر مساطوبا سد كل مر خركا ياج اححرم بتجسسمرد 5 


ولو قال: أنتِ طالقٌّ ثلاثاً ما لم أَطَلَفْكِ ٠‏ أنتٍ طالوٌء فهي طالقٌ هذه 


«إذا» و«إذا ما» فكذلك عنده » وقالا: هما بمعنى «متى»» قال تعالى : 
إذَا ألسَمَاكُ أ نمَقَّتَ * [الانشقاق: ]١‏ وأمثالهاء والمراد: الوقت». ولأبي 
حداف أنها تعمل الخوط ابفيا + قال 

وإذا تصبْكَ خصاصة َه فتتجمّل”" 


جرّمٌ بهاء وهي دليلُ الشرطية» وإذا استعملت في الأمرّين لا يقع 
الطلاقٌ بالشَّكّء لاحتمال إرادة كلَّ واحَدٍ منهما على الانفراد» بخلافٍ 
فوله : طلّقي نفسّك إذا شئتِ» حيث لا يخرج الأمرُ من يدها بالقيام من 
الممخلين» و جما .عن الوقة» لأنه لها اعخمليهما وقد ملكيا» قلا 
يخرجٌ الأمر من يدها بالشك . 


(ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً ما لم أَطَلَقْكِء أنتٍ طالقٌ» فهي طالق 
هذه الواحدةً) لأنه وجد شرط البر”' وهو عدم الوقت الخالي عن 


التطليق. 


لحرو وات لا 0 

والبيت من الكامل» لعبد قيس بن شُفاف. وهو من قصيدة رائعة في 
الجحكمء يوصي فيها ابنه جبيلاً بمكارم الأخلاق العربية الأصيلة» مطلعها: 

أجْيَيِلّ إن أباكٌ كارب يومه. 8فإذا دعيتَ إلى العظائم فاعجَلٍ 
انظر: «المفضليات» للضبّى ص 784 و7860. 

(5) في (م): شرط بائنٌء والمغبت من (س). 
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سس وبصت يي ا يي 


1-0 أنا ينكِ طالق. ؛ لم يقَعْ شيءٌ وإن نَوَى» ولو قال: أنا ممنك بائ أو ا 
د عليك حرام. ولو الطّلاقّ فواحدة بائنة: ولو قال : أنت طالق هكذاء # 


لب ث7 


وأشار بأصابعه الثلاث. فثللاثء وبالواحدة واحدة وبالثنتين ثنتان, 


5 والمُعبَُ المَنشُورةٌ: وإن أشارَ بظهُورها فالمُعبَرُ المَضحُومةٌ. 


1# «ولوقال : أنا ينكِ طالق. ٠‏ لم يق شيء وإن نَوَى ولو قال: أنا منكِ * 
بائّن أو عليك حرام ونوّى الطّلاق: فواحدة بائنة) والشرى أن الطلاق ١‏ 
إزالة القيد. وَالقيد قائم بالمرأة دون الرجل» أو لإزالةٍ المُلكء وهي 
الجتلوكة وهو امالك حا والتحريمٌ لرفع الحَلٌ 
وَالوْصَّلةَ والحلّ مشتر بينهماء فصحّ إضافتهما إليهما دون الطلاق . 

(ولو قال : أنت - هكذاء وأشار بأصابعه الثلاث. فثلاث. 5 
:]| وبالواجدة واجدةٌ. وبالشتينٍ ثنتان» والمعتبر المَنشُو ره( لأنها للإعلام | 
#*| بالعددء قال عليه السلام: «الشهرٌ هكذا وهكذا وغشكذا وَحَنّت |أ# 
.| إبهامّه'”'' وأراد في النوبة الثالثة: التسعدّء وعليه العّفء ولو أراه | 
المضْمُومَتين أو الف لم يصدّق قضاءًء لأنه خلافٌ الظاهر. 9 

(وإن أشارَ بظهُورها فالمُعتَرُ المَضمُومةٌ) لأنه يريد إعلامً العدد |' 
بقَدْر المضمومةٍ رجوعاً إلى العادة بين الناس. ولو قال: أنت طالقٌ ولم |:. 
1 يقل حكذا» وقفت واحدة.: لذن لما لم يذكر العدد بقي مجرد قوله: 
ا أنتِ طالق, فتقع واحدةء ولوقال: انق طالى واحد: : أو قال : ثنتين» 
ؤ 
ظ 


ا 
3 


00 600 أخرجه البخاري ,)١1108(‏ ومسلم )١١80(‏ من حديث ابن عمر. وهو 
م فى لمسند أحمد) (2)5816 و(صحيح ابن حبان» (7105) . 
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ع ظ له 0 00 م ع > 6 هده ا ل عر ءِ 
وانت طالق بائنْ , أو أافحش الطلاق, او اخبثه . أو اشده. او اعظمه. او 


0 أكبرّه. أو أشرّه. أو أسوأة. أو طلاق الشيطان. ا رادت 1 ل ل ال مل ب لجا نو لا و ا 


أو قال: ثلاثاً» فماتت بعد قوله: أنتٍ طالق قبل ذكر العدد» لم يقع 
شيءٌ» لأنه متى ذكّر العدد فالواقع هو العدد» فإذا ماتت قبل ذكر العدد 
فات المحلٌ قبل الإيقاع, فَبَطلَ . 

وفي «الفتاوى» : إذا قال : أنت طالق كذا كذاء طَلقَّتْ ثلاث لأنه 
إذا أقَىَ بكذا كذا لزْمّه أحد عشرَ على ما عرف» فكأنه قال: أنتٍ طالق 
أن عشكورولو قال كذ للق طرق فون »ذلك هنا 

فصل في وصني الطلاق 

أضله أله يكن وَسَتَ الظلاق توصت لا يوضات به لتقام 
وَقَعَ الطلاق وظر الوصف. كقوله: أنتِ ظالئ طلاقاء لم يقع. فإنه 
يقعُ واحدةً» لأن الطلاق لم يُوصف بذلك» ومتى وَقَمَ الطلاق لا 
يرتفع» وكذا إذا قال: أنتٍ طالق» وأنا بالخيار ثلاثة أيام يقع ويبطل 
الشرط . 

ومتى وَصَفْه بوصفب يُوصّف بهء فلا يخلو إما إن كان يُنبِىْ عن 
زيادة شدَّة وغلظةٍ أو لاء فإن كان لا يُنبئْ عن ذلك فهو رجعيٌّ» وإن 
كان ثقرة قيو يات #هفال الأول؟ انقدطالى أن الطلذق) أجمله» أو 
أحستهء أو أعدله» أو أسنّهء أو خيرّه» فإنه تقع واحدةٌ رجعيةٌ؛ لأنه لا 
وصفت لها يُنِبىْ عن الشدَّةء والبينونة وصفُ شدَّةء فلا يقع . 

(و) مثال الثاني : (أنتٍ طالقٌ بائنٌّ أو أفحَضَ الطّلاق» أو أخبثه؛ أو 
أَسَدَّه أو أعظمّهء أو أكبرّه. أو أشَّيَّه أو أسوأ. أو طَلاقَ الشّيطان. 


١١ 


أو البدعة» أو كالجبلء أو مِلّءَ البيت» أو تطليقةً شديدة» أو طويلة؛ أو 


فته 000 0 
عريضه . فهى واحدة بائنة). وإن نوى الثلاث فثلاث . 


أو البدعَةَء أو كالجبل, أو مِلْءً البيت. أو تطليقَة سَدِيدة أو طويلةٌ أو 
| عَريضةًء فهي 55 بائنةٌ) لأن هذه الأوصاف تنبئْ عن الشدّق 
والبائنٌُ: هو الشديدٌ الذي لا يقدِرُ على رجعتهاء بخلاف الرَجْعيٌ» لأنه 
ليس بشديدٍ عليه» حتى يملك رجعتّها بدون أمرها. ظ 

قال: (وإن نَوَى الثلات فثلاثٌ) لأن الشدّة والبدعة وطلاق 
الشيطان يتنوّعٌ إلى نوعين: شدَّة ضعيفةٌ وقويةٌ» فالضعيفة: الواحدة 
البائنةٌ» فعند عدم النية ينصرفٌ إليها للتيقّن» وإذا نوى الثلاث فقد نوى 
أحد نوعيه 0 وكذالو قال أنت طالقّ كألف. لأنه يُشْبّه بها في 
القوّة. قال الشاع 17 : 


. لفظة «الشاعر» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م)‎ )١( 
(؟) هذا عجز بيت وصدره:‎ 
والناسٌ ألفٌ منهم كواحدٍ‎ 
كما ورد في كتاب «ابن‎ ١59 وهو لابن دريد من مقصورته المشهورة ورقمه‎ 


خالويه وجهوده في اللغة 0 تحقيق كتابه شرح مقصورة ابن دريد» دراسة 8 


وتحميق د. محمود جاسم محمد الدرويش ومطلعها عند ابن خالويه : 
إمَا ترَي رأسي حاكى لونةةٌ0 طرّة صَبْح تحت أذيالٍ الدّجى 
وفي بعض الشروح أولها : ض 
ياظبيةً أشبه شيءٍ بالمّهًا 2 ترعى الخزامى بين أشجار النََّا 


5 


#« ها # ا#«#« #«ي ## # ا # # ا # # # # # هف ## # و وه 6 © له © ع مه اه 0 اه 


ويُشْبّه بها في العدد؛ فأيّهما نوى صمّ. وعند عدمهما يثبتٌ الأقلّ لما 
ناد وضن محمد أنهريقم العلذرة عند عدم النيقه لالسعدة ,.فالظاهر 
هو التشبيه في العدد. ثم عند أبي حنيفة ومحمد: متى شبّه الطلاق فهو 
بائن» لأن التشبيه يقتضي زيادة الوصف» وذلك بالبينونة» لأن عند 
0 عدم التشبيه يكونٌ رجعيّاً: وعند أبي يوسف - وقيل : هو قولٌ محمد -: 
إن ذكر العِظمَ كان بائنء وإلا فلاء وسواءٌ كان المشيّه به عظيماً في 
نفسه أو لاء لأنه يحتمل التشبيه في نفس التوحيدء فإذا ذكر العظمَ 
علمْنا أنه أراد الزيادة . دوف انه يادو عد بن نيدكر 
بائناً وإلا فهو رجعييٌ» والخلافٌ يظهر في قوله : أنت طالقٌ مثلّ رأس 
الإبرة» مثل عِظمٍ رأس الإبرة» مثل الجَبَلِء مثل عِظم الجبل» فعند أبي - 
حنيفة : هو بائن في الجميع. وعند أبي يوسف: هو بائنُ في الثانية 
والرابعة» رجعينٌّ في الباقي» وعند زفر: هو بائن في الثالثة والرابعة 
رجعييٌ في الباقي. ولو قال: أنتِ طالق مثلّ عدد كذاء لشيءٍ لا عدد له 


3 كالء ر والقمر. فواحدة بائنة عند أب حنيفة ع 0000 أبي 


03 يوسف . ولو قال: كالنجوم. فواحدة عند محمد» لأن معناه: كالنجوم 
ضياءً» إلا أن ينوي العدد فثلاث. ولو قال: أنتِ طالقٌ لا قليلٌ ولا 
كثيرٌء يقع ثلاثاً. ولو قال: لا كثيرٌ ولا قليلٌ» تقع واحدةً» فيثبتُ ضدٌ 
مانفاه أوَلاًء لأنّ بالنفي تَبَتَ ضدٌّهء فلا يرتفع . 

ولو للق افر أنه واحدة رجعيةًء ثم قال: جعلتها بائنة أو ثلاث 
كرون كد لك عفد ابى عضينة .رو ال ابو يوست بصي اننا تلان لأن 71 


١17 


ومن طَلَنَ امرأته ل الحُول ثلاثاًوَهْنَ. ولو قال: أنت طالقّ وطالقٌ؛ 
أو طالق طالق. أو واحدة وواحدة. أو واحدة قِبْلّ واحدة. أو بعدها وده ) 


الواحدة لا تحتمل العدد وتحتمل التبديل إلى صفةٍ أخرى. وقال 
سيد لا يكون بائنا ولا ثلاثا لأنه إذا وَقَمَ بصفةٍ لا يملك تغييرّه لأن 
تغيير الموقع لا يصحٌ. ولأبي حنيفة: أن الإبانة مملوكة لهء فيملك 
إثباتها بعد الإيقاع ويملك إيقاعٌ العدد» فيملك إلحاق الثنتين بالواحدة 
وضمهما إليها. 
فصل 
(ومَن طَلّقَّ امرأته قَبلَ الدّخُولٍ ثلاثاً وَقَعْنَّ) لأن قوله: أنتٍ طالقٌّ ‏ " 
| ثلاثاء إيقاعٌ لمصدر بيحلاوق: تقدر ل طللاقا كلاثاء تعن ملاع 7 
وليس قوله: أنتٍ طالقٌ إيقاعاً على حدة. 
.<< (ولو قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌء أو طالقٌ طالقٌء أو واحدةً وواحدةٌ - 
أو واحدة قِبْلَ واحدة» أو بعدها واحدةٌ» وقَعَتْ واحدة) لأنه ما لم يعلّق 00 
0 الكلامٌ بشرطٍ أو يذكر في آخره ما يغيّر صدره كان كل لفظةٍ إيقاعا على 
حِدَةَء فتقع الأولى وتبينٌ لا إلى عدّةء فتُصادفها الثانية وهي بائنٌ» فلا 
تقع. وأما القَبْلية والبَعْديةٌ فالأصلٌ فيها أنه متى ذُكر حرفٌ الظرف .“ 
مقروناً بهاء الكناية بين طلاقين كان الظرفٌ صفةً للمذكور آخِراء وإن - 
ال ربياه لقا نيو نا للمتكون ارلا انهه ونادين ريه لله 7 
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ولو قال أنتِ طالق واجدة قبُلها واحدة: أو بعد واحدةٍ فثنتان. ولو قال : مع 

اماس 2 ِ ص 5 ا 0 0 ىو 
واحدة أو مَعَها واحدة فثئنتان أيضا. ولو قال لها: إن دَخَلتِ الدارَ فأنتِ طالق 
واففدة زواتخدة + فدسخلت: و فقت واحدة (سم) . ولو قالَ: أنتٍ طالقٌ واحدة 


وواحدة إن مَحَلتَ الدارَ. فدخلت وفعت ثنتان . 


عمروء وجاءني زيد قبل عمروء. َالقَبِْيةَ في الأوّل صفةٌ لعمروء وفي 
الثاني صفة لزيد فقوله: أنت طالق واحدة قبل واحدة» 00 
للأولى» والإيقاعٌ في الماضي إيقاعٌ للحال» لأن الإخبارات إنشاءات 
شرعاً» فوقعت الواحدة» فبانت بهاء فلا يقع ما بعدهاء وقوله: بعدها 
راج فالبَعديةٌ صفةٌ للأخيرة» وقد حصلت الإبانة قبلهاء فلا يقع. 

(ولو قال: أنتِ طالق واحدةً قَبْلها واحدة. أو بعد واحدة فئنتان) * 
لأن القبليةَ صفةٌ للأخرى» فاقتضى إيقاعها في الماضي وإيقاع الأولى 
في الحال» قد بينا أن الإيقاع في الماضي إيقاعٌ في الحال» فيُقترنان 
فيقعان» وفي المسألة الثانية: البّعدية صفةٌ للأولى» فاقتضى إيقاعَ 
الواحدة في الحال وإيقاعَ أخرى قبلهاء فيقترنان. 

(ولو قال: مَعَ واحدقء أو مَعَها واحدة. فئان أيضاً) لأن كلمة مع 
20 

(ولو قال لها: إن دَخَلتَ الدَارَ فأنت طالق واحدةٌ وواحدة َدَخَلتٌ 
وقنت وادة) :انال كهان: 

(ولو قالَ: أنتِ طالق وانجد وواحدة إن تخلت الذاته ف خلت ‏ 
وقَعَتْ ِنْنانِ) بالإجماع. لهما: أن حرف الواو للجمع المُطْلَقٍء 


١ 06 


فصل 


وكناياث الطلاق لا يقَعٌ بها إلا بي أو بدَلالَة حالء ويَقَمٌ بائنا 50 


والجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع» ولا فرق بينهما إذا أخَرَ 
العراة أو قدقف 1 مر سرت الجمع. وله: أن الشرط إذا تأخر 
0 صدرٌ الكلام» فيتوقفٌ عليه جميع الكلام» فتقع جملة» أما إذا 
تقدم لا مغيّرٌ له فلا يتوقفٌ. والجمع يحتملٌ الترتيب ويحتملٌ القرانَ: 
فعلى تقدير احتمال الترتيب لا تقع إلا واحدة» كما إذا صرّح به فلا يقع 
الزائد عليه بالشكٌ . 

ولو عطف بحرف الفاء» قال الكرخي: هو على الخلاف». وقال 
أبو الليث: تقع واحدة بالإجماع. لأن الفاء للتعقيب» قالوا: وهو 
الأصحّء ولو قال لغير المدخول بها: أنتِ طالقٌّ طالقٌ إن دخلت الدار 
بانت بالأولى ولم تتعلّق الثانية» وفي المدخول بها تقعٌ واحدةٌ للحال: 
تعلق القاب بالدخول» 

فصل 

(وكناياتث الطلاق لا بِقَعُ بها إلا بن أو بدلالةٍ حالٍ) لاحتمالها 
. الطلاق وغيره» لأنها غيدُ موضوعة له فلا يتعين إلا بالتعيين» وهو أن 
ينويّه أو تدلٌ عليه الحال» فتترجّحٌ إرادته . 

قال: (ويَقَعٌ بائنا) لأنه يملكُ إيقاعَ البائن» وأنه أحدُ نوعي البينونة: 
فيملكه كالثلاث» وقد أوقعّه بقوله : أنت بائرٌ» أو أنتِ طالق بائد» أو 
أبَنّْكِ بطلقةٍ» ونحو ذلكء فإِنَّ هذه الألفاظ تدك على البينونة بصريحها 
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إلا اعتدي. واستبرئى رَحممك . وأنت واحدة. فيقع بها واحدة رَحِعِيه . 5 


ومعناهاء فإن قوله : بائن» صريح . بن وبَيْلة يُنبئان عن القطع. وذلك 
في البائن دون الرجعيٌ» وكذا سائدُ الألفاظ إذا تأملتَ معناها . 

قال: (إلا اعتدي. واستبرئي رَحِمَكِء وأنتٍ واحدةٌء فَيَقَمُ بها 
واحدة رَحِعِيَةٌ) لأن قوله: اعتدّي يحتملٌ: اعتدّي نِعَمَ الله تعالى: 
ويحتمل اعتدّي عدّة الطلاق» فإذا نواها يصيئٌ كأنه قال: طلقتّك 
فاعتدي» وذلك يوجبُ الرجعة. وقوله: استبرئي رَحمَكء فلأنه 
يُستعملٌ للعِدّة إذ هو المقصود منهاء ويحتملٌ: استبرئي لأطلََّكِء 
فإن نوى الأوّلَ كان في معناهء فيكون رجعيّاً لما مرّ. وقوله: أنتٍ 
والح يصلحٌ نعتاً لمصدر محذوفٍ. ويصلحٌ وعنفا الها ,بالتوحد 
عندهء فإذا نوى الطلاق تعيّن الأوّل» ومثله جائرٌ» كقوله: أعطيئك 
جَزيل ا عطاءً جزيلاً: وإذا احتملة ناذا واو حدم لص 
كأنه قال أنك»طالق ظلقة ,واتحدة ).ولو :قال ذلك كان .وجعاء فكذا 
هذاء ولهذا قال بعض أصحابنا: إذا أعرّبٌ الواحدة بالرفع لا يقع 
شيءٌ وإن نوى؛ لأنه صفةٌ لشخصهاء وإن أعرّبٌ بالنصب تقع واحدةٌ 
من غير نيّةِ» لأنه نعث مصدر محذوفء وإن سَكُنَ يحتاج إلى نيه 
وعامة المشايخ قالوا: الكل سواءء لأن العامة لا يميّزون بين ذلك 
فلا يُبنى حكم يَرجع إل عليه» ولا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة إلا 
واعد: + أن كوله: أنك كلالق. مقي افيها أن تتتقيىي» ولف اعلية له 


ْ يقع إلا واحدة لا بيناء كذا هذا. 


مه أ 
عم اكد 


0 4 6 أ مو م 
وألفاظ البائن قوله: أنتٍ بائْنٌ بنَهٌ بِثْلةّ حَرامٌ. حَبْلْكِ على غاربك. 
خَلِيَه بريه الحقي بأهلك. وَهَبتَّك لأهلك. سرت حتك . فارّقتك, أعاك 
بيدِك. تَقَنْصي . استبر ئي . أنتِ 00 اغربي . اخرجي . ابتغي الأزواح . 
ويَعيكٌ فيها نه الواتحدة والثلالكة ولو نوَى الثنتين فواحدة . 


قال : (وألفاط البائن قوله: أنتٍ بائِنٌء بتةٌ بل حَرامٌ حَبْلَكِ 
٠‏ على غاربك. خَلِيَةٌ: حَلِيدٌ بريه الحَقي بأهلكِ: - لأهلك. سَرَحتَك 
| فارَقتُكِء أمرك بدك تقَنَعِي» استبرئي, أنتٍ خرّة» اغربي» اخرجي. 
ابتغي اله ريد فيها نية الواحدة والثلاث) لآن المينونة ل 
وغليظة فأيّهما نوى صحّ. وإن نوى نفس الطلاق فواحدة» لأنه 
الأدنى . 

«(ولو نوَى الثنتين فواحدة) اميا عد بو اليد لايدلٌ على العدد. 
وفيه خلاف زفر وقد تقدمء ولا يقع إلا بالنية أو في حال مذاكرة 
الطلاق» لأنه دليلٌ عليه؛ فيقع في القضاءء ولا يقع ديانة إلا بالنية, 
وتقع واحدة لأنه أدنى . 

ثم هي ثلاثة أقسام : منها ما يصلحٌ جواباً لا غيرء وهي ثلاثة : 
أمرك بيدِك» اختاري»: اعتدي . 

ربعا ما بساع جواياوزذا لاقي وهي سبعة: اخرُجي» اذهبي» 
اغر بي . قومي: تقنّحي » استبرئي » تخمّري . 

ومنها ما يصلح جوابا وردا وشتيمة» وهي خمسة: خليّة؛ بريّة 
به بائنٌ» حَرَام . 


١11 


5 ل 2 ا ا 0 7 
ولو قال لها: اختاري» ينوي الطلاق» فلها أن تطلق نفسّها في مجلس 


وعن أبي يوسف: أنه أَلحَقَّ بالقسم ادل خصيية اخرى: لت 
سبيلك» سرّحتُك. لا ملك لي عليك» لا سبيلَ لي عليك» الحَقي 
بأهلك . 

والأحوالٌ ثلاثةٌ: حالةٌ مُطلَقَةٌ وهى حالةٌ الرضاء وحالة مذاكرة 
طلاقهاء وحالة عضب . ظ 

أما حالةٌ الرضا فلا يقمٌ الطلاقٌ بشيءٍ من ذلك إلا بالنية لما تقدم: 
والقولُ قولٌ الرّوج في عدم النية» لأنه لا يطلعٌ عليه غيدُه» والحال لا 
يدل عليه . 

وفي حالٍ مذاكرة الطلاق يقعٌ الطلاق قضاءً» ولا يصدَّق على عَدَمِه 
إلا فيما يصلحٌ جواباً ورداً لأنه يحتمل الرد وهو الأدنى فيُصدّق فيه . 

وفي حالة الغضب يصدَّقٌ إلا فيما يصلحٌ جواباً لا غير؛ لأنه يصلح 
للطلاق”'2 الذي يدل عليه الغضبٌء فيُجعل طلاقا . 

قال: (ولو قال لها: اختاريء يَنْوِي الطَّلاقَء فلها أن تُطَلَقَ نفسّها 
ني مجلس عَلَيِها) نإنا كانت عنافي ‏ التسواهاة :ررن كاك غاند 
فبالإخبارء» لأآن المخيّرة لها المجلسَ بإجماع الصحابة رضي الله ٠‏ 
عنهم. ولاه علكها فعلّ الاختيارء والتمليكات تقتضي 0 في 
المجلس» كالبيع والهبةِ ونحوهما. 


. تحرف في (س) إلى : للإطلاق‎ )١( 


١ 86 


ويبطل خِيارها بالقيام. وبتبَدلٍ المجلس» فإذا اختارّث نفسّها فهى واحدةٌ 


(ويبِطلٌ خيارها بالقيام) لأنه دليل الإعراض . 

(وبتبَدلٍ المّجليس) حقيقة بالانتقال إلى مجلس آخر» ومعنى بتبدّل 
الأفعال؛ فمجلسنُ الأكل غيرُ مجلس القتال» ومجلسسٌ القتال غيرُ مجلس 
الل ادر . ويبطل بتبدّل المجلس وإن كانت معذورة» فإن محمداً 
قال إذا أذ الزوج ببيها وأقتها من المجلس يَطلَ خياوُهاء ولو كانت 
فى صلاة مكتوبة. أو فانكثها لا ييطل. وكذا في التطوّع إن تمت لكت 
ركعتين2» لأنها اممتوعة عن قطيها: وإن نم نفك أريعا بطل لأن الزيادة 
على ركعتين في التّمل كالدخول في صلاةٍ أخرى . وعن محمد في الأربع 
قبل الظهر : ل قط وإنن عه الها هد الصحيح . ولو كانت قائمة 
فقعدت فهي على خيارها لأنه دليل التروّي» فإن القعود أجمع للرأي. 
وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت, أو متكئة فَقَحَدَتْء لأنه انتقال من جلسة 
إلى جلسةٍ» وليس بإعراض » كما إذا تبعت بعد أن ب 


0 


وفيل إذا كانت قاعدة فاتكآث بَطلَ خيارُهاء لآنه إِظهارٌ للتهاون بالأمر. 


فكان إعراضاء والأوّل أصحٌ. ولو كانت قاعدة فاضطجعت. فعن أبي 7 


يوسفت ايان وإن كانت تسيرٌ على دابّةِ أو في مََحْمل فوقفت فهي على 0 

خيارها. وإن سارت بطل خيارٌهاء إلا أن تختار مع سكوت الزوج. أن 
سير الدابّة ووقوفها مضافٌ إليهاء فإذا سارت كان كمجلس آخخرٌ. 

ْ (فإذا اختارّث نفسّها فهى واحدةٌ بائئةٌ) لأن اختيارها نفسّها يوجث 2 

اختصاصها بها دون غيرهاء وذلك بالبيئونة . 


١/٠ 


0 


٠.٠‏ ولا يكونٌ ثلاث وإن نَوَاها. ولا بد من ذِكْر النفْس أو ما يدل عليه في كلايه أو 


١‏ اميه 
اه . 0# # #0 له #0 #0 #0 0# #ه ا اه © هله له #0 0ه #0 هله هله 0# هه هله اه #0 اله اله لس« اله لهاع لخ هع هم 
بر 


(ولا يكونٌ ثلاثا وإن نَوَاها) لأن الاختيارَ لا يتنوع . 

< (ولا بد من ذِكْر النَفْس أو ما يدل عليه في كلامه أو كلايها) مثل أن 
7 يقول: اختاري نفمّكء فتقول: اخترت» أو يقول لها: اختاري» 2 
فتقول: اخترثٌُ نفسي, لأن ذلك عرف بإجماع الصحابة» وأنه المفسّر ١‏ . 
من أحد الجانبين» ولأن المُبِهُم لا يصلح تفسيرا للمّبِهم؛ حتى لو قال - 
3 لها: اختاري» فقالت: اخترتء فليس بشيء . لأن الاخنيان لبس هيه 0 
. ألفاظ الطلاق وضعاًء وإنما جُعل بالسئّة فيما إذا كان مفسّراٌء فإذا لم 
حب يكن كلل انرق يهشي ألو لان قله سارو بتر ليترت . 
ليس له مخصّصٌ”"'' بهاء فلا يقع الطلاق» فإذا ذكرتٍ النفسَ تخصّص 

7 الاختيارٌ لها فيقع . 
0 وقال فى (المحيط): ولا دل من ذكر النفس أو التطليقة أو 0 
0 الاختيارة في أحد الكلامين لوقوع الطلاق» أما ذكرٌ النفس فلما ذكرناء 0 
وأما ذكرٌ التطليقة فظاهرء وأما الاختيارةٌ فلأن الهاء تنبئنُ عن التفددء 
5 واختيارُها نفسّها هو الذي يتَّحدْ مرّة ويتعدّد أخرى» فصار مفسّراً من 
ب جافف والفاية الاين باللغيير طلات إن نويه الأهالا يولك إيقاء 
اذيك اللقظ ».قاذ يماك التقويفة إلى قيرفة ولكن ترنياة أن 
أختارٌ نفسي يحتملٌ الوعدء فلا يكون جواباً مع الاحتمال. وجه 


١ 0 


اختَثُ الأولى: أو الؤسطىء أو الأخيرة داسو 0 


الاستحسان: اليه الصحابة رضي الله عنهم. ولأن الشرع جَعل هذا 
إيجابا وجواباًء لما روي أنه لما نزل قوله تعالى: « يتأي لين قل 
اريمك إن كس ردت لحي لديا وَزِينتَهَا» الآية [الأحزاب: 8؟]: 
بدأ رسول الله يه بعائشة رضي الله عنهاء فقال: (إني أخبرّك بشيي. 
ها عليلك: آلا لجسي حتى تستأمري أَبَوَيكِ)» ثم أخبرها بالآية, 
فقالت: أفي هذا أستأمرُ أبويّ يا رسول الله؟ لاء بل أختار الله 
ورسوله”'2. وأرادت بذلك الاختيار للحالء وأعدّه رسولٌ الله كله 
جراك اسان ولأن له أن يستديم النكاحَ» وله أن يفارقهاء فله أن 
يُقِيمّها مقامً نفسه في ذلك . 

(ولو قال لها : اختاري اختاري اختاري» فقالت اخترثٌ اختيارَةٌ 
أو قالت: اخّثُ الأولى. أو الؤسطىء أو الأخيرَة» فَهِيَ ثَلاتُ) ولا 
يحتاج إلى نيّة الزوج. لأن تكرار هذا الكلام إنما يكونٌ في الطلاق دون 
غيره. أما قولها: اختيارة» فلأنها للمّرّة» ولو صرّحت بالمرّة كانت 
ثلاثاء فكذا هذاء ولأنها للتأكيدِ والتأكيدٌ بوقوع الثلاث . 

وأما قولها”"': الأولى أو الوسطى أو الأخيرة» فمذهبُ أبي 
حنيفة . وقالا: تقع واحدة» لأن ذكر الأولى أو الوسطى أو الأخيرة إن 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)47805 ومسلم )١41/0(‏ من حديث عائشة» وهو 
فى (مسند أحمد)» (/5/81 5 7) . 
(0) في (س): «قوله), والمثبت من (م). 


١/5 


ولو قالت: طَلَقتُ يي أو اختّرتُ تفسي بتَليقةٍ: ؛ فهي رجعيه م جعية. ولو قال 
1 اختاري نَفْسَكِء أو أَمْرُك بِيدِك بتطليقة ؛ فاختارّث نفسّها 020 


ولو خَيّرَها فقالت : اخترتُ تَفسِي لا بل رّوجِيء لا يَقَعُ» ولو قالت: نفسي أو 


كان لا يفيد الترتيب يفيدٌ الإفراد» لأنه يدك عليه» فيُعتبر فيه. وله: أنها 
إنما تتصرفٌ فيما ملَكَنْهء إذ المجتَّمعٌ في الملكِ كالمجتّمع في 
المكان» وذْلك لا يحتملٌ الترتيب» فإن القوم المجتمعين في مكانٍ لا 
يقال مودي مر ويقال: لاسي عاو ري فيكون 


أو الوسطىء فبقي قولها: 07 ودام اخترت» وسكدّتٌ. 
وقعت الثلاث» كذاهذا. ظ 
< (ولو قالت : طَلَقْتُ تفسىء, أو اخترث تفسى بتطليقة» فهى رَجِعِيَةٌ) 
لأنها اختارت نفسّها بعد انقضاء العدَّةَء لأن هذا يوجبٌ الانطلاق بعد 
انقضاء العذة . 

(ولو قال: اختاري تَفِسَكِ ١‏ أو أمْرْكِ بِيدِكِ بتطليقةٍ . فاختارّث 
نفسّها ٠‏ فهي واحدة رَجِهِيةٌ) لأن ذكر الطلاق : الع وصار كأنه 
ا لاض شتلك 
«ولو خَيّرَها فقالت: اخخترثُ تفي لا بل رّوجيء لا يَقَعٌ) لأنه 
م للإضراب عن الأول»: » فلا يقع . 
0 (ولو قالت : تفي أو زُوجِي) لا يَقَعْ) أن ا ٠‏ فلا يقع 
الطلاق بالشك» وخرّح الأمرُ من يدها لاشتغالها بشىءِ ا 


ا 


ولو قالت: 5 وروجي طلقتُ. والأمرٌ باليدٍ كالتخييرٍ يَتَوَنَْ على 
المَجلِس» إلا أنه إذا قال : : أمرْكِ بدك وتوى التّلاتَ صَمٌ. فلو قالت في 
جواب الأمرٍ باليدِ: اخترثُ نفسي بواحدة فهي ثّلاثٌ. ولو قال لها: أمثك 7 
بيك فاختارّث تَفسَها يَقَمُ: 5 
د سس 

(ولو قالت: تفي ورّوجي, طَلَقَتْ) ولا يصحٌ العطف . 

(والأمرُ باليدِ كالتخيبر يتوق على المَجلِس) على ما ذكرنا. 
ْ (إلا أنه إذا قال: أمرُكِ بدك ونوى الثلاتَ صَمٌَّ) لأنه يحتملٌ 
0 العموم والخصوصء والاختيا” لا يحتمل العموم» فإن الأمر باليدٍ يُنبئْ 
عن التمليك وضعاًء قال تعالى : (وَالْأَمر يويد يِل [الانفطار: 19], 
والاختيار عرِفٌ تمليكاً شرعاً لا وضعاء والإجماعٌ انعقدَ في الطلقة 
الواحدة لا غيرء فلهذا صحّت نيه الثلاث في الأمر باليد دون 
0 امير 1 5 
0 (فلو قالت في جواب الأمر باليدٍ: اخترث نفسي بواحدةٍ فهي 
7 ثلاث) لأنها صفةٌ الاختيارة» لأن الاختيارة تصلّح جواباً للأمر باليد: 
ب لكونه تملكا كالتخيير» فصار كما إذا قالت: اخترث نفسي 77 
واحدة, وبذلك يق الثلاث . ظ 
(ولو قال لها : : أمرْكِ بيدِكِ فاختارث تفسّها) قيل : : لايقع» والأصحٌ 
: أنه (يقع) .٠‏ ولو قال لها: إن دخلت الدارَ فأ يدك | كزاتت نفنن 
52 وإلةاطلقت يعه ااقات خطريين: لد 


اع 


تطلق. 
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4 سر‎ ١ 6 أ‎ ٠ 2 5 ٠ 2 0 5 

ولو قال لها: طَلَّقّى تَسّكِء فلها أن تُطلّق في المّجلس وتَقَعُ واحدةٌ رَجِعِية 
ظ وليسَّ له أن يَرْجِعٌ عنه. وإن طَلْقَتٌ نفسّها ثلاثا وقد أرادّها الرُوجَ وَقعنَ. ولا 
3 تَصِحٌ نيّهُ تين (ز) إلا أن تَكُونَ أمَهَ فِيَصِحُء ولو كانت خُررّةٌ وقد طلقها 


2 


ب ات كك له 1خ 2 06 
واحدة لا تصحٌ نيه الثنتين . ولو قالت: أبنت تفي طلقَثْ واحدة رَجِعِية . 


(ولو قال لها: طلَّقَى نَفِسَكِء فلها أن يُطَلّقَ في المّجلِس) لأن المرأة 
لا تكون وكيلة في حقٌّ نفسهاء فكان تمليكا. (وتقع واحدةٌ رَجِهِيّةٌ: 
وليسَ له أن يَرْجِعّ عنه) لأنه تمليكٌ فيه معنى التعليق» لأنه علّق الطلاق 
بتطليقهاء وكذا قوله: أنتِ طالقٌ إن شئتء» أو أحببتء أو هُوِيتِء أو 
أردتٍء أو رضيتء لأن كله تعليقٌ بفعل القلب» فهو كالخيار . 

(وإن طَلَقَتْ تَفِسّها ثلاثاً وقد أرادّها الرَّوجُ وَقَعْنَ) لأن معناه» افعلي 
الطلاقء وهو اسم جنس» فيتناول الأدنى مع احتمال الجميع» كسائر 
أسماءٍ الأجناس» فتصحٌ نية الثلاث» وينصرف إلى الأدنى عند عدمها 
عا فاع 

(ولا نَصِحٌ نيه الثنتين) لأنه عدد. خلافاً لزفر وقد بيناه إلا أن 0 
4 نك نعت )لان اليس فى حنها. 

(ولو كانت حُرَة وقد طلّقَها واحدةً لا تَصِحٌ نيهُ الثنتين) لأنه ليس 

(ولق اقاليك::” ابنث: ننس ا الي لأن الإبانة من 
ألفاظ الطلاق» إلا أنها زادت فيها وصف الإبانة فيلغو» كما إذا قالت: 
طلّقتُ نفسي بائنةً. وعن أبي حنيفة: لا يقع شيءٌ لأنها أتت بغير ما ' 
فوّضّ إليهاء ويتقيدٌ بالمجلس كما في المخيّرة» لأنه تمليكٌ أيضا. 
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ولو قال لها : أمرّْكِ ببدكء فقالت : نت علي حَرامٌ, أ أنتَ ني بائن» أ : 
لاعت غرام أو أنا مِنك بائرٌ. فهو جوابٌ. وطَلقَتُء ولو قالت: 
مِنكَ طالقٌ: أو أنا طالق. وَقعَ. ولو قال لها :طلقى تلشاو من يلك 
ما شه أ ا جنوه ار إقاما لوه ابي بالتجل ولو :4 
لا يَرِنَدّ وكذا لو قال لمَّيره: طلّق امرأتي. ولو قال له: إن شئْتٌ اقتصّرَ 
على المجلس (ز). لي اي 0 


(ولو قال لها: أمرُكِ بِيدِكِ؛ فقالث: أنت عَلىَ حَرامٌ أو أنتَ مني 
بائر . أو أنا عَلَيكَ حَرامٌ أو أنا نك بائيٌ: قهو بجوانة,وطلقت) لآن 
هذه الألفاظ تفيدٌ الطلاق» كما إذا قالت: طلَّقتُ نفسي» ولو قالت: 
أنت مني طالق» لم يقع شيء. 

(ولو قالت : أنا نك طالقٌ» أو أنا طالقٌ» وَقَمّ) لأن المرأة توصّفُ 
بالطلاق دون الرجل . 


(ولو قال لها: طلّقي نَفسَكِ منى شئتٍ» أو فى مااشلت» أو إذا 00 


شِنْتٍِء أو إذا ما شِئْتٍء لا يَتَقَيّد بالممجلس) لأنها لعُموم الأوقات» كأنه 
0 قال: في أي وقتٍ شئتٍ» وهذا في «متى» و«متى ما» ظاهث. وأما «إذا» 
00 باالمس و ا درا سر ين 1 

(ولو رَدَّنَهُ لا 5 لأنه ملّكها الطلاق في أي وقت شاءت» فلم 1 
مر تحير فلا يرتدٌ بالردّ. (وكذا لو قال لغيره: طلّق ب 
امرآتي) لا يعقيدٌ بالمجلس» لأنه توكيل .. لإولو قال له: :إن شقت افتض” 
جه على التحلس) براك زكر بهو رالا ميوي الست كما 


. ١09-١608ص انظر‎ )١( 
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ولو قال لها : :١‏ َي َك ملا يِل» فلها أن مق الات وليس لها | ن 
تتحكعياة ولو قال : طلقي نَفْسَكِ ثلاث نطلقَتْ واحدةً فهي واحدة. ولو 
قال : واحدةً فطَلّقَتْ ثلاث لم يَقَمْ شيء (سم) . ا ل ا 


سكت عن المشينة: ولناة الم عوليك سيك عاعة بالمقيةه والجالك 
يتصرّفٌ بالمشيئة» والتميلك يقتصرٌ على المجلس لما عرف. ولو قال 
لها : أنتٍ طالقٌ إن أحببت» فقالت: شئتء وَقعَ» ولو قال: إن شئت» 
فقالت: أحببتُ» لا يقعٌ» والفرق أن المشيئة إرادةٌ وإيجابٌء وفيها 
معنى المحبة وزيادة فقد وُّجد الشرط في الأولى وزيادة» والمحبة 
َ يس فيها إيجابٌ» فلم يوجد في المسآلة الثانية المشيثةٌ بتلك الصفة؛ 
0 فلم يوعيل الخترط, 

(ولو قال لها : طَلقَى تسمَكِ كلما شْتء فلها أن تَُرقَ التَات) لأن 
كلها سقتضي كرار الفعل 6 وعم على المذارك من الطوق: فى 
00 النكاح القائم . ل ل طن ثلاثاً وعادت إليه بعد زوج آخرّ لا تملك 
التطليق. (وليس ألها آن تحتمها) لأنها الدج عموة الاقراة لاعموء ظ 
0 الاجتماع . وقال زفر: لا يقتصرٌ على المملوك في النكاح. 0 
0 لها أن تطلّق نفسّها بعد زوج اخرّ عملاً بحقيقة كلمة «كلما» ننولكا: 5 
0 تمليكٌ فلا يصخ إلا فيما هو في ملكهء ولا يملك أكثرَ من الثلاث» 
7 وعلى هذا الإيلاءً إذا وقع به ثلاثُ طلقاتٍ ثم عادت إليه لا يعود الإيلاء 


3 علا وعنلده يعود. 


0 (ولو قال: طلقى نَفسَكِ ثلاثاً فطَلَّقَتْ واحدةً فهى واحدةٌ) لأنها 
٠‏ أوقعت بعض ما ملكت. (ولو قال: واحدةً فطَلّقَتْ ثلاث لم يَقَعْ شيء) 


١ /ا/ا‎ 


ولو قال لها كلو رفن راندر اباك التي جمة» فقالث لقت تي واحدة 
بائنة فهي رَجعيةٌ: ولو قال : واحدة بائنة فقالت #طلقت عه : يه فهى بائنة: 

, 0007 
ولو قال لها: أنتِ طالق كيف شِئْتٍ شِئْتِ وقعَتْ واحدة رَحِعِيّةٌ وإن لم تَشأء فإن 
شاءث بائنةً أو ثلاث وقد أراد الرَّوِجُ ذلك وقَعَء وإن اختَلفَتْ مَشيئتها وإِرَادَنه 
فواحدةٌ(سم) رجو 0 1 15250170101 


عند أبي حنيفة» وقالا: تقعٌ واحدة لأنها ملكت الواحدة» وقد أتت 
. بالزيادة عليهاء فتلغو كما إذا قال لها: أنتٍ طالقٌ أربعاء فإنها تقع 
الثلاث وتلغو الزيادة. وله: أن الواحدة غير الثلاث لفظأً ومعنوّ» فقد 
أتت بغير ما ملّكهاء فكان كلاماً مبتداً فلا يقع. ار وه 
يملك الثلاث» فيتصرّفٌ فيها بكم الملك» والزائدٌ عليها لغ ٠‏ فَبَطل . 
(ولو قال لها: طلقى تَفِسَّكَ واحدةً أملك الّجعة فقَالت : طَلَقَتٌ 


نفسِي واحدة بائنةً فهي رَجِعيّةٌ) لأنها أتت بالأصل» فصمّ ووقع ما 


أمرّها به» ثم أتت بزيادة وصف فيلغوء إذ لا حاجة إليه. 


(ولو قال: واحدة بائنةٌ فقالت : لل اجو فهى بائنة) لما 
قلنا. 


(ولو قال لها : : أنتٍ طالق كيف شت وقَعَتْ واحدة رَجهِيّةٌ وإن لم 


0 0 فإن شاءث بِائِنةٌ أو ثلاثا وقد أرادَ الرّوجٌ ذلك وقع) للاتفاق بين 77 


ا ليجو سيد ني 
0 لمان ل ان باو ار ينهدا را راي 00 
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ولو قال : أنتِ طالق ما شئْتٍ أو كم شئْتٍ ' لها أن متها ما شاث. 
ولو قال لها: طلقى نفسّك من ثَّلاثِ ما شئتء فليس لها أن تُطَلَّقَ كلائل 2 
وتطلق ما دونها (سم) : 


والعتق على هذا الخلاف. لهما: أنه فوّضَ إليها التطليق على أي صفةٍ 
شاءت» فوجب أن يتعلّق بمشيئتها أصلّ الطلاق» حتى تملك ذلك قبل 0 
الدخول وبعده؛ ولو وقع بمجرّد إيقاعه لا يملكُ قبل الدخول. ولأبي 0 
حينة: أن اكيف» للاستيصاف» فتقتضي ثبوتَ أصل الطلاق» ويكون 
التفويض إليها في الصفةٍ عملا بحقيقةٍ كلمة ١كيف».‏ 

2 (ولو قال: أنتٍ طالق ما شِئْتٍ أو كم شِئْتء فلها أن تُطَلَقَ نَسّها ما 
شاءَت) لأنهما يُستعملان للعدد» فقد فوّض إليها أيّ شيء شاءت من 
العدى 


2000 («ولو قال لها: طلقي تَفِسّكِ من نَلاثِ ما شدْتء فليس لها أن تُطَلّنَ ‏ 
. : ثلاثاء وتُطَلّقُ ما دوتها) وقالا: لها أن تطلّق ثلاثاً إن شاءت» لأن (ما» 
ٌ ان وامن! تستعمل للتمييز» للم ا سان كقوله : 

5 كل من طعامي ما شئتَ. ولأبي حنيفة: أنَّ «من» حقيقةٌ للتبعيضء 
وج لعي ا ريبك سبد ري ان او الدع 
للكنّ بعضا له عمومٌ وهو ثنتان» وإنما ترك التبعيض في النظير لدلالة 
الحالء وهو إظهارٌ السماحة والكَرّم . 

. ولو قال: إن شئتٍ فأنت طالقٌ إذا شئت» فهما مشيئتان: إحداهما 
"على المجليس» :والنافة طلم موق بالوقت» قإن: قاب كاه أن 
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# #ا# ا ##ا# # ا #ا# ا ا# # # # ##ف #ا# ه ## ه و  #‏ #ه # #ا #ا# # # ا # ###ا# ا # # #0 #00000 


المؤقتة فلتوقتها بالمجلس. وأما المطلفة فلسعافياناء فان شاءت 
يصيرُ كأنه قال لها في ذلك الوقت : أنتٍ طالقٌ إذا شعت . 

ولو قيل له: ألكٌ امرأة؟ فقال: لاء ونوى الطلاقٌ وقع» ذكره في 
المحيط» وقال: هو الصحيح. وكذا لو قالت: لست لي بزوج» فقال 
الزوج: صدقتء ونوى الطلاق» وكذا قوله: لسك لى تامر ا أو ما 
أنتِ لي بامرأة» أو لست لك بزوجء أو ما أنا لك بزوج» ونوى الطلاق 
بقع وقالا: لا يقع. لأنه إخبارٌ كذث» فلا يقع وإن توك وله | 
يحتمل الطلاق بالإضمارء تقديره: لست لي بامرأق» لأني طلقئك. 
وإذا الختمل ذللك بوانواة ضيحت فكلده ني ولو تقانه شداخ ., 
ظ هل امرأتك إلا طالقٌ؟ فقال الزوج: لاء طَلَقَتْء ولو قال: نعى لا ' + 
تطلق» لأن قوله : نعم» معناه : نعم امرأتي غيرٌ طالق. وقوله: لا 
معناه: ليس امرأتي إلا طالق . 

ولو قال الافراتهة فول | إنطالق» لم تطلى سس تقول اانه آئذة 
| بالإنشاء. ولو قال لغيره: قل لامرأتي إنها طالق» طَلقَتْ قال أو لم 
0 يقلء لأنه أَمَرّه بالإخبار»ء وأنه يستدعي سَبْقَ المُحَبّر به. 

ولو قال له اخر: إن لم تقض حقي اليومَ فامرأتك طالقٌ» فقال: 
م وأراه وات العتاريك لد ف الجواب -_ عاق د 


اك 


يل 


ولو قال لها: اعتدّي اعتدّي اعتدّي» وقال: نويث واحدة صَدّق 
'” ديانة ويقع ثلاثا في القضاف .ولو قال .عَنََتُ بالقاتية العدة :حدق 
قضاءًء ولو قال: نويتٌُ بالأول طلاقاً ولم أنو بالثانية والثالثة شيئاء فهي 
| ثلاثٌء لأنهما في حالٍ مذاكرة الطلاق» فتتعين له. 

ومن الكنايات: الكتابة» ذوذا كتّبَ طلاق امرأته في كتاب أو لوح 
أو على حائط أو أرض لا يقمٌ إلا بنية وأصلّه أن الكتابة حروفٌ منظومة 
تدك على معان مفهومة كالكلام» وكدّبٌ رسول الله كَل قامت مقامً قوله 
في الدعاء إلى الإسلام» حتى وَجََبَ على كلّ"'' من بلغنّه . فنقول: إذا 
تيال كيه إن كاتني الور لولس كر يزع الأنابها لذ يمشن 
0 في الكتابة كالمَجْمَجَةَ!"' والكلام غير المفهوم» وإذا كتب ما يستبين 
فلا يخلو إما إن كان على وجه المخاطَبَةِ أو لاء فإن لم يكن على وجه 
المخاطبّة مثل أن يكتب: امرأته طالق» فإنه يتوقف على النية» لأن 
.. الكتابة تقوم مقامً الكلام» كالكناية مع الصريح» وإن كتب على وجه 
الخطاب والإسالة مقن دوق لعا قلا انف عالق أن اذا وصل 
إليكِ كتابي فأنتٍ طالقٌ» فإنه يقَعٌ به الطلاقٌ من غير نية» ولا يُصدَّقَ أنه 
ما نوى» لأنه ظاهر فيه» ثم إن كان بغير تعليق وقع للحالٍ» كأنه قال 

. لفظة «كل» أثبتناها من (م)» ولم ترد في (س)‎ )١( 

0) المَجْمَجَةٌ: تخليط الكتاب وإفساده بالقلم» ومّجْمَجْتَ الكتاب : إذا لم 


ره 2 
بين الحروف. 
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وألفاظ الشَّرْط: إن وإذاء وإذا ما ومنى » ومنتى ما وكلء وكلمة. 
فإذا عَلَنَ الطّلاقٌ بشرط وَقَمَ عَقَيبَه وانحَلتَ اليمينٌ وانتهّث إل في كُلَّما. 


لها: أنتِ طالتء وإن كان معلّقاً بأن كتب: إذا جاءَكِ كتابي فأنتٍ طالقٌ * 
لا يقع حتى يصلّ إليهاء لأنه علّق الوقوع بشرط» فلا يقع قبلّهء كما إذا 
علّقه بدخول الدار» فإن وَصَّلَّ الكتابٌ إلى أبيها فمزَّقَهِ ولم يدفعه إليهاء 
إن كان هو المتصرّف في أمورها وَقمَ الطلاق» لأنه كالوصول إليهاء 
وإن لم يكن هو المتصرّف في أمورها لا يقعٌ وإن أخبرها ما لم يدفعه 
إليها. لاله كا لاجد 

قال: (وألفاظ الشرظة إنه وإذاه. .وا ماه بومترنء .ومتن ما 
وكلّء وكُلّما) لأنها مستعملة فيه وضعاً. أما «إن» فشرطً محضنٌ ليس 
فيه معنى الوقت. وما وراءها فيها معنى الوقت على ما بيناف وكلمة 0 
كل » لبست بخرط الأنها"يليها الاسة» والخرط ماايليه القعاا» الال" 
يتعلق به الجزاءً وهو فعلٌ» إلا أنه لتعلّق الفعل بالاسم الذي يليها ألجقَ 
بالشرط» مثل قوله: كل عبد اشتريثُه فهو حة. 


قال: (فإذا عَلَقَ الطّلاقَ بِشَرْطٍ وَقَعَ عَقِيَه وانحَلّتٍ البَِيِنُ 1 


0 وانتَهّتْ) لأن الفعلٌ إذا وُجد ثه الشرطٌ» فلا ت تبقى اليمينٌ (إل في كُلَّما) 
فإنها لحُموم الأفعال. قال تمالى : 2) تمده نت وهم 4 الآية 
[النساء: 105 وإذا كانت للعموم يلزمه التكراء و حتى تَقَعْ 0 
ْ الثلاث المملوكات في النكاح القائم: فلو تزوّجها بعد زوج آخروؤجة | 0 
1 الشرط لم يقع شيءٌ» خلافاً لزفر لمقتضى العموء ”أنه اتماهق . 
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ولا يصِحٌ التعليقٌ إلا أن 520 الحالف مالكاً كقول لامرأته : إفافكلت: . 
لد 9 طالق. أو يقول لعبله : نل دا فأنت حدٌ أو يُضيفه إلى 
مِلَكِء كقوله لأجتَبيةِ: إن ترّرّجتكِ فأنتٍ طالقٌء أو كُلُ امرأةٍ أترّوّجُها فهي 
طالق. أو كُلَ عبدٍ أشتريه فهو حرٌ. وزوالَ الملكِ لا يُبِطلٌ اليَمِينَ» فإن وجد 
الشّرط في مِلْكِ انَحَلّتْ ووَقَمَ الطَّلاقُ» وإن وُجِدَ في غير يِلْكِ انحَلَّتْ ولم 


ما يملكّه من الطلقات» وقد انتهى ذلك وهو الجزاءً فتنتهي اليمينُ 
ضرورة. 

قال: (ولا يصِحٌ التعليق إل أن يكونَ الحالفٌ مالكاء كقوله 
لامرأته : يك الدّارَ فأنتِ طالقٌ. أن تقول السرم د 
فأنت خرٌء أو يُضيفه إلى مِلك. كقوله لأجنبية : إن ترَوّجتكِ فأنتٍ ظ 
طالقٌء أو كل امرأة ترجا فهي طالقٌ» أو كَل عبدٍ أشتريه فهو خُرٌ) 2 
تكله لايد أن كرون الجر ظاهر ا لكرة شونا السحتق مع البميدة 
وهو القوّة على المنع أو الحَمْلء ولا ظهورٌ له إلا بأحدٍ لهذين. 

قال: (وزوالٌَ الملك لا يُبِطلٌ اليّمِينَ) لأنه لم يوجد الشرط. 
(فإن وجِدَ الشَّرطْ في مِلْكِ انحَلَّتْ) اليمينٌُ (ووَقَمَ الطَّلاقٌ) لأن الشرط 
وُجِدَء والمَحَلّ قابلٌ للجزاء» فينزلٌ وينتهي اليمينُ لما مرّ. 

(وإن وَحِدَ في غَيرِ مِلْكِ انَحَلَثْ) لوجود الشرط (ولم يَقَعْ شيء) 
لعدم بول المَحَلّ. وفي اكلياة؟ لاتفس الين توحورة الشتررهط محتن 
يَقَمْ الثلاث على ما بيناه . 


الليالا 


وإذا اختلّا في وُجُودِ الشّرط فالقَولُ للرّوجٍ وال للترأة. وما لا يُعَلّمُ إلا 
من جهتها فالقولُ قَولّها في حَق تَفها. 0 ا 0 
ومْلانَةٌ» فقالت : حِضْتٌ طَلقَتْ هي خاصّةٌ وكذلك التَعْليقٌ بِمَحَبَيَها بمحيتها. ولو 
قال : د نت يي أ ياغ بار جهنم فا مال وعدي عل 


و 


فقالت: أحبّ طلقثْ ولم يُعتق العبد . ل ا ا ا اد اا 4 اي ا و 7 


00 (وإذا اختلفا في وجُودِ الشّرط فالقّول جك رةه 
0 بالأصل وهو العدم (والبَينةٌ للمّرأة) لأنها مدّعية مثبئة 

قال : فين لا له إلا عن جوتي باقر 1 لياح عق ييا 
كقوله: إن حضت نأنتٍ طالق وفلانةُ» فقالت: حِضْتُء طَلَقَتْ هي 
خاصّة) والقياس أن لا تطلقٌ» لأنه شرطٌّ كغيره من الشروط. وجه 
الابتجيان”: أنها أمينة في ذلك» ا ا ا 
الشرعٌ قولها في ذلك في العدّة والوّطءء فكذا هذاء إلا أنه في حقٌ 
ضرَّتها شهادة» وهي متهمةٌ» فلا يُقبَلُ قولها وحدها. 

قال : (وكذلك التْليقٌ بِمَحبّيها) وهو أن يقول: لكك ات 
فأنتِ طالق وفلانة فقالت: أحتّك» طلم ونور ها . 

(ولو قال: شي و سودي اسار بير سيان 
وعبدي خرٌّ. فقالت : ا طلقت ولم د يُعتق العبد) لما ذكرناء ولا 
7< ايُتِيعن كذبُها لأنها قد ثوءء العذات على ضح التقنها إنا ).ولو قال 
لها : إذ كنت تحبيني بقليك فأ طالق» فقالت : أحبكٌ» وهي كاذبة. 


كر 


طلقّت . وقال محمد: لا تطلتُء لأن المح إذا خلقتي ب القلي ور ا نهنا 
حقيقة حقيقة الحتٌ. ولم يوجد. ولهما: أن المحبة فعلٌ القلب» فيلغو ذكر 


١/خ:‎ 


ولو قال: إن وَلْدْتِ غلاما فأنتِ طالق واحدة وإن ولدتِ عا ينين 00 
تولدتهما ولا يذوى أنهما ألا طَلَقَثْ واحدة. وفي ره ٠‏ ُنتين . . ولو قال 
لها: إن جامَّعتكِ فأنتٍ طالقٌ ثلاثاء ناأزلكة ركيت مناعة قلااشي #اعليةة وإن 
َرَعَه ثم أولجَه فعليه مهرٌ. ولو كان الطّلاقُ رَجِعِياً تَحصّلٌ المُراجَعةٌ بالإيلاج 
الّانى . ْ 


و 


القلب» فصار كما إذا أطْلَقَّ» ولو أطلَقّ تعلّق بالإخبار عن المحبةٍء 
هذا. 

قال: (ولو قال: إن وَلَدتَ غلاماًء فأنتِ طالق واحدة. وإن ولدت 
جارية فئنتين» فولدتهُما ولا يُدرَى أنْهُما أوَّلاء طَلَقَتْ واحدةٌ وفي 
اله ينتين) لأن الواحدة متيقنةٌ» وفي الثانية شكّء فلا يقع في 
العاف :وا لانتو أن يأخذ بوقوع الثنتين» وانقضت العدة بيقين» لأن 
الطلاق وقع بالولد الأَوّلِء وانقضت العذة بالثاني . 

قال: (ولو قال لها: إن جامَعتكِ فأنتِ طالقٌ ثلاث فأولجَةُ ولَيِثَ 
ساعةً: فلا شيء عليه, وإن نرَعَه ثم أوجَه فعليه مهرٌء ولو كان الطلاق 

جهياً نَحصّلْ المُراجَعةٌ بالإيلاج الثّاني) وعن أبي يوسف: أنه يجب 

4 باللباث في الثلاث» ويصير 0 به في الواحدة ا 
الجماع بالدَّوام عليه» إلا أنه لا يجبٌ الحذٌّ للاتحاد. ولهما: أ 
الجماع إدخالٌ المُرْج» ولا دوامٌ للإدخال. أما إذا أخرج ثم أدخلّ فقد 
وعد الادخال بعد الطلاق» ولم يجب الحدٌّ لشبهة الاتحاد من حيثٌ 
المجلسسٌ والمقصودء وإذا لم يجب الحدٌّ يجب العُقْرُ لأن الوطءً لا 
يخلو عن أحدهما. 
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1 


ولو قال لها: أنتِ طالق إن شاء الله ' لله أو إن لم يشأ الله أو ما شاءً الك 
أو ما لم يَشأ الل أو | إلا أن يشاءً الث لا يَمَع ء شَيءٌ إن وَصَل . ل 


فصل 

(ولو قال لها: : أنتِ طالق إن شاءً الله أو إن لم يشأ الله. أو ما شاء 

الله أو ما لم يَشأ الل أو إلا أن يَشاءَ الله» لا يقعٌ شيءٌ إن ِ- 
والأصل فيه قوله عليه السلام: امن حَلفَ بطلاقٍ أو عتاقٍ وقال: | 

شاء الله متصلاً به. لا حث عليه)7© ا م 

واس دهن ادك لخاد إذ المعلّق بالشرط عدم قَبْله وكذا إذا علّقه 


بمشيئة من لا تعلمُ مشيئته من الخَلْقَء كالملائكة والجن والشيطان. 


(1) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص784 وقال: قال 
محر جو أحاديث الهداية : لم نجده . وقال الزيلعي 7/ 75" : غريب بهذا اللفظ . 

قلنا:* وأخحرج اجو داود (51؟م و(5515؟9), وابن ماجحه ٠0(‏ 1") 
و(5 .)3٠‏ والترمذي ,)١67١(‏ والنسائي /ا/ ١7‏ و2556 وهو في «المسند» 
0 01 ة), ولصجيع ابن حبان) (4 ع و( غ) و(55357 من حديثث ابن 
غمر مرفوغا ولنظه: امن حلف على يمين» فقال: : إن شاء الله فقد استثنى» فله 
حنث عليه». وهو حديث صحيح . ظ 

وقد سلف ص78١‏ حديث: «ما خلق الله تعالى أحب إليه من العتاق». وفى : 


آخره : («فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء الله فهو حرء ولا استثناء له 


وإذا قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله» فله استثناؤه ولا طلاق فيه) . وإسناده 


. ضعيفف. وانظر تمام تخريجه هناك‎ 0٠ 


وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 777/١‏ . 
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والحدة: ا الا و حي بو جا ا بز او الث رو يا بو كن اب لوك لقي لوا ا مو رخ 


ويصحٌ الاستثناء موصولاً لا مفصولاً لما رويناء ولأنه إذا سَكتَ ثبت 
حكجٌ الأوّل» فيكون الاستثناء أو التعليق بعدّه رجوعاً عنه» فلا يُقبَلُ: 
ولو سَكْتَ قذْرَ ما تنقسّ أو عَطمنَ أو تجشّأ أو كان بلسانه يتل فطال 
تدده ثم قال: إن شاء الله. صمح الاستثناءء وإن تنفّس باختياره بَطلَّ» 
ولو حرّك لسانه بالاستثناء صم عند الكرْخي وإن لم يكن مسموعاً. 


وقال الهندواني: لا يصحٌ ما لم يكن مسموعا. ولو قال: أنتٍ طالق. 
فجرى على لسانه إن شاء الله من غير قصدء لا يقع» كما لو قال: أنتِ 
طالق فجرى على لسانه: أو غيرُ طالق. ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثا 
وثلاثا إن شاء اللهء أو ثلاثاً وواحدة إن شاء اللهء بطل الاستثناء: 
وقالا: هو صحيحء وكذا لو قال لعبده: أنت حرٌ وحرٌ إن شاء الله لأن 
الكلام واحدء وإنما يتم بآخره وأنه متصلٌء ولأبي حنيفة : أنه استثناءٌ 
منقطع. لأن قوله: وثلاثآء أو وواحدة أو وحرٌ لغْرٌ لا فائدة فيه فكان 
.. قاطعاً. ولو قال: أنتٍ طالق واحدة وثلاثاً إن شاء الله صمّ بالإجماع : 
. وكذلك أنتٍ طالق وطالقٌ وطالقٌ إن شاء الله: لأنه لم يتخلل بينهما 
كلام لغروٌ. 
(ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا واحدةً طَلَقَتْ يسن ولو قالَ: إلا 
ل طَلَقَتْ واحدةٌ) وأصلّه أن الاستثناء تكد بالباقي بعد التَياء لأنه 
بان أنه أراد بما تكلم ما وراءً المستثنى . | 


١ ذد‎ 


ولا يْصِحّ استثناء الكل من الكُلَّء فلو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاث وَكَم 
التَّلاثُ وبطل الاستثناء» ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً وثلاثا إلا أربعاًوقع ثلاث. 
ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إل واحدةٌ وواحدةً وواحدةٌ بطل الاستثناء. ولو 
قال : أنتِ طالق عَشْرَةٌ إلا تسمَةٌ وفعت :واعدة: ولو قال : إلا تَمانيةٌ فَئنتان. 


(ولا يَصِحٌ استثناءً الكل من الكل فلو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا 
ثلاثاًء وَقَمَ التََّاتْ وبطل الاستثناءء ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً وثلاثاً إل 
يما وقع ثلاث) عند أبي حنيفة» وعلى قياس قولهما تقع واحدة بناءً 
على ما تقد 

«(ولو قال: أنت طالق ثلاث إل واحدةً وواحدة وواحدة. بِطلَ 
الاستثناءً) لأنه استثنى لكل 

(ولو قال : أنتِ طالق عَشْرَ إلا تسعَة وفعت وا نحدة: ولو قال : إلآ 
َمانية فَئِنتانِ) وأصله أنه إذا أوقَمَ أكثر من الثلاث ثم استثنى والكلامُ كله 
صحيح» فالاستثناء عامل في جملةٍ الكلام ولا يكون مستثنىّ من جملة 
الغلاث التي ضح وترعهاء فيقع الاستثناء من جملةٍ الكلام؛ ويقع ما 
بقي إن كان ثلاث أو أقلَّء لأن الاستثناء يتبع اللفظ ولا يتبع الحكمء 
والجملة تلفظ يها ججلة واجدة قبدغز الانعناء عليها» اقسنقط. ما 
تضمّنه الاستثناءء وتقع بقية الجملة إن كان مما يصحٌ وقوعه. ولو 0 
م وفغت واخدة لأنه يجعل كا 


اتضناء هما يليد فإذا استنديثك الواجدة من العللاقة ريت ثتفان اذا 2 


انعا من الثلاث يفيت راحو كأنه قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا اثنتين» 


١84 


ه ع - 05 .2 2 2 2 2 
ومَنْ أبانَ امرأته في مَرَضه ثُمَّ مات. ورئته إن كانت في العدةٍء وإن 


59525 انقَضْت عِدَنُّها لم تَرثْ . ل‎ ١ 


فإن قال: أنتٍِ طالق ثلاث إلا ثلاثاً لا ان 0 واجد:: تقعٌ واحدة: 
لأنه استثنى الواحدة من الثنتين» د دابيآ فيستثنيها من الثلاث. 
يبقى ثنتان يستثنيهما”'' من الثلاث تبقى واحدة» وكذا لو قال: عشرة 
بإلة قبيعة :إلا تمان إلا سنيعةء: استعى السيدة من التمانية فتن 
واحدة» ثم استثنى الواحدة من التسعةٍ تبقى ثمانية» ثم استثنى 
الثمانية من العشرة تبقى ثنتان» وعلى هذا جميع هذا النوع.» ( 
وتقريبه : أن تعقد العدد الأول بيمينك» والثاني ب بيسارك, والغالية 
بيتك والرابع شارك ثم أسقط ما اجتمع في يسارك مما اجتمع 
بيمينك» فما بقي فهو الموقع . ظ 
فصل 

(ومَنْ أبانَ امرأته في مَرَضِه تم مات. وَرِثَنْه إن كانت في العِدَةٍء وإن 

5-8 دنا لم ترث) وأصله أن الزوجيّة في مرض الموت سببٌ 
يفضي إلى الإرثِ نا اس كرون ترا بصاحبه؛ 00-6 

عا ا لهذا الضرر في حقّ الإرث 00000 في الطلاق 
الرجعيٌ وتعذّر إبقاء الزوجية بعد انقضاء العدة» لأنه لم يبقَ له أثرُ 
ولأعكة 

)١(‏ في (س): يستثنيهاء والمثبت من (م). 


1/0 


ب 


وإن أباتها بأمرهاء جات الك من جهته في تزه لم قث كاش 0 
وَالمُحيْرٍ بسبب الب والعنّهِ وخيار”' البُلُوعْ والعثق . ولو فعَلتٌ ما ذَك'نا 
من الخياراتٍ وهي مَرِيضَةٌ وَرِنّها إذا ماّثْ وهي في الهدّة . 

ومَرَضْ المّوت : : هو المرض الذي أضناهٌ وأعجّرّه عن القيام بحوائجه. 
فأمّا من يَجِيءٌ ويذهبٌ بحوائجه ويحَمٌ فلا . 


قال (وإن أباتها بأمرهاء أو جاءتٍ الفرْقَةٌ من جهتها في مَرَضِه لم 

ترِثْ كالمُخَيرةِ وَالمُخَيّرَةٍ بسبب الجبّ والعْنَ وخيار”'' البلوغ والعتق) 

لانا إنما اعتبرنا قي الزوجيق مع المُبطل نظرا لهاء فإذا ضِيتْ بالمبطلٍ 
نبقّ مستحقة للنظرء ؛ فعَمِلَ المبطلٌ وهو الطلاق عمّله . 


(ولو فعَلتْ ما ذَكَرْنا من الخيارات وهي مَرِيِضة وَرها إذا مائتث *: 


وهى :قن العدة) لأنها ممتوعة من اإبظال سد فبَقّينا التكاح في حقٌ 
الإرث دفعاً للضرر عنه إلا في الجَبٌّ والعُنّدَ فإنه لا يربُّها لأنه طلاقٌ: 
وهو مضاف إلى الزوج . 

(ومَرَضٌ المّوتٍ: هو المرضٌ الذي أَضْناهُ وأعجّرّه عن القيام 
بحوائجه؛ فأمًا مّن يَحِيءٌ ويذهبٌ بحوائجه وبُحَمٌ فلا) وقيل : : إن أمكته 
القيام بحوائجه في البيت وعَجَر عنها خارج البيت فهو مريض. وعن 


أبي حنيفة : إذا كان مضنا لا يقوم إلا بشدة. تعلو غلة الضيلا: جالنيا 5 
فهو مريض. والمحصورٌ والواقف في صفتٌ القتال والمحبوسٌ للوّجم ‏ 


0 5 لفظة: «خيار» أثبتناها من عاش امن ):وسددهاء وأشير‎ )١( 
الصحة. ولم ترد في (م).‎ 


3“ 


ولو عَلَقَ طلاق امرأته بفِعله وفعّله في المَرَضٍ وَرِئتَ وإن علَقهُ بِفِعل أجنبيٌ 


أو بمجيءَ الوقْتٍ في المرض » مثل قوله : ءارا م الشَهِرٍ فأنتٍ طالق؛ 


0 أو إن دحل فلان الدَارَ أو صَلَى الظَهْد فأنت 3 ب طالق» فإن كان التعليق والشرط 


0 والققصاص وراكبٌ السفينةٍ والنازلٌ في مَسْبَعَةٍ يخاف الهلاك كالصحيح؛ 


إن الغالت فيه الساامة + ومن من قَدّمَ القصاص والرّجمٍء أونا تر جنا 


1 أو اتكسرت السفيئة وبقي على لوح؛ أو رقع فى قومكم #البريض:؛ 
.وكذلك العرأة [ذا خويها الطلىن أها المُفْعَدٌ والمَفلوجٌ ومن في معناه 


كالصحيح. 


1 0 
ملس 0 وح ليس ل السيوة 1 - 
: 1 1 
5 له ظ 5 مولع 5 وه اذه ا 0 
2 5 لك القديت : ١‏ م 0 
2 7 
7 ع م0 5 -090 2 كٌّ 
5 5 0 
7 د و ا 26 


وإذا كان أحدٌ الزوجين ممن لا يرثُ الآخرّ كالعبدٍ والمكاتب مع 
الحرّة» والحرّة المي اسار ٠‏ فطلّقها ثلاثاً في مرضهء ات ضار 
في حال يتوارثان لو لم يقع الطلاق» لا ترثهء لأنه لم يتعلّق حقّها بماله 
حالة الطلاق» فلم يكن فارّاء فلا بتَّهَُ. 

(ولو عَلَّقَ طلاق امرأتِه بفعله وفَعَلّه في المَرَضٍ وَرِنَتْ) سواء كان 
التعليق في الصككة أو في المّرض» لأنه قَصَدَّ إضرارمًا حيث بِاشّرَ شرطً 
الحِذثِ في المرض» وسواءٌ كان له بذ من الفعل أو لم يكنء أما إذا كان 
فظاهرٌ» وأما إذا لم يكن فلآن له بدا من التعليق» كان مشافا إلبه 

(وإن علّقة بفِْلٍ أجتبيٌ أو بمجيءَ الوقتٍ في المرّضء مثل قوله : 
إذا جاءَ رأسئ ل «الشهر فأنتِ طالق» أو إن دحل فلانٌ الدارَ أو صَلَى 
الظَوْرَ فأنت طالق ؛ فإن كان التعليق والشّرطً في المرض وَرِنَتْ) لأنه 
فد إضبرارزها بمياشترة التعابق ١‏ في المرعن حال تعلق بحمّها ماله 
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وإن كان التعلِيقٌ في الصّحّة والشّرط في المرض لم ترثٌ 0 وإن علقه 
ِعليها ولها منه بُدّ لم َرِتْ على كُلّ حالٍ؛ وإن لم يكن لها منه بد كالصَّلاة 
وكلام الأقارب وأكل الطّعام واستيفاء الدّينِ وَرِنَتْ (م) . 


(وإن كان التعليقٌ في الصَّحَةٍ والشَّرط في المرض لم تَرِتْ) خلافاً لزفرء 
لأن المعلّق بالشرط ينزلُ عدد الشرط» فصار كلمج في المرض. 
ولنا أنه إنما يصي” * تطليقاً عند الشرط كما لا قصداء ولا ظلْمَ إلا عند 
القصد. 

(ن علقه بعلا ولها منه بد لم يرث على كل حالا) لأنها راضية. 

(وإن لم كن لا د د كالصَّلاةٍ وكلام الأقارب وأكلٍ الطّعام 
واستِيفاءٍ الدّينِ وَرِنَتْ) وقال محمد: إذا كان التعليق في الصحة لا 
نرت لأنه لا صُنْمَ له في إبطال الشرطط» فلم يقصد إبطالَ حقها. 
ولهيهنا : أنها مضطرّة إلى المباشَرَةٍ في هذه الأشياء لما يتعلّق بتركها من َ 
العقاب في الآخرة والضرر في الدنياء والزوج هو الذي ألجأها إلى 
المباشرة» فينتقل فعلها إليه» وتصير كالآلةٍ لهء كما قلنا في الإكراه: ظ 
وإنما يكون مرضنٌ الموت إذا مات منهء أما لو بَرَأ ثم مات انقّطع حكمٌ ‏ 
المرض الأوّل . 

فصل في طلاق المجهولة 

أصله أنَّ إضافة الطلاق إلى مجهولةٍ ليس إلا تعليقٌ الطلاق في 
المعيّنَةِ بالبيان» لأنه لا يقع على مجهولة. وإنما يقع على المعينة 
وإنما ينزل بالبيان مقصوراً عليه» فكان للبيان حكمٌ الإنشاء في حقٌّ 
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لمك بالإنقاة . لا تملك إل بعللف: الكل الو قال 0 
إحداكما طالق»ع طَلقثْ واحدة منهما بغير عيئها إذا لم يكن له نيّة 
معيَّنةٍ منهماء لقوله عليه السلام : سي ا 
الجهالة مع الحظر أَجْرَّيا مَجِرىٌ واحداً» ألا ترى أنهما يمنعان البيم؛ ثم 
الطلاق يصحٌ مع الحظر فكذا مع الجهالة» ولأن البيع مع ضعفه يصحٌ 
مع هذا الضرب من الجهالة» حتى جاز بيع قفيز من صَبْرَةِء فلأن يصحّ 
الطلاق معه أولى» وللنساء أن يخاصِمْئّه ويّستعدين عليه إلى القاضي 
حتى يبينَ إذا كان الطلاق ثلاثاً أو بائناًء لأن لكلّ واحدة منهنّ حقاً في 
استيفاءِ منافع التكاح وأحكامه؛ أو التوضّلٍ إلى التزمُج بزوج ان 
وكان على الروج الجانة والقرك قولد» أله التجول »كمع اكز مني : 
غير معٌّينِء ويُجبرُه القاضي أن يوقعٌ الطلاق على معيّةٍ لتحصل 
الفائدة» وعليها العدّة من حين بيّنَ لما تقدّم» فإن لم يبِيّن حتى ماتت 
إحداهما طَلََت الباقية: لأنه لم فى كرن يسح الطلاق غيرها. وإن 
قال: ارات ل و ا ا ا عاد 
0 نفسه في إسقاط إرثهء ولا يُصدَّق على الباقية في صَرْف الطلاق عنها . 

فإن ماتتا واحدة بعد الأخرى. فقال: أردت الأولى لم يرث 
منهماء لأنه سَقَط من الثانية بطريق الحُكم ومن الأولى باعترافه» ولو 

. سلف تخريجه ص177‎ )١( 

(0) في (س) : الثانية» والمثبت من (م). 
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ماتتا معا وَرِتَ من كلّ واحدة منهما نصفَ ميراث» فإن قال: أردت 
* إحزاعباشتط شتدمع ميراثياء .ويرك ون الأحرى :تت ثيرانها لالد ” 
00 له 0 في زيادة الاستحقاق. ولو جامع إحداهما تعيّتت الأخرى ١‏ ظ 
.٠‏ للطلاق» لأن الجماع دلبل على تعييق الأخرى للطلاق: لاستحالة أن 
يطأ المطلّقَةَ» وكذلك لو قبّلها أو حلف بطلاقها أو ظَامَرَ منهاء لأنه 
هذه الأحكام من خواصٌ الزوجيّة. فصارت كالجماع . 

ولو طلّق إحداهما بعينها وعنى به البيانَ صدّق»ء وإن لم ينو به 
البيان تعينت الأخرى للطلاق الأوّل. وعن محمد: لو كان الطلاق 
واحدة رجعية لم يكن وَطْءٌ إحداهما بياناً للأخرى . لوعات الزوح 
قبل البيان فالميراثٌ بينهما الربع أو الثمنُ؛ لأن إحداهما زوجة قطعاء 
ولبسيت إحذاهها آرلى من الجر 

ولو طلق إحدى نسائه الأربع ثلاثء ثم اشتبهت وأنكرت كل 
واحدة أن تكون هي المطلّقَةٌ لا , قرت واتحدة نهر : لأنه حرّمّت عليه 2 
إحداهنّ» ويجوز أن تكون كلّ واحدة. وقد قال أصحابنا : كل ما لا ١‏ 
يباح عند الضرورة لا يجوز التحرّي فيه. والفروج من هذا الباب» ‏ 70 
ولهُذا قالوا: إذا اختلطت الميتةٌ بالمذبوحة إنه يتحكى» لأن الميتة تُباح "1 
عند الضرورة. وإن استعدين عليه إلى الحاكم في النفقة ة والجماع 
أعدّى عليه وحَبسَهِ حتى يبيّن التي طلّق منهنٌّء ويلزمه نفقتْهنَ لأ لكل 0 
واحدة منهنّ حقّ المطالبة بأحكام النكاح» فكان على الحاكم إلزامه 3 
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يفاء للحق» يا وار واي اليا بي اموا باريد 
يق أن يأك لز راسد طلقة و احدة فإذا تزوّجن بغيره جاز له 
التروّج بهنّ» فإن لم يتزوّجنّ فالأصل أن لا يتزوّج بواحدة» ولو تزوّج 
بالثلاثٍ صم نكاحهنَّ وتعينت الرابعة للطلاق . وكذا قالوافي الوطءء لا 
يقربهن احتياطاً» فإن قَرْبٌ الثلات تعيّتت الرابعة للطلاق . وليس له أن 
كرود بالكل قبل أن يتزوَّجْنَ بزوج آخرّ» فإن تزوّجت واحدة منهنّ بزوج 
ودخل بها ثم تزوّج الكل ذكر في «الجامع» أنه يجوز نكاح الكلّء لأن 
الظاهر من حال المتزوّجة أنها هي المطلّقةٌ ثلاثاً حيث أقَدَّمَتْ على 
النكاح للتحليل . ولو اعت كز واحئره انها السطلفة ناوا سلب ارو 


فإن نكل وقع على كلّ واحدة الثلاثُ» لأنه بالنُكول صار باذلاً أو مُقرَالها 


بالثلاث» وإن حَلفَ لهنَّ فالحُكم كما قلنا قبل اليمين. وعن محمد: إذا 
حلت لاعدى المرانين طلقت «الأخرف: وإن لم يحلفْ للأولى طَلقَتْ» 


واة قفباسا سان لعي ادكه ليما باللهها طلى انع منهما افإن حلفت 


فالأمر على ما كان؛ وإن نكل طلقتا على ما بيناء لإنوط إحداهها زالدي 


كن طامايطةة حَمْلاً لأمره على الصلاح أنه لم كا خراما” 


باب الرّجعة 


وى مصدر رَجَعه ير جعه رجعا ورجعة : إذا أعاده ورّده يقال : 


0 رَجَعْت الأمرَ إلى أوائله : إذا رددته إلى ابتدائه . قال : 
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الطَّلاقٌ الَجْععٌ لا يُحَرْمُ الوّطءً؛ وللروحج مامتها ف ال بغير رضاها 


ال اه ا اه 0 
وفي الشرع رَدُ الزوجة إلى زوجيته”” » وإعادتها إلى الحالة التي 
كانت عليها. 


قال : : (الطّلاق لجعي اد يحرم َم الوط وهو أن ؛ يطل 5 والعكة 00 


ل [البقرة 148١75]ء ٠‏ وَالبَعْك هنا' الزوج ولا روج > إلا 


بقيام الزوجيّة» وقيام الزوجية يوجبٌ حلّ الوطءٍ أو دواعيه”" بالنصٌّ ‏ 
والإجماع» ولأن الله تعالى أثبَتَ للزوج حقّ الرد من غير رضاهاء ٠.‏ 


والاتسان زتها يمللته ود السكعرسة إلى النسالة الت كانت خليها قبل + 


الطلاق» فلا يكون التكاح زائدا ما ذافت العدة: فيحلٌ الوطء . 
قال: (وللرَّوج مُراجَعتها في العِدَةٍ بغير رضاها) لما تلوناء ولا 


خلاف فيهء ولأن قوله تعالى: فى ذَلِكَ © [البقرة: 774] أي: في 


العدّة» لأنها مذكورةٌ قبلهء ولقوله تعالى: « فَأَنَيوُهُرب مَعَرُوٍ » 


000 اليف لشاعر جاهلي قديم) أسمه : شهَل بن شييان الزْمَاني من فصيلة 2 


أدرجها أبو تمام في حماسته يدها 
صَتَحضاعن بسي ذَهْلٍ وقلناالقوم إخوان 
انظر «شرح ديوان الحماسة» "7/١‏ . 
فه في (م): زوجهاء والمثبت من (س). 


(6) قوله: «أو دواعيه» أثبتناه من هامش (م)» وأشير إليها هناك بعلامة ' 


الصحة . ولم ترد هذه اللفظة في (س) . 
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2 ا 
9 4 اند الولح لاا و 


. ولافعلاً. 


كوت 


0 و 53 و 0 و الل و و س 
وننكت الرجعة بقوله : راجعتك . ورجعتك . ورددتك. وأمسكتك. وبكل 


2 و و د 50 : 0 
تثبت به حرمة المصاهرة من الجانيين» خف جف ف مد يوا بي يق ا عفد جيم لك ا م3 حيو لاونو ان 
2 0 9 3 وام 


[البقرة: »757١‏ الطلاق: ؟] والمراد: رجي لأنه ذكرّه بعد الطلاق» ثم 
قال: ‏ أو فَارفوضنّ بمعروف # [الطلاق: ؟]» ولقوله عليه السلام لعمرّ 
رضي الله عنه : «مُرِ ابْكَ فلي اجغها»”"" . 

قال: (وتَثيْتُ الرجعةٌ بقوله: راجعتك. ورَجَعتكِء وردَذتك. 
وأمسكتك) لأنه صريحٌ فيه . 


قال: (وبكل فعل تَنِيْتُ به حُرمَةُ المُصاهّرةٍ من الجانبّين) لقوله 
تعالى  :‏ فَأَمَيِكوُهْري مَعرُوٍ » [البقرة: »77١‏ الطلاق: ؟7]. والإمساكٌ 
بالفعل أقوى منه بالقَول» ولأن الرجعة استدامة النكاح واستيفاؤه. 


وهذه الأفعال تن على ذلك و لمحت اد بابتداء نكاح على ما 


:رعمه عظهو» لأنا حمسا على انه نم كبا من قر رهاهاه ولا ينعوطا 
فيها الإيجاب والقبول» ولا يجب فيها مهث ولا عِوَضٌ» لأن العِرّضّ 
7 إثماامه 0 عَوقا عرد ملك أ لبْضِع و لبضع ف ملكهء ولو كان نكاحا 


معدا وجب 


والخَلوة ليست برجعة. لأنه لم يوجد ما يدل على الرجعة لا قولاً 0 


ولا يصحٌ تعليق الرجعة بالشرط. لأنه استدراكٌ: فلا يصِحٌّ ‏ 


05 بالتعليق» كإسقاط الكيان: 


010( سلف تخريجه فى ص ١ 8 ٠١‏ . 
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0 7 7 1 ل 2 7 بير ٠.‏ 
ويُستحبٌٌ أن يشهد على الرّجعة . فإن قال لها بعد العدة: كنت راجّعتك في 
الهِدَةِ فصَدَّقَنَه صَحَّتِ الرّجعةٌ» وإن كدَبنْه لم نصح ولا يَمِينَ عليها (سم): 


صحّ وإلا فلا . ويستحبٌ أن يُعلمّها بالرجعة لتتخلص من قيد العدّة. 


٠‏ وإن لم يعلمّها جاز. 


وليس له أن يسافر بها حتى يُشْهِدَ على رجعتهاء لأنه لا يجور 
للمعتدّة الخروجٌ من منزلهاء فإذا راجَعَها لم تبق معتدة» فيجوز لها 
الخروجٌ» وإليه الإشارة بقوله تعالى: « لا مخرجوهك من بيُوتِهِنَ * 
[الطلاق : .]١‏ 

قال: (ويُستحَبٌ أن يُشهد على الرّجعة) لأن النصوص الدالةً على 
الرجعة خالية عن قيد الشهادة: ولمّا تقدّم أنها استدامة للتكاح. 
والشهادة اتسيف ترط جغالة الاتعدافة »ونه امحسبيناة تسر عه 
التجاحدء وهو مَحْمَل قوله تعالى عقيب ذكر الرجعة . والطلاق : 
ل وَأَشْيِدُوأ دوَىٌ عَدَلٍ مس4 [الطلاق : : 7]. وهكذا هو محمولٌ في الطلاق 
أيضاً توفيقاً بينه وبين النصوص الدالة على جواز الرجعةٍ ووقوع الطلاق 
الخالية عن قيد الإشهاد. 

(فإنْ قال لها بعد العِدَةٍ: كُنتُ راجَعيكِ في الهِدَّةٍ فصَدَّقَنْه صَحَّتِ 
الرّجعةُ وإن كذبته لم تَصِحٌ) لأنه متّهمْ في ذلك. وقد كدَّبنه : ع 
إلا ببينة» فإذا صدّقته ارتفعت التهمة. (ولا يّمِينَ عليها) عند أبي 
حنيفة» وهي مسألة الاستحلاف في الأشياءٍ السنَّة» وقد سبقت في 
. الدغوض ترفيق اشالن. 


0 وإن قال: راجمْتك». فقالت مُجيبةً له : انقضتٌ عد فلا رّجعة (سم). 


0 وقالا : نصح 


0 
م 
و 


© وإذا قال روج الأمَةَ : راجَّعتها فى العدة وَصَيدقه المولى (سم). كاه أو 


(وإن قال: راجعْتكِ. فقالت مُحِيبةٌ له: انقضّث عِدَّتَى»' فلا رَجعة) 
الرسجعة ود لآن الوجعة ١‏ تقوقفث على فولهاء فلها قال 
راجعتّك» صكّتٍ الرجعة» لأن الظاهرَ بقاءٌ العدّة» ولهذا لو قال: 
طلقتلك: فقالت: قد انقضت عدَّتي» وقع الطلاقٌء فصار كما إذا ' 


فالظاهرٌ تقدّم انقطاع الدم على ذلكء لأنها أخبرت بلفظ الماضي. 
والظاوة أنها ساود براقي أوقات الماضي وقتٌ قولهء ومسألة 
الطلاق على الخلاف» ولئن سَلَّمت فنقول: الطلاقٌ يقع بناءً على 
إقراره» ولو أقرَ بعد انقضاء العدّة كم به» بخلاف ما إذا سَكَتَتْ ساعةً 


لاندقيث الرسعة يسكوتها : :قاذ تقر اقو ليا بعك :للف 


قال: (وإذا قال روج الأمَةِ: راجَعبها في العدّة» وصَدَّقَه المولى 
وكذّبته» أو بالعكس فلا رَجِعَةَ) وقالا: إذا صدّقه المولى صكحت 
العا لأنه فك له يما هى ختالة مسق فصار كما إذا أقرَ عليها 
بالتكاح. ولأبي حنيفة: أن القول قولها في العدةء والرتحفة يي 
عليها. وأما إذا كذّبه المولى وصدَّقَنُه فعن أبي حنيفة روايتان» والفرق 


".على إحدى الزواعين أ العذ؟ منقضة فى الحال» وضاز ملك اليد 
** اللمران .نا تملك انطاله. 


ونا 


وإدا انقَطمَ ادم في الحَيضِة الثالئة لعشرة يام انقَطمَتَ الرّجعة وإن لم 
تغتسل ‏ إن انقَطعَ لأقلّ من عشرَة أَّامِ لم تنقطع حتّى تغتيل أو يَمْضِيَ عليها 


6 


وقتٌ صلاة أو تيمم م وتُصَلَي (م ) وفي الكتابية تنقطع اليَجِعَةُ بمحرّد 


قال : (وإذا انقَطمَ الدَّمُ في الحَيِضّة الثَلئةِ لَشرة أيام انقَطعَتٍ الرّجِعةٌ 


0 وإن لم تغتيل : تغتسل) لأنها خرجت من الحيضة الثالثة سامة 


(وَنٍ انقَطعَ لأقلّ من عشْرَة أ يام لم تنقطغ حتى تغتسل؛ أو يَمْضِيّ 
عليها وقتٌ صلاة ‏ لم روفن لاحتمال عود الدمء فلا بد من 
معونياتي كم الانفرات» ولد اليل ضع رقي سبلاو 41 
تصير مخاطيّة بهاء وهو من أحكام الطاهرات» وكذاإذا تيكّمتْ وصلّت» ‏ 
والقياسٌ أن تنقطع بمجرد التيمّم وهو قول محمد وزفر» لأن التيمّم 


٠ 1‏ كالغسل عند عدم الماء. وجه الاستحسان: أن التيمم إنما تو طهارة 
ضرورة لثلا تتضاعف عليه الواجبات» أما إنه مطهّرٌ في نفسه فلاء بل هو 


9 ]له 0 م ١‏ 
ملوثغ وهذه الضرورة تتحفق إذا أدت الصلاة لا قبل ذلك » ولا كدلك 


لقي ».ولو نعمت وتراكد القران أو يقث اللصك أو ملظ ١‏ . 
المسجدء قال الكرْخينٌ : انقطعت الرجعة» لأنها من أحكام الطاهرات . 
وقال أبو بكر الرازي: لاء لأنها ليست من أحكام الصلاة. ولو اغتسلت 


كوو الحمان اتقطيف: ولا تحلٌ للأزواج أخذا بالاحتياط . 


- 


(وفى الكتابية تنقطع الوجعَة 1 بمحرّد انقطاع الدم) لأن, لا ع 


.. عليهاء فصارت كالمسلمة إذا اغتسلت . 


و .و” 


الصّحيحة فلا رَجمَةله. . ل أمو خ ني ب ولق مسحو وا وو وو لو ا خيط جانو اهل متتو يل عا مقن أ ولام لاج الات لد 


(فإن اغتَسَلَتُ وسست شيئا من بدنهاء فإن كان أقل من عضو ّ 
الفطتة التعفة بولا تع للأزواج) لأنه قليلٌ يتسارع إليه الجفافٌ. 
فلم نتيقّن بعدم غسلهء ود دعية الرجعة وعدم جل التزوج 055 
بالاحتباط.. (وإن كان عُضوا لم عم لأنه كثيد لا يتسارع إليه 
الحقاف» :فافترقاء بو المضمفة والاسففان كالعضو عند أبي يوسفت» 22 
لأن الحَدّث باق في عضو. وعند محمد: لاء لوقوع الاختلافٍ في 7 
فرضيّتِهماء فينقطع حقّ الرجعة ولا تحلّ للأزواج احتياطا . ش 

قال: (ومن طَلَّنَ امرأته وهي حايلٌ وقال: لم أَجايِعْهاء فله الرَّجِعَةٌ) 
وكذا إذا وَلْدَتْ منه» لأن الحَبّلَ والولادة في وقتِ يمكنُ جعله منه ١‏ 
يُجِعَلُ منه» قال عليه السلام: «الولد للفراش"'*. وإذا كان منه كان 3 
وَاطلنا مدا لظلان سه لوطع يقت لحي ظ 

(وَإن قال ذلك يعد الكَلوةٌ الصّحبحة فلا رَجْعَة لا) أن ارم ني 
تثبت عَقِيبَ الطلاق في ملكِ متأكدٍ بالوطءء وقد أقرّ بعدم الوطءٍء 1 


6 اأخرجعه من ديك أبن غرورة النكار :11/0 وسيل :31020 0 


وهو فى «المسند) (؟1/5515). 


وفي الباب عن غير واحد من الصحابة في «الصحيحين» وغيرهماء ذكرناها ١‏ 
في «المسند» عند حديث أبي هريرة . 00 


وَالمُطَلَقَةٌ الرّجِعِيَّةُ تتشت تتشوّفٌ وتترَيّنُ» ويُستحَبُ لزوجها أن لا يَدحُلَ عليها 
حتى يُؤذْتها . وله أن يتَرّوَجَ مُطَلْقَته المُبانة بدون الثلاثِ في العِدَةٍ وبعدهاء 


3 مي نيه لي وا رمه حقّه. بخلاف المهر لأن وجويّه بناءً على 
تسليم المبدلٍ لا على قبضه . ْ 

قال: (وإذا قال لها: إذا وَلَدتَ فأنتِ طالق» فوَلَدَت نه وَلَدَتْ اخَرَ 
من بطن أخرى هونن لأن الطلاق وفع بالولد الأوّل» بالا 
يكون من علوت آخر منه في العدّةٍ حملا لحالهما على الصلاح» فيصر 
مراجعاً بالوطء لأنها لم تقر بانقضاء عدّتها. 

قال: (والمُطلَقَةٌ الرّجيِيّة”"" تَتَسَوَفُ”" وتَتَرَيك) لحا لاع بيني 
وبين الزوج على ما بيناء والرجعةٌ مستحيّة””". والزينةٌ حاملةٌ عليهاء 


(وتسحد لزوجها أن لا يَدخُلَ عليها حتى يُؤذْنّها) إذا لم يكن . 
َك قصدة الورحفة: لاحتمال أن يقع نظره عليها وهي 00000 فتحصل 
0 ظ الرجعة ثم يطلقّها فتطولٌ عليها العذةٌ. 

قال : : (وله أن يروج مُطلَقَته المُبانَة بدونٍ الثَّاثِ في العِدَّةِ وبعدها) 


230 (الرجعية» سقطت من (س). وأثبتناها من (م). 
68 تصحمت في (س) إلى : تتشوق . 
فر في (س). مستحقة )2 والمثبت من (م). 


؟* 5 


والمُبانَةٌ بالدّلاث لا تَحِلٌّ له حتى تَتكحَ روجا غيره نكاحاً صحيجاً» ويَدخُلَ 


لأن حل المحليّة باقي» إذ زواله بالثالثة ولم توجدء وإنما لا يجورُ لغيه 
في العدَّة تحرّزا عن اشتباه الأنساب» وهو معدومٌ فى حمّه . 

ظ (والمُبانةٌ بالَلاثِ لا تَحِلُ له حتى تَنكحَ روجأ غيره نكاحاً صحبحا 
0 ويَدخُلَ بها ثُمَ تَبِينَ منه) لقوله تعالى : «( قن طَلَتتها* يعني الثالثة ف[ كلا 
َل كدي بنذ حل تمك روا عيرة4 [البقرة: ]4 والنكاح المُطَلَقُ في 
الشرع ينصرفٌ إلى الصحيح. حتى لو دخلّ بها في نكاح فاسدٍ لا تحل 
للأوّل» وقوله: حَقٌ تنكم # يقتضي الدخول لما ذكرنا: أن النكاح 
الشرعيّ هو الوطءٌء ولقوله: زوجاء ونكاح الزوج لا يكون إلا . 
بالوَطءٍء ويدلٌ عليه الحديث المشهور» وهو ما 57 الصحيح : أن 
عائشة بنت عبد الرحمن بن عَتِيك القَرّظطي كانت تحت ابن عمِّها رفاعة 
ابن وهبء فطلّقها ثلاثاًء فجاءت إلى النبي يلِ فقالت: يا رسول الله 
إني كنثُ تحت رفاعة» فطلَّقَي فَبَتَّ طلاقي» فتزوّجتُ عبد الرحطن بن 
الزبير» وإنما معه مثلُ هُدْبَةٍِ الثوب» فتبسم يلع وقال: «أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوقٌّ عُسبلكِ وتذوقي عُسَيلته7" 
0 وسواءٌ دخل بها في حيض أو نفاس أو إحرام لحصول الدخول . 


)١( |‏ أخرجه من حديث عائشة البخاري 2»)077١(‏ ومسلم .2)١5737(‏ وهو 
فى «المسند» .)55٠65/(‏ 


وانظر حديث ابن عمر فى «المسند» (87157) بلفظ : سئل النبي يَلَِةِ عن 


الرجل يطلق امرأته ثلاثاء فيتزوجها آخرء فيغلق الباب». ويّرخي السّتر» ثم > 00 


57 


ولا تَحِلّ للأرّلٍ بِلكِ اليمينٍ ولا بوَطءِ المَولى. والشّرطً هو الإيلاجُ دُونَ 
الإنزال» وأن يكونّ المُحَلَلَ يُجامِعْ مثله. فإن تَرَرّجها بشرط التّحليل كُرهَ 
(س) وحَلَّتْ للأوّل (سم). 000 


(ولا تَحِلٌ للأوّلٍ بمِلكِ اليمين ولا بِوَطْءِ المولى) لأن الشرطً نكاح 
روح غيره ولم يود 
(والشّرط هو الإيلاجُ دُونَ الإنزال) لحصول نكاح زوج غيره: 
٠‏ والحديث وَرَدَ على غالب الحال» فإن الغالبَ في الجماع الإنزالٌ» أو 
. نقول: الكتاب عَرِيٌّ عن ذكر الإنزال فلا يُرادُ عليه . 
قال: (وأن يكونّ المُحَلّلُ يُجامَع مثله) سواءٌ كان مراهقاً أو بالغاً ‏ . 
لوجود الشرطٍ وهو الإيلاج» ولا يجوز صغيرٌ لا يقدِرُ على الإيلاج . 
لعدم الوطءٍ المراد من التكاح . 
ش قال: (فإن ترّوّجها بشرط التحليل 2 وا للأوّل) وقال أبو 
:.. يوسف: النكاح فاسدٌ لأنه كالمؤقتء ولا تحلٌّ للأوّلٍ لفساده. وقال 
٠‏ محمد: هو جائرٌ لشروط الجوازء ولا تحلٌ للأوّل» لأنه عجّلّ ما أخَره 
' الشرعغ» فيعاقّبُ بالمنع» كقتل المَرّث. ولأبي حنيفة قوله عليه 
أ السلام: لعن له المحذل والمسل له:0©. ومراده التكاح بشريا 


"” حبيظلقها قبل أن بيذخل بها هل قعل للأول# :قال .بو يدوق النسيلةة: 
دب وانظر تتمة شواهده فيه . 

)١(‏ أخرجه من حديث علي أبو داود )75١15(‏ و(/171١7)..‏ وابن ماجه 
(205590» والترمذي .)١١١15(‏ والنسائي 2147/48 وهو في «المسند» (570). 7 1, 
ْ ٍ_ وهو حديث حسن لغيره. ١‏ 6 


0 لزي الثأني يعدم ما دون الثلاث 8 ز). ولو طلقها ثلاناغ ‏ وقالت: قل 


0 3 عدتي وتحلّلتٌ وَالقضت عدتي» وَالجّدَهٌ تَحتَمِله وَغَلَبَ على ظه 


يي - ١‏ مل 
صدقها جاز له ان يتزوجها . 


العدلنا و وتكو الساديف ووم العا لأنه عليه السلام سمّاه محذّلاً 


5 وهو المُثْبِتٌ للجلّء أو نقول: وُجِدَ الدخولٌ في نكاح صحيح.ء لأن 
'' النكاح لا يفسّدُ بالشرط فتحلٌّ للأوّل» ولو تزوّجها بقصدٍ التحليل ولم 


قرط حلت بالإجماع . 
والطلقتان في الأمّة كالثلاث في الحُرّة لما مرّ. 


قال: (والرَّوجٌ الثاني يَهِدِمُ فقون التلاف) وضوور 2 إذا على 


0 امرأته ظلقة أو طلقتين» وانقضت عدّتها وبروجت بروج آخر ودخل 


7 بهاء ثم طلّقها وانقذ ت عدتهاء ثم تزوجها الأول عادت إليه بثلاث 


* طلقاتء وهَدَم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين كما هدم الثلاث. وقال 
100000 : تعود إلى الأول بما بقي ا سا 


لأن الزوج الثاني إنما يُْبتُ الل إذا انتهى» والحلُ لم يننّه لأنها تحلٌ 0 
له بالعقدٍ قبله. نوكر واموماً ليا ولنا أنه ون عن زو قاد خزقة ظ 
الحكم المتعلق بالطلاق كما في الثلاث . ظ 

قال : (ولو طلَّقّها ثلاثاً وقالث: قد انقَضَتْ عدّني وتحلّلتُ وانقضث ‏ * 
عدّتيء والمُّدَةُ تَحتَمِله؛ وغَلَبَ على ظَنّه صِدْقها جار له أن يترّوّجها) لأنه 


ََ وله شاهد من حديث ان د أخرجه 0 فى (مسئنذدهة) (58:) 7 


و(5784)» والترمذي (١١١١)غ‏ والنسائى ١59/57‏ . وإسناده صحيح . 
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إن كان أمرا دينياً فقولٌ الواحد فيه مقبولٌ» كرواية الأخبار: والوخبار عن 0 
القبّلة وطهارة الماء» وإن كان معاملةً فقول الواحد مقبولٌ في المعاملات 
7 على ما عرف» وتمامّه يعرّفٌ في باب العدَّة إن شاء الله تعالى . 
باب الويلاء 
وهو في اللغة: مطلق اليمين» قال : 
52 إن تدرت هته الاليه 00 

وفي الشرع: اليمين على ترك وطءٍ المنكوحة مدّة مخصوصةً. 
وقيل : الْحَلفٌ على ترك الوطءع المكسب للطلاق عند مضي أربعة 
أشهر . فالاسم الشرعينٌ فيه معنى اللغة . 

وألفاظه : صريحٌ وكناية» فالصريحٌ لا يحتاج إلى نية» 'مثل قوله : 
لا أقريئك. لا أجامعك. لا أطؤّك. لا أغتسلٌ منك من جَنَابِتَ لا 
أفتضْكِ إن كانت بكراً. ظ 
والكناية: لا أمسّكِء لاآتيك؛ لا أدخلُ بكِء لا أغشاك؛ لايَجمكُ ٠‏ 

رأسي ورأسَكِ شيءٌ. لا أبيت معكِ على فراش. لا أضاجعك. لا 

أقرب فراشّك» ونحوهء ولا بد فيه من الئّة . 


() البيت من الطويل» لكثير عزة» وهو في ديوانه ص58» من قصيدة يرثي 
فيها عبد العزيز بن مروان. وفيه: «فإن سبقث» بدلاً من «وإن بَدَرَتْ). 


الك 


3 َه م 0 عل ع “ساب ع 
اذا قال والله لا أاقرّبك. أو لا فريك أربعة أشهر فهو مُؤل: وكذلك لو 
خلف ب م أو صوم أو صَدقَةٍ أو عتقٍ أو طلاتي» انف أ بقن للها ل باونو مو اد 1 9 


قال متحنده إذا قال ف يوالتلا تكد لدي لد كه لا ركرت كؤليا 
لأنه يقدِرٌ على جماعها بغير مماسّة. بأن يلف على ذَكَرِه حريرة» ولأنه 
مح يدر لبعد و والوقى ين برد على الجاع خاي : 

والأصل أن المُؤلى من لا يمكثّه قربان امرأته إلا بشيءٍ يلزمّهء لأن 
حرمة الوطءٍ إنما تنتهي بالحنْثِ» والحنث موجبٌ للكفارة أو بشيء 
الوه ولا ركرة الاراد: لالخ رفي على تر لذ :الجماع فى لتقي لأن 
سباك الصاي التزيء يساق الإللم. 

قال: (إذا قال: والثم لا أقر رَبك أو لا أقرَبكِ أربَعَةَ أشهّرء فهو 
مُوْلِ) والأصل فيه قوله تعالى : ١‏ ِلَذِنَ يولُونَ من سبج أي كذ 4 
الآية [البقرة:7؟7؟7]» فتكون 7 الإيلاء أريعه أشهر من غير زيادة ولا 
نقصانء إذ لو كانت المدهٌ أقلنّ من ذلك أو أكثدَ لم يكن في التنصيض 
عل الأرعة فائد . 

قال : (وكذلك لو حَلتَ بحَج أو صوم أو صَدَقةٍ أو عِنتيِ أو طلاقي) ظ 
مثل أن يقول : إن قَرُبئُك فلله عليّ صومٌ كذاء أو يجعلٌ الجزاءً صدقة 
أو عن عبلِء أو طلائها أو طلاقٌ غيرهاء لأن اليمين موجودةٌ في ذلك : 
كلت الأن:النمية يقير ال تعالى قنرظ ,ودراكة: الأن المقصوه مده * 
الحمل أو المنع» وهذه الأشياء توجبٌ ذلك لما تتضئّئه من المَشْقَّة 
ولأنه لا يمكنه قزبانها إلا بشيءٍ يلزمّهء وإذا وُجدت اليمين فقد وُجدتِ 
الإيلاء» فدخل تحت النصّ . 


5 ا امع داتس بي بير دز 

فإن قربها في الأربعة الأشهر حنث. وعليه الكفارة. وبطل الإيلاء , وإن لم 
ا ا 2 1 

يقرّبها ومّضت أربعة أشهر بانت بتطليقة. 0 020000170137107[01071 


ولو قال: إن قَرْبتُكِ فعليّ أن أصلي ركعتين أو أغزرٌء لم يكن 
مُوْلِيا . وقال محمد: هو مؤْلٍ لأنه يصحٌ إيجابُها بالنذر كالصوم 
والصدقة. ولهما: أن الصلاة ليست في حكم اليمين» د 
بها عادة» وصار كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة . 

(فإن قَرْبها في الأربعةٍ الأشهّر حَنِثَ) لوجود شرطهء (وعليه ‏ 
الكقّارةٌ) لأن الجِنْتَ موجبٌ للكفارة» (وبَطَلَ الإيلاءُ) لما بينا أن اليمين 
تنحلٌ بالحِنْثِ . 
0 (وإن لم يَقرَبْها ومَضَتْ أر بعة أشهرٍ ا 0 
ظ لعي ةا وتفسير قوله تعالى: وَإِنّ عزمواً ألطلنقَ * [البقزة: لا١7]»‏ 2 
أي : عزموا الطلاق بالإيلاء السابق؛ وهي قراءة ابن مسعود» وعنه وعن :2 
ابن عباس: عَرْمٌ الطلاق: انقضاءً الأربعة الأشهر ف غير وان ١‏ 
0 


00 


007 أين مسعود. فإ فاءوا فيهن) أ فى الأربعة الأشهرء 


)١( 2‏ انظر «مصنف عبد الرزاق» 5/ 407 وما بعدهاء وابن أبى شيبة 6/ ١١/8‏ !7 
0 وما بعدها. و«سئن البيهقى» /1/ 7/8 و9/ا” و١7/80.‏ 0 
0 (؟) أخرجه عبد الرزاق )١١54١1(‏ و(757١١)4.‏ وابن أبى شيبة ١78/0‏ 3 


و74١59-1١2‏ والطبري فى "تفسيره» 5/1 وستحيك رن : فاتضوونن اقل الاتلية و 


(«189). والبيهقى 9/0/ا8. 1 
١ ْ‏ 1 69 وهى قراءة شاذة» انظر (البحر المحيط) لذبي حيان / خم وفراءة ظ ١‏ 
.... الجمهور 9 فَإِنْقَآءُو» دون قوله «فيهن», والضمير في «فيهن» إلى الأشهر . 


3 
2 


فل 


فإن كانت اليمينٌ أربعة أشهّر فقد انحَلْثْء وإن كانت مُوَّبِدةَ فإن عاد فترّوّجها 
عاد الإيلاءً على الوجهٍ الذي بيئاء فإن وَطْنَها في الأربعةٍ الأشهُرٍ من وقتٍ 


576 في ُ م 3 > ه 2 ٠‏ 0 00 0 9 20 م 
التزوج حنث وإلا وقعت أخرى. فإن عاد فتزوجها فكذلك., فإن تزوجها بعد 


52 ا 
3 
0 
سمعري 0 لوقصم 00 
مه 0 00 
3 ا 
اتيف لكين ل 0 
لصي م 
7 3 
52000 ا 


م 
جم عم - 


ين خر يتن انض يم ج عضرت اتيم 
4 0 رجعهمه 00-6 


11 [البقرة 1107 ]وده الفاء للتقسيم: كحك الفسدين أكون في الور 
الفىء» والآخرٌ بعدّها وهو الطلاق» كقوله تعالى : لوَإِدَاطلَدمٌ ألآه» 
ثم قال: ا فَأَمْيكْوَهْريَ يَعوٍ أو سَرَْوهُنَ * [البقرة: ١7]ء‏ لما ذكر 


المدّةَ وجاء بالفاء كان للتقسيم» وكان الإمساكٌ وهو الرجعة في المدّق 


| والتسريحٌ وهو البينونة بعدّهاء فكذلك هنا. 
قال: (فإن كانت اليمينُ أر بعة أشهُرٍ ولت ) الانقفياء المدة : 
(وإن كانت مُوَّبَدة فإن عاد فترّوَ “جه عاد الإيلاءٌ على الوجه الذي بينَا) * 


لبقاءِ اليمين» لأن اليمينَ لا تنتهى إلا بالحئْثِ أو بمُضيٌ المدة المؤقتة» 


وإنما لم يقع طلاقٌ آخرُ قبل التزوّج» لأن الحُرمةَ مضافةٌ إلئ البينونة لا .٠‏ 
إلى الإيلاء» فلم يوجد المنع اليمين» فإذا تزوعها ارتقعت الحرمة ١‏ 
الثابتة بالبينونة» ونقيك خرف الإاكده فوجد منع الحق» فترت عليه 2 


حكمه. 


(فإن وها في الأربعة الأشهر من وق التزؤج حَيث ؛ وإلا وتَكت 
أخرض )المناايقاة (فإن عاد فتزوّجها فكذلك) لما مر 


(فإن تَروّجها تعد زوج ا فلا إيلاء) قاف أنه له يقع الطلاق 7 


0 


لان 
00 

1 

رق 0 93 
يسو صو از الس 


فإن وَطِىّ كفْرَ للحنث . 
وأقلٌ م الإيلاء ذ في الحرّة أ وبع أشهُر. مده إبلاع الأَمَةِ هران وإن 
الى من | لمُطَلََةِ الرّجعيَهٌ فهو مُؤل: ومن البائنة لا. ل ل مك 


بمُضيٌ المدة لانتهاء ما كان يملكه من الطلاق في النكاح الأول» وفيه 2 
خلاف زفر وقد تقدمء إلا أن اليمين باقية لعدم الحِنْث . 

(فإن وَطىّ كثرَ للحِنْثِ) . 

قال: (وأقل مُدَةِ الإيلاء فى الحُرّة أربعةٌ أشهّر) فلو آلى أقلّ من 
أربعة أشهر لا يكون مُؤْليا لاوا لذ إيلاة قيما دون أريعة 


(ومّدَة إيلاءِ الأمَةٍِ شَهران) لما عُرف أن الرّقّ مُتَصَّففٌء وأنها مده 
عريت :تعونت اتعوت كالعز رن لكنة نار لك لسرا نتتدوة اماد 
لأن اسم النساءٍ والزوجاتٍ عند الإطلاق ينصرفٌ إلى الحرائر دون 
الأماءه ان ميس الأرواع فى الإماءعاترة» أن لمان أن بيسحدقها 1 
دلا يبرّئها بيتَ الزوج» والاسمٌ عند الإطلاق ينصرفٌ إلى الكامل» فإن 5 
1 أعتِقّت في مدّة الإيلاء تصيرٌ أربعة أشهر كما في العدّة. 
2 قال: (وإن الى من المُطَلَعةِ الّجعيّة فهو مُؤْلٍِء ومن البائنة لا) لقيام + 
الزوجية وحلٌ الوطءٍ في الأولى على ما بينا دون الثانية» فكانت الأولى ١١‏ 
تن السائهيم ذون القائية: ظ 


21 أخرجه سعيد بن منصور في (سننه» 2)١18415(‏ وأد بن أبي شيبة ه/1 2 0 
والبيهقي .78١/7‏ وعزاه الحافظ ابن حجر في «الدراية» ”/ 4/ إلى ابن أبي شيبة ١‏ 
وقال: إسناده صحيح . ظ 


لا 


ولو حَلِفَ لا يقرب زوجتّه وأمنّه» أو زوجتّه وأجنبية لا يصيرٌ مُؤْليا 
0 مالم يقرب الأجنبية أو أَمَنّه؛ فإذا قرُبها غنازهة ليا » لآنه لأ ومكته قربانها 
"بعد لك ]لذ بالكفارة ران ان مما 5 أترب جد كما لا كرون 
0 مُؤْلِياًء كما إذا قال 1 وأفعة كلذ اكوا ءطالة + فذقت الخداهدم 
لزميه الكفارةٌ للحدْث . ولو قال لهما: لا أقربٌ واحدةً منكماء كان مؤلياً 
'. من امرأيهء لأن التكرة في النفي تعمٌء ولو قرب واحدةٌ منهما حت . 

2 ولوقال: أنت عليّ مثلّ امرأة فلان» وقد كان فلانٌ آلى من امرأته: 
: فإن نوى الإيلاءَ كان مُؤْلِياًء وإلا فلا. ولو قال: أنتٍ كالميتة» ونوى 
5 الب #«ركوت تزاح لأرومة له الكفارة. 

0 ولق ال من امرأته ثم قال لأخرى: أشركتك في إيلاء هذه لا 
.يقير مؤلباء بخلاف الطلاق والظهان الأنه الى كهركا فى الإيلاة يدر 
0 حكم الإيلاء وهو لزوم الكفارة بقربان الأولى وحدهاء. وإذا صحّ 
الاشتراك لا تجبُ الكفارة ما لم يقربْهُماء ولا يمكن تغييرٌ اليمين بعد 
:: انعقادهاء ولا كذلك الطلاق والظهارٌ. وعن الكرّخي : لو قال لامرأته : 
أنتِ عليَ حرام» ثم قال لأخرى: أشركتّك معهاء كان مُؤْلِياً منهماء 
لأن إثباتَ الشركة هنا لا يغيرٌ موجّب اليمين» وهو إثبات الحُرمة» فإنه 
1 لو قال: أنتما على حرام كان مُؤْليا من كل واحدة منهها عل حدة) 
1 ويلزمُه بِوَطْءِ كلّ واحدة كفارة» بخلاف قوله: والله لا أقربُكماء لأنه 
... إيلاءٌ لما يلزمه من هتكِ حُرمةٍ الاسمء وذلك لا يتحقق إلا بقربانهما . 


1 


0 وإن قال : لا أقربكِ شَّهِرَينِ بعد شَّهِرَينِ فهو مُؤْلٍ ولو قال: لا أقرّبك سنة 


الآيوماً فليس بِمُؤْلئٍ (ز) . 


وإذا الى العبد من امرأته فمَلكنّْه لا يبقى الإيلاءء فلو باعتّه أو 


أَعتَقَنْه ثم تزوّجها عاد الإيلاء» كما إذا حَلِفَ بعتق عبده إن وطتّهاء 


0 ا فباعه د سم استر ده عاد الإيلاء . 


ابر ايا ب جو ب وي 


> يلرثة» بأن يقرتها ولا غلك ماركا أغيلة. .ولوياة آله لذ يفل على 
الامتناع عن جميع أسباب التمليكاتٍ كالإرث» إذ''' في الامتناع عن 
١‏ السيع عطنة وريه وعلى هذا لو قال: فكلّ امرأة أتزوّجها فهي 5 
**. طالقٌء وعلى هذا إذا علق وطأها بعتق عبدٍ بعينه» لأبي يوسف: أنه" 
٠:‏ يقدِرٌ على وطيها بغير شيءٍ يلزمٌه: بأن يبيعّه ثم يطأها .-.ولهما: إن ل * 
برضل إلى ذللت إلا بالجنق غالباء أو والهم» وانمشقة ايضا: 


00 ٠ 0 0 ١ 
(وإن قال: لا أقرَبك شهرين بعد شهرين فهو مُؤْلِ) لأن الجمع ا‎ 


رت الجمع كالجمع يلظ الجميع» ولق شك سياعة في نقال + 
0 وشهرين ب بعد الشهري ين 0 لا يكون ٠‏ 2 ميا لأن ابتداء اليمين الثانية . 
0 ا 1 


م ل 
يا ا 


قال: (ولو قال: لا أقربك سَنةَ إلا يوماً فليس بِحُؤْلٍِ) خلافاً لزفر: 


4 هو يصرف اليومَ إلى آخر السنة كالإجارة» فصار كما إذا تلفّظ به. ولنا :80: 


. تحرف في (س) إلى : أو‎ )١( 


1 


فصل 
وإذا كان أحد الزوجَينٍ مريضا لا يَقِرُ على الجماع . أو هو مَجبُوتٌ» 


أو هي زتقاء أو صَخِبرَة. اتيز ار انار عا 


ليمكت دريانها من طيو شه الركهود للف فى البوه المع 
يوم منك له أن يجعله أيّ يوم شاى. فإن قرُبّها وقد بقى من السنة أربعة 
أشهر صار مُؤْلياً لسقوط الاستثناء» بخلاف الإجازة لأنه يُصرّف إلى 


آخر السنةٍ تصحيحاً لهاء لأنها لا تصحٌ مع التنكير . 


فصل 


(وإذا كان أَحَدُ الزوجَين مريضاً لا يَقِدردُ على الجماع» أو هو .. 


ب ابر بيو / كان * ب رك 23 5 2 6 “.اع و / 0 
مَجبوبٌ. أو هي رتقاء أو صَغِيرَة» أو بينهما مسِيرَة أربعة أشهرء أو ١‏ 


مَحَبُوساً لا يَقْدِدُ عليهاء فقال فى مُدَةِ الإيلاءِ : فَنْتٌ إليهاء سَقَط الإيلاءً 
إن استمَرَ العُذْرُ من وَفْتِ الحَلِفٍ إلى آخر المذة) روي ذلك عن ابن 
000 
ات , 


م 8 0 0 ْ بن لبر يقال : فاء 0 إذا 2 


000( أخرجه ابن أبي شيبة 0/ ١79‏ عن يزيد بن هارون» عن محمد بن سالم». 


عن الشعبي »؛ عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا : الفيء الجماع . 


517 


ات 1 
| د مك 


فإذا قدرَ على الجماع بعد ذلك في المُدَةِ لَِمَهِ المَّيءٌ بالجماع . 


قال الله تعالى: « فَآءُو » [البقرة: 86؟]0 أي: رجعوا عن قصدهم. 
والفيء نوعان: بالجماع» والقولٍ عند عدمهء فالفيء بالجماع يُبطل 
الإيلاءَ في حقٌّ الطلاق والحدْثٍ جميعاً» والفَيءٌ باللسان بَدَنّ عن الفيء 
بالجماع في إبطالٍ الطلاق دون الحنْثء حتى لو قربّها بعد ذلك لزمَنه 
“الكقارة م جوَاليدل إننا تمك سالة الكخد عن الأضل + التعتير العيدا عد 
. الجماع مستداماً من وقت الإيلاء إلى تمام المُّدَّة» حتى لو قَدَرَ على 
الجماع في بعض المدّة ففيؤه الجماعٌ لا غيرء لأنه لما قَدَرَ عليه وله 
يفعله فالتقصيرٌ جاءً من قبل فلا يُعتبر عاجزاء روي ذلك عن علي 
وابن عباس وابن مسعودٍ وجماعةٍ من التابعين”" 
وصفة الفيء أن يقول: فِنْتُ إليكِ» أو رجعتٌ إليك. وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه يقول: اشهّدوا أني قد فِيْتَ إلى امرأتي 
وأبطلت إيلاءهاء وهذه الشهادة احتياطاًء احترازاً عن التجاحٌد لا 
شرطاء وهذا لأنه أوحَشها بالكلام بذكر المَنْع؛ فيرضيها بالرُجوع عنه 
حقيقة حقيقة بالوطءء فإذا لم يقدِرْ عليه يُرضيها بغاية ما يقدِرٌ عليه» وهو 
50 فيرتفع الظلم. 
(فإذا قدرَ على الجماع بعد ذلك في المّدَة لَِمَه القّيءٌ بالجماع) لأنه 2 
تدر على الأصل قبل حصزك المقصود بالحلف. ولو آلى من امرأته ‏ 2 


. 7 ١7ص سلف تخريجه‎ )١( 


وإن قال لامرأته : أنتٍ عَلىَ حرامٌ؛ فإن أرادَ الذبَ صَدقء وإن أرادَ الطلاق 
فواجدة بائنةٌ» وإن نوّى الثلاثَ فثلاثٌ» وإن أرادَ الظهارَ فظهارٌ (م)» وإن 
أراد التحريم أو لم يُرِدْ شيئا فهو إيلاء . 


وبينهما أقلّ من أربعة أشهر » إلا أنه يمنعٌه السلطان أو العديٌء أى كان 
أحدهما مُحرما واستمرٌ الإحرام أربعة أشهرء لا يصحٌ فيؤه إلا بالجماع 
لآأنه قادرٌ عليه . وقال زفر: بي الاسام قيز القرل لأن المنع من جهة 
الشرع وهو الحرمة. فكان عدوا . قلنا: الحرمة حقٌّ الشرعء والوطء 
نيا وحقٌّ العبدٍ مقدّمٌ على حقٌّ الشرع بأمره . 

قال: (وإن قال لامرأته: أنتٍ عَلىَ حرامٌ» فإن أرادٌ الكَذْبَ صُدَقَ) 
لأنه حقيقة كلاف يونين > لاتمدق لأسيمي. ظاهر ا 

(وإن أرادَ الطلاقَ فواجدة بائنةٌ) لأنه من الكنايات . 

0 
5 لوالو 00 
لعدم التشبيه بالمحرّمة . 

(وإن أراد التحريمَ أو لم يُرِدْ شيئاً فهو إيلاءٌ) لأن تحريم الحلال 
نهير ) هذا هو الأصل». وموضعه كتاب الآيمان: والمباحروة من 
أصحابنا صَرَفوا لفظة التحريم إلى الطلاق» حتى قالوا: يقع بغير نيه 
وألحقوه بالصّريح لكثرة الاستعمال فيه والعرف . 


”١10 


000 


باب الخلع 


وهو أن تفتديّ المرأة تفسّها بمالٍ لخلنها بهء فإذأ فَعَلا لزْمّها المال 


حرق جد ابر جنر يو “بر رصحية 


وهو في اللغة: القَلْعْ والإزالة» قال تعالى : تلع تعليِك 4 [طله : 


»]١ ١‏ ومنه خلع القميص : إدا أزالة عنه 2 وخلع الخلافة : إدا أركها 


وأزال عنه كلمّها وأحكامّها. 

وفي الشرع: إزالة الزوجيّة بما تعطيه من المال. وهو في إزالة 
الزوجية بضمّ الخاء. وإزالةٍ غيرها بفتجهاء كما اختصنّ إزالة قيد 
النكاح بالطلاق» وفي غيره بالإطلاق . 


قال: (وهو أن تفتديّ المرأةٌ نَفسّها بمالٍ ليَخلحّها به. فإذا فعَلا ٠0‏ 


مها المال ووَقَحَتْ تُطليقٌَ بائنةٌ) والأصل في جوازه قوله تعالى 9# فإِنَ 


> فرت 22 


53138 لل قلا جمَاح عَلَيهِمَا فا أفْنَدَتْ يد 4 [البقرة: 9؟1]» وإنما 2 


تقع تطليقة بائنة لقوله عليه السلام «الخلع تطليقة ا ولانة 9 


)010 أخر جه ابن عدي في (الكامل» 4 »© وأبو يعلى في امعجمه) 75 
(570؟), والدارقطني في السئنه» 2))8٠50(‏ والبيهقي 5 (السنن» /1/ 7١7‏ من 1 
طريق رواد بن الجراح؛ عن عباد بن كثير» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن ١‏ 
5) عباس » فذكره. وإسناده ضعيف لضعف عباد بن كثير . 0 
200 والقول بأن الخلع تطليقة بائنة ينتقص بها عدد الطلاق هو قولٌ عمر وعثمان 0١‏ 
وعلي وابن مسعود. وبه قال الحسن والنخعي وعطاء وسعيد بن المسيب وشريح د 
والشعبي ومجاهد ومكحول والزهريء. وإليه ذهب مالك وسفيان الثوري 2 
والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه. 3 


كنايةٌ» فيقع به بائناً لما مرّء ولا يحتاج إلى نيد إما لدلالة الحال» أو 
لأنها ما رَضيّتْ بِبَذْلٍ المال إلا لتملك نفسّها وتخرج من نكاجه» وذلك 
بالبينونة» وهو مذهب عمر وعثمان وعليٌ وابن مسعود رضي الله عنهم . 
والخُلَعُ من جانبه تعليق الطلاق بقبولهاء فلا يصح رجوعه عنه؛ 
ب يي ب لوس ويصحٌ مع غيبتهاء ٠‏ فإذا بَلَعْها كان لها 
خيارٌ القّبول في مجلس عِلْيِها. ويجوز تعليقه بالشرطٍ والإضافةٍ إلى 
الوقت كقوله: إذا قدِم فلان» وإذا جاء غدّ فقد خالعتك على ألف. 
يصحٌ» والقبول إليها إذا قم فلانْ أو جاء غد. 0 
والخلع من جانبها تمليكٌ بععوَض بن كالبيع فيصحٌ رجوعها قبل 
: وده وي ابيا م النستنء ولا ورقات مال خزوده ولا يهرة 
. التعليق منها بشرطٍ ولا الإضافة إلى وقتٍ. ولو خالعها بألفٍ على أنه 
بالخيار ثلاثة أيام» فالخيارٌ باطل ؛ وذ قال على انبا بالخيان مكذلك: .' 
هجا لأن الخلع طلاق ويمينٌ» ولا خيارَ فيهما . وعند أبي حنيفة : [ 


ا وذهب جماعة أن الخلع فسخ » وليس بطلاق ولا ينتقص به العددء وهو 
7 قول ابن عمر واين عباس » وبه قال عكرمة وطاووس» وهو أحد قولي الشافعي؛ 
وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور. وانظر اشرح السنة» .١19317/4‏ 8 
ظ وثمة آثار ذكرها عبد الرزاق أن الخلع تطليقة بائنة» انظر الأرقام (111759) ٠‏ 
5 و(١٠هلا١١)‏ و(١ه/ا١١)‏ و(5اهلا١١)‏ و(“ه/ا١١)‏ و(لاهل/ا١١)‏ و(١5ل!ا١١)‏ اي 
و(١1/5١١).‏ 


وانقلر الآقاج انها عند ابن أ اقينة قار اهنا بود و ا 


5 1/ 


و 6 


و دراك مهما إن كان هو اناف وإن كانت هي الاش 37 0 


0 له أن يأَخُذ أكثرٌ مما أعطاهاء 0 


الخيارٌ لها صحيح. فإن ردّته في الثلاث بَطْلَّ الخُلع لأن الخلع طلاق 
عايب الس ايت ا ا 

قال : (ويكرة أن يأَحُذ منها شيئا إن كان هو النَّاشْرً) قال تعالى : 
وَإِنَ ١‏ د م أسَيَبَدَالَ روج مَحكارت روج وَءَاتِنَثُمْ | إخحد: 0 نهنّ قنطارا فَلٌ 


تَأَيْلُ 0 ” [التساة:” »]٠‏ فحملناه دعلى اللارادية ميا بالندج 


الأوّل» وفيل : هو نهيّ توبيخ لا تحريم . 

(وإن كانت هي التَّاشِرَّة كر له أن يأخُذَ أكثرٌ ما أعطاها) لما روي 
اا ب 2 ابن" سَلول فييي ل 
يا رسول الله » لا أن ولاه فارس 107 الدع فال : قل 


أعطيئها حديقةً» فقال لها: «أتردّين عليه حديقته وتملّكين أمرك؟» ' 


فقالت: نعم وزيادة» قال: «وأما الزيادة فلا» فقال عليه السلام: ١‏ 
ايت خل منها مأ أعطيتها ولا تزددى وخلٌ 0 فمعل أل 


, 557 لفظة : «ابن» سقطت من الأصلينء وأثبتناها من «الإصابة» /ا/‎ )١( 
.) 05( ماحه‎ ٠ أخرجه من حديث أبن عباس البخاري ا ه), وابن‎ 68 


5 والنسائى 6.5 والبيهقى الس 


وأخرجه من حديث سهل بن أبي حثمة ابن ماجه (لاه 5٠١‏ )2 وأحمد في 


7 المسنده») .)١5٠99260(‏ وهو حسن لغيره. وانظر تمام تخريجه فيه . 
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2 


وإن أَخَذَ منها أكثرٌ يما أعطاها حَلَ له. وكذلك إن طَلَّقّها على مال فَقَبلتْ 
وض م الطلاقٌ بائناً. ويلرّمها المال بالتزامهاء ما تخأ لع نر 
الخُلع. وإذا بطلَ البَدَلُ في الخُلْع كان بائناًء وفي الطّلاقٍ يكونٌ رَجِيِيًا 


الحديقة» ونزل: «وَلَا يِل لَك أن تَأْحُدُوأْ مآ ءا امسموشل 4 إلى 
قوله : 9# قلا جنا عَلَيهِمَا ها أفْنَدَتٌ يو © [البقرة: 179] . 

(وإن أَحَذ منها أكثرَ مما أعطاها حَلَّ له) بمطلق الآية . 

قال (وكذلك إن طلَّقَها على مال فقَبآَتْ وَقَمَ الطّلاقٌ بائِنً) لما قلنا. 

(ويلزمُها المال بالتزامها) ولأنه ما رضي بالطلاق إلا ليَسْلمّ له 
المالٌ المسمّى» وقد ورد الشرعٌ به فيلزم . 

قال : (وما صَلّحَّ مَهْراً صَلّحَ بَدَلا في الخُلعِ) لأن البِضع حال 
الدخول متقوَّم دون حال الخروج». فإذا صَلحَ بَدَلاَ للمتقوّم؛ لأن يصلح 
لغير المتقوّم أولى . 

قال: (وإذا بطل البَدل في الخُلع كان بائناء وفي الطّلاق يكون 
رَجهِياً) وذلك مثل أن يخالعها على خمرٍ أو خنزيرٍ أو ميتةٍ ونحوه . أما 
وقوع الطلاق فلأنه علّقه بقَبولهاء وقد وُجد. وأما البينونة في الخُلع 
فلأنه كناية. والرجعيئٌ في الطلاق لأنه صريح» ولا يجب للزوج عليها 
شيء» لأن البُضع لا قيمة له عند الخروج وهي فيما سمّت له مالآ فيغترٌ 
به ولأنه لا سبيل إلى لاي الا 001 
بخلاف التكاح. لأن البْضْع متقوّمٌ حالة الدخول» ومهرٌ المثْل 
00 كالسيكى قرعا .ويضلذف :ها إذاخنالعها على هذا الذن من الكل فإذا 
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إن قالت: خالعني على ما في يَدِي. وليس في يدها شيء فلا شيءَ عليها . 
ولو قالت : على ما في يَدِي من مال» أو على ما في بيتي من متاع . ولا شيء ١‏ 
في يدها ولا متاع في بيتها رَدَّتْ عليه مَهِرَها . 1000 


7 
هو خم لأنها سمّت له مالاً فاغترٌ به. وبخلاف العتق والكتابة على ٠‏ 


خمرٍ حيث تجبُ قيمة العبد» لأنه ملك متقرّم؛ وما رضي بخروجه بغير 
عَرَضٍ» ولا كذلك البْضَمْ حالة الخروج على ما بينا. 
ولو خلعها على عبدٍ فإذا هو حرٌء رجع بالمهر . وعند أبي يوسف : 
بقيمته لو كان عبدا. وان خلغه! على تويع ولع يبع محدتية: أو على 
ذانة» قله الموة وفي العبدٍ الوَسَطْ كما في المهرء وكذلك على ثوت 
هرّوي فطلع مَرُويَا يرجع بِهَرَوي وَسّط . . ولو خلعها على دراهم معينةٍ 
فإذا همي سَُوقة» ربع بالجيادء ولا يرد بََلَ الع إلا بعيبٍ فاحشٍ كما ا 
في المهر. ولو خلعها بغير مال وقال: لم أنو الطلاق» مرف لأنه 7 
كنايةٌ: ولا يُصدّق إذا كان على مالٍ» لآن الكدل لا بحت لاوا ليهو 
(وإن قالت: خالغني على ما في يَدِي» وليس في يدها شيء فلا 
شيءَ عليها) وكذا لو قالت: على ما في بيتي ولا شيء في بيتهاء لأنها ٠:‏ 
لمالم نمه الهال لم قو ١‏ 
(ولو قالت: على ما في يَدِي من مالٍ. أو على ما في بتي من ١‏ 
ماع ولا شيءً في يدها ولا متاح في بيتها رَدتْ عليه مَهرها) والأصل . 
في ذلك أنه متى أطمعَنْه في مالٍ متقرّء م فلم يسلم له لفقده وعدمه. رجع | 
عليه بلتهر» لانها غزثه حبك أطمعه في مال والمغروة تج ع 
00 الغارٌء فإذا فات المشروطٌ المطمّع فيه زال ملكه مجاناء فيلزمُها أداءٌ 0 
0 


نوم كو 


0 لحلاب الطغيرة على مالها لا يَلُها شيء» وفي ا ولع 
0 قبولهاء ولو ضمِنَ المال لز مه في المسألتينٍ ْ 


0 2 و إن 59 عا صا اه _- 1 0 
01 المبدل وهو ملك البضع» وقد عجزت عن رده» فيلزمها رد قيمته وهو 
يك الويف 


1 ين. : 


ولو خالعها بما لها عليه من المهرء ولم يبقَ لها عليه شيءٌ من 
المهر لزمّها رد المهرء وإن عَلِمَ الزوج أن لا مهرّ لها عليه ولا متاعَ لها 


في البيت» لا يلزمها شيء. ولو قالت: على ما في يدِي من دراهم» أو 


من الدراهم. ولا شيء في يدها لزمها ثلاثة 0 لأنها سمّت [ 


4 الدراهم. وأقلّ الجمع ثلاثة 


قال: ولك بق ولس 5 على مالها لا يَلزمها * شيء) لأنه لا 


٠7“‏ نظرلها فيه إذ لدوم والمبدل لاقيمة له على مابينا 


ا 
١ 2‏ 9 
: - 


(وفي الكَبِيرَةٍ يتوقّفُ على قبولها) لأنه لا ولاية له عليهاء فصار 


و و 


(ولو ضَمِنَ المالّ لَزِمَه في المسألَتين) لأن شرط بدلٍ الخُلع على . 


. . الأجنبي جائزء فعلى الأب أولى. ولو اختلعت الصغيرة نفسّها على‎ ٠ 


صداقها وقع الطلاق» لأنه علق بقبولها ٠‏ ولا م امداق لأنها ليست 


من أهل الالتزام لما فيه من الضرر. ولو خُلّعها أبوها على صَّدَاقها لا ' 


يسقّطء ثم إن قبلت الصغيرةٌ الخُلْمَ وقع الطلاق» وإن قبل الأب فيه 7 


٠‏ روايتان: في رواية: لا يقع»ء لأنه كالأجنبي إذالم إغاب اليدد إلى 
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1 نفسه ) ويحتملٌ أن الخُلع مضرّة بهاء فلا يقومٌ قله مقام قبولها وفي : 
رواية: يقع. لأنه نفع محضٌ بالخلاص عن عُهدتّه ‏ فصار كقبول الهبة . 
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0 ا 
5 
28 حص 
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ولو قالت: طلقني ثلاثا بألفٍ. نطلّقها واحدة فعليها ثلث الألف. ولو 
قالت * على ألْفٍ. فلت يواعد لا شيء عليها (سم) وهِيّ رَجِعِبة. ولو 
قال لها : طلّقي تَفسَكِ ثلاثاً بألفٍ أو على ألْفٍ. ٠‏ فطَلَقَتْ واحدة لم يَقَعْ شيغ. 


ولو ضمّنَ الأبٌ الصداق رَجَعَّ الزوجٌ عليه وإلا فلا وكذلك الأجنبي 
لأنه متى ضمِنَ البدلٌَ فالخُلع , د بقَبوله لا بقبولها: لأنه يجبٌ البدل 
عليه بالتزامه من ملكه. ولا يجب عليه إلا إذا وقع العقل معه. 

قال : (ولو قالت: طَلقْنِي ثلاثاً بألفٍ. نطلّقها واحدةً؛ فعليها ثُلُْ 
الألفٍ. ولو قالت: على ألّفٍء, تطلّقها واحدةٌ لا شيءَ عليها وهيّ 
رَجِعِيَة) وقالا: هما سواءًء لأن «على» ك«الباء» في المعاوضاتء لأن 
قوله : احمل هذا بدرهم» وعلى درهم سواءٌ. ولأبي حنيفة: أن حرف 
الباء للمعاوضة» 57 يصحَبٌ سام فينقسمٌ العوّض على 
المعرّضء وإذا وجب المال كانت بائنةً» أما «على» فإنها للشرط ؛ قال 
تعالى : ا يِبَإيمتَكَ عَلح أن لا شرك يه سينا [الممتحنة: »]1١‏ أي هذا 
الشرط”''» وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ على أن تدخلي الدارَ كان شرطاً 
والمشروط لتقي على اجزاء الشترط» لآن وبعرت الال سنا دنا 0 
بالتطليتي ثلاث فلا يلزمٌ قبلّه لأن المعلّق عِمَ قبِلَ وجود الشرط» وإذا - 
لم يجب الما فقد طلّقها بصريج الطلاق» وكانت رجميّة. 

(ولو قال لها: طلقي نَفِسَكِ ثلاثاً بألفٍ أو على ألْفٍ. فَطَلَقَتْ 


0 واحدة لم يَقَعْ بق ا شيء) في 6 لاناها رضي بالبيغرة إلالوبام ل جرع الألقيه 


غ2 قوله: "أي هذا الشرط» لم يرد فى (س). وأثبتناه من (م) . 


ل 


: ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ وعليكِ ألفٌ. فقبلتْ طَلقَتْ ولا شيء عليها (سم) . 
والمُبارأة كالخلع يُسقِطانٍ كُلَّ (سم) حَقّ لكل واحدٍ من الرَّوجَينِ على الآخَرٍ ‏ ' 
مما يَعلّقَ بالنكاح حتى لَنْ كان قبل الدّخُولٍ وقد قَبَضْتٍ المَهْرَ لا يَرْجِمٌ عَليْها 


بخلافٍ المسألة الأولى» لأنها لما رضيّتْ بالبينونة بالألف» فلأن 
ترضى ببعضها كان أولى . 
< (ولو قال لها: أنتِ طالقٌ وعليكِ ألفء فَقَبلَتْ طَلقَثْ ولا شيءَ 
هنيها رك للك إن فى قري بر نالا إن تلك ونوا لالت وو الاش : 
عليهاء لأن هذا الكلام يُستعمل للمعاوّضة» يقال: اعمل هذا ولك 
درهمٌ» كقوله: بدرهم. وله: أن قوله: وعليك ألف؛ء لا ارتباط له بما 
قبله» إذ الأصل ذلكء» ولا دلالة على الارتباط» لأن الطلاق يُوجِدَ بدون 
المال» بخلاف البيع والإجارة» فإنهما لا ينفكان عن وجوب المال. 

زلواقان لعنده : أنت حر وعليك ألفٌ» فعلى الخلاف. ولو قالت 
له: اخلعني على ألف» فقال مجيبا لها: أنتٍ طالقٌ» كان كقوله: 
خلعيّكِ . ولو قال: بعثُ منكِ طلاقكِ بمهرك؛ فقالت: طلّقتٌ نفسي» 
بالك مه بمهرها يجترلة اتوالهاة :اريف » ولق آل بعت ملف اتطليفة + 
الت اتهريت تقعٌ واحدة رجعية مجانا. لأنه صريح . 

قال : (والمُبارأة كالخلع: ٠‏ يُسقَطانٍ كل حَْ لكل واحدٍ من الرَّوجَينِ 


0 على الآخَرٍ مما يتلق بالتكاح. حتى لَوْ كان قبل الول وقد قَبَصتٍ 


. المَهْرَء لا يَرْجِمٌ عَليُها 0 ولو لم تقبض شيئاً لا ترجع عليه بشيء . 
ولو خالعها على مالٍ اخرّ لزمها وسقط الصَّداق. وقال محمد: لا 
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امرنج 
3 1 5 


يمك نيما 1 اباستياق, وابن برست تعدا لخن وى اقبي 
المُبارأة. لمحمد: أنه تعدَّرَ العمل بحقيقة اللفظين على ما يأتي. 
فجعلا كناية عن الطلاق على مال. فلا يجبُ إلا ما سما به. ولأبي 
يوسفف: أن المبارأة مفاعلة من البراءة» وقضيتها البراءة من الجانبين 
مطلقاء إلا أنا اقتصرنا على ما وقعت المبارأة لأجله وهو حقوق 
0 النكاح . أت الخُلْع فيقتضي الانخلاع, وقد حصل الانخلاع 55 
التكاح» فلا حاجة إلى حقوقه. ولأبي حنيفة أن الخلم عبارة عن 
الاتخاوع والانتزاع على ما مرّ في أوّل الياب» والثاراة كما قال أو 
يوسف» فيقتضي الانخلاع والبراءة بع الجاتيية وليه التكاح لا 
. يحتملٌ الانخلاعٌ والبراءة» وحقوقه تقبل ذلك» فتقع البراءة عنها 
0 ليحصلّ ما هو المقصودٌ من الخُلع. وهو انقطاعٌ المشاجرة بين 
٠‏ الزوجين» أو نقول نعمل بإطلاقهما في التكاح وأحكايه وحقوقه بولا 
العْرّضء ولو وقع الخُلع بلفظ البيع والشراءء فالأصحٌ أنه يوجبُ 
البراءة عند أبي حنيفة. ولو اختلعا ولم يذكرا المهرٌ ولا بَدَلاً آخر 
فالصحيح أنه يُسقط ما بقي من المهرء ٠‏ وما قبضئّه فهو لها وإن ذكرا 
نفقة العدّة سقطت وإلا فلاء لأنها لم تجب بعدء ولا تق البراءة عن 
نفقة الولد وهي مَؤُونة الضاع إلا بالشرط» لأنها لم تجب لهاء فإن 
شرطا البراءة منها في الخُلع ووقّتاء بأن قال: إلى سنةٍ أو سنتين: 
سقطتء فإن مات الولد قبل تمام المّدَّة رجع عليها بما بقي من أجر 
مثلٍ الرضاع إلى تمام المّدّةء والجيلة لعدم الرجوع أن يقول: خالعدُكِ 


5 


ويُعتَبِرُ خُلْمُ المريضة من التُلْثِ . 


على كذاء وعلى نفقةٍ الولدٍ إلى سنتين؛ فإن مات في بعض المدَّة فلا 
رجوع لي عليك . 

قال: (ويُعبَبِرُ خُلْعٌ المريضة من التْلْثْ) لأنه لا قيمة للبْضع عند 
الخروج» وليس من الحوائج الأصلية» فكان كالوصيّة» وهذا إذا مانت 
بعد العدّة أو قبل الدخولء فأما إذا ماتت وهي في العدَّة فللزوج الأقل 
من الميراث» ومن المهر إن كان يُخرَّجَ من الثلث». وإن لم يُخْرَجَ فله . 
الأقلّ من ميرائها ومن الثلث . 

فصل 

إذا اختلعت المكاتبة لزمها المال بعد العنّقء لأنه بشع وسواء 
. كان بإذن المولى أو بغير إِذنِهء لأنها محجورة عن التبّعات. ولو 
اختلعت الأمة أو أمٌّ الولد بإذنٍ المولى لزمهما للحال» وإذا لع الأمة 
مولاها من زوجها الحرٌ على رَقبتها صم الخُلع بغير شيءء ولو كان 
1 الزوج مكاتبا أو عبدا أو مديّراً جاز الخُلع وصارت أمَّة للسيد» والفرق 
أنها تصيرٌ مملوكة للمولى., فلا ينفسخ النكاح؛ وفي الحُرٌ لو صارت 
مملوكة له بَطلَ التكاحٌ نيط الخلع. 
أمتان تحت حُة خلعهما المولى على رقبة إحداهما بعينهاء بَطَلَ 
ول فيا رسا الأبري ااال عن مجيتت عن 
باب واي سخ فوا نورااروي نو زلة الأعريي: بار 1/6 


60 في (س) : مهرها. والمثبت من (م). 


م 
م 


باب الظهار 


وهو أن يُشبّة امرأته أو عقيو : يعد دغر بدنهاة ازا كناتعا منهاء 


0 بِعْضُو لا يحل له النَّظْرُ إليه من أعضاءٍ مَن لا يحل له نكاحها على التأبيد. 


0 وحكمه : حرمة الجماع ودَوَاعِيه حتى يُكَفَْرَ, 000 


إيجاب العِرّض . . ولو طلق كل واحدةٍ على رقب صاحبتها يقعٌ رجعياً. 
باب الظهار 

وهو في اللغة مشتقٌ من لفظ الظهرء يقال: ظاهَرَ يُظاهِرٌ ظهاراً. 

واضله: قول الرجل لامرأته : أنتٍ عَلَىَ كظهر أَمّي. ثم انتقل إلى 
غيره من الأعضاء» وإلى غيرها من المحرّمات . 

(وهو أن يشب امرأته أو تُضوا يُعَبَّرُ به عن بدنها) كالرأس والوجه. 
(أو ججزءا شائعاً منها) كالئلثٍ والربع (بِعْضوٍ لا يحل له النَظرُ إليه) 
كالظهر والبطن والفخِذ والفزج» لأن الكلّ في معنى الظهر في الحُزْمة 
(من أعضاءٍ ءِ من لا يحل له نكاحها على التأبيد) كأمّه وبنته وجَدّته وعمّته 


ظ وخالته وأختته وغيرهنّ من المحرّمات على التأبيد. لأن الكلَّ كالأم في 


تأنيك الخرعة: 


0 (وحكمه : خرفة الجماع ودّواعيه حتى كف ) ارا غود الوقوع فيه 2 0 
0 2 ما في --“ بخلااف وبر فإنه 0 0 فيحرج . ولا كذلك 0 


5 1 02 ا 8 8 5 7“ 8 90 
8 2 5 نف 7 5 م 
7 5 ص رجه ا اا ا ل ا ا ل سب 


واحدة منهما على قربةٍ الأخرى وقع الطلاقان بائنين بغير شيءٍ» لأنه 
9 قَارَنْ وقوع الطلاق على كل واحدة ة وفوع الملك في رقبتهاء فتعدّر 


ةاطاا*>١‎ © 


#8 # ها # ه# الها #«ه ا ا #اه ال ا ### ا # # اله ههه © # له هه هه ها اها ه» اله ذه هد هد وه وه داهم 


بالكقارة. والأصل فيه حديث جولة يتك اتغللة + وقيل : بنت خويلد 


2 كانت تحت أوس بن الصامت» وكانا من الأنصارء فأرادها فأبَتْ عليه. 
فقال: أنت عَلَىَ كظهر أَمّيء فكان أوّلَ ظهار في الإسلام» ثم نَدِم-وكان 


الظهار طلاقاً في الجاهلية ('' فقال: ما أظنَّكِ إلا قد حَرْمْتٍ عَلىّ» 
فقالت: والله ما ذاك بطلاق» فأتت رسول الله عليه السلام فقالت: إن 
أوسا" تزوّجني وأنا اج حية ويد مالٍ وأهلٍ» ا أكلّ مالي 
- شبابي وتفرّق أهلي وكبرت م سِنّي ظاهَرَ منّي» وقد ندِمٌ» فهل من 

شيءٍ يجمئُني وإياه ينعَشُني به؟ فقال كلل: حرمت عليه» فجعلت 
تراجع رسول الله عليه السلام» وإذا قال لها: حرمت عليه هَتَمْتْ 


.. بوقالت:: اشكو إلى الفافاقى ومدة حالى» وآ الن :ضير صخارا »إن 


ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلىّ جاعواء وجعلت تقول : اللهمّ 
إني أشكو إليك؛» اللهمّ فأنزل على لسان نبيّك» فتغشى رسول الله كك 


الوحيٌ كما كان يتغشَّاهء فلما سُرَي عنه» قال: يا خولة» قد أنزل الله 2 


ب« ل 


فيك وفي أوس قراناء وتلا : لكَدَ سيم أله قولَ الى م رلك فى : يج 
الآيات [المجادلة : .]:-١‏ 


. ما بين المعترضتين لم يرد في (س)» وأثبتناه من (م)‎ )١( 
. فى الأصلين : أوسء والجادة ما أثبتنا‎ )0( 
,)؟0/51١9( أخرجه أبو داود (5١7؟) و(0١2))77 وهو فى «المسند»‎ )0( 


ْ و ااصحيح أبن حبان» (4/ا؟8). وهو حديث صحيح لغيره. وانظر تمام تحريجه 
وشواهده فيهما. 


لحري 0 رمم 


فإن جاء 2522000 لله تعالى . والعَوْدُ الذي تحب به الكقّارةٌ: أن . 
يَعْزِمَ على وطيّها. ويَنبَغِي لها أن تمنع نفسّها منهء وتطالبّه بالكفارة. ويجيره :*: 
القاضى عليها . 


والظياز اجات عمن :يجو عللاتهه: لآ "كل بواحك منهما يوج ١‏ . 
اريت يا ا ا يي 5 
قال: (فإن جامَع قبل التكفير استغْفرَ الله تعالى) لما روى أبن 
عباس : أن رجلا 2 من امرأته؛ فرأى خُلْخَالها في القمر فوقع ., 
عليهاء ثم جاء إلى النبيّ يَكِةِ فذكر ذلك لهء فقال: «استغفر الله تعالى - 
ولا تعْدٌ حتئ تكفر”"2, ولأنه فَعَلَّ فعلاٌ محرّماء والأفعال المحوّمةٌ ‏ # 
توجبٌ الاستغفار ولا شيءَ عليه غيره» لأنه لو كان لبيّنه ككة. ولا يحل 
قربانها بعد زوج آخرّ ولا بملِكِ اليمين حتى يكمّر لقوله تعالى: 0 
محر رَهبَّةَ ين قل أن يسما » [المجادلة 1 < 
قال: (والعَوْدُ الذي تجبٌ به الكقّارةٌ: أن يَعْرْمَ على وطيها) لقوله ' ' 
عليه السلام : الول كن سق اتكدر وى عن الزرط ونال قار التكدير: 
فتنتهى حرمة الوطء بالتكفير . 0 
(وينبَغي لها أن تمئمَ نفسّها منه) لأنه حرامء (وتطالبّه بالكمارة 0 


50 


ويَجبرُه القاضي عليها) إيفاءً لحقها . 


١ والترمذي‎ 425١ 765( أخرجه أبو داود (5171؟) و(75170). وابن ماجه‎ )١( 
00 والنسائي 177/7 . وهو حديث صحيح بطرقه وشاهده.‎ »20149( 

وشاهده من حديث سلمة بن صخر البياضى أخرجه أحمد فى امسنده» اغة 
)١5419(‏ فانظره فيه . ١‏ ْ 1ْ 

وانظر مرسل عكرمة عند أبي داود في «سئنه» )7771١(‏ و(757717) . 


ا ة 


51 


000ظ2ظ23 صمي ٠.‏ رما أر / ا 03 
ل الس كل و 


5 3200 0 ا 
5 | 


1 3 ا ' ا 9 
ولو قال: أنتٍ على مِثْلُ أنّى أو كأّىء فإنْ أراد الكرامة صُدَقَء وإن 2 
د انب 5 از 5 ْ 
أراد الظهارَ فظهارٌ. وإن أرادٌ الطلاق فواحدةٌ بائنةٌ. 00 

2 ل 7 دن ا اه : 
وكل ما لا يصدقه القاضي فيه لا يسع المرأة أن تصدقه فيه. فلو 
5 ع و 5 - 1 0 2 0 
قال: أردت االإخبارَ عما مضى يبكذب لم يصدق قضاء. وصِدق 
ديانة . 


ولو قال: أنا منك مظاه”. أو ظاهرت منكء يصيرٌ مظاهراء لآنه 


صريح فيه. ولو شبّهها بامرأة زنى بها أبوه أو ابئه» أو بابنة مَرْنِيّتَهِ فهو 


مظاهِرٌ عند أبي يوسفء خلافا لمحمدء بناءً على أن القاضي إذا قضى 2 
بجواز نكاحها ينفُذٌ عند محمد خلافاً لأبي يوسف . 

وسّئل محمد عن المرأة تقول لزوجها: أنتَ عليّ كظهر أبي؟ قال : 
ليس بشيء» لأن المرأة لا تملك التحريمّ» كالطلاق. وسُئل أبو يوسف 1 
فقال: عليها الكفارة» لأن الظهار تحريمٌ يرتفع بالكفارة» وهي من أهل ١‏ 


0 الكفارة. ٠‏ فصح أن توجبها على نمسها . وسئل الحسن بن زياد فقال : 
* اهبا انبيخا 'النقه اخطااق عليها: كفار: يمين» لأن الظهار يقتضي 


التحريم» فكأنها قالت لزوجها: أنتَ عليّ حرامٌ» فيجبٌ عليها كفارة 


(ولو قال : أنتِ علي مِثْلٌ أَتّي أو كأمّي) فهو كنايةٌ يرجع إلى نيته . 


(فإن أراد الكرامة صَدقَ) لأن ذلك محتملات كلامه. وهو مشهورٌ بين 0 
. الناس . (وإن أراد الظهارَ فظها رُ) لأنه شبّهها بجميعها. وفي ذلك تشبية : 3 
بالعضو المحرّم» فيصحٌ عند نيته. (وإن أرادَ الطلاق فواحدة بائنة) . 


ام 


وإن لم يكن له ني فليس بشيء . ولو قال لنسائه : أنتنّ عَلِيَ كظهر أَمّي. 
لكل واحدةٍ كمّارةٌ. معي يحي يكت 
فعليه لكل ظهار كمّارة . 


ويصيرٌ تشبيها لها في الحُرمة» كأنه قال: أنتِ علي حرام . (وإن لم يكن 
له نيه فليس بشيء) لأنه كناية يحتمل وجوهاً فلا يتعيّن أحدها إلا 
هرجح وقال مسد« هو ظها: لالد ني سنقيفل: بزالاغيية باقر 
ظهارٌ» فالتشبيةٌ بالكل أولى . وعن أبي يوسف: إن كان في حالة الغضب 
فهو ظهارٌء وإن عَنَى به التحريم فهو إيلاءٌ» إثباتا لأدنى الحُرمَتين. 
وعند محمد: ظهارٌ وقيل: ظهار بالإجماع. وإن نوى الكذبٌء قال 
محمد في «نوادر هشام"»: يُديّن إلا أن يكون في حالةٍ الغضبء» فهو 
يمينٌ. وإن قال: أنتٍ عليّ حرامٌ كأمّي ونوى ظهاراً فظهارٌ للتشبيه: 
وإن نوى طلاقاً فطلاق للتحريم» وإن نوى التحريمٌ فظِهارٌ» وإن لم يكن 

له نية فإيلاءٌ» الي 
0 (ولو قال لنسائه: أنثنّ عَليَ كظَهْرٍ أمّيء فعليه لكُلَّ واحدة كقّارة) 
ا الصوان البهر »كما ذا 
قال: أندنّ طوالق. ٠‏ تطلق كل واحدة منهن؛ وإذا كان مظاهرا من كل 
واحدة منهنٌّ ثبتت الحرمة في كلّ واحدة» والكفارة لإنهاء الحرمة: 
فتتعدّد بتعدّد الخرمة . 

(وإن ظَاهَرَ منها رار في مجلس واحدٍ أو في مجالسَ» فعليه لكل 0 
ظهار كقّارةٌ) كما في تكرار اليمين. وروى الحسن عن أبي حنيفة : إذا 35 


خررض 


فصل 
والكفارةٌ عِنَق رَقبٍ يُجْرُِ فيها مُطلق الرَقبة ة السّليمة: ولا يحز 


3 الث 1 مُ الولدٍء والمُكاتتٌ الذي أذَى بعض كتابته, إها توحقق > وه لوكس لاز أو أ 1 انه 


قال لامرأته انوبا نير الي بابز وجب عليه مئة كفارة. وهو 


عل 


(والكفارة: عمق رَقبَةِ) قبلَ المسيس للنَّمنّ (يُجْرَئٌ فيها مُطلق 
الرّقبة السَّليمة) لع م المسلم والكافر والذّكر والأنثى والصغير 


' والكبير عملا بالإطلاق» وهو قوله تعالى: 9 صَسَحْرِرٌ رَقَبّةٍ4 [المجادلة : 


8ه :والرقية تعيارة عن الثات المرقر 5""؟ المملوكة هرم كن :وح 
وعند الإطلاق ينصرف إلى السليمة» فمّن قيّدها بوصف زائدٍ فقد زاد 
على النص » فيرّد عليه 

قال: (ولا بتحزئ مدر آَم الولد) لأن ادق فيهم ناقص 
لاستحقاقهم العتق بجهة أخرى . 

رو لا (المكاتبُ الذي أذَى بعض كتابته) لآنه-يشيه العتق ببتدلء 
ويجور المكاتتٌُ الذي لم يؤد شيعا لآن ادق قائم به )6 قال عليه 
السلام: «المكاتبٌُ عبد ما بقي عليه دره؛»”"' » وما ذكرناه من المعنى 


010 تحرفت في (س) إلى : الموقوفة. والتصويب من (م). 
قه أخر جه ادر داود (9755؟7) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه ع عن 


م جده. عن النبي كه . وإسناده حسن . 


م يي 5 00 
0 3 5 1 


ولا مَقَطوعٌ اليدين أو إبهاميهما أو الرّجلينٍ. ولا الأعمّى. ولا الأصم 


الأخ رسن . ولا المجنون المُطبَقٌ: ولا مء معتق البعض . 


فيمن أدى البعض مُنْتَفء على أنه روي عن أبى حنيفة أنه يجوز من أُدّى 
.. البعض أيضاًء لأنه عبدٌ بالحديث» حتى لو فسخت الكتابةٌ عاد رقيقاًء 
: بخلاف أمٌ الولد والمدبّر. فإن ذلك لا يُفْسَحْ أصلاً . | 
قال: (ولا مَقطوعٌ اليدين أو إبهامّيهما أو لرَجلينٍ. ولا متي 
7 ولا الأصَم الأخرسٌ. ولا المحنون المُطبَقٌ) لآن - جنس المنفعة ة تفوت 
00 في هؤلاء. وهو البطش والسعي والسّمْع والبصرء والانتفاع بالجوارح 
بالعقل, فالمجنون فانت المشفعة» وتظشر اليدين بالوبهامين فبفوتهما 
يفوت جنسٌ المنفعة وإنه مانع» لأن قيام الرقبة بقيام المنفعة فإذا فات 
جِنسٌ المنفعة صارت الرقبة هالكة من وجه. فكانت ناقصةء فلا 
5 .يفناولها الاسمء أما إذا اختلّت المنفعةٌ فليس بمائع ؛ لأن العيب القليل 
1 . ليس بمانع اعدو الاسد اذ ننه ولك كالأعور ومقطوع إخدى اليدين 
0 وإاحدى ا ل ني ولا يجور إذا قطعا من جانب واحد 
2 لفوات جنس منفعة المشي» ولا يجوز المعتوه والمفلوج الباسر الشدر 
لما بينا. وثلاثة أصابع من اليد لها حكمُ الكل . 

ويجوز عتقٌ الخَّصيٌ والمجبوب لأن ذلك يزيد القيمة ولا يُنقصهاء 

0 5 50 ل ا 
ويجوز مقطوع الاذنين لانه لا ضررٌ فيهء ويجوز مقطوع الشفتين إن كان 
اد 

(ولا) يجوز (معتق تَقّ البعض) لأنه ليس برقبة كاملة . 


قرفا 


35 - 2 

5 0 

3 2-0 

مد مو ح+ومة مومه عه مدر 5 
- أ 

م ايه عه ا ا 3 ' 

40 2-2-: 0-6 3 

5 2 ا 3 

ع 

وداه نك اماس سه 0 هيه هه مومه 


وإن اه شترَى أباه أو ابته يَنْوي الكمّارةَ أُجْرْأهُ. وإن أعتقّ نف عبره ثم جامَعَها 


ثم أعتق عتق باقيه لم يُحْزِه (سم), وإن لم يجامع , بين الإعتاقَين أَجْرأةٌ. 


قال: (وإن اشترى أباءُ أو ابنّه يَنُوى الكفارةً أجْرْأَةٌ) لأن شراءً القريب - 
إعتاقق» قال عليه السلام: «لن يَجَْرِيَ دَلد والدم الآ اميجده مملرك” ' 
فيشتريه فيعتقّه)7١)‏ أخبر عليه السلام أن الابن قادرٌ على إعتاق الأب. 


فيكون قادرا تصديقا له فيما أخبَّر رحدو عا إعانه قل الشراه 0 
م الملكِء ولا بعد الشراء لأنه يعتق عليه بالشراء» فيكون نفسٌ 7 


الشراء إعتاقاًء فإذا نوى بالشراء الكفارة يصيرٌ إعتاقاً عن الكفارة. 


00" ع و 


(وإن ا عت عن ل ينان ؟ ثم أعتق باقيه لم بجْزِه) 
وعندهما: يجزئه بناءً على تجزّي الإعتاق. 0 لها أعقق انضيفة 
كان إعتاقاً للجميع» وعنده: لاء فَقَدْ أعتىّ النصف قبل المّسيس 
والميايات 0 أن يكون الإعتاقٌ قبل المّسيس. فلا يُجزئه 
1 (وإن لم يُجايع بِينَ الإعتاقين أَجْرْأة) بالإجماع» أما عندهما 
5" فظاهر» وأما عنده: فلأنه أعتقه بكلامَّين» وما حصل فيه من النقص 
٠‏ حَصّل بسبب الإعتاق للكفارة. وأنه غير مانع» كما إذا أصابت السكين < 
:4 عينَ شاة الأضحية وقد أضجّعها للذّبح. وعلى هذا لو أعبتَقّ نصفَ عبد 70 

” مشدرة ل جرنده موسر كان اق معسيرا ناء على طاامره «رعتيههاة إن 


)١(‏ أخرجه من حديث أبى هريرة مسلم 2)١5٠١(‏ وهو في «المسند) 


(914) و«صحيح ابن حبان» (475). 
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والعبد لا يُجْرِئهُ في الظَهارٍ إلا الصّومٌ فإنْ لم يَجِدْ ما يَمْنّ صام 
00 فد ء 0 ل : 
شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان ويوما اليد وأيّامُ التشريق. فإن 
جامّعها في الشهرَين ليلا أو نهارا عامداً أو ناسياً. أو أقطر("“., بِعُذّْر أو 
بغير عُذْرٍ استقبّلَ (س), 101000 


كان فوسر ا اجرادي الآنه«يملات» نصيتة قر كه بالشهان افكان معدن 
للكل» وإن كان معسراً لا يُجزئُه. لأن السعاية وجبت للشّريك في 
نصيبه ) فلم يوجد منه عتق الجميع . 

.قال: (والعبد لا يَحْرِئَهُ في الظهار إلا الصّومٌ) لأنه عاجرٌ عن 
الإعتاق والإطعام. لأنه لا يملكُ شيئاًء قال عليه السلام: «لا يملكُ 

العبد إلا الطلاق)0” . 

قال: (فإِنْ لم يَحد) المظاهرٌ (ما يَعْتِقٌ صامّ شَهِرَينِ مُتَتابعينِ) لقوله 
تعالى : لقت انع نيتام ترون كداز ةتون قن أن يماك 4 [المحتادلة : 
]. 

قال: (لِيس فيهما رمضانٌ ويوما العِيدٍ وأَيَّامُ التتشريق) أما رمضان 
فلآنه يقع عن الفرض لتعيّنه على ما مر في الصومء فلا يقع عن غيره. 
وأما الباقي فلأنَ الصوم فيها حرام فكان ناقصاً فلا يتأدّى به الواجتُ . 

قال: (فإن جامّعها في الشهرين ليلا أو تهارا غاهذا أو تاسا» أ 


7 مذ 


أقطر”"". بِعْذْر أو بغير عُذْر استقبَل) لقوله تعالى : « من تَبْلٍ أن يتَمَآسًا 4 
)١(‏ قوله: «أو أفطر» أثبتناه من نسخة بهامش (س)» ولم يرد في أصل (س) ظ 
و(م). 
)١0(‏ سلف تخريجه 777/7 , 


52 


ا ل جامع ليلا عامداً أو نهارا ناسياً لم يستأنف» لأن 


00 ذلك لا يمنم التتابع» حتى لا يفسّد به الصوم . وعوانه: أن الت خط 


كزنه قبل لكيس + وأنه يعلة بالكسيسن فتيتانك ولو تحافيتك الغرأة 
في كفارة الصوم لا تستقبل» وإن أفطرت لمرض استقبلت» ولو 
حاضت في كمقارة اليمين استقبلت» لأن الحيض يتكرَّرٌ في كل شهرء 
< ولا كذلك: المرض» وعن محمد: لو ضامت شهرا ثم .حاضت ثم 
.> اشع ابعتبات..وعن انى بوسلعة توبات ني الشهر الثاتي بنت. 
ومن له دينٌ ليس له غيرُه لا يقدِرٌ على استخلاصه كفر بالصوم . 
ولو حَنّتَ موسرأ: 0 
ولو أيسَرَ في خلال الصوم أعتق 4 كالمتيمم إذا وحد الماء فى 
صلاته . 
قال: (فإن لم يستَطِعٍ الصّيامَ أطعَمّ سِنّينَ مسكينا) لقوله تعالى : 
َم لرمسَتَطِعَ وَطعَامُ سِيّينَ إن مسَكِمًا *. 
7 ا 
سَهْل بن صخر وأوس بن الصامت: «لكل مسكين نصففب 'ضاع من 
(60705. ولأنه لحاجة المسكين في اليوم فاعتبرت بِصَّدَقةِ الفطر. قال: 
0010 ذكره الزيلعي في اانصب الراية» ؟/ ا ؟” فقال: قلت: هكذا وفع في 0 
0 «الهداية»). وصوابه : فبلهة بن صحر » والحديث غعريب . وعند الطبراني - 0 


570 


أو قِيمّدَ ذلك» فإن عَدَاهُم وعشّاهم جار 500 
ولا بد من الإدام في حب اشير دُونَ انط 00 


(أو قيمَة ذلكَ) لما مرّ في دفع القّ : في الزكاة . 

قال: (فإن عَدَاهُمِ وعشاهم جارٌ) قال تعالى : ا فِطْعَامٌ سِيَينَ 7 
٠‏ مِسَكيِنا» وهو التمكينُ من الطعم . 

(ولا بدَ من سبّعهم في الأَكْلتَينِ) اعتباراً للعادة . 

(ولا بد من الإدام في حر الشّجير دُونَ الحنطّة) لأنه لا يتمكنُ من 
| الع في خبز الشعير دون الإدام فإنه قلّما ينساغ و ولا كذلك 


.. - (3754(/54)) في حديث أوس بن الصامت قال: «فأطعم ستين مسكيئاً ثلاثين 
[ صاعاً» قال: لا أملك ذلكء إلا أن تعينني» فأعانه النبي يل بخمسة عشر صاعاً» 
وأعانه الناس حتى بلغ . انتهى 

وروى أبو داود )11١15(‏ من طريق ابن إسحاق» عن معمر بن عبد الله بن 
حنظلة. ٠‏ عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خويلة بنت مالك بن تعلبةء قالت : 
0٠‏ ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت . بي قال البطاي سكدنة سكيد ااقالنك : لبيين 
عنده شيء يتصدق بهء قال: افإنى أعينة يعر نس تعرةاقالت : يا رسول الله وأنا 


2 أعينه بعرق آخرء قال: «أحسنت» اذهبي . فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً» 


وارجعي إلى ابن عمك» قال: والعرق : ستون صاعاً . انتهى . 
لم أخرج )5١1١0(‏ عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه» إلا أنه قال: 
1 والعرق يسع ثلاثين صاعاًء ثم أخرج )١717(‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
: قال: يعني بالعرق زنبيلاء يأخذ خمسة عشر صاعاً. وهذه الرواية الثالثة شاهدة 


وانظر «سنن الترمذي» حديث رقم .)١١٠١(‏ 
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0 00 ظ بر في -ء 1 ١‏ ا 6 5 
3 ولو أطعَمَ مسكينا ستينَ يوما أجزأة. وإن أعطاه في يوم واحدٍ عن الكل أجزأه 


٠. 2 7 3 95‏ 
: ني 1 . 55 1 ا 58 و 
2 7 يتدعيايه 8 9 ب 03 0 3 20 1 5 7-8 3 
: ا 2 م 0 مق 3 ممق . 6 له لمم 6 
1 3 1 2 5 06 ور د 300 9 ١‏ 0 يه ا 5 سيو ا 
50 2 3-5 00 ا 5-8 00 2 58 لدعم 0 كك 


خبرٌ الجنطة. وعن أبي حنيفة : لو غدّاهم وعشّاهم خبزا وإداماء أو 


0-0 بغيرٍ إدام» أو خ 2 الكيعين ارسورةا» ار فيا جار 


ولو غدّى ستين وعشى ستين غيرّهم لم يُجزه إلا أن يُعيد على 


ْ ستين منهم غداءً أو عشاء . 


ويجوز غداءان أو عشاءان أو عشاء وسَحورٌ. وكذا لو غدّاهم يوما 


' وعشاهم يوما آخر لوجود أكلتين مش : ولو عشاهم في رمضاد 


:كر سكن للقن أعرانن والسحعة نهدا وعنا. 


لو أطعم كلَّ مسكين مُدَأً فعليه أن يُعطيّه مدا آخرء ولا يجوز أن 


ل #الأن لواحب شكان» مراعاة عدد الميناكيق »رو المقدار 


قال: (ولو أَطعَمَ مسكيناً) واحداً (ستينَ يوما أجزأة) لأن المُعّبر 


.. ! دفمٌ حاجة المسكين» وأنها تتجدَّدُ بتجدّد اليوم . 


(وإن أعطاةٌ في يوم واحدٍ عن الكل ؛ أجرأة عن يوم واحد) لاندفاع 


8 الحاجة بالمرّة الأولى. وهذا لا خلاف فيه في الإباحة» وأما التمليك 
0 منه في يوم واحدٍ في دفعات قيل : ادر وقيل ا 
0# إلى التمليك تتجدّد في اليوم مرّاتٍِ. ولو دفع م الكل إليه مرّة واحدة لا 
يجوزء لأن التفريق واجبٌ بالنّصّ . 


الا55 0 


00 إن اتعها في خلا الإطما لم با . ومن أعتق رقبّتين أو صامٌ أربَعَة ١‏ 


شور أ أطمم مئة وعشربنَ يسكيناً عن كاي يهار أجزأة عنهما وإن لم 0 


ِعَيِنْ » وإن أطعَمَ ستينَ منتين كد مسكينا كلّ سكين صاعاً من برد عن كقَّارَتَينِ لم يُجْزِه 0 
0 امور 1 بعتها و1 جا وه رم رارع لوي او ا ا 1 


قال: (فإن جامّعها في خِلالٍ الإطعام لم يَستأنِفْ) لأنٍ النصصّ لم 
... يشرط في الإطعام قبل المّسيس» إلا أنا أوجبناه قبل المّسيس لاحتمال 
القدرة على الإعتاق أو الصوم» فيقعان بعد المسيس» والمنعٌ لمعنىٌ 
0 فى غير لا بناني المشارو عي 

قال: (ومَن أعتق قبن ؛ أو صام أربعَةَ أشهّرء أو أطعَمَ مئة 
وعِشرِينَ مسكينا عن كفارتّي ظهار أجزأة عنهما وإن لم يُعينْ) لأن ‏ 
الجنس متّحدء فلا حاجة إلى التعيبن. وقال زفر: لا يجورٌ عن واحدة ‏ - 
منهما ما لم يُعتّقَ عن كلّ واحدة واحدةً لأنه لما أعبّق عنهما انقسم كل 0 
ظ إعتاق عليهماء فيقع العتق أشقاصاً عن كلّ واحدة» فلا يجورٌ» كما إذا 

اختلف الجسن. ولنا: أن الواجبَ تكميل العدد دون التعيين. 
ْ التعيين لا يُفِيد في الجنس الواحدٍ على ما عرف». بخلاف اختلاف 
الجنس » لأن التعيينَ مفيد فيه فيُشترط . 

(وأن طم يسن سكين كل سكين صاعاً من ي عن كقازقين: لم * 
يُجْرْه إل عن واحدة) وقال محمد: عنهماء وإن أطعم ذلك عن ظهار - 
وإفطار أجزأه عنهما بالإجماع » وعليه قياس محمدء وهذا لأن بالمؤددّى 2 
وفاء بهماء والمصروف إليه محل لهماء فيقع عنهماء وصار كما إذا 7 
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وإن أعتقّ وصامَ عن كمَارتي ظهار فله أن يَجِمَلٌ ذلك عن أيّهما شاءً . 
باب اللّعان 


فرّق الدفم . ولهما: أن النية تمر في الجنسين لا في جنس واحد» وإذا 
لعْتِ النية فى الجنس الواحد بقى أصلّ النية» فَيُجِرَئْ عن الواحدة» كما 
إذا قال: عن كفارة ظهار . 

(وإن أعمَقَ وصامً عن كَثَارتي ظهارٍ فله أن يَجِمَلَ ذلكَ عن أبّهما 
شاء) لأن الف سكير عند ا خقلافت اعد .. 


وهو مصدر لاعن يلاع مُلاعَنة كقاتل يقاتل امل والملاعنة 


1 علا علة تفن اللي اول كر نهدا الوزن الاين افوس إلا اق 


: 1 4 يو > 0 
كراهقَّت الحُلمَ وطارقت التَّعْلَه وعاقبت اللصّ» ونحوه» وهو لفظ 


١‏ وفي الشرع: هو مختصٌ بملاعتّةٍ تجري بين الزوجين» بسبب 
0 وهو شهادات مؤكّدات بالآيمان) يوق باللحة والعضنية شرة الله 
٠‏ تعالى» كما نطق به الكتاب» وقد كان موجبٌُ القذف الحَدّ فى الأجنبية 
٠‏ والزوجة بقوله تعالى: ل وَالدنَ ربو ألْمُحصمت» الآية [النور: 4]» فتّسِحَ 
في الزوجات إلى اللّعان بقوله تعالى: #وَلَدِنَ رمن أَرْوْجَهُمَ © الآية 


خرص 


ويحت بِقَذَفٍ الرّوجِة بالزنى أو بتفي الولد. إذا كانا من أهل الشهادة 
وه يش كد قازنها وطالته الات لخ اذ أي 9 فل جد للد يع دحي ب قر ب لي وك ودلا ا اذ 


00 ا" الوكين اك روىق ابن 0 أن هلال بن أمية | 5 


سس أذ فاشْتدٌ ذلك على رسول الله عله فقال ظ 


سعد بن عبادة : الآن 0 هلال ورد هادف ثم قال َكل : «البينة أو 


0 حدًا فى ظهرك». فقال: يارسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا 


نطق يلتهينة السة؟! فجعل تَكَِمِ يقول: «البينة أو حذا في ظهرك). 
فقال هلال : والذي بِعَنّكَ بالحقٌّ إني لصادق ولينزِلنٌ الله ما يُبررَئْ ظهري 


07 من الحدء فدزل: # ودين ” ترمون أ روجهم جهم * إلى قوله: # إن كن سن 


أَلصَّنْدِقِينَ © [النور: 9-1]ء 0 يِه بينهماء وقال عند ذكر اللعنة 
والغضب : «آمين»» وقال القوم : 1 0 


ظ قال: (ويجبٌ بِقَذَفٍ الرّوجةٍ الرّنى) لما تلونا (أو بنَفّى الولد) لأنه ؛/* 
في معناه. 


قال: ذا كانا من أهلٍ الشهادة. وهي ممن ل قاذفها وطاليته 0 


0 بذلكَ) لأن الركنّ فيه الشهادة. قال تعالى : وم 6 
0 هده لُحرِهر» [النور: 7]» والشهادة لا تكون معيبَبّرةَ إلا إذا صَدَرت من 
.. أهلهاء فوجوب الشهادة عليهما اشتراط كونهما من أهل الشهادة» ولا أ.. 
0 بد من أن تكون ممّن يحدٌ قاذفهاء لأن اللّعان في حقّه كحدٌ القذف. لما . 


, 7794/7 سلف تخريجه‎ )١( 


5” 


0 38 

اعد عه و ها مويه علو يدان 8 مد ١‏ عهد هوا ف مع - ١ ١‏ 
بسن لد لوهذ الس ءيسي الإجء 
5 3 5 1 0 

ك0 لع اعم 0 ا 0 

د لدتسي 100 

02 0 اسار ار 5 


انام مه حيس حتى لان أو يذب ته يد فإذا لاعَنَ وجب عليها . 
اللعان وَتَحبَنْ حتى ثلاعِنَ أو تُصَدقه . ل اللا لد اا للد د جد قا ل لوو إد ماية و1 مة 


أن للع توب »قإن كان كاذ التكن يه كالكذ» حص لا تفيل مهادت ” 
بعد اللعان أبداً» وهو في حمقَّها كحدٌ الزّنىء لأن العَضْبَ في حمّها من . 
اننال عقوي تابي 5 تلتحقٌ بها إن كانت كاذبة» فقام مقام حد الرنى» '- 
ولهذا لا يثْ يعبِتٌ اللّعان بالشهادة على الشهادة: ولا يبكتاب القاضي» ولا 
يخيافة المسنادر #االجبوده ولا يمن للها لأن اميق ليا كتفي سن 
القذف» 

رط اللعان : قيام الزوجيّة بينهما ع صحخ دون الفاسد. 
لأن مُطلّق الزوجية ينصرفٌ إلى الصحيح . 

قال: (فإِنٍ امتَعَ منه حُبِسَ عق لاض )الأنةسدر وعب عليةن + 
فيُحبّس فيه لقدرته عليه (أو يُكَذَّبَ نَفسَّه فيِحَد) لأنه إذا أكذّبٌ نفسّه 7 
قَنط :اسان واذااصنفظ اللمان .وت علنية الدده. أن العذف: ١‏ 3 
يخلو عن موجب. فإذا سقط اللعانُ صرنا إلى حدٌ القذف. إذ هو ١‏ 
الأصل : 

(فإذا لاعَنَ وجب عليها اللّعانُ) بالنصّ . 

ادكه عو لوف #الما مزال 0151 الساعة إلى اللعان» 17 
رالود حنياهة ااانه لأسن قرط الأتارية الأزيدا عنلانا على "١‏ 
ما يأتي في بابه» ولهْذا قال الشافعي: تّحدٌ لأن الزاني يُحدٌ عنده :2 
بالإقرار مرّة واحدة. 


وإذا لم يكن ارج من أهل الشّهادةٍ فعليه الحَدٌء وإن كان من أهل الشهادة 
وهي مِمَّنْ لا يُحَدّ قاذهاء فلاحَدَ عليه ولا لعَانَ عرو 


ويَبتدِىٌ في اللعان بالزوج» لأنه هو المدّعيء ولأنه عليه السلام 
بدأ بالرّوج”''. فلما التعنا فرّق بينهماء فإن التعنتٍ المرأة ولا ثم 
الزوج» أعادت ليكون على الترتيب المشروعء فإن قَرّق بينهما قبل - 
الإعادة جاز» لأن المقصود تلاعئهما وقد وجد. 

قال: (وإذا لم يكن الزوج من اهل الشهادة) بأن كان عبدا أو 
مخلاودا في قَذْف أو كافراً (فعليه الحَد) لأن اللعان امتنع بمعنىّ من 
جهته؛ فيُرجع إلى الموجب الأصلي . 

(وإن كان من أهل الشَّهادةٍ وهي ِمّنْ لا يُحَدٌ قاذفها) أمة كانت7) 


أو كافرة: أو محدودة فى قف 2 أو صبية ) أو متخو 0 أو وآكة (فلا 


0 حَدَ عليه ولا لعَانَّ) لأن المانم من جهتهاء فصار كما إذا صدّقئه . 


(ويُعرَ) لأنه آذاها وألحق الشير بهاء ولم يجب الخد فيجت 2 2 
التعررة حسما لهذا البايي ولو اكانا ميحد ودين فين ذلك نه أن لحان : 


شهادات بألله : إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» 
ثم ثنى بالمرأة. . . وهو في «المسند» (5791)» و«صحيح ابن حبان» (4185) . 
وأخرجه البخاري (017207) من حديث ابن عباس : أن هلال بن أمية قذف 207 
امرأته»؛ فجاء فشهد. والنبي يك يقول: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما 1 
تائب». ثم قامت فشهدت . 
(") لفظة: «كانت» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م) . 
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0 2 2 ص لاه ل لاد ماري - 2 
وصفة اللعان: أن يبتدِىّ القاضي بالزوج» فيشهد أربع مرَاتٍ يقول في 


0 كل مرّة: أشهَد بالله إني لَمِنَ الصّادقِينَ فيما رمَيتكِ به من الرّنىء ويقولٌ في ١‏ 


القامية: له الله عليه إن كان من الكاذبينَ فيما رَمَيتَكِ به من الرّنى» وإن 
كان القذفٌ بولدٍ يقول: فيما رَمَيكِ به من تفي الولدِء وإن كان بهما يقول: 
1 [ْ ل : : 2 

0 فيمارَ ميتك به من الزنى ومن نفي الولدٍ . ا م ا ار 0 


ظ امتنع من جهته لأنه يبدأ به وهو ليس من أهل الشهادة» والأصل فيه قوله ظ 
00 5 و 7 ير . و 
7 نحت المسلمء والمطلركة تحت الحرّ والحرّة تحت المملوك»)”'' وفي 
واي الوالمسلمٌُ تحبّه كافرة» والكاقر تست وي كي وصورته: إذا 
٠.‏ كانا كافرين فأسلمّتُ» فقذفها قبل عرض الإسلام عليه . 
0 يا 1 يي 7500 3 ل 5 
(وصِفَةٌ اللعان: أن يَبتدىّ القاضي بالرَّوج» فيشهّد أربعَ مَرَاتِ يقول 
٠ : !‏ 2 دي 8 ص2 سَّ 0 ص : 200089 2 2 
في كل مرَّة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنى. 
ويقولٌ فى الخامسة : لَعْنَةُ الله عليه إن كان من الكاذبينَ فيما رَمَبِتكِ به من 
1 ص و و 2 مه 
الرّنى» وإن كان القذف بولدٍ يقول: فيما رَمَيتكِ به من تفي الولدِء وإن 
كان بهما يقول: فيما رَمَيتكِ به من الرّنى ومن تفي الولد) لأنه المقصود 
)١(‏ أخرجه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ابن ماجه 
)39١71(‏ ولفظه: لأربع من النساءء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلمء 
واليهودية تحت المسلمء والحرّة تحت المملوك. والمملوك تحت الحرا 
اي وإسناده ضعيف لضعف عثمان بن عطاء أحد رواته . 
00( هذا اللفظ بيّض له ابن قطلوبغا ص 790 . 


1 


نَم سهد المرأةٌ أربعَ مرّاتٍ تقُولُ في كل مَدَةِ: أشهَد بالل إنّه لَمِنَ الكاذبينَ فيما 
رَماني به من الزّْنى » وتقولٌ فى الخامسة : عَضَّبٌ الله عليها إن كان من الصَّادقِينَ 
فيمارماني به من الرّنى, وفي نفي الولدٍ تَذكُرّه . فإذا التعنا قَرّقَ الحاكم بيتهماء 


7 ع ع 


م تَهَدُ المرأة اربع مات تفُول في عل رق: أشهدُ باط ْلَه 
20 الكاذبينَ فيما رَماني به من الرّنى» وتقول في الخامسة: غضَبٌ الله عليها - 
إن كان من الصَّاوِقِينَ فيما رماني به من الوِّنَىء وفي تفي الول تَدَكُ) 
9 كما تقدم . 

(فإذا التعّنا فرّقَ الحاكم بِيئّهما) ولا تقع الفرقةٌ قبل الحكمء حون اه 
لومات أحذهما قبل التفريق وَرِنْه الآخرٌ. وقال زفر: تقع الفرقة بينهما 0 
٠‏ بالتلاعن لوقوع الحُرمة المؤبّدَة بينهما بِالنّصِنّء وهو المقصود من 7/7 
اف الفرقةم بولنا جابووي, أن الى عليه ايلام لقا لاعن ,بتنهما» "قال 
0 الزوجٌّ: كدَّبْتٌ عليها إن أمسكثهاء هي طالقٌ ثلاثاً. قال الراوي 

ففارقها قبلَ أن يأمرّه رسولٌ الله بفراقهاء فأمضى عليه ذلك فصار ست 
0 المتلاعِتّين'''. ولو وقعت الفرقة بتلاعنهما لم يقع الطلاقٌء ولَما 0 
0 أمضاه عليه السلامء ولبيّن له بطلانَ اعتقاده في وقوع الطلاق» ولأن :.. 
٠‏ حرمة الاستمتاع ثبتت باللّعانء لأن اللعنّ والغضب نزلَ بأحيهما 7 
بيقين» وأثرُه بطلانٌ النعمةء وح الاستمتاع تعمةٌ: والزوجيةٌ تعمد #2 
ظ )١(‏ أخرجه من حديث سهل بن سعد البخاري (0104)» ومسلم ,)١497(‏ 
0 وهو في «المسند» (72870), واصحيح ابن حبان» (57/7) . 


ا 00 وي كه 


فإذا فرق بينّهما كانت تطليقة بائنة (س), 0 ”1 


. قذفهء فقد فوَتَ عليها الإمساكَ بالمعروف» فيجبُ عليه التسريح 

' بالإحسانء فإذا لم يسرّخها وهو قادرٌ عليه كان ظالماً لهاء فينوب 

القاضي منابّه دفعاً للظلم . 

(فإذا فَرَقَ بيتهما كانت تطليقة بائنة) لأنه كفعل الزوج؛ كما في 

0 الجَبٌ والعنّة. وقال أبو يوسف: هو تحريم مؤبّد وثمرته : إذا أكذبٌ 
تقنكه معدم القافس بوعاة.عناط] .وعدي لأ القولة عليه العيلام : 

0 «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً)”'2». ولنا: أنه إذا أكذبَ نفسّه لم يصيرا 


)١( 1‏ أخرجه أبو داود »)7576٠(‏ والدارقطنى (704")» والطبرانيى في 
«الكبير» 0784(/5)» والبيهقى /1/ 40١‏ و١٠‏ من طريق عبد الله بن وهب». 
أخبرني عياض بن عبد الله الفهري وغيره» عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد في 


2 حديث المتلاعنين قال: فمضت السنة بعد في المتلاعنين يُفرق بينهما ثم لا 
:+ يجتمعان أبداً. وهذا سند حسنء» فإن عياضاً وإن كان فيه لين قد توبع عليه . 


فقد رواه الدارقطني (0371700» والبيهقي 7/ 4٠١‏ من طريقين عن الأوزاعي» 
عن الزبيدي» عن الزهري» عن سهل بن سعد . 
0 وله شاهد من حديث ابن عمر عند الدارقطني »)737١5(‏ قال الحافظ ابن حجر 
في «الدراية»177/7: وإسناده لا بأس به. وقال صاحب «التنقيح»: إسناده جيد. | 
وثبت فى الموقوف عن عمر أخرجه عبد الرزاق )١78477(‏ وابن أبي شيبة ‏ 1 
:/0*”. والتيقي /21610ه وعن ابن مسعود عند عبد الرزاق 2)١11575(‏ وعن ‏ * 
9 ابن مسعود وعلي عند اين أبي شيبة 0١4‏ ". والدارقطني (2)137017 وعن علي 3 


09 وحده عند البيهقى لا/ .5٠١‏ 


وانظر «مصنف عبد الرزاق» /1/ ١١7‏ وما بعدهاء وابن أبى شيبة 61/4" 


. ١70 د‎ 


مدا 


فإن كان القذف بولدٍ نفى القاضى تسب وألحقه بأمّه ا 000 


0 متلاعِنين ؛ ولا يبقى حكمه. ولكذا وجب عليه الحدّ بالإكذات» ولأن 
اللعان قنهادة وى تعر كيب الشامت فته فلم يبقيا متلاعنين لا 
حقيقة ولا حكماء ؛ فلم يتناولهما النصنّ . 
ظ قال: (فإن كان القَذفٌ بولدٍ تَمَى القاضي نَسَبّهِ وألحَقه بأمّه) لأنه يل 
تت رول برا علال عقي 0 
2-02 وإذا قَذَفَ الأعمى امرأتّه العمياء» أو الفاسقٌ امرأتّه يجب العا 
لانينما مق أل الكنهادة :ولق كان احذههما ازيرت تيدر ول لفان 
لأنه ليس من أهل الشهادة. ولو خرس أحدهماء أو ارتدَّ» أو أكدّبَ 
لمم أل دف أحدهها إتانا فك للقدف» أو علقت حدر اما ود 
اللّعان قبل التفريق بطل اللّعانٌء ولا حدّ ولا تفريقء لأن ما مَنَعَ 
الوجوبٌ مَنَمّ الإمضاءً لوجود الشُّبهة . 

ولو وُطئتَ بشبهةٍ فقذفها زوجهاء لا لِعان عليه ولا حدّ على 
قاذفها. وعن أبي يوسف " رجع وقال: يجب اللعان والحدٌّء لأنه 


221:7 يفيه الم رقت د السيي: وجه الظاهر : أنه وطءٌ في غير 


0 ملكِ فأشبه الزنى وصار شبهة فى إسقاط الحدٌّ عن القاذف . 


)١(‏ هو في امسند أحمد» (١1١؟)2,‏ وااسئن بن داود» (5505)ء وانظر 
تمام تخريجه في «المسند» . 
ظ وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (47448): أن رجلا رمى امرأته. 
0 فانتفى من ولدها في زمان رسول الله كلخ فأمر بهما رسول الله يلِهّ فتلاعنا كما 
قال الله» ثم قضى بالولد للمرأة» وفرّق بين المتلاعنين. 


5” 5 


6 


ولو قذفها ثم وُطِئْتْ حراماء لا لعان بينهما لما بينا. 
ظ ولو لم يفرّق الحاكم بيتهما حتى عزل أو مات» فالحاكمٌ الثاني 
"* :يضقن اللعاظ بعهما د وال بمحمنة لتقي لأن اللعان قات عقاء 
الحدّء فصار كإقامة الحدّ حقيقة» وذلك لا يوؤثَّر فيه عزلٌ الحاكم 
وموته. ولهما: أن تمام الإمضاءٍ في التفريقٍ والإنهاء» فلا يتناهى قبله 
فيجتٌُ الاستقبال. 

ولو طلّقها بعدَ القذف ثلاثاً أو بائئاً» فلا حدَّ ولا لعانّ» ولو كان 
رجعيا لاعَنَ لقيام الزوجية. 

ولو تزوجها بعد الطلاق البائن فلا لِعانَ ولا حدّ بذلك القذف . 

ولو تقال أنت الى قلؤتا نيا وات »:فهليم البعد وون اللغانه لاله 
تلفت أحدة »: ولو “قال جا ءؤاقة انك عالت اونا قاذ بحد بولا لعان: 
لأنه طلّقها ثلاثاً بعد وجوب اللّعان» فسقط بالبينونة . 

ولو قذفّ أربع نسوة» لاعَنَ مع كلّ واحدة منهنَّ» ولو قذَفَ أربع 
. أجنبيات د لهنَّ حدا واحداء والفرق أن المقصودّ في الثانية الزجرُء 
00 وهو يحصل بحدٌ واحدٍء أما الأوّل فالمقصود باللعان دفع العار عن 
المرأة وإبطالٌ تكاحها عليه» وذلك لا يحصّلّ بلعانٍ واحد. 

قال: (وإذا قال: ليس حَمْلْكِ مني فلا لعانَ) وقالا: إن ولدت لأقلّ 
من ستةٍ أشهرٍ من يوم القذفٍ يجب اللّعانْء لأنا تيقنًا بقيام الحمل 


ا ” 


بصخ ل الوا ع َقِيتٍ الولادة وفي حالة التهية وابياع ال الولادق. فيلاعِنٌ 
1 ينفيه القاضي , وبعدٌ ذلك ©” ينبت نسّبّه ويُلاعنٌ. ب و ب و و و د 


و بم 


يومئذء وله: أنه يومئذٍ لم يتيقّن بقيام الحمل» فلم يصن قاذفاًء وإذا لم 
يكن قاذفاً في الحالٍ يصيرُ كأنه قال: إن كان بكِ حملٌ فليس مني» ولا 
يثبت حكمٌ القذفٍ إذا كان معلّقاً بالشرط» وأجمعوا أنه لا ينتفي نسث 
الحملٍ قبل الولادة» لأنه حكمٌ عليه. ولا حكمَ على الجنين قبل 
الولادة: كالرث والوصية . 

ول فى بولك بزونت. الحرزة فضي قثهن. قله سعد ول لحان 0 بورهو 
ابنهماء لا يصدّقان على نفيه. لأن النسب حقٌ الولدء والأمٌ لا تملك 
اسقااً حنّ وليعاء فلا يتفي بتصديقها؛ وإنما لم يجب الحدٌ وماق + 
لتصديقهاء لأنه لا يجورٌ لها أن تشهدّ أنه لمِنَ الكاذبين وقد قالت: إنه ظ 
ادق وإذ| تعدز كيه 

قال: (ويصِحٌ نَم الولدٍ عَقِيبٌ الولادةٍ و ي حالة لهي وابتياع لق .. 
الولادة. فيلاعِنٌ وينْفيه القاضي» وبعد ذلك يَنِيْتُ نَسَبُهِ ويْلاعنُ) وروى 1 
. الحسن عن أبي حنيفة : أنه مقَدرٌ بسبعة أيام لآن أثر الولادة والتهعة 1 
فيهاء اعتبارآ بالعقيقة» وقالا: يصحّ نفيّه في مذة النقاس 4 نه انر 8 
7 الولادة. وله: أن الزوج لو نفاه عَقِيبَ الولادة انتفى بالإجماع» ولولم * 


06 ينفه حتى طالت متتو او فلا بد من حدٌ فاصل » 


2 و أن الإنسان لا ن* شود غلنه بشسب ولده. انما يُستدل ذلك 1 9 
00 ا و 0 
<< بقبوله التهنئة وابتياع متاع الولادة» وتبول هدة مدقا فإذا فعل . 


5” 


وإن كان غائبا فعلم فكأنها وَلَدَتْ حال عِلْمِه. ومَنْ ولدثْ ولدين في بطن 
8 20 0 ل دنفي لثأني تت هما و لاعن . وإن كس فتفى 


0 


الك اق مقن لد يدل افيه ذللك بعاذة وو هيك » كان اعترانا 
ظاهراء فلا يصح نفيه بعده. 

قال: (وإن كان غائبا فعلم فكأنها وَلدتْ حال علمه) معناه: أنه 
يصحٌ نفيّه عندهما في مدَّة التّفاس بعد العلم. وعنده: مدة التهنئة على 
ما بيناء لأنه لا يجورٌ أن يَلرْمّه النسبٌ مع عدم علمه. فصار حال علمه 
كحالةٍ الولادة على الأصلين. وعن أبي يوسف: إن علم قبل الفصال 
فهو مقدَّرٌ بمدّة الّماس» وبعدّه ليس له أن ينفيّه» لأن قبل الفصال كمدة 
1 بد عع ع ان وبعده ينتقل ويخرج عن حالة 
0 قال: ا وَلْدتْ 53200 فاعترّفٌ بالأوّل ونفى ! 
1 الثأني. تك نشتهينا ولاعنه واه تكن لتني الآزل واعرف بالثّاني. 0 
”كك انهه 9د أماا لوث السب فلآنيها توأمان خلقا من ما 


0 0 لاني حت ٠‏ ش ب أحدهما باعترافه لك ليث الاخر 0 


وأما اللّعان في الأولى والحدٌ في الثانية» فلأنه لمّا نفى الثاني لم يكن 


3 مكدّباً نفسه فيلاعِنٌء وفي الثانية لما نفّى الأوّلَ صار مكدّباً نفسَّه 


٠‏ باعترافه بالثاني فَيْحَد. ولو قال في المسألة الثانية: هما ابناي» لا يُحَدُ 
0 ولا يكون 0 لأنه 157 لأنهما لَزمَاه من طريق الحكم»ء فكان 
استرا عا ات الك 
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عا#فس ف فا ار جي لزج سي الأتر جاتر مج بعر عل ل 06 ل معدي «سحاه :زرا نيس ووو ناخردب مرجت ل ساء سلحسس سرج دايه جاكو يم ب سيوع ربوا بغر من سين اتج موا ل د مرادا طكيوح هدم لس بجر رعرع ذه سو ماسو تمك تالياك لط لشت اوية عست )ع سرون ون ملت كيو ملس لماعك ل بيعم «م امس" جسلاب > وسور و ست مجان داسف سر 3 


ا ا ا ا ا ا ااا ا 00 


وهي ففعان عد يكام وسكل و متى و القيامة؟ قال: «إذا - 
تكاملت العدّتان»” 5 أ عدَة أهل الجنة صر أهل النار. أق: 0 
دم . وسْمّي الزمان الذي تربص فيه المرأة عَقِيبَ الطلاق والموتٍ 
عدَّة لأنها تعد الأيام المضروبةً عليهاء وتنتظرٌ أوان الفرّج الموعود لها 

والأصل في وجوبها قوله تعالى: # وا وَالمطلقدَتٌ يربص أشن 
ل و4 [البقرة: 01118 وقوله تعالى : ودين يعون مك وَيَدمُون 
7 يصن بشن يمه أَدَمْرِ وَكَشَرَا © [البقرة: 784] وقوله : 
< تأ يدي لض ين يلك إن يت يكم 1515 ا: شْهَرٍ وَأَلَّج ل 
حصن وَوْلَتُ الْحَمَالٍ أجلن أن يَصَعْنَّ حملن 4 [الطلاق: 4]» وقوله : 
فَطَلْموهن البرك خا الي [اللد و 7 .]١‏ 


ولوس يوه اي 
578 وي د ويا ا وا الببياة 00 
يكن عندهم جواب. قال: فقال إياس: حتى تتكامل العدتان. عدة أهل النار 257 
وعدة أهل الجنة . 


وأخرج بحشل في «تاريخ واسط) ص ١775‏ : حدثنا محمد بن عَكمَات 05 3 


ستل قال : حدثنا أبي. قال : : سمعت إياس بن معاوية وسأله رجل : إلى متى 


يتوالد الناس؟ قال: إلى أن تكمل العدتان» عدة أهل الجنة وأهل النار. 
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ظ د الخكة لني تحيض في العلا الع بعد الول ثلاث بض 
والعكره الام يسة ثلاثة شه وعدنهِنّ في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أَام. 
557 الأمة في الطلاق خضكاة: وفي الصّكّر والرياس شهرٌ ونصف» 


وهي ثلا ئة أنواع : الحيض» والشهور. ووضع الحمل » وبكل 
ذلك نَطقّ الكتاب . 


وتجبُ بثلاثة أشياء: بالطلاق» وبالوفاق» وبالوطءء على ما نبِيئُه 


إن شاء الله تعالى . 

قال: (عدَةٌ الحُرّة التي تَحيضٌ في الطلاقٍ والششخ بعد الدخُول 
ثلاث حِيض » والصَّغيرةٍ والآيسةٍ ثلاثة أشهر . وعدنْهدٌ : في الوفاة أريعة 
أشهر وعشرة أيَامِ) لما تلونا من الآيات . والفرقة بالمَسْخكالطلاق: لأن 
العدّة للتعريف عن براءة الرّحِمِء والهها يها 

(وعِدَّةٌ الأمّة فى الطلاق حَيْضَتان) لقوله عليه السلام: «طلاق الأمةٍ 
تان وعد نيا حيفن 11 

(وفي الصَّعَر والإياس شهرٌ ونصفٌ) لأن الرّقّ منصّفْء إلا أن 
الحيضة لا تتجرٌ أ فتكت عاط : وقد قال عمر: لو استطعتث 
ليا عرق وهيف "7 آنا السو نيد | تحعداناء شتهرا رتفا 


(1)”سلك تخريجه ص5 14 


فم أثر عمر أخرجه الشافعي في «الأم» 0>» وعبد الرزاق فى #مصنفه») ظ 


آ (158175). وابن حزم في «المحلى» 2701/٠١‏ والبيهقي في «السنن" , 
0 /ا/ 155-576 و475» وفى «المعرفة» )١6755715(‏ و(10550١).‏ 


أم” 


2 5 5 0 - ىم عي 3 0 007 بن 
وعِدتَها في الوفاةٍ شَّهرانٍ وحَمْسةٌ أيّام . وعدة الكل في الحَمْل وَضِْعْه . 


(وعِدَنُّها في الوفاة شَهرانٍ وحَمْسة أيّام) لما بينا. 
(وعِدةٌ الكل ذ في الحَمْلٍ وَصْعْه) لعموم قوله تعالى: « وَأوْلَتُ 


براءة مع وجود الحمل ولاش بعد يمه وإلبه الاشارء وقول عمو 
رضي الله عنه : لو وضعّت وزوجها على سريره. لانقضت عدَّتها وحَلَّ 
لها أن تتزوّج"'' .. وعن ابن مسعود: من شاء ياهليُه أن سورة التساء 

ب و مه وميد ذ م 1 1 


القصرى - يعني سورة الطلاق - قوله : 8 وَأؤلنت الاتمالٍ أجَلهِنٌ أن 


مهن 


يتوَفَونَ نكم 4 الآية [البقرة: 9684" , 
وإن أسقطث سقط استبان بعض حَلّقه انقضت به العدّةٌ» وإلا فلا 


1 لآنه إذا امعان نهو بو لد وإذا لم يستبنْ جاز أن يكون ولدا وغيرَ ولدِء 
5 فلك تنقفضي العدَّدٌ بالشك . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 04٠١-5‏ - ومن طريقه 00 في 
«الأم» 0 24 والبيهقي في «المعرفة» )١191865(‏ - عن نافع؛ عن ابن عمر 
أنه سثل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل. فقال عبد الله بن عمر: إذا 
0 وفعت بعمايها نقد ات: فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن 
20 الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلّت . 
0 (؟) أخرجه مطولاً بنحوه البخاري (2»)5977 وأبو داود (2)7701 وابن 
ماجه (500)» والنسائي 193/5-/1910. 
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َلْكَمَالٍ 4 [الطلاق : 5 ولأن المقصود التعدّف عن براءة 0 ولا ظ 


حَمَلَهُنٌّ > [الطلاق : 4] نزلت بعد التي في سورة البقرة» يعني : 57 5 


٠‏ ولاعدة فى الطلاق قَبِلَ الدَخُولٍ ولا على الذي في طلاق الذَمَىّ 
:0 الولدٍ من موت سيّدها والإعتاق ثلاثُ حِيّضٍ أو ثلاثة أشهّر . ات 


ص 


١ 


قال : (ولا عِدَةَ في الطلات قبلَ الدّحُولِ) لقوله تعالى فيه: 0 
4 عون ونع كلذو 8 [الاعرات 12 


في نكاح الفضولي قبل الإجازة» لأن النسبَّ لا يثبث فيه لأنه موقوفٌ. 


01 وجبت صيانةً للماء المحيّرّم عن الخَلط واحترازاً عن اشتباه الأنساب . 
0 قال: (وعدَّةٌ أمّ الولدٍ من موت سيّدِها والإعتاق ثلاث حِيْض أو 
ثلاثة نه أشهّر) إن كانت ممن لا تحيض» لما روي أن مارية البسا 
ولد رسولٍ الله يكلٍِ اعتدّت بعد وفاتّه بثلاثة أقراء''» ولم يُنكر عليها 


أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم» فإما أنها نقلئُه عن النبيّ كل وإما أن 


8 يا يت 


اياي أذ الث افق عاد زليه وقد زاك جالتيريت. 


و عمهى : ا 2-7 2 


)١(‏ أخرجه البيهقي 51/8/17 من طريق سويد بن عبد العزيزء عن عطاء بن أبي 
رباح : أن مارية اعتدت بثلاث حيض بعد النبى َك . وقال البيهقي : وهذا منقطع. 
وسويد بن عبد العزيز ضعيف » ورواية الجماعة عن عطاء مذهبه دون الرواية . 


01 
3 
445 03 
001 
ا 
دم 
؟ 
8 
5 


٠. 7 1 
م‎ 0 

1 فيه 
٠ : /‏ 
2 ا يما 
0ك 
/ 
تلاق 


3 
له 
١1 ٍ 4‏ 6 7 
0 ا 
ل 


0 5< 
9 ل 5-6 
ل 
لصي رج عدم نت لماي مط “ عا ما لج لاسن سسا لاساو عاعاب تستعر حي تسا © ىا عاج دام 


ابو (؟) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 7/ 70/4 وقال: غريب . وانظر تمام كلامه : 


ٍ 8 0 9 6 
فلم ينعقد ففى حق حكمهء فلا يورّث بشبهة الملك والحل ». والعدة 0 


يكون إجماعاً منهم . وكل الك يدا . وضن عور الدقال» هذ آم الولنه 4 
د علارث ثُ حيّض"' 4 ولو زوجها لجراي ثم مات فاك ع عي أن 3 


امف الك افيد والولأء شه بلحيض في اموت والأرق. ده 
ا الفار أبعد الأجَلينِ في البائنٍ (س) 5-5 الوفاة ذ في الرّجعي . ولو 


أعبّتٍ الأمَةُ في العدةٍ من طلاق رجعرة انتقث إلى عِدَةِ الحرائر: وفي البائن ١.‏ 


لا. ولو اعتدتٍ الآيسَهُ بالأشهر ثم ,أت الم بعد فلك أو الصَّغيرةٌ ثم رأته 


قال: (والعدّةٌ في التُكاح الفاسِدٍ والوّطء بشبِهَةٍ بالحيض في الموتٍ 
والفرقة) لأنه للتعوّف عن براءة الرّجمء ولا تجبٌ عدَّةٌ الوفاة لأنها 
ليست بزوجة . 

قال: (وعدةٌ امرأة الفارٌ أبعد الأجَلينٍ في البائن وفدة الوفاة فى 
الرّجعيٌ) وهي إذا طلّقها وهو مريض فورِتَتَ وهي في العدّة. وقال أبو . 


0 يوسف : عدتها ثلاث حيض في البائن , لآن النكاح انقطع بالطلاق 


ولِمَتْها العدّة بالحيضء إلا أنه بقي أنه في الإرث لما بينا لا في تغيير 
: العدة» وبخلاف الرجعيّ لأن النكاح باق من كلّ وجه. ولهما: أنه بقي ‏ ' 
في حن الإرك فلات يتن فى عيق العةة آأولن» 'لأن الع ةمها تلاط" 
فيهاء فيجبُ أبعد الأجلين . 

قال: (ولو أعتّقتٍ الأمَهٌ في العدة من طلاق رَحِعوءٌ انتقث إلى عِدَّة .2 


الحرائرء وفي البائنٍ لا) لأن النكاح قائمْ من كل وجه في الزجعي دون 


البائن» وموته كالبينونة 
007 قال: (ولو اعتدّت الآيسَةُ بالأشهر ثم رأتٍ الدَّمّ بعد ذلك أو 7 
<٠‏ : الصّغيرة ثم رأته فى خلال الشّهر استأئَيّتْ بالحيض) أما الآيسة فلأل 


و 
25 


- 1 م 2 اصح سس م ماه عدت هع ّ ظ 


* +العود ضلمنا أنهاغية ابسة4 وآن هده] الحيضى» بوصازت اليد‎ ٠ 
طهرها فتّستأنف» وأما الصغيرة فلأنَ الجمع في عدَّةِ واحدة بين الحيض‎ 0 
والأشهر ممتِنمٌ» لمافيه من الجمع بين البَدّل والمُبدَلء ولأنه لم يرد به‎ " 
د ولم يقل به بَشَرْ وقد تعذّرَ الاعتداد بالأشهر» فتعيّنَ الحيض» أو‎ 
نقول الأقيوة حلفت خفن الحيضى» وقد :فرت على الأصيل قن خضول‎ 
. المقصود بالخَّلف فيجبُ عليهاء كالمتيمّم إذا وَجَدَ الماء في صلاته‎ 
(ولواعِتَدَتْ بحيضةٍ أو حَيِضَتَينِ ثم أيِسَتْ استأئقَتْ بالشهُورٍ) لما‎ 00 
فصل‎ 

الأقراء: الحيض» وهو قول أبي بكرء وعمرّء وعلىٌ» وابن ‏ 
مسعودء وابن عباس» وأبي الدرداء» وابن الصامت» وجماعةٍ من 
التابعيت 0020200 | 
0 وقال زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة: إنها الأطهارٌ. 
بوحاضله أن ات قر على الحيض والطهر جميعاً لغةٌ حقيقةً: يقال : 
أقرأتِ المرأة إذا حاضت» وأقرأث إذا طَهرَتْء وأصله الوقتُ لمجيء 
2 الشيء وذهابه» يقال: رجع فلانٌ لقُرْئِه أي : لوقته الذي يرجم فيه . 
ْ وثمرة الخلاف تظهرُ في انقضاء العدّةء فمن قال: إنها الحيضٌ 2 
حقولة الاستصي إلا باستكمال ناث ستس بركن قله إنها الاطهات 2 
.: يقول: إذا شَرَعَت في الحيضة الثالثة انقضت العدَّة. والحملٌ على ,ين 


6 


ام 
2 
5-335 
سم 
8 
21 


وابتداءٌ عَدَةٍ الطلاقٍ عَقِيبَه والوفاة عَقَيبَها. وتَنقضِي بمُضيّ المّدَةِ وإن لم تَعلم 


الحيض أولى بالنصّ والمعقول. أما النصنٌّ فقوله عليه 7 
للمستحاضة دعي الصلاة أ أيام أقرائك)” 0 وإنما تترلكٌ الصلاة 2 
الحيض بالإجماع. وقوله عليه السلام : اعدَّةٌ الأمة حيضتان)7") 
والمعقول أنه ذكرّه بلفظ الجمع» فمن قال: إنه الحيضء قال: لا بد 

من ثلاث حِيضٍ فيتحقق الجمعٌ؛ ومن قال: إنه الأطهارء لا يتحققٌ 
الجمع على قولهء لأن الطلاق لو وقع في آخر الطهر انقضت العدَهٌ 
بطهرين اخرّين وبالشروع في الثالث» لا يوجد الجمع. والعملٌ بما 
يوافق لفظ التصصّ أولى . 

قال: (وابتداء عدة الطّلاقٍ عَقِيبَه والوفاة عَقيبَها. وتنقضي بمُضيٌ 
المّدَةِ وإن لم تَعلّمْ بهما) لأن الطلاق والوفاةً هو السببٌ فيعبَيرُ ابتداؤها 
55000050 

وإن أقرّ أنه طلّق امرأته من وقتٍ كذاء فكدّبته أو قالت: لا أدري: 
وجبت العدة من وقت الإقرار» ويُجعل هذا إنشاءً احتياطاً وإن صدّقته 
فمن وقت الطلاق» واختيارٌ المشايخ أنه يجبُ من وقت الإقرار تحرّزاً 
عن المواضعَةٍ وزجراً له عن كتمان طلاقهاء لأنه يصيرُ مسيئ©: 


.)7( تعليق‎ . ٠١7.٠١0 /١ سلف تخريجه‎ )١( 
:) (#انلى (م) ا هسينا» والمقيك قن رض‎ 


اا 00 


وابتداء د البيكاح لفاس عَقِيبَ التي أو َيه على ترك الوط (؛ وإدا 


وطِئَتِ المُعتدة بش فعليها عدَّةٌ أخرى ويتداخَلان: فإن حاضَتٌ حيضة ثم 


0 ا 5 .يه 
: بيذلك وقد صدقته. 


قال: (وابتداءً عِدَةٍ النكاح الفاسدٍ عَقِيبَ التفريق أو عَرْمِه على ترك 


0 د وال فر يه أن د هو الموجبٌ للعدّة . 


كم 


ظ 000 حين انقطاع الوطءٍ حقيقة 4 أخذا بالاحتياط . 


و 


قال ويه بويا ا أخرى) لوجود السبب 


م 


(ويَتداخَلانِء فإن حاضتٌ حيضة نم وُطِنَتْ كَمّلها بثلاثِ أَخَر) وتَحسَبُ 


حيضتان من العذتين» وتكمُل ا والثالثة تتمة الثانية» لأن 


المقصود من العذة التعرّفٌ عن براءة الّحم» وأنه حاصل بالعدة 
الواحدةء لأنه لا بدَّ من ثلاث حيض بعد الوطءٍ الثاني» وبه تتعرّفٌ 
0 براءة الرّحمء وللثاني أن يتزوّجها بعد استكمال الأولى لأنها في عدتّه . 
3 ولو وَطئت المعتدَّة عن وفاة تكّمتهاء وما تراه من الحيض فيها يَحتسَبٌ 


من الثانية» فإن استكملت فيها ثلاث حيّض فقد انقضتا معاء وإلا 


تكمكةالكائية مابقى عو شيضيها لعاسناة. 


00 


ان 0 


قال: (وأقلٌ مُدَةِ العِدَةِ شهران) أي : مدَّةٌ تنقضي فيها ثلاث حيّض . 
وقالاة كلما خنع بوثلكون يوما وقلاث ساعاكة النهما يران أن 
مدّة الحيض» وهي ثلاثة أيام, وأقلّ الطهر وهو خمسة عشْرَ يومأء ثم 
يقدّرُ أن وقوع الطلاق قبلَ أول الحيض بساعةء فثلاثة أيام حيضٌ» 
وخمسة عشَّرَ طهرٌء ثم ثلائةٌ حيضٌ» ثم خمسة عشّرَ طهر ثم ثلاثة 
حيمر لكات العد: , وارو سيل ينه بره قل رقي + انحدهما د 
أكثرٌ الحيض احتياطاً» فيبدأ بالحيض عشرة» ثم خمسة عشْرَ طهر ثم 
عشرة حيضٌ» ثم خمسة عشرّ طهرٌء ثم عشرةً حيضٌ فذلك ستون 
يوم تو حد وو |2 يحمي بال نوهو :رواب التعبي يق تناضية أنه 
يتعتبر الوسط من الحيض» وهو خمسة أيام» ويّجعل مبداً الطلاق في ' 
أو السو 10106و محيي حدو رود لوحي جد ' 
هكذا ثلاث عات تكن سعين يوما. 

والأمةٌ تصدّق عندهما في أحد وعشرين يوماً: ستةٌ أيام حيضتان: 
وخمسة عشّْرَ يوماً طهرٌ بينهما. وعند أبي حنيفة على رواية الحسن: 
أربعين”'' يوماء وعلى رواية محمد: خمسة وثلاثين. ولو كانت حاملاً" ' 
وقد عَلَّقَ طلاقها بالولادة» فعلى قياس رواية محمد عن أبي حنيفة» لا 0 
يُصدَّق في أقلَّ من خمسةٍ وثمانين يوماء وعلى قياس رواية الحسن: 


+ في (س): أربعونء بالرفع» والمثبت من (م)»: والمعنى: أن الأمة‎ )١( 


© 0ه #0 هع #0 خ#000ه #2000 خ00#ه#100©#00ه 0ه #00©#0«ه#00-00«800©900 ه008 هسه000ه00#هم#000© 00ج 0ه ه«00 © #0 ه00 © له سه © ههه هه 0-0 هه أله هه اه 0 ٠‏ 


مئة يوم» وعلى قياس قول أبي يوسف: خمسةٌ وستون» وفي الأمّة 
ود حي يا و ال حيبي رييير 
وعن أبي يوسف: سبعة وأربعون» وعند محمد: ستةٌ وثلاثون وثلاثُ 
بعالك ع و تعرنف للق لعو ينا مله كر اقيق الله تعالى. 

ثم إن وقع الطلاق للآيسةٍ والصغيرة أو الموثُ غرّة الشهر اعتُبرت 
ال و لا ا لان 1 
الشهر تعتبر بالأيام؛ فتعتدٌ في الطلاق بتسعين يوماًء وفي الوفاة مئة 
وثلاثين يوماء وهو رواية عن أبي يوسفء وروي عنه < وهو نول 
محمد -: تعتدٌ بقيّة الشهر بالأيام وتكمّله من الشهر الرابع. وك 
بشهرين فيما بينهما بالأهلّة» لأن الأصلّ اعتبارٌ الشهور بالأهلة؛ إلا 


عند التعذّرء وقد تعذّر في الأوّل فيُعمل فيه بالأيام لأنها كالبَدّل عن .+ 


الأهلّق ويُعمل في الباقى بالأصل. ولأبى حنيفة : أنه لا يدخلّ الشهر 
الغا "7" يو ل8 تعد زلا”يعن انقضاء الأزل» بولا انقفناء الأول زلا يعد 
استكماله» فيكمّل الأوَلُ من الثاني» وهكذا الثاني مع الثالث» فتعدَّرَ 
اعتبارٌ الأهلّة في الكلّ. وعلى هذا مدَّة الإيلاء واليمين إذا حَلَّفَ لا 
يفعل كذا سكة : والاخجارات وتيعوه. 


وإذا قالت: انقضت عدَّتي صُدَّقت لأنها أمينةٌ» فإن كدَّبها الزوج 


0 000 كالمو ع . 


لكات :رسن )اناق + والمكيع ين 2 


ولا ينبي أن ُخطبَ المُعبَدّةٌ» ولا بأ بالتعريض . ل 


واختلف أصحابنا فى حدّ الإياس» قال بعضهم: يُعتبر بأقرانها'" 
من قَرَابتهاء وقيل: يُعتبر بتركيبهاء لأنه يختلف بالسّمَّن والهُزال. وعن 
محمد أنه قل ونه مود سينة .. وعنه في الروميات : خمس وخمسين» 
وفي المولّدَات ستين» وقيل: خمسين سنةً» والفتوى على خمسة 
وخمسين من غير فصل وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة وفئه ايقن ها 
بين خمسة وخمسين إلى ستين. وذكر محمد في «نوادر الصلاة» : 


العجورٌ الكبيرة إذا رأت الدمّ مدّة الحيض فهو حيضٌ إذا لم يكن عن 


افة. وقال محمد بن مقاتّل الرازيٌ : هذا إذا لم يُحكم بإياسهاء فأما إذا - 
خكم بإياسها ثم رأت الدمّ لا يكون حيضاًء وهو الصحيح . المرأة إذا .. 


لم تحض أبدا حتى بلغت مبلغاً تحيض فيه أمثالها غالباً كم بإياسهاء 


وذكر في «الجامع الصغير»: إذا بلغت ثلاثين سنة ولم تحض كم * 


إناضها: 


قال: (ولا يَنبَغي أن تُخطبّ المُعّدَةُ) لقوله تعالى: «عَلَا ْنَع 7 


َلِتَكُمَ فِيمَا عَيَضْر بوء مِنْ حِطَبّةَ ايسآ 4 [البقرة: 778]»ء المراد به 


م 


المعتداثٌ بالإجماعء لأن الله تعالى نَمَى الجُناح في التعريض وأنه يدل 


على أن تزكه أولى» فيلزم كراهة التصريح بطريق الأولى . 


(ولا بأ بالتعريض) لأنه تعالى نقّى الجُناح وإنه دليلُ الإباحة. ٠٠:‏ 
وروي أنه عليه السلام دخلٌ على أمَ سَّلِيمم وهي في العدَّة فذكر منزلته ‏ 


)١(‏ في (س): بأترابهاء والمثبت من (م). 


ا 


من الله تعالى» وهو متحاملٌ على يده حتى أَثّر الحصيرٌ في يدِه من شدة 
تحامّله عليها”''. وإنه تعريض . والتعريض مثل أن يقول : إني فيكِ 
لراغتث» وود أن أتزوّجك» وإن تزوّجتك لأحسئَنٌ إليك» كه 
يُرَعَبُ فيه ويصلحٌ للرجال» ونحوه. وعن النّحَعي : لا بأس بأن يُهدي 
إليها ويقوم بشعْلِها في العِدَّة إن كانت من شأنِه. والتصريحٌ قوله: 
أنكخك» وأتروّح بكِ ونحوه» وإنه مكروه» قال تعالى: #وَلكن لا 


وا عِدوَهُنَّ بدا » [البقرة: 715]» قال عليه السلام: «السّدُ: النكاح»”" 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (7"0178) من طريق عبد الله بن محمد» عن محمد بن 
الصلت» حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل» عن عمته سكينة بنت حنظلة 
قالت: استأذن على محمد بن علي الباقر ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي» 
فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله يي وقرابتي من علي» وموضعي في 
العرب» قلت: غفر الله لك يا أبا جعفرء إنك رجل يؤخذ عنك» تخطبني في 
عدتي» قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله كله ومن عليٌء وقد دخل 
رسول الله يَكِْهِ على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة» فقال: «لقد علمت أني 
رسول الله مَكِْةْ وخيرته» وموضعي في قومي) كانت تلك يِطينّه. وهو منقطع. 
فإن محمد بن علي الباقر لم يدرك النبي وه . 0 

وذكره ابن قطلوبغا ص598 وعزاه إلى الطحاوي في «الأحكام». وساقه 7 
بسنده ومتنه» وعلته علة سابقة ْ 

(0) ذكره الزيلعى فى «نصب الراية») ”7/ 557 وقال: قلت: غريب. وقال 20 
الحافظ ل ل 79/7 : لم أجده. وانظر تعليق الزيلعي عليه في 
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4 
ل 


فصل 
وعلى الْجُعمَدَة ه من 0 د عن وفاة وطلاق بائنٍ إذا كانت بالغة 
مسلمة حرّة أ وأمة : الحدّاة" 4 لظ إلا يع" بو ييه 3 1 أ مار جز وا" اتا بق يق اناوه أذ ل ا كت 


وهذا كلّه في المبتوتة والمتوفّى عنها زوجهاء أما المطلقةٌ الرجعيّةٌ فلا 
يجوز التصريح ولا التلويح لأن نكاح الأوَّلٍ قائم على ما بيئا . 
فصل 

(وعلى لمق من كاج صحوج عن وذ وطلاق بائنٍ إذا كانت 
بالغةٌ مسلمة حُرَة أو أَمَةَّ: الجدَادُ) ويقال: الإحداد. والأصل فيه ما 
روئ أن امرأة ماث عنها زوجهاء فجاءت إلى رسول الله يِ تستأذنه في 
الانتقال» فقال: «كانت إحداكرَ سكي ١:‏ اعلهها لى الكول: 
أفلا أربعة أشهرٍ وعشرا؟”© فدلٌ أنه يلرّمها أن تقيم في شر أحلاسها 
أريفة أشهر وعشرا. وقال عليه السلام: «لا اث 000 تؤمن بالله 


واليوم الآخر أن تحَدٌ على ميتٍ ثلاثة أيام فما فوقها إلا على زوجها 


: ذكره ابن قطلوبغا في كتابه «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص798؟ وقال‎ )١( 
أقرب الألفاظ إليه وإن خالفه في السبب ما في مسلم . قلنا: هو عنذ مسلم برقم‎ 
من طريق زينب بنت أم سَلَمة تحدث عن أمها : أن امرأة توفي زوجهاء‎ )١1584( 
: فخافوا على عينهاء فأتوا النبي يله فاستأذنوه في الكحل» فقال رسول الله ل‎ 
«قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها (أو فى شر أحلاسها فى بيتها)‎ 
حولاً. فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت» أفلا أربعة هر وعشرا؟». قلنا وهو‎ 


2 عند البخاري برقم (078). وانظر فيه (0755) و(/0770). وانظر حديث أم 
سلمة فى «المسئد» (55601). 


1 
ع 
ع 
مه 
2 
0 


1 
5-0 
عت 


وهى. :َُ لطب والزينة الل والدّْنٍ ولحت من مذ 5 طش 


أربعة أشهر وعشرا)”"'. وروي أنه عليه السلام نهى المعتدّة أن 
تختّضب بالحنّاءء وقال: «الجِنَّاءٌ طِيبٌ»”''. وأنه عام في كل معتدة» 
ولأنه لما حرم عليها النكاحٌ في العدّة أمرت بتجتٌّب الزينة حتى لا تكونّ 
بصفةٍ الملتمسة للأزواج» وأنه يعدي الفصلين» ولأنها وجَبَّثْ إظهاراً 
للتأسّف على فوت نعمة النكاح الذي كان سببَ مَؤُونتها وكفايتها من 
النفقةٍ والسّكنى وغير ذلك» وأنه موجودٌ في المبتوتة والمتوفى 
ع 

قال : (وهو: َرْكُ اليب والزينة والكُحْل والدَّمْنٍ والجنّاء إل من 
عُذرِ) لنهيه عليه السلام عن المّاء؛ وقوله: «الحنّاء طيبٌ)”''؛ فدل 
على أن الطنت ممعظار 5 علنها» ويدك اله الفورت لط اولعف ” 
والمُزعفرُء حتى قالوا: لو كان غسيلاً لا ينفضٌ» جازء لأنه لم يبق له 
رائحة» فإن لم يكن لها إلا ثوبٌ واحد مصبوغ لا بأسَ به لأنه عَذَّرٌ. 

)١(‏ أخرجه من حديث أم حبيبة البخاري »)١780(‏ ومسلم ))١5853(‏ وهو 
في «المسند» (571715) و(صحيح ابن حبان» (5 )737١‏ . 

وانظر حديث عائشة في «المسند» )١1٠917(‏ بلفظ : ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن 
الله واليوم الآخر تح على ميت فوق ثلاث إلآ على روج . . وهو صحيح . وانظر 
تمام أحاديث الباب وتخريجه فيه . 

.6٠:١ /١ سلف تخريجه‎ )6( 

(؟) بدل: «والمتوفى عنها» في (س): «والمتوفاة»» وما أثبتناه من (م). 
وهو الوجه. 


ولا تخرٌحٌ المبتوتةٌ من بيتها ليلاً ولا نهاراء 0000 


ولااسعقد لكنهزية »فزن كان فالأسنان المشترسة كون المسعوريةة 


رامخ أنه ريلف ول قل ارول 01 لاله رينم يوقم 


أبي يوسف لا بأسّ بالقصَبّ والخْزٌ الأحمر. 

فالحاصلٌ أن ذلك يُلبَس للحاجة ويُلبس للرّينةِ فيُعتّر القصد في 
امد وقدست أن القن هلبه الساقم لى رأذن للمعردة فى لابينلا 
بخلاف حالة التداوي لأنه عذْرٌ. وكان ضرورة دون التزيّن. وكذا إذا 
افك من ذلك الذهوو دو الكس صسدوت مرفي أن كانت معاد لذ لك 
يباحٌ لها ذلك . ْ 

ولا إحدادٌ على صغيرة ولا مجنونة لعدم الخطاب» ولأنها عبادة» 


.سن اكيت على الكائرة» رخاوف راق لأنها اها اللعادانك» ويس 


فيها إبطال حقّ المولى. 
وليس في عدّة التكاح الفاسدٍ إحداد لأنه لا يُمَأْسَفْ على زواله. 


١‏ 5 5 ه قله ل 
ا لانه واجب الزوال 34 ولانه نقمة وزواله لنعمة. 


5 (ولا تخرج م المبتوتةٌ من بيتها ليلا ولا نهاوا) لقوله تعالى : 


+ للا عرِجوهت من يُوْتهنَ ولا يخَيُخَح 4 [الطلاق: 1١‏ ولأن نفقتها 


)١(‏ في (س): «قصباء وخزا»» والمثبت من (م). 
والقهبب ثنات من كدان :ناعمة و اوها تمر على القسية: 
والخرٌ من الثياب: ما يُنسّج من صوف وإبْرَيْسَم - أي حرير-» أو ما يُنسّج 


من إبريسم خالص . «النهاية» (خزز) . 


)سالك تخريجة ان الضافيفة 35 
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7 


< والمُعدَةُ عن وفاة تَخرج نهارا وبعض اليل ما لأمَهٌ تخرج 
1 لحاجة المَولى في العِدَنَينِ في الوَقَينِ جميعا . 

عند في البّيتِ الذي كانت تَسكُنه حال وقوع القرقةٍ 5155000 
رز | |[ 
واجبةٌ على الزوج» فلا حاجة لها إلى الخروج كالزوجة»؛ حتى لو 
0 اختلعت على أن لا نفقة لها قيل: تخرجٌ نهاراً لمعاشهاء وقيل: لاء 
6 وهو الأصحٌ. لآنها هي التي اختارت إسقاط نفقتها ٠‏ فلا يؤثّر في إبطالٍ 
حر مها 18 لمعه على نلا فى لها: ٠‏ لا يجورٌ لها الخروج . 

قال: (والمُّعتدَةٌ عن وفاةٍ تَخْرُجٌ نهاراً وبعض الليل وبية فى + 
منزلها) لأنه لا نفقة لهاء ٠‏ فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشهاء وربما ١‏ 


امتدّ ذلك إلى الليل . وعن محمد : لابأس بأن تبيت في غير منزلها أقل 0 


(وَالأمَةُ تخرُجٌ لحاجة اراي في العِدََينِ في الوّقتين جميعا) لما 
... في المنع من إبطال حقّهء وحقٌّ العبد مقدّمٌ على حت الله تعالى» وإن 
ظ كان المولى بوّأهاء لم تخرج ما دامت على ذلك إلا أن يُخرجها المولى؛ 
:. وكذلك المكاتبَةٌ والكتابية تخرحٌ إلا إذا منعها الزوج لصيانةٍ مائهء 
والمجنونةٌ والمعتوهةٌ كالذميّة» والصبيةٌ تخرجٌ لأنها لا يلزمُها العبادات 
ولا حنٌ الزوجء لأنه لحفظ الولدء ولا ولدَ إلا في الطلاق الرجعيّ؛ 
اا ا ظ 
(وتَعتَدُ في البّيتِ الذي كانت تَسكُنّه حال وُقُوع القْْقَّة) لأنه البيت 7 


م عرو 


المضاف إليها يقوله تعالى : : # من سوتهِن» لأنه هو الذى تسكئه» وقال 0 


510 


لا أن يَنَهَدِمَ أو تُخرَجَ منه أو لا تَقْدِرَ على أ جرتِه فتنتقل . 000 


عليه السلام للتي قل زوجُها: : «اسكني في بيتك حتى ببدم الكتابُ 
ا 


قال : : (إلا أن يَنهَدِمَ أو تُخْرَجَ منه أو لا تَقْدِرَ على أجرته: فتنتقل) 
لما يلحقها من الضرر في ذلك . أما إذا انهدم فلأن السُكنى في الحَربة 
لا تأمن على نفسها ومالهاء ثم قيل : حكن يجيت نارف إل كود 
مبتو نه فتنتقلٌ إلى حيث شاء الرجل. لأنه المخاطتٌ بقوله تعالى : 
© أمكنوهن 2# وإذا حَوّلها الورثة أو صاحت المتزل: فهي معذورة في 
لك» وروي عن علي بن أبي طالب أنه َقلَ انه م كلئوم لما قل عم 
رضي الله عنهء لآنها كانت في :دان الإنار:77 , وعائية نعلت اعت 
لما قتل طلحةٌ رضي الله عنهم أجم. ١‏ (! أزث و ظلب منها لمن أده 


)١(‏ أخرجه من حديث الفْرَيْعَة بنت مالك بن سنان أبو داود (7700)» وابن 
فاجه. 0055110 بوالترويدى (4» ١١1٠)ء‏ والنسائي ,٠٠١-١99/56‏ وهو في 
(المسند» (/81م 07١‏ 7), واصحيح ابن حبان» (17947). . وهو حديث صحيح . 

)١(‏ تحرفت في (س) إلى الإجارة» والمثبت من (م). 

(6) أخرجه الشافعي في «الأم» »٠0/7 1٠‏ وابن أبي شيبة 1/0 والبيهقي 

في «السئن» 476/1 من طريق سفيان الثوري» عن فراس» عن الشعبي قال: نقل 
علي رضي الله عنه أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال . وانظر ما بعده. 

01 اخوجهابن ابي ثيه :9/ عن سرون رن غيل الحميد عن مضو 
عن الحكم قال: نقل علي أم كلثوم حين قتل عمر. ونقلت عائشة أختها حين قتل 
طلحة. وانظر ما قبله . 


فصل 


كيده 5 م كج ون )| ”مشاه 
اقل مدةٍ الحمل ستة أشهر . وأكثرها سنتان . ل ل متكا أ جلك جو مرو رق ار جل مق ب 


المثل فلما يلحقها من الضررء وصار كدَّمَّن الماء للمسافر يجوز له 
التيمم إذا كان بأكثرٌ من ثمن المثل . 

ولن أنانها و الول واعد نجع مه وينها شتزة .و كدللك الوزن 
في الوفاة» فإن لم يجعلوا انتقلت تحرّزاً عن الفتنة. وإذا كان المطلق 
غائباً وطلب أهلُ المنزل الأجرة أعطتهم بإذن القاضي ويصيرٌ دينا على 

فصل 

(أقل مدَةٍ الحَمْلٍ ستة أشهّر) لما روي أن رجلا تزرّج امرأة 
فجاءت نولك لسعة اشهرع فهّدّ عثمان برجمها. فال اين “امن : لو 
خاصَمّئكم بكتاب الله لحَصَمَتْكمء فإن الله تعالى يقول: 9# وحملم 
وَفْصَلْمٌ تَلدُونَ شرا # [الأحقاف: »]١5‏ وقال: 98 + وَالْوبلدات ضع 
ا ا 1 م لربمحه - و 
وْلْدَهنٌّ حَولين كَامِلينِ # [البقرة: 0]7 فبقى لمدّة الحمل ستة 
ا" 


قال: (وأكثرها سَنتانِ) لما روي عن عائشة أنها قالت: لا يبقَى 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (177757) وإسناده صحيح» وانظر فيه 


(3©50». وانظر سعيد بن منصور فى «سئنه») (1/0١؟7)»‏ والبيهقى فى «السئن») 
/ا/ 557 . ش 


5 1/ 


, 0 0 َ 2 0 1 2 5 ير و سو 
وإذا آفرت بانقضاءٍ العدة ثم جاءت بوَلدٍ لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه. 


الولد فى وحم أمه اكذة من مشفيق ولو ل قة وال 3 رود لك الآ 
يُعرَف إلا توقيفاً» إذ ليس للعقل فيه مجالء فكأنها رَوَنْه عن النبيّ 
قال: (وإذا أقرَتْ بانقضاء الهِدة ثُمّ جاءث بوَلَدِ لأقلّ من سَةٍ أشهّر 
نبَتَ نَسَبّْه) لأنه ظَهَر كذبُها بيقين» فصار كأنها لم تقر به. 
(و): إن حجادت يه اله أشهّر لا) يثبتُ» لأنه لم يظهر كذبهاء 
ظ فيكون من حمل حادث بعده» فلا يثبت نسبه . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (/2)7817 ومن طريقه البيهقي 447/17 من طريق 
. محمد بن مخلد. عن أبي العباس أحمد بن محمد بن بكرء عن داود بن رشيد 
:. قال: سمعت الوليد بن مسلم يقول: قلت لمالك بن أنس: إني حدئت عن عائشة 
2 أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين» قدر ظل المغزل» فقال: 
سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق. 
. وزوجها رجل صدقء. حملت ثلاثة أبطن في اثنتى عشرة سنئة» تحمل كل بطن 
اي 
0 وأخرج الدارقطني (781074) و(074170, والبيهقي 7/ 447 من طريق ابن 
جريج» عن جميلة بنت سعدء عن عائشة قالت ما تزيد المرأة في الحمل على 
سنتين» ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل . 

والأطباء في عصرنا يقولون: لا يبقى الطفل في رحم أمه أكثر من تسعة 
أشهر وكسرآء وإذا لم يخرج في غضون الشهر العاشر فإنه يموت . 


511 


+ ,رق تف ول القطاية لتحي جو وإن جاءث به لأكثر من سنتين ما لم 
بانقضاء العدّة» فإن جاءث به لأقلَّ من سين بانث» ويثبت النسبٌ» ولا 


يَصِيرُ مُراجعاء وإنْ جاءث به لسَتينٍ أو أكثرٌ كان رَجَمَة ويَئيْت نَسَبٌ ولدٍ 


دا الحبتوثة والمُتَوَنَى عنها رَّوجُها لأقل من سَنتين ‏ ولا يبت لأكثرٌ من ذلك إلا 


قال: (ويثثتٌ نَسَتُ ولد المُطَلَّقَةَ الكَجعِيّةَ وإن جاءَث به لأكثرٌ من 
سنتين ما لم 7 هر يبلقف العدة) لاحتمال الوَطءِ والعلوق في العدّة 


ش لجواز أن تكون ممتدّة الطهر . 


(فإن جاءث به لأقلّ من سَتَّئين بانَتْ) لانقضاء العدّة (ويثبت 


5 التيت) لوجود العلوق في لكام أو في العدة رولا يصير * مُراجعا) لأنه 


يحتمل العلوق قبن الطللاقهرويجتير سروه قالةتيضمة فراجعا بالشك 
(وإنْ جاءَث به لسّنتين أو أكثر كان رَجِعَةَ) لأن العلوق بعد الطلاق» 


بوالعامة أنه مع اله :قطنها فى العدَّة حملا لحالهما على الأحسن 


م 


قال: (ويَعْتٌ نَسَبُ ولد المّبتوتة والمُتوَفى عنها رَوجها لأقل من 


ع ا 1 7 . 9 و و 
0 سَنتِين) لاحتمال أن الحملّ كان قائما وقت الطلاق» فلا يكون الفراش 
ؤائلاً بيقين + فيقيت النست احتياطا . 


(ولا يش يشت لأكثرٌ من ذْلكَ إلا أن يَدَعِبّه) لأنا تيقنا بُخدوث الحمل 


- سر هم 


0 الطلاق : فلا يكونُ منه إلا أن يدَّعيّه فيُجعل كأنه وَطِئها بشبهة ' 


العدّة. وقال زفر: فى عدَّة الوفاة إذا جاءت به بعد انقضائها لستة أشهر 
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ولا يَثِيْت نَسَبٌ ولد المُعبَدَة إلا بشهادة ة رَجِلِينِ (سم). ' أو رَجُلٍ وامرأتين: أو 


0 لك أو اعترافٍ الرَّوج. أو تصديق الوَرَثة . ره 5 


2 


ظ كيرا م0 إلا أ أن تأتي به أن من 

نِسعَةٍ أشهّرء وفي عِدَةِ الوفاة لأكَلّ من عَشْرة أشهّر وعشرة يام بساعة . 
ب ل ا ا يي ب يي ل 
ظ لا يبت لأن الشرعَ حَكُم بانقضائها بالأشهّرء فصار كإقرارها 000 

أن لانقضاء العدّة وجهاً آخرَ وهو وضع الحمل» بخلافٍ الصغيرة لأن 
اصح بسر وس ٠‏ فوقع الشّلكٌ في البلوغ . 

قال زولا تيك تست ولك الكت : إلا بشهادة رَجُلِينِ: أو رَجُلٍ 
امراب أو حب ظاهر . أو اعتّراف الزّوج أو تصديق الوَّرَثْةِ) وقالا: 
يثبت بشهادة امرأة واحدة» لأن الفراش قا؛ لم لقيام العدَّة» وهو ملزمٌ 
لاسا م التكاح. ولأبي حنيفة : أنها لو أقرت بوضع الحَمْل 
انقضت العدةٌ والمنقضي لا يكون حجة فيحتاج إلى إثبات النسبء 
فلا بد من حَجَّةٍ كاملة. أما إذا ظهر الحملٌ أو اعرف به الزوج فالنسب 
ثابت قبل الولادة والحاجة إلى التعيين 4" وأنه. يفيت يننهاد ها .كذ ذا 
اعترنف بيذ الوووثة جد الموت.. . وهذا في حنٌ الإرثِ ظاه* لأنه حقُهم: 
وأما النسبُ فإن كانوا من من أهل الشهادة يثبتُ بشهادتهم. وإلا يبت في 
حقّهم باعترافهم» ويثبثُ في حقٌّ غيرهم تَبّعاً للثبوت في حمّهِم . 

قال: (ولا يَنِبْتَ نَسَبٌ ولدٍ المُطلَقَةٍ الصّغيرة رَجِعِيةٌ كانت أو مَبدُوتة 
ل أن تأني به لأ من يسع أشهر: وفي عَدَةٍ الوفاة لأقَلّ من عَشْرةٍ 
شهرٍ وعشرة أيّام بساعةٍ) وقال أبو يوسف في المبتوتة: ينبت إلى 
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ولو قال: لها: إن وَلَّدتِ فأنتٍ طالقٌء فشهدتِ أمراة بالولاةة لم تطلق 
(سم). وإن اعترفٌ بِالحَبَل تطلق بمْجَرٌ محدد دقولها (سم). فت تسيا لوج 1 كا 17 م ونيا أ 


سنتين» لأنها معتدةٌ لم تقر بانقضاء العدَّة» ويُحتمل أن تكون حاملاً 
وصارت كالبالغة. ولهما: أنه تعيّن لانقضاء عدّتها جهة واحدة وهي 
الأشهرء فإذا مَضْتْ حَكمَ الشرعٌ بانقضائهاء وهو أقوى من الإقرار 
لاحتمال الخُلْفٍ في الإقرار دوته» وأما الرجعينٌ» قال أبو يوسف: 
ثبت إلى سبعة وعشرين شهراًء لأنه يُجعَل واطبئا فى آخر العدة وهي 
ثلاثة أشهر» ثم تأتي به لأكثرٌ مدة الحَمْل وهي سنتان . 

ولو ادَّعتُ الصغيرة الحبّلَ في العدّة فهي كالكبيرة في الحُكم لأنه 
يثبت بلوغها بإقرارها . 

(ولو قال: لها: إن وَلَّدتِ فأنتِ طالقٌ» فشهدت امرأة بالولادة لم 
َطْلْقْ) وقال: تطلقٌ» لقوله عليه السلام: «شهادة النساء جائزة فيما لا 
يطلمٌ عليه الرجالٌ»”'2؛ فكانت شهادتها حجةً في الولادة» فتكون حجة 
فيما يُبتنى عليه وهو الطلاق. ولأبي حنيفة: أنها اعت على زوجها 
الحنث» فلا ب يثبت إلا ببَيّنةِ كاملة وشهادتها ضرورية في الولادة» فلا 
تتمكى إلى الطلاق» لأنه يتفلك غته: 
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قال : (وإن اعترَفٌ بِالحَبّل تطلقٌ بمُجَرّدِ قولها) وقالا: لا لفق 
شهادة امرأة تشهد بالولادق لأنها ادّعت» فلا بد من حجة. وله: أنه 31 


2 


)١(‏ لم يرد في المرفوع» وإنما جاءت آثار عن الصحابة والتابعين سلف 
كييحي 11/17 
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ولو قال لَه : إن كان في بَطيكِ وَلَدٌ فهو يئّيء فشَهِدَتٍ امرأةٌ بالولادةٍ فهي 


بِالحَبّل فيكون إقرارا بالولادة» لأنه يُفضي إليهء ولأنه أقيّ بكونها 
أمينة» فيُقبّل قولها فى ردٌ الأمانة . 

قال: (ولو قال لأمته : إن كان في بطنك ولد فهو مني. 0 
امرأة بالولادة فهي أمٌ ولدِه) لأن الحاجة إلى تعيين الولدء وإنه يغبت 
بالقابلة إجماعاًء والله أعلم . 


باب التفقة 
الأصلُ في وجوبها قوله تعالى : « تومن نك سَككش ين متخ ١.‏ 
ولا ضَارُوْهْنَ يفوأ لون 4 [الطلاق: 7]» ثم قال : « ميق نر سَمَو ين ١:‏ 


ع [الطلاق: 7]» وقرأ ابن مسعود: (أسكنوهنّ من حيثٌ سككتم ١‏ 
وأنفقوا عليهنّ من وُجُدِكم'”'' وقراءته كروايته عن رسول الله يلك + 


ذو 


وقال تعالى: # وَعَلَ الْولُود لم نتن وكسْوَييُنَ بِالمروفّ © [البقرة: 777], 5 


وقال: # ألرْجَالٌ قوَمورح عَلَ سآ ء* [النساء: 4 ]» ثم قال: # وَيِمَا 


+ وهي قراءة شاذة ذكرها الشهاب الخفاجي في «حاشيته على تفسير‎ )١( 
١ والألوسى في «روح المعاني» 2119/78 وانظر (معجم‎ ,.75١8//8 البيضاوي»‎ 
0 القراءات» للخطيب 9//ا60.‎ 
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وتجبٌ للزوجَةٍ على رّوجها إذا سَلْمَثْ إليه نفسّها في مَنزله : نفقتها وكسوتها . 
: وشكتاهاء 000000 22570 
نَأ 6 1 95 
أنمَقُوأ مِنَ أَمُولِهِمْ 4 وو اه القاشى عن عمه قال ةن 
آخذا بزمام ناقة رسولٍ الله يلِ أوسّط أيام التشريق : أذود عنه”"" الثاسة 
فقال: (ا د وذكر الحدية إلى أن قال : «ولهنّ عليكم 
ِزْقهنَ وكسُوتهنَ بالمعروف””"؛ وقال عليه السلام لهندٍ امرأة أبي . 
سفنان : #خذئ:من مال أبى سفياق ها يكفيك: وَوَّلدَك بالمعوو ك9 
ولولآ وجويها غلية لما أمرتها يدللت: 


وسببٌ وجوبها: احتباسّها عند الزوج إذا كان يتهيّأ له الاستمتاع ا 
بها وطا أو دواعيّه» أو التحصينٌ لمائه بعد زوال النكاحء لأنها لما 
صارت محتبسة عندّه في حقّه عجَرّتْ عن الاكتساب والإنفاق على 
فيهاة لوك سقعر الظقة عله العانتت وها . ظ 

وقال: (وتجبٌ للرّوجَةِ على رّوجها إذا سَلَّمَتْ إليه نَفسّها في 
مَنزْله : تَمَقتها وكِسْوثُها وسَكُناها) لما مر من الدلائل . 


)١(‏ تحرف في «الأصلين» إلى أبي حمزة» والصواب ما أثبتنا كما في مصادر 
ترجمته ومصادر التخريج . 

(؟) تحرفت في الأصول الخطيّة والمطبوعة إلى «إذ وَدّعَهُ الناسث» . 

(6) أخرجه من هذا الطريق أحمد فى «مسنده» (790١5؟)‏ ضمن حديث 
مطول. وهو صحيح لغيره. ويشهد له حديث جابر الطويل عند مسلم (1718) 

في الحج» وفيه : «اتقوا الله في النساء.. . .» الحديث . 

(4) أخرجه البخاري .)757١١(‏ ومسلم 2)١914(‏ وهو في (المستد» 
,)581١1١1/(‏ و(صحيح ابن حبان» (1700). 


1 


عْتبرُ بقَدرٍ حاله. وهو مقدَرٌ بكفايتها بلا نه تقتير ولا إسرافٍ . ويُفرَض لها نفقة 
كُلَّ شهر وتُسَلَُمُ إليها. والكسْوةٌ كل سن أشهر: ا 0000 


2 اتتكم 7 سس سر ذه ع ص الور لس 


بعر عا اتعالى : « لِسسْفِقٌ ذو سَعَة ين سَعَيّةُ- وَمَن قُرِرٌ ' 
عَكَهُ ررقم فلتفق مِمَا ءائنه س4 [الطلاق: 1]» كذا اختاره الكوخيئٌ ‏ 
واختار الخَصَّافٌ الاعتبارَ بحالهماء فإن كانا مُوسرَين لها نفقة الموسرء 
وإن كانا معسِرّين فنفقةٌ المعسر» وإن كانت موسرةً وهو معسرٌ فلها فوق 
نفقةِ المعسرة”''. وإن كان بالعكس فدون نفقة الموسرة» وإن كان 
أحذهما مفرطأً في اليسار والآخرٌ مفرطاً في الإعسار يُقضّى عليه بنفقة 
ال مل قوله في إعساره في حقٌّ النفقةع: لأنه مك بواليدة 
بينها لأنها مدعية . 

قال: (وهو مُقدَرٌ بكفابتها بلا تقتير ولا إسرافي) لما تقدّم من 


حديث هنل . و لمكن فيها تعدير لازم دوك ذلك باختلااف الأوقات 0 


والطباع والوُخْص والغّلاء لط اخبر بزو لزنام يدل كتاييها. 
(ويْفرَض لها تفقَة كل شهر ‏ وَنْسَلمُ إليها) لأنه يتعذّرُ القضاءً بها 
كلَّ ساعة؛ ويتعدّر لجميع المدة» فقدّرناه بالشهر لأنه الوَسَطء وهو 
أقرب الآجال . 
(والكسوة كل ست أشهر) لأنه يحتاج إليها في كل ستة أشهر 1 
باختلاف البرد والحَرٌ. وللزوج أن يلي الإنفاق بنفسه. إلا أن يظهرَ عند 
:القافنى 081 تقر هيها» فرفر لياكن شهر عابيقاة, مولقد ر انق 


)21 في (س) : المعسر. والمثبت من (م). 
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و. سه قير 


[ ْ : ويمفرض 9 خا ايز (س). ا ا ا ال د ا و 1 


.. بِقَدْر الغلاء والوّخص في كلّ وقتء ولا يقدّره بالدراهم والدنانير. ولو 
** صالحته من النفقة على ما لا يكفيهاء كَمّلها القاضي إن طلبت ذلك» 
١‏ وإن كان الرجلٌ صاحب مائدة لا يَفْرِضٌ عليه النفقة ويتفرض الكسوة. 

قال : (ويْفرَضٌ لها نفقة خادم واحدٍ) وليس له أن يعطيّها من خدمه 
. من يَحْدمُّها بغير رضاها. وقال أبو يوسف: يفرض لخادمّين لأنها 
تخا إلى الحزهما لوال البيت والاغر لخارحه. .ولهجاة أن الواحد 
يكفي لذلك» فلا حاجة إلى اثنين» حتى قيل: لو أكفاها بنفسه لم يلرّمُه 
.| نفقةٌ خادم» وقيل: إن كانت من بنات الأشراف فلها نفقة خادمَين 
أحدهما للخدمة والآخرُ للرسالةٍ وأمور خارج البيت. وروى الحسن 
عن أ دنه : إن كان الزوج معسراً لا يُفرضُ لها نفقة خادم أصلاًء 
وإن لم يكن لها خادمُ لا يُفرض لها نفقة خادم» وكذا إذا كانت فقيرة 
وتخدم نفسّهاء رواه الحسن عن أبي حنيفة. وكِسُوة الصيف قميصٌ 


0 بقعا اله ٠‏ ا اس و 1 
2 وممقئعة وملحفة. وفي الشتاء مع ذلك جبّةَ وسّراويل على قدر حاله. 


وعلن اموسر ِ: درعٌ سابوريٌ وخمارٌ إبريسم وملحفة كتّان؛ وتراد في 
الشفاعة و لحاف:. وإن طَلَبثْ فراشاً تنام عليه لها ذلك؛ لأن النوم 
على الأرض ربما يؤذيها ويُمرضهاء وما تغطى به دفعاً للبرد والحرء 
ويختلف ذلك باختلافٍ العادات والبقاع» ولخاديها قميصُ كِرْباس 
واوا الس و العام يي رار ارد 
الكت لخاود عرو الحدمة اقلق لباك الأنينا متايلة باللخومة» عراف 
" الزوجة الأنها سقابلة بالعتس الااغير. 
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فإن تَشْرّت المرأة فلا نَفَْقَةَ لها. وإِنْ مَنَعَتْ تفسَها حتى يُوَفيها مَهِرَها فلها 
النفقةٌ ولو كانت كبيرةً والرَّوجٌ صغيرٌ فلها التفقةٌ. 2000 


ولا تجبّرُ المرأة على الطبخ والخَبّْر إذا امتنعت» ويأتيها بمن يخبز 
ويطف » للآن:الراجي عليه الطعامع قالوا: روهذا إذ! كانت لا تقد ذ عار 
ذلك» أو كانت من بنات الأشراف» وإن كانت تقدِرٌ وتخدم نفسّها تجبر 
عليه لأنها متعنتة . 

قال: (فإن نَشَرِّتِ المرأةٌ فلا نَمَقَةَ لها) لما روي أن فاطمة بنتَ قيس 
. تَمَرَْ على أحمائهاء فنقلها يليِْ إلى بيت ابن أمّ مكتوم ولم يجعال لها 
لاوا ع برد نييية د اساي ل ران يدك 
ما إذا امتَتّعَتْ من التمكين» لأنه لا يفوثٌ الاحتبامنُ» وهو يقدرٌ عليه .. 
كرْهاًء فإن عادت إلى منزله عادت النفقةٌ لود الاحتباس . 0 

(وإِنْ مَتَعَثْ نَفْسَها حتى يُوَفها مَهِرّها فلها التقَّقةُ) لأن لها الامتناع . 
لتستوفي حقَّهاء فلو سقطت النفقةٌ تنضرّرُء والضررُ يجب إلحاقه 


)١(‏ أخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2.54/7 والبيهقي / 477 من 
طريق أبي معاوية الضرير» عن عمرو بن ميمون؛ عن أبيه» قال: قلت لسعيد بن 
المسيب: أين تعتد المطلقة ثلاثا؟ فقال: في بيتهاء فقلت له: أليس قد أمر 
رسول الله يَكِْةِ فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ فقال: تلك المرأة 


افتتنت الْناسَ» واستطالت على أحمائها بلسانهاء فأمرها رسول الله يل أن تعتد م 


في بيت أم مكتوم» وكان رجلاً مكفوف البصر. 

0 وحديث فاطمة أنه يَكِْةِ أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم» وأن ليس لها :1. 
3 نفقة ولا سكنى» أخرجه مسلم .)١580(‏ وهو في «المسند) (957الا؟) 202 
و(1/551١)‏ واصحيح ابن حبان» )5751١(‏ و(؟1707). 
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ولو كانت كبيرة والرَّوجٌ صغيرٌ فلها التّفقةٌ وبالعكس لا ولو كانا صغيرين 


بالزوج الظالم الممتنع عن إيفاء حقّهاء ولأن المنع بسبب'من جهته. 
.. فصار كالعّدم» وسواءً كان قبل الدخول أو بعدهء وقالا: إن كان بعد 
الدخرل فل نلقة الياك: الأنينا سلمت البعوف » قلسن لها أن تمية 
لقبض العِوّضء كالبائع إذا سلّم المبيع. ولأبي حنيفة: أنها سلَّمت 
بعض المعرّض“''' لأن المهرّ مُقابلٌ بجميع الوّطآت على ما تقرّر في 
: كنات الكاع» :والباقم إذا صلم بعض المّبيع له حبسنٌ الباقي» كذا 


0 


هذا. 

(ولو كانت كبيرة والرَّوجٌ صغيرٌ فلها التّفْقة وبالعكس لا) أما 
ْ الأوَكُ فلأنها سلّمت نفسّهاء والعجز من جهته؛ وصار كالمجبوب 
0 والعنّين» وأما الثاني فالمرأة صغيرة لا يُستَمْتَع بهاء لآن المراد من 
'الاجعاس عا كود وسيلة إلى المقصود من النكاح» وأنه ممّنِعُ بسبب 
منهاء فصار كالعدم. 
(ولو كانا صَعغيرَينَ فلا تفقة لها) لما مرّ. 
ولو سكن دارا غصّبا فامتّتعت انتتيكن مه فلبميت بناشرة» لأنيا 
3 امتنعت بحقٌ. وإن كانت ساكنة في دارها فمنعته من دخولها وقالت: 
(1) في (س): العوضء. والمثبت من (م) . 
(') اكتر: فعل أمر من اكتّرّى» أي : استأجر. 
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| ولو حَحتْ أو * خُِسَتْ بدينٍ أو غصّبها عاصِبٌ فذَهَبَّ بها فلا تََقَه لهاء وإن 
حَجّ معها فلها ن نَفقَةٌ الحضر . وإن مَرِضْتْ في منزله فلها التفقةٌ. وللامةٍ 
والمُدبّرة وأ م الول التَقَعَهُ إن بَوّأها مولاها بت الرَّوِج إلا فلاء 50000 


قال: (ولو حَجَتْ أو حُبِسَتْ بدين أو غصّبها غاصبٌ فَدَمَبَ بهاء 
فلا نفقة لها) لزوال الاحتباس لا من جهيه . . وعن أبي يوسف أن الحجّ 
الفرض لا لوط النفقة ذكره في «الأمالي». لأنه عذْرٌء» لكن تجبٌ 
نفقةٌ الحَضّر لأنها المستكقةٌ» فيعطيها نفقة شهر والباقي إذا رجعت . 

(وإن حَجّ معها فلها نفقة الحَضَر) لأنها كالمقيمة في منزله» ولا 
يجب عليه الكراء . 

(وإن مَرِضْتْ في منزله فلها النَمَقَهُ) وكذلك إذا جاءت إليه مريضةً 
لأن الاحتباس موجوةٌ» فإنه يَستأننُ بهاء وتحفظ متاعّه» ويَستمتمٌ بها 
لمْساً وغيره» ومنمٌ الوطءٍ لعارض كالحيض والتّفاس, والقياسئ أن لا 
نفقة لها إذا كان مرضا يمنعٌ الجماع كالصغيرة. وعن أبي يوسف: إن 
مرضث عنده لها النفقةٌ» لأنه صم التسلييُ» ولو سُلّمت إليه مريضةً لا 
نفقة ؛ لآن التسليم ما صمّ» وقوله: مرضث في منزله إشارةٌ إليه؛ 
وإذا طالب بالنفقة قبل أن يحؤّلها إلى منزله وهي بالغةٌ فلها النفقة إذا لم 
يطالبّها بِالنَقْلدَّ لأن النقلة حقّه والنفقة حقٌّهاء فلا يسقّط حقٌّها بتركه 
حقّه» فإن طالبها بالنقلة فامتنعثُ فلا نفقة لها إلا أن يكون بح على ما 

قال: (وللأمَةِ والمُدِبّرةِ وأهٌ الولدٍ التَمََّةُ إن بَوَأها مولاها بِيتَ 
الرّوج) لوجود الاحتباس (وإلاً فلا) لعدمه. 


وحم 


فإن بوَأها ثم استخدمها سَقَطتْ . 

ومن أَعسَرَ بالتَْقة لم يُفَرَّى بينهما. ووم بالاستدانة وإذا فضي لها 
تمقٍَ الإعسار ثم يمر نه لهانفقة المرمر» وإذا مَضْتْ مُذَةٌ ولم يُنَفِقْ عليها 
517 إلا أن يكون قضيّ بها أو صالحته على مقدارها. 2 


(فإن بوَأها ثم استخدمها سَقَطْتْ) النفقةٌ لفوات الاحتباس . 


قال: (ومَن أعسَرَ بالتفقة لم يفرَ يُفََق بينهماء وتَوْمَرُ بالاستداتة) 
لتحيل عليه: لأن في التفريق إبطالَ حمّه ‏ وفي الاستدانة تأخيرٌ حمّهاء 
والإبطال أضوٌء فكان دفعٌه أولى. فإذا فرض لها القاضي وأمرّها 
بالاستدانة صارت ديناً عليه فيتمكر من الإحالة عليه والرجوع في 
تركته لو مات» ولو استدانّت بغير أمر القاضي تكون المطالبَةٌ عليهاء ولا 
يمكنيا الأحالة علي ولا ترجع في تركته لأنها لا ولاية لها عليه» فلهذا . 
قال: تؤمرٌ بالاستدانة عليه» ومعنى الاستدانة : أن تش: نشترى بالدّين . 

قال: (وإذا قْضِيّ لها بتمَقَةِ الإعسار ثم أيسَرَ تَمّمْ لها َمَقَةَ المُوسِرٍ) 
لأنها تختلف باختلافٍ الأحوال؛ وما فرض تقديرٌ لنفقةٍ لم تجب بعد 
فإذا تبدّلثْ حالهء لها المطالبةٌ بقَدرهاء وكذلك لو قُضي لها بنفقة ‏ . 
ليان ع رض لاسا اير لد 

قال: (وإذا مَضَتْ مُدّةٌ ولم يَُفِقْ عليها سَقَطَتْ إلا أن يكون قُضِيَ 
بهاء أو صالحته على مقدارها) فيُقضَى لها بنفقة ما مضّىء لأن النفقة 
لم تجبْ عِوَضاً عن البُضْع» لأن المهرَوَجَبَ عِرَضاً عنه» والعقدٌ الواحد 
لا يوجبٌ عوّضين عن شيءٍ واحدء ولا عوضاً عن الاستمتاع : لأن 
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فإذا مات أحدهما بعد القضاء أو الاصطلاح قَبْلَ لض سَقَطْتْ ‏ وإن أسلقها 
لتَمَقَهَ أو الكسوة تُّحّ مات أحذهما لم يَرجِعْ بشيءٍ. وإذا كان للغائب مال ظ 
حاضرٌ في منزله أو وَدِيعَة أو مُضارَبة أو دَينٌ» وال وكيم 


اعترَفٌ بهما من المال في يده 1911000 ا م ل ا 0 


0 الاستمتاع تصوّفٌ في مُلْكَهء والإنسانٌ لا يجبُ عليه شيءٌ بالتصرف في 
مُلكه» فبقي وجوه جزاء عن الاحتباس صلةً ورزقاً لا يموضاً. لأن الله 
تعالى سمّاه رزقا بقوله : 9# وَعَلَ المَولُودِ لم ردَفهنَ» [البقرة: 777]» والرزق 
اسح لما يُذكر صلة» والصلاتٌ لا تملك إلا بالتسليم حقيقةً: أو بقضاء 
القاضي كما في الهبةء أو بالتزامه بالتراضي» لأن لما لزمّه بقضاء 
القاضي فلأن يلرَّمّه بالتزامه كان أولى» لأن ولايته على نفسه أقوى . 

قال: (فإذا مات أحدهما بعد القضاءٍ أو الاصطلاح قَبْلَ القَض ‏ 
مقَطق) تهايينا اناسل :والضلة تيفط بالجوة كاله د القيقن: 

قال: (وإن أسلقّها التَمَقَةَ أو الكسوة ثم مات أحدهما لم يَرجِمْ 
بشيء) وقال محمد: باو تي وما بقي للزوجء لأنها ٠‏ 
استعجلت عوّضا عما تستحقّه عليه بالاحتباس» وقد بظل استحقاقها 0< 
بالموت» فيبطل من العوّض بقدره . ولهما ما بينا أنها صلةٌ» وقد اتصل  ٠‏ 
القبض بهاء فيبطلٌ الرجوعٌ بالموتء كما في الهبة» ألا ترى أنها لو . 
هَلْكَتْ من غير استهلاكِ لا يرجم بشيءٍ بالإجماع . 


قال: (وإذا كان للغائب مال حاضرٌ في منزله أو وَدِيعَةٌ أو مُضارَبةٌ أو . 
دين ) وعلم القاضى به وبالتكاح. أو اعترّفٌ بهما فر المال فى يذه 


0 


بيد ميك ا 8 1001 -“ لق 1 2« (.))» 3 0-0 
2 يَمُرض فيه نفقة زوجته ووالديه وولده الصغيرء وهذدا إدا كان المال من جنس 


0 خآ . م ركء |ا: 8 
يفرض فيه نفقة زوجته ووالديه وولده الصغير) لان الذي فى يذه المال 
أو عليه لكا أقرّ بالزوجيةء فقد أقرّ بثبوت حقّها فيه» لأن لها أن 


حقٌّ نفسه صحيحٌ» فيقضي القاضي عليه باعترافه» فيقع القضاكُ 2 
عليه أوّلاًء ثم يسري إلى الغائب» بخلاف ما إذا َحَدَ أحد 
الأفريية. الأند :إن قد الووسةة 0 تيك انه عليه الأنهد لسن . 
بخصم في الزوجية» وإن جَحَدَ المالَ فهي ليست حَصْما في إثباته؛ 


05 ركم القاضي ع يجور له القضاء به في محل ولايته على مأ 


عرف. 


ونفقة الوالدين والولد الصغير كنفقة الزوجة» لأنها تجبٌ بغير 


7 فضاءء بخلاف غيرهم من الأقارب» حيث لا تجبٌ نفقتهم إلا . 


3 بالقضاءء لما أن وجوبها ريا مختلف فيه . 


قال: (وهذا إذا كان المال مِنْ جنس التْفْقَةِ) كالدراهم والدنانير 


ظ 0 والطعام والكسُوةء لأن لها أن تأخذه بغير رضاه.ء أما إذا كان من خلاف 
_- جنسها لا يُفْرَض فيه النفقة» لأنه يحتاج إلى بيعهء ولا بيع على 
0 الغاتت»:.. أما "عند أبي حنيفة : فلآانه لا يباع على الحاضر»ء فكذا على 
3 الغائب. وأما عندهما: فلأنه إنما يُباع على الحاضر لظهور ظلمه 1 
بامتناعه» ولا كذلك في الغائب . 


ب 


2 ويُحَلَمُها أنها ما أحَذَتهاء ويأحُدُ منها كُفيلاً بها . وإن لم يَعلم القاضي بذلك 


وهر ه ير 


وأنكرَ مَن فى يده المّال الرّوجِيَةَ أو المال لم تُقْبَل بينتها عليه. وعليه أن 
يُسكتها دارا مُفَرَدة ليس فيها أحدٌ من أهله . 15100 


قال: (وتحانيا أنها ما أحَذتهاء وبأل منها كفلا بها) نظرا 


للكانت لياط ال4» لمعتال جفيوروه. النقنه ال على الطلذق ار 
.+ على أنه أسلفها: 


13 َ 


(وإنْ لم يَعْلَمِ القاضي بذلكَ» وأنكرَ مَن في يديه المَالَ لوجي جية أو 
المال. لم تُقبَل بينها عليه) لما بينا. 
وإن لم يكن له مال» وأرادت أن ة تقيم البينة على الزوجيّة ليفرضَ 
لها القاضي النفقة ويأمرّها بالاستدانة عليه» لا ثقبّنُء لأنه قضاءٌ على 
الغائب. وقال زفر: تقبل ويُقضّى بالنفقة» واستحسنوا ذلك للحاجة. 
وعليه القّضاة اليوم» وهو مجتَهَدٌ فيه فينفدٌ . 


قال: (وعليه أن يُسكتها دارا مُفْرَدةً ليس فيها أحد من أهله) أما 


ب ورف المكتن فلآنها من الحوائج الأصلية وهي من الكفاية» فتجبٌ ش 
0 كالطعام والشراب» وقد قال تعالى: #8 أَمَكْنْوضنَ * [الطلاق: 1] فكان 


واحيا عدا ليا وتكون بين قوم صالحين ليُينوها على مصالح دنياهاء 
ويمنعونه من ظَلّمها لو أراد» وليس له أن * يُشْركَ معها غيرَهاء لأنه قد لا 
تأمن على متاعهاء ولا تتخلى لاستمتاعها إلا أن تختار ذُلك» لأنها 


١ 
سمدم > اال ل سادة لد طم م ددء ان عون مع 30 لجس اعسيريم 40 ا اح سما سعد د سوسوص سوب بد اسم تسسوييم‎ ١ اا سيد 000صظضظ 1 مسح فح ها #« الف عد ته * ديعس احييات عبار رسي و‎ 
7 ٠ ا‎ 2 8 
ل سا ل ال ا اي‎ ١ لشي سم‎ 1 ١ 
0 0 - 1 ا‎ 1 5 ْ 
عدا ايشا با سي ايت لس بت سحي 7 ب‎ 


و 000 


وله أن يَمُنع أهلها ووّلدها من غيره الدَخُولَ عليهاء ولا يَمنْعَهُم كلامها 

والنّظرَ إليهاء ولا يَمِنَعُهما من الدَخُولٍ إليها كُلَّ جُمعَةٍ وغيرُهم من الأقارب - 
فصل 

وللمُطَلّقة التَمَقَهُ والسّكتى في عِدَّتَها بائنآ كان أو رَجِعِيا . 50 


ولو كان في الدار بيوتٌ وأَبّتْ أن تسكن مع ضرّتها أو مع أحدٍ من 
أهله» إن أخلى لها بيتاً منها وجَعَل له مرافِقٌ وغلقاً على حدّة ليس لها 
أن تطلب بيتاً آخرّء وإن لم يكن إلا بيت واحدٌ فلها ذلك . 

قال: (وله أن يَمْتَع أهلها ووّلدها من غيره الدّخُولَ عليها) لأن 
المنزل ملكه (ولا يَمِتَعْهُم كلامها والنّظرَ إليها) أيّ وقت شاؤوا لما فيه 
من قطيعة الرّحمء ولا ضرر فيه» إنما الضررٌ في المقام. وقيل: لا 
يمنعها من الخروج إلى الوالدين» وقيل: يَمنع . 

(ولا يَمنَعُهما من الدَّحُولٍ إليها كُلّ جُمُعَةِ وغيرُهم من الأقارب 


7 


كَلَّ سَنَةِ) هو | لمختار . 
فصل 
(وللمُطلّقة الَمَقَهُ والَّكّْى في عِدَّتِها بائنآً كان أو رَجعِيَا) أما 
الرجعيئٌ فلما تقدّم أن النكاح قائمٌ بينهماء حتى حل له الوطءٌ وغيره. 
وأما البائة قالأنها مويه فى ده وهو هيات الزلهك سقط الهاو هن 


الاختلاط» والحبسنٌ لحقّه موجبٌ للنفقة كما تقدّم. وأما حديثٌ فاطمة 0 


بنت قيس أنها قالت: طلَقَني زوجي ثلاثا فلم يفرضْ لي رسول الله 


ا 


5 + 0 عله "د حن١‏ يبود ١‏ نمت :- 6 ور اوم عون ا 
0 07 
58 . 5 5 4 7 0 5 اط 
ِ ا 1 0 ا 
2 ل 7 دوه الا فر م 5 ايفين 3 
في 1 عد ايها "هه 4 يود دادح 


سكن وا 0 روعي تين اشاب وريد ين ثارت وجابر بن 
عبد الله بوعائفة رضئ الله عنهو”". قال عمر : لا ندع كتابٌ ربنا وسُنَّة 
نبينا بقولٍ امرأة لا ندري أَصَدَقَتْ أم كذَبَتْء حفظت أم نسيّثْ» سمعت 
رسول الله كَلْةِ يقول: «للمطلقة الثلاث النفقة والسّكنى ما دامت فى 


العِدّة»» ويروى: «المبتوتةٌ لها النفقةٌ والشكنى»””» ولأنه ورد مخالفاً 


.)١58٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أماوداعمر فذكرة المضنك لاحتنا . 

وأما رد زيد بن ثابت فقال ابن قطلوبغا ص١ ٠‏ 0 لل المجر عورد :المنجده. 0 

وأما جابر بن عبد الله فلم يرو عنه رد صريح» وإنما أخرج الدارقطني - 
(4) عنه مرفوعا : «االمطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة» . 

وأما رد عائشة ئشة فأخرجه البخاري 077١(‏ -0558)), ومسلم )01()١581١(‏ 
و(205» وانظر ألفاظه عندهما. ْ 

فيه أخرج قول عمر مسلم في «صحيحه» ( 72 )) لكن بلفظ : : قال 
عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا يدِ لقول امرأة. لا ندري لعلها حفظت أو 
نسيت» لها السكنى والنفقة» قال الله عز وجل : لا خرجوهرت ما ونه ,ل 
يرح إلا أن يَأْتِينَ بشَحِمَةٍ يُينَؤٌ4 [الطلاق : .]١‏ 

وأخرج الطحاوي في اشرح معاني الآثار) */8: حدثنا نصر بن مرزوق 
وسليمان بن شعيب» قالا: حدثنا الخصيب بن ناصح» قال: حدثنا حماد بن 
سلمةكء ؛ عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً. فأتت النبي يكل 0 
فقال: ١لا‏ نفقة لك ولا سكنى»؛ قال: فأخبرتٌ بذلك النخعي» فقال: قال عمر 22 


. ابن الخطاب وأخبر ذلك : : لسنا بتاركي آية من كتاب الله تعالى وقول رسول الله ٠:‏ 


يك لقول امرأة» لعلها أوهمت؛ سمعت رسول الله يك يقول : لها السكنى والنفقة . - 
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ع لل - 
ا 


0 ا 3 
0 


. وى عنها ز رَوجها. وَكُلَّ فُرْقَةٍ جاءث مِنْ قِبَلٍ المرأةٍ بِمَعْصِبةٍ 
كاز يل لب ل دقل وَإنْ جاءث بِغَيْرٍ مَعْصِبَةٍ كيار المتقٍ 


سرصم سر وو الور أنه 


وَالبْلُوعَ وَعَدَمِ الكفاءةٍ قَلها التققة وَإِنْ كانتْ مِنْ جِهَةٍ الرّوْج لها التق كل 


ص حال ..22.2.2.اا....ت ا اا 271011111 


05 # أسَكْنوهنَ* [الطلاق 7 ومخالفاً للإجماع في السكنى ؛ 
فإن اذَّعَتْ أنها حاملٌ أنفق عليها إلى سنتين من طلّقها احتياطا للعدّق 
فإن قالت: كنت أتوهَّمٌ أني حاملٌ ولم أحض إلى هذه الغاية: يعني أنها 
عوك الطهررة وطَلَبّتٍ النفقة» فلها النفقة ما لم تدخل في حدٌ الإياس» 
لأنها معتدَّةٌ» فإذا دخلت في حدٌّ الإياس استأنفت العدة ثلاثة أشهر . 


(ولا تَمَقَةَ للمُتوى عنها رَوجُها) لأنها محبوسة لحق الشرع لا 
للزوج» فلا يجب عليه. الاترى أنه لا يُشترط فيه الحيض الذي تعرّف 
به براءة الحم والحمل الذي هو حقٌّهء ولأن المال انتقلّ إلى الورثة, 
فلا تجبٌ في مالهم . ا 

قال : (وَكُلُ مُق جاءث مِنْ بل المَرأةٍ بِمَعْصِبَةٍ كالرةة وتقييلٍ ابن 
الرَوْج تلا تمَقَةَ لهاء وَإِنْ جاءث بِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ كيار العتق وَالبلوِغ ش 
وَعَدَمِ الكَفاءَ» قَلَها النققة. وَإِنْ كانّث) الفرقة (مِنْ جِهَةٍ الزّوْجٍ قله 
ال يكُلَ حالو) لأن النفقة صلةً على ما مر وبعصيان الزوج لا تحر 


عن النفقة: وتحرم بعصيانها مجازاة وعقوبة» ولأنها حَبَسَتْ نفسّها ١‏ 


وأما لفظ «ما دامت في العدة». ورواية : (المبتوته. . . » فيض لهما ابن 0 
قطلويغاص١١١.‏ 


>32 


فلك لا ل ا رلا لت داه 00 
وإن طلقها ثلاثا ثم ارتدت سَقطتٍ النفقة . وإن مَكنتٍ ابن رَوجها لم تسقط . 


بغير حقّ فصارت كالناشزة» بخلاف ما إذا كان بغير معصيةء لأنها 
حَبْمَتْ نفسّها بحق» وذلك لا يُسقطُ النفقة لما تقدم. 

وكذلك إن وقعت الفرقةٌ باللّعان أو الإيلاء أو بالجَبٌ والعنّةِ بعد 
الدخول. أو الخَلوةء لها النفقةٌ لما بينا. < 

وإذا:طلقت. لآم الخيواة لها انققة العدة افإن الخد نيا المولى 
50 وكلّ امرأة لا نفقة لها يوم الطلاق» لا نفقة لها في العدّة 
كالمعتدَةٍ من نكاح فاسدٍء والأمةٍ إذا لم يبرّئها المولى بيتأء :إلا الناشزة 
لأنها محبوسةٌ في حقّه. 

والمطلقة إذا لم تطلب نفقيّها حتى انقضَّتْ عدَّنُها سقَطْتْ 
كالمنكوحة . 

(وإن طلقها ثلاثاً ثم ارتدّث سَقَطتٍ التَقََهُ) لأنها سارت مدر 
في حقّ الشرع. وهذا إذا إذا أخرجت من بيت الزوج للحَبْسء وما لم 


0 «وإن 3 ابنَ رَوجها لم تَسقُط) لأن الفرقة ث ثبتت بالطلاق ‏ 


الات ولا أثْر للتمكين في ذلك. وهي معتدّته محبوسة في حقّه 


. فتجب النفقة ولق كان الطلاى رععا فاك نفقة لها لآن الفرف جا كدي ٠‏ 


قبّلها بالتمكين وهو معصيةً» فلا تستحقٌ النفقةٌ لما بينا. 


ولو صالحَ امرأته على نققة اليدّة؛ إن كانه بالشهوز حجان لكأن 


0 0 وإن كانت بالحيض لا يجورٌ لأنها مجهولةٌ المدَّةَ فتكون 
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عاق يك ١‏ اعد اناك جو سمحن موه ندا 
ا 0 
ب 000 32 
70 200 8 
2 3 
00 7 ع 21 
فى ل 2 م م . 6 بو 0# لخر 
او 0 7 
25100 ند 5 55 لد ك١‏ مايه مودي اطي معي ملا ميس ناسين وعم معام سس انير 


2ه 7 5 ع 0 9 2 ١‏ 
ونَفَقَة الأولاد 1 مار على الأب إدا كانوا فقراء. وليسَ على الام 
إرضاعٌ الصَّبِ إلا إذا تَعَيّنَتْه فيجبُ عليهاء ويستأجرٌ الأب مَن ترضعه 


ا 0 ٠‏ اس ” 75 ع م 0 م 5 - : 
3 عندهاء فإن استأَجِرَ رُوجته أو م مُعتدته لترْضعٌ ولدها لم يَحَرْء و ا 


نصل 

(وتَمَقَةُ الأولادٍ الصَّعْارٍ على الأب إذا كانوا فقراءً) لقوله تعالى: 
وَعل المؤلُود لَه تفن وكسوَيمنَ بالمعروف» [البقرة : 7177 ] . 

(وليسَ على الأم إرضاعٌ الصَّبِيٌ) لأن أجرة الإرضاع من نفقته» 
وهي على الأب . 

قال: (إلا إذا تَعَيدَتْ) بأن لم يجذ غيرّهاء أو لا يأخدّ من لبن غيرها 
(فيجبٌ عليها) حينئذ صيانةٌ للصغير عن الهلاك . 00 

قال: (ويستأجِرُ الأبُ من تُرضعُه عندها) لأن الأجرة عليه 
والحفيانة لها 

(فإن استأجَرَ رَوجِتَه أو مُعتَدَتَه لتْضعَ ولدها لم يَجُرْ) لأن الإرضاع 
مستحقٌ عليها بالأصل» لقوله تعالى : 8 # وَالْوَلِدتُ برْضِعْنَ أَولَدَهَنَ # 
[البقرة: 7]» فإذا امتَبَعَتْ حملناه على العجز فجعلناه غذراء فإذا 
أقدَمّثْ عليه بالأجر عَلِمْنا قَذْرَتَها كان واعيا علبها» ليد لها أخد 
الأجرة على فعلٍ وَجَبَ عليهاء ولا خلافٌ في المعتدة الرجعيّة. وأما 
المبتوتة فكذلك في رواية» لأن التكاح قائمٌ من وجدء وقيل: يجورٌ لأن 


النكاح قد زالَ بيتهماء فصارت أجنبية. وذكر الخَّضَّاف: إذا لم يكن 


مس ير 


وبعدٌ انقضاء لهي أولى من الأجي إلا أن طب زياد أى رَة ٠‏ ونفقة 
الآباءِ والأجداد إدا كانوا فقراء على الأولاد الذكور والإناث ؛ 00000 


للصبيّ ولا لأبيه مال أجبرَت الأمُ على الإرضاع . وهو الصحيح لأنها 
ذات يسار في اللبن» فإن طَلَبَتْ من القاضي أن يقضي لها بنفقة 
0 الإرضاع حتى ترجع بها على الأب إذا أيسرَ فعَلّ كما لو كان معسراً 
وهي موسرة تجبّرُ على الإنفاق على الصغير ثم ترجمٌ على الأب إذا 
اي وإن كان للصبيٌ مالء روي عن محمد أنه ا ليا لفق 


0 قال.: (وبعة انقضاء اله هي أولى من الأجتيئة) فإنها أ وفي 


(إلا أن طب يا دأ جرَةِ) لما فيه من ضرر الأب» وقيل في قوله 
تعالى : ا لا نْصَصسَآدَوَلدَه وها [البقرة: 77]» هو: أن ترضى بأجرة 
٠‏ المثل» فلا يدفم إليها « وَلَامَُْوه لم4 أن يوخدّ منه أكثر من أجر 
المثل . 
300 قال: (وتَقَقَةُ الآباء والأجداد إذا كانُوا فُقراءَ على الأولاد الذكُور 
والإناث) قال تعالى: # قلا نكل ََّمَآ أي © [الإسراء: 78]» نهاه عن 
الإضرار بهما بهذا القدرء وتَرْكٌ الإنفاق عليهما عند حاجتهما أكث” 
قير ارا بعد ذلك وقال عليه السلام : (أنت 0 لايك 7 ونيو قا 


)١( 4‏ أخرجه ابن ماجه (5591). والطحاوي في «شرح مشكل الآثارا 
7 اي (0 )من حديث جابر . وإسناده صحيح . 


وأخرجه ابن حبان )5٠١(‏ من حديث عائشة . وإسناده صحيح . - ل 


يك 


ل 
ع 
ع 7 


و عأ ل" و الود لو خضو هد نه لهك اهأ كوا بد ته تقل مها “تقار اهام كبوا بقن لف أل 4 ام تق أ ار فلات تك جود اتقا ها اب اهار لهك وا و ماقا بلقا وار وا لا ا ل 5 


0 عليه السلام : «(إنّ أطيّبٌ ما أكلّ الرجلٌ من كشْبه. وت شيم 
فكلوا من كسب أولادكم»”'' » فإذا كان مال الابن يُضاف إلى الأب بأنه 


- وأخرجه الطبراني في «الكبير» 2)٠١١١4(‏ وفي «الأوسط» (2)01 وفي 
ْ «الصغير» (؟) من حديث ابن مسعود» وسنده حسن في الشواهد. 
7 وأخرجه من حديث سمرة الطبراني في «الكبير» (5971)» والبزار -١115(‏ 
كت امعان ظ 
< وأخرجه من حديث عبد الله بن عمر البزار »)١7594(‏ وأبو يعلى .)01/7١(‏ 
ل ا 

ومعنى قوله: «أنت ومالك لأبيك» نقل الطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
14 عن أبي جعفر محمد بن العباس عن المراد بهذا الحديث فقال: المراد به 
موجود فيهء وذْلك أن النبي يكِ قال فيه: «أنت ومالك لأبيك» فجمع فيه الابن 
؟: ومالّ الابن فجعلهما لأبيه» فلم يكن جعله إياهما لأبيه على ملك أبيه إياه» ولكن 
على أن لا يخرج غن قول أبيه فيه فمثل ذلك قوله: مالك لأبيك». ليس على 
. معنى تمليكه إياه ماله» ولكن على معنى أن لا يخرج عن قوله فيه . 
ظ )١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أحمد في امسنده» 
5 (/571)» وأبو داود (070). وابن ماجه (5597). بلفظ: أتى أعرابيٌ 
.. رسول الله يِه فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي» قال: «أنت ومالك لوالدك؛ 
إن أطيب ما أكلتم من كسبكمء وإن أموال أولادكم من كسبكم. فكلوه هنيئا» 
وهو حديث صحيح لغيره. 

وأخرجه أحمد في لمسنده» )7١5077(‏ من حديث عائشة بلفظ : «إن أطيب 
ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه». وهو حديث حسن لغيره. وهو 0 
1 عند أبي داود (/67”) و(7079)» وابن ماجه »)7١117(‏ والترمذي (1708), - 00 


ايض 


ولا تجبُ التَمقَهٌ مع اختلاف الدين إلا للرَّوجةٍ وقرابة الولادٍ أغلى وأَسْمَلٌ. 


كسْبّه صار غنياً به» فتجبُ نفقيّه فيه» وقال تعالى: # وَوِصَّيمًا الإِضنَ 


يودي 0 * [العنكبوت: 8])» أي : يحسرن إليهماء ولبحن اانا ش 


تركهما محتاجَيْن مع قدرته على دفع حاجتهماء ؛ وقال تعالى في حق 
الوالدين الكافرين: #وَصَاحِيْهُمَا فى الدّيًا معرُوفًا * [لقمان: 16ل 
ايدو ين المريك تركيا ابن وخر لاعن لاريم بجاو 
في الله والخطاب: وفيل : على قر الإرث: لقوله تعالى : رع 


وايش يثل ذَلِكَ 4 [البقرة ا ولط فقرُهمء. لأن إيجاب نفقة 
5 معسرٌ له أولاد صغارٌ محاويح» وله ابن كبية موسراء يجبر 


فاك : (ولاتجب القع اخلاب الذي لاوج وراب للد 
أغلى وأَسْفّل) لإطلاق النصوصء ولأن نفقة الزوجة جزاءٌ الاحتباس 
كما مرّء أو بالعقد كالمهرء وذلك لا يختلفُ باختلاف الدّين» ولهذا 
مودينيه وأما قرابة الولاد فلمّكان الجُزئية, إذ الجزئية في 
معنى النفس » ٠‏ ونفقة النفس تجبُ مع الكفرء فكذا الجزء. وهذا إذا 


كانوا ذَمَّة فإن كانوا حَرْبآ لا تجبُ وإن كانوا مستأمَنين» لقوله تعالى : 


- والنسائي ا/٠51.‏ وابن حبان في «صحيحه» (8709). وانظر تمام تخريجه 
والكلام عليه فى «المسند» . 


5# 


قي الحم يسوى الوالدين الول تجب على كدر اوبراث» وانفا تح 1 


إذا كان فقيرأ به زَمانةٌ لا يَقْدِرُ على الكَسْب» أو تكون أنثى فقيرةً: ا 


نا بدك لله عن ال َوه فى ال » الآية [الممتحنة: 9]» بخلاف 7 
غيرهع شن درق الأرساره له الإرت منقطعٌ فيما بيهم. و 
اعتباره بالنصٌ . ظ 

قال: (وتفقة ذِي الرّحِم سوى الوالدين والولدٍ تجبٌ على قَدرِ 
الميراثِ) كالإخوة والأخوات والأعمام والعَمّات والأخوالٍ والخالات» ش 
ركع رك اسن كارو والأصل فيه قوله تعالى: # وَعَلَ ألْوَاثِ . 

مِْلْ دَلِكَ * [البقرة : 777]» وفي قراءة ابن مسعود: «وعلى الوارث ذي 2 
الرّحم المَحْرَم مثلّ ذلك20”0 فذكرّه الوارث إشارة إلى د فلن دا 
الميراث» وليكون الغرْمٌ بالغثم . 

(وإنّما تجبٌ إذا كان فقيراً به رَّمانَةٌ لا يَقْدِدُ على الكَسْب) أما الفقه ‏ 
فلما م وأما الع عن الكنين :قارانه كوه هنا كنيو ول كذ رك 
الوالدان»ء حيث تجبُ نفقُهما مع القُدرة على الكسب لما يلحقّهما فيه 


ظ من التعب والنّصَب»ء والولد مأمورٌ بدفع الضّرر عنهماء فيجبُ عليه أن 5 


يدفع عنهما ضررٌ الاكتساب وذلك بالإنفاق عليهما. 
قال: (أو تكون أنثى فقيرة) لأنه أمارة الحاجة . 


0010 وضي قراءة شادة» ذكرها النسفي في 0 بلفسير هش ص ١١١‏ 5 طبعة دار م 


ني" المعرفةةه: الأرلن ١ه‏ وهي قراءة محمولة على التفسير. وانظر ١معجم 20١‏ 
0 القراءات» للخطيب .770/١‏ 


م 


دكذا تن لا يخي انب الشزقه أ لون ب 1007 ٠‏ أو طالب ل 


راي تعر 4 


ويفقه زُوجِةٍ الأب على ابئه . ونفقة زوجَِة الابنٍ على أبيه إن كان صغير ا نقيراً ا 


أ وفيا . ولا تجبُ التفقةٌ على فقير إلا للزَّوجِة والولد الصَّغيرء ص2 
(وكذا مَن لا يُحْسِنٌ الكَسْبَ لحُدقه0) أ لكونه من البيوتات» أو 


طالب عِلَمِ) لأن المج عن الاكتساب في حقٌّ هؤلاء ثابتّ» لأن شرط ١‏ 


وجوب نفقةٍ الكبير العجز عن الكسبٍ حقيقة كالزَّمِنِ والأعمى 
ونحوهماء أو معتّى كمَن به حَرَقَ ونحؤه. 
(ونمقةٌ رّوجَةٍ الأب على ابنه) رواه هشام عن أبي يوسف . 
عحويات وي يد يد لأنه من 


كفاية الصغير. وذكر في «الوسويات 7 تج الأب على ثققة ووس * 


افر ويجب د على الاين 0 0 الاب إذة إذا ١‏ احتاج إليهء أن 0 


الات ممع على الآننه- فكذ ا انهنة زمع يخذهه .ولا ذلك زوه 


الات 


قال: (ولا تج التق على فقبر إلا لرّوجة والولدٍ الصّغير) لقو 0 


تعالى : 5 مُرَ َك ذه يق نآ الله م 2 [الطلاق : /ا]» وقال: 


# وَعَلَ المؤلُود لَرنْفهنَ4 [البقرة: 78]ء ولأن نفقة الزوجة مجازائٌ؛ وذلك 2- 
يجب م الفقرء ولا تجبٌ لغيرهم مع الفقر لأنها صل : فلو وَجَبَتَ 3 


للفقير على الفقير لم يكن إيجابّها عليه أولى من إيجابها له . 


000 الخرق» قال ه فى «النهاية»: بالضم» الجهل والحمق» ومله الحديث: 


اتعين ضائعاً أى تنيع الأحرزق» أي« جاهل يما يحب أن يعمله »:ولم يكن فى يديه + 
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وه اك اي ار 0 
08 
9 20 
3-5 52-6 06 2 5 
: 9 0 2 ا 
اا له كه 0 م ل ' 3 رق 
ا 5 ١‏ الل م ب 326 الدية 
5 3 ما 
8 4 و 0ج" تله" رمتعا رب ل ل < 00 سوك دا ع الى افد نت مق ارقو !الج لد 


المي الى اشح مدق ا ل و ا ام 


(وَالمُعببَرٌُ الفِتى المُحَرّمٌ للصَّدَقة) هو المختار. وعن أبي يوسف 


أنه قدّره بالنُّصاب. وعن محمد: إذا فضَلّ عن نفقة شهر له ولعياله 20 
سح علية تفقة أقاوية: وإن لم يكن له شيء ويكتسبٌ كل يوم درهما 
كنيه أرينة دوانيق» اناه يتلق القغر على اترفاتة» ومن له مساك 
وخادمٌ وهو محتاج تحلٌ له الصدقة» وتجبٌ نفقتّه على أقاربه؛ فإن كان 
في مسكنه فل يكفيه بعضه يؤمَر بيع البعض ويُنفِق على نفسهء وكذا 
إذا كانت له دابة نفيسة يؤمّر ببيعها ويشتري الأوكسَ وينفق الفضل . 
ومن كان يأكل من الناس تسقط نفقئُه عن القريب؛ وال ةر 
تعن كذارفه يدلمط رصيفة لقاع وقال أو رمت لكان لابن فقوا 


0 0 والرات ا شاركه فى القَوت بالمعروف» ومن لم يقدِرٌ على 


الكنيع لارفانة أو كان مُفعدَا كمف الناشى+ نتفقتّه ونفقة ولده فى بيت 
المال. ولو كان الأب معسرا والأمٌّ موسرة تؤمر الأمٌّ بالنفقة على 
الولد» ثم ترجع على الأب إذا أيسرَّء وكذا إذا كان للأب المعسر أخ 


001 موسر يُؤمَر بالإنفاق على الصغير ثم يَرَجِمٌ على الأبء. وكذلك المرأة 


المعيرة إذا كان زوجها معسرا ولها ابن من غيره موسر أو أخْ موسر 


0 فنفقتها على زوجهاء وَيُوْمرٌ الابن والأخ بالإنفاق عليها. وترجع على 
زوجها إذا أيسَرَ. ويُحبس الابن أو الأخ إذا امتّتع» لأن هذا من 
٠‏ المعروف, وإذا كان للفقير أب غنييٌّ وابن غنيّ فالنفقة على الابن لأن 
شبهته في مال الابن أكث قال عليه السلام : (أننت وتاك لأبيَ)70'' . 


)١(‏ سلف تخريجه ص788. 


الذحين 


وإذا باعَ الأب ماع ابنه في تَمَقَيِ جار (سم). ولو أنقَقَ يمن مال له في يده جارً. 


ويُعتبر في نفقةٍ قرابة الولاد الأقرب فالأقربٌ دون الإرثء لأن الله 
تعالى أوجَبَ النفقةً على المولود له» وأنه مشتقٌ من الولادء وهو 
الجزئيّة والبعضيّةٌ باعتبار الود والتفرع عنه؛ وفي نفقة ذي الرَّحم 
المَحرّم يُعتبر كونه أهلاً للإرث؛ ويجبُ بقدر الميراث عند الاجتماع : 
لأنه تعالى أوجَبّها باسم الوراثة. 

فقيرٌ له ابن وبنث» فنفقته عليهما نصفان» ولو كان له بنثٌ وأحّ 
فنفقته على بنتِه لأنها أقرب . له بنت وابن ابن موسران» فنفقتّه على 
اليت: لأنها أقرب. ولو كانت له بنت بنتٍ وابنُ بنتِ وأمٌّ موسرون. 
فنفقته على أولاد أولاده دون الخ لما بينا. فقِيرٌ له أخ وأخحتٌ لأب 
وأم فالنفقة عليهما بقدر ميراثهما. ولو كان له أختٌ وعم ! فعليهما 
نصفان . ولو كان له أمّ وجَدٌ فعليهما أثلاثاً. وروى الحسنْ عن أبي 
حيفة : كايا هن الك . ولو كان له أمّ وجدٌ وأخّ فالثلثُ على الأم 
والباقيى على الجد. وعندهما : الباقي على الأخ والجدٌ نصفان . له عم 
وخالٌ النفقة على العمّ. له خالٌ وابنُ عد النفقةٌ على الخال والميراثُ 
لابن العمء وفي العمَّةِ والخالة ثلثان وثلتٌ . 

قال: (وإذا باع الأب مَتاعَ ابنه في نفقتِه جارّ) وقالا: لا يجوز. 
وفي العقار لا يجورٌ بالإجماع . 

(ولو أنفقَ من مالٍ له في يده جارً) بالإجماع» لأنه ظَفِرَ بجنس 
حقّهء فله أن يأخدّه لأن نفقتّه واجبةٌ قبل القضاء على ما بينا. والأمُ 
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وإذا قَضى ى القاضي الت َه مَضَتْ مَضْتُ مُذَةٌ سَقَطْتْ إلا أن يكون القاضي أمَرَ 


بالاستداتة عليه . وعلى سي 02000 


في هذا كالأب. لهما: أن بالبلوغ انقطعَثْ ولايثه عنه وعن ماله» حتى 
لا يملك ذلك في حضرته ولا في دين غير النفقة» وصار كالأم. وله 
- وهو الاستحسان : أن للأب أن يحفظ مال ابنِه الغائب كالوصيٌ: 
وبل أولى» لأنه أوفرٌ شفقة. وبيع ؛الشلي من باب الحنظ فإذا باعه 
الشمٌ”) من جنس نه وهو نفقه؛ فالكذ ند حته بول كدلاك ال + 
فإنه محفوظ بنفسه» وبخلاف الأمّ وغيرها من الأقارب» لأنه لا ولاية 
لهم حال صغره» ولا ولاية الحفظ حالة الغيبة مع الكبّر» فافترقا. 

قال: (وإذا قضى القاضي بِالتَّمَقةِ نم مَضَتْ مُدَةٌ سَقَطَتْ) لأنها إنما 
وجبّت دفعا للحاجة» وقد اندفعت» بخلاف الزوجة إذا قضَى بها لأنها 
وَجَبَثْ مع اليسار لا لدفع الحاجة» فلا تسقّط بحصول الاستغناء. 

قال: (إلا أن يكون القاضي أمَرَ بالاستدانة عليه) لأن ولاية القاضي 
عامة» فكأنَ الغائبَ أمره بذلك» فتصيرٌ ديناً فى ذمتِه» فلا تسقط . 

قال: (وعلى المولى أن يُنَفِقَ على رَ قيقه) لقوله عليه السلام في 

ْ عب ا ممما تاكلون: وألبسُوهم مما 00 ولا تفديو] 


5 عباد ه50" 5 ولانهم مشغولون هوف يحودون فى وكيم 
0 فيجبٌ عليهم الإنفاق ق عليهم لثلا يَهلكوا جوعاً. 


)١(‏ في (س): بالشمن» والمثبت من (م). 
030( أخر جه اجون شك (مسنده») )١518٠:9(‏ من حديث عاصم بن عبيد الله » 
عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه: أن رسول الله يك قال في حجة الوداع: - 
0 


فإن امتتع اكتسَبُوا وأنفقُواء و| إن لم يكن لهم كَسْبٌ أجْيرَ على بيعهم. وسائر 
:2 الحيوانات يُجِبَر فيما بيئهُ وبين الله تعالى . 


(فإن امتنع ترا وانتقرا» لأن فيد رماي للجائيين؛ جدائيه بيقاء 
ملكهء وجابهم بلق ساحريم, 

(وإن لم يكن لهم كسْبٌ) كالرِّنٍ والأعمى والجارية المستحسنة 
لني لا تُجّر (أَجبرَ على بَيههم) لأن الرقيقَ من أهل الاستحقاق. وفي 
0 بيعهم إيفاءٌ حقّهم وإيفاءً حق المولى بنقله إلى الخَلفِء ولا يلزم على 
. هذا الإعسار بنفقة الزوجة» لأن نفقتها تصيرٌ دينا عليه فتتمكن من 
> تالدع وشيييةة. ولا 1ه اللعنن على مولاف» بولاله. يقرت ملعه الى 
. التكاح لا إلى خَلَبِء وههنا يفوت إلى الثَّمنْء على أن البيع هنا ية 
باختياره وعقده. للبلا ينه 

قال: (وسائ ئرُ الحيوانات نما سود : الله تعالى) لما فيه من 


إضاعة المال وتعذيب ات وقد رود النهى عنهماء ولسيت مد ْ 


أهل الاستحقاق ليُقضى لها بِجَبْرِ المولى على نفقتِها أو بيعها. 


0 2 الأرقاءكم أرقاءكم أرقاءكم. | وهم مما تأكلون. واكسوهم ل 
صناؤواابذتب: لأ تريدوة أن تختروه» فنيعوا غياد الله بولا تعد برهي ام دو تاذ 
ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله . 

ولأ يث أصل فى 1 7 » من حديث أبى ذر» أخر جه البخاري 


(0*)؛ ومسلم 2.)١531١(‏ وهو فى «المسند» )5١504(‏ بلفظ: «إخوانكم 5 


خولكم. جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يدهء فليطعمه مما 
0 يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم». 


١ 
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فصل فى الحضانة 
إذا اختصّم الرّوجِانِ في الود قَبْلَ المُرْقَةِ أو بعدها فالأمُ أَحَقٌ. 00 


فصل فى الحضانة 
وهى من الحضن» وهوما دون الإبط إلى الكشح» وحضنا الشيء : 
جانياه » وحعم الطائة هه تمه | 3 اأظنمة لى ننه تتح سدالعيه 0 


كلاذ دن اراد باتك فى بابد بال بادتنا 17 لمان .2 


9 عاجزاً عن النظر في مصالح نفسه جعل الله تعالى ذلك إلى من يلي 
0 عليهم: ففودض الولاية فى المال والعقود إلى الرجال» لأنهم بذلك 
٠‏ أقومٌ وعليه أقدرٌء وفوّض التربية إلى النساء لأنهنَ أشفق وأحتى وأقدر 


0 على التربية من الرجال وأقوى . 0 
: قال: (إذا اختصّم الرُوجِانٍ في الولد قَبْلَ القرقة أو بعدها فالامٌ 0 
0 أحَقَّ) لما روي أن امرأة أتثْ رسول الله عليه السلام فقالت: يا رسول . 
:| الله إن ابني هذا كانت بطني ور 4 ل ا اه 
سقاء ورّعَم أبوه أنه ينتزعٌه مّيء فقال يكك: «أنتٍ أحنٌ به ما لم :1 
5 تنكحي»)”'' . وروى تعد بن المسيب: أن عمرَ بن الخطاب طلّن 0 
٠‏ زوجتّه أمَّ ابنه عاصمء فتنازعاء وارتفعا إلى أبي بكر الصَّديق رضي الله 8 
086 عله فقال له أبو بكر : 2007 اا 

100 أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو أبو داود (2)5715 وهو في‎ )١( 
١ 0 . المسند» (/77201). وإسناده حسن . وانظر تمام تخريجه فيه‎ 

(؟) ذكره الزيلعي في «نصب الراية») 57/٠‏ وقال: غريب بهذا اللفظ . 0 


اا 


ل ل 05 مقة افارم قا اه لقا رق جهن يول فح هد اهاي ودلا هأ ود ها" أن هوك هام شح كه كل" إقائر وكير لوكو و "نه الوا اه وداقروا 1ه عه" ١‏ باد فر عه و ل الي أن 


وأخرج ابن أبي شيبة 778/6: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد بن 
أبى عروبة»؛ عن قتادة؛ عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب طلق أم 
فاصوا أناها عليه وي حجرها عاضو 31.13 ادر لله تهاب فقبان 2 سيدا 
حتى بكى الغلام» فانطلقا إلى أبي بكرء. فقال له أبو بكر: يا عمر مسحها 
وحجرها وريحُها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار. 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» )١١1١١1(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني 
عطاء الخراساني؛ عن ابن عباس قال: طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم 
ابنه عاصم» فلقيها تحمله بمحسرء ولقيه قد فطم» ومشىء» فأخذ بيده لينتزعه 
منهاء ونازعها إياه؛ حتى أوجع الغلام وبكى» وقال: أنا أحقّ بابني منك , 
فاختصما إلى أبي بكرء فقضى لها به. وقال: ريحهاء وحرّهاء وفراشها خي له 
منك حتى يشب ويختار لنفسه . 

وأخرج أيضاً )١١110١(‏ عن الثوري: عن عاصم» عن عكرمة قال: 
خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر وكان طلقهاء فقال: هي أعطف, وألطف». 


وأرحم. وأحناء وأرأف» وهي أحقٌّ بولدها ما لم تزوج . 


وأخرج مالك في «الموطأ» ”/8-1/57/ عن يحيى بن سعيد أنه قال : 
سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار 
فولدت له عاصم بن عمرء ثم إنه فارقهاء فجاء عمر قباءً» فوجد ابنه عاصما 
يلعب بفناء المسجد» فأخذ بعضده» فوضعه بين يديه على الدابة» فأدركته جدة 
الغلام» فنازعته إياه» حتى أتيا أبا بكر الصديق» فقال عمر: ايُني. وقالت 
المرأة: ابني» فقال أبو بكر: خلٌ بينها وبينه» قال: فما راجعه عمرٌ الكلام . ٠‏ 

ورواه عبد الرزاق ,)١55٠05(‏ والبيهقى 8/ 0 من طريق يحيى بن سعيد؛ 70 
عن القاسم بن محمدء فذكره. ْ 0 

وأخرج ابن أبي شيبة 718/0 حدثنا ابن مالك» قال حدثنا ابن إدريس» عن 
يحبى عن القاسم أن عمر بن الخطاب طلق جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي 


5 


و جو ظ ٠‏ 2 : ظ 4 أ 
ظ م أمّها. ثم 1 الاب. ثم الأخت لابوّين . ثم لام لأب. ثم تي الخالاتُ 
*. كذلك, ته لمعا كذذلك أيضاًء وبناثُ الأختٍ أولى من بنات الأخ. ون 


ظ ' ودفعه إليها والصحابة حاضرون متكائرون» ولأنها أقومُ بالتربية وأقدرٌ 
عليها من الأب وكان الدفع إليها أنظرَ للصبي . 

وكلٌ مَن له حضانةٌ لا يُدقَع الولدٌ إليه ما لم يطلبّه» فعساه يعجر 
. عنه» بخلاف الأب إذا امتنع عن أخذه بعد الاستغناء عن الحضانة» 
0 لأن الصيانة عليه . 


2 8 034 3 و 111 
: (نَمَّ أقُهاء : ثم أ الأب. ثم الأخث لأبوين» ثم لأ ثم لآب . 
5 الخالات كذلك. نم العَمّاتُ كذلك أيضاًء وبنات الأخت أ ولى من 


بنات الأخ . وهَنّ أولى من العَمّات) . 

والأصلٌ في ذلك أن هذه الولاية تستفاد من قبّل الأمهات لما 
قدمناه. وكانت جهةً الأم مقدمة على جهة الأب» ولأن الجَدَّات أقربٌ 
من الأخوّات» والأخوات أقرت من الخالات والعمات . د 
عن أبي حنيفة: أن الخالة مقدمةٌ على الأختٍ لأب''“, لأن الخالة 


- الأقلح فتزوجت فجاء عمر فأخذ ابنه فأدركته الشموس ابنة أبي عامر الأنصارية 
وهي أم جميلة» فأخذته» فترافعا إلى أبي بكر وهما متشبثان» فقال لعمر: خل 
بينها وبين ابنها . 

وانظر اسئن! سعيد بن منصور 1١9/7‏ . 

. لفظة «الأب» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م)‎ )١( 


"1 


سم رت سس 0 


ومّن لها الحضانة إذا تَرَّوَّجَتْ بأجببرئة سَقَط حَقَّهاء 54 او لجرك ا ا 1 4 


بمنزلة الأم قال عليه السلام : «الخالة الال والخالات ناويات 
للعمّات في القَرْبء وإنما تقدّمُ الخالاث لأن قرابَتَهنّ من جهة الأم. 
وتَقَدّمُ مّن كانت لأب وأمٌ لأنها تذلي بجهتين» فتكون أولى» ثم من 
الأمّء ثم من الأب ترجيحاً لقرابة الأمّ. 

ولا حقّ لمّن لهنَّ رَحِمٌ غيرُ مَحْرَم» كبنات الأعمام والعمات» 


قال: (ومّن لها الحضانة إذا تَرَّوَّحَتْ بأجِتب سَقَط حَقّها) لقوله 
عليه السلام : «أنت اين به ما لم 1 وفي رواية: ما لم 
ظ نتز وجي )7 وفيى حديث أبي بكر: ١أْمّه‏ أولى زد ها الى يفك أو 5 
0 تتزوج )47 ولأن ل لضده 1 بلخنة من ريخ أَمّهُ حفاء. " فسقط حذها 


)010( أخرجه من حديث علي أحمد في امسنده» (٠///ا),‏ وإسئناده حسن . 

وأخرجه البخاري (5751) ضمن حديث عن البراء بن عازب وفيه: «الخالة 

وانظر أحاديث الباب فى «المسند» عند حديث على . 0 
1 (0) أخرجه أحمد (2)7007 وأبو داود (115؟) من حديث عبد الله بن 007 
© أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق (8937؟١)»‏ والدارقطنى (08مم) 747 
و(7806) من طريق المثنى بن الصباح» والدارقطني )”8٠١(‏ من طريق ابن 007 


0 يي كلاهما عن عمروؤز سس شعيب ») عن أبيه ) عن حجله0) والمثنى ضعيف » 


(:) سلف تخريجه فى ص9417 791-17 . 


27 


فإن فرق عاد عثهاء والقولٌ قول المرأة في نفي لزج , لط اشم 


7ن 


ا عندهن حتى 8 يستغزو عن الخدمة. 0 الجارية عند الم والجدة حتى 


20 تحيض ٠‏ وعند غير هما حتى تَستَعْني . 2 7 ا ا ا 0 د د 0 7 0 2 


3 0 5 أن 00 0 ثبت في || مم انةِ لشفقتها نظرا لف فإدا زالت 
0 زاكر بخلاف ما إذا تزوّجت بذي ررحم 0 بن العين ا حيرلا د 


قبقط لعققع عليه كما إذااتروكت الام بعش والكدة بالكدة أنه لا 


١‏ بلعم جنا فخ خددموعمه: 


قال: (فإن فارَقَتّه عادَ حَقُّها) لأن المانع قد زال . 
(والقولٌ قولٌ المرأة في نَفْي الرّوج) لأنها تنكر بُطلان حمّها في 


الحضانة. 


قال: (ويكُونْ الغُلامُ عندهُنّ حتى يُستغني عن الخدمة) فيأكل 


وبحدة.ويشينت :وبحهدة يلس وده ويستنجي وحذه» وقدّره أبو بكر 
ْ الرازي بتسع سنين» والخضات بسبع اعتبارا للغالب» وإليه الإشارة 
. بقول الصدّيق رضي الله عنه : هي أحقّ به حتى يشب ولأنه.إذا استغنى 
يحتاج إلى التأذب باداب الريجان .و لكان بأخلاقهم» وتعليم القرانٍ 


والعلم والحرّفٍء والأبٌ على ذلك أقدَرٌء فكان بذلك أولى وأَجْدَرَ. 
قال : (وتكون الحارية عند الم والجَدة حتى تحيض » وعند 
غيرهما حتّى تَستَغْنى) وقيل : حتى تَشتَهِى ‏ لآن. الجار 2 بعد 


ع د بص 


الاستغناء تحتاج إلى التأدّبٍ بآداب النساء وتعلّم أشغالِهنّ» والأمٌ أقدر 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى : الحاجة 


0 
١ 


1 


٠‏ قال يع شر ار أ أخل حدم لجال وأولام تررك تعصياً: لاد 


0 ال 2 ة إلى غير مَحْرَم ولا إلى م مَحَرم ماجن فاسق . [ ز ز زة ز [ [ ز ‏ 0 1 2010011 


غلى ذلك 4 فإذا بلعث جاتحت إلى :اللحقظ:والصيانة «ؤالآث على ذللق. 1١‏ 


أقدر: . وأما غير الأ والجَدة فلأنها لا تقد دِرَ على استخدامهاء ٠‏ فلا يحصل 3 


التأدذب» ولا كذلك الآمٌ والجدّة. وطن محمة» إذا بلحت هذا تشتهى 
يأخذها الأب من الأمّء للحاجة إلى الحفظ . وسُئل محمد : إذا اجِتَمَعَ 
0 النساء ولهنّ أزواج؟ قال: يضعّه القاضي حيتٌ شاء, لأنه لا حقًّ لهنَّ 
كمن لا قرابة له. 
قال : (وإذا لم يَكْنْ للصَّغِير امر أةّ أَخَذه الرّجال) صَوئاً له . 

ش (وأولاهم أَقَربِهُم تعصيبا) لأن الولاية عليه بالثَْربء وكذلك إذا 
2 استغنى عن الحضانة» فالأولى بالحفظ أقربهم تعصيبا. 

ل (ولا تدفع الصَّبِيةٌ إلى غير مَحْرّم) كابن العم ومولى العتاقة: 
ف من الوقوع في المعصية . 0 
(ولا إلى مَحْرم ماجنٍ فاستي) لأنه لا يُومّن فشقه: فإن لم يكن 
٠‏ لها إلا ابن عمّء فإن شاء القاضي ضَمِّها إليه إن كان أصلح. وإلا 0 
وَضعها عند أمينةٍ. . ولوكان الأ مخوفاً عليها يضعّها القاضي عند امرأة .. 


ته + 


00 الثيبُ المأمونة لها حقٌ التفئد بالسكنى, فإن لم تكن مأمونة فالأ ١‏ 
يضمّها إليهء وليس للبكر حقٌّ التفودء فإن دخلت في السَّنَّ وكان لها 7 
رأى فلها أن عرد 3 


وإذا اجنم مسقو مُستَحِقو الححضانة في دَرَجَةٍ واحدةٍ فأورعهُم أولى ثم 


00 برهم ولاح لات م الولدٍ في الحضانة . والذهٌ أ بوليه السام 


0 ما لم ييخف يحَف عليه الكفد . ولس للب أن يَخرْجَ وَل من بل حتى يَبلْعَ حد 
: الاستغناء . ولِيسَ للأمٌ ذلك إلا أن يُخْرِجَه إلى وَطنها وقد وَقَعَ العَقد فيه؛ 
5 إلا أن يكُونَ تَرَوّجَها في دار الحَرْبٍ وهو وَطنُّها . 


قال: (وإذا اجتمّعّ مُستحقو الحَضانةٍ في درَجَّةٍ واحدةٍ فَأَورَعَهُم 
أولى ثُمَّ أكبرهم) . 
20 قال: (ولاحَقَّ للأمّةِ وأمَ الولدٍ في الحضانة) لأنها من باب الولاية: 
.- وليستا من أهلهاء فإذا أُعَتقّا فهما كالحُة. 

زوَالِدمة أحن بولدها المُسلم ما لم يُحَفْ عليه الكفْر) لأن النظر له 
في حضانتها قبل ذلك وبعده عليه فيه الضررٌ. 
7 قال: (وليس للأب أن يَحْرُجَ بوّلده من بَلَدِهِ حتّى يَبلُعَ حَدَ 
الاستغناء) لما فيه من إبطالٍ حقّ الأمّ من الحضانة . 

(وليسَ للام ذلكَء إلا أن تخر جه إلى وطنها وقد وَقَعَ العقد فيه) 
لأن التروّجَ فيه دليلٌ المُقام فيه ظاهراء فقد الترّمَ المُقامَ في بلدهاء ٠‏ 
وإنما لزمّها اتَاعُهِ بكم الزوجيّة» فإذا زالت الزوجيةٌ جارّ لها أن تعود | 
إليه» لأنه رضي يذلك . 

(إل أن يكونَ ترَرّجَها في دار الحَرْبٍ وهو وَطنها) لأنه ضررٌ 
بالصبئٌ» لأنه يتعرّد أخلاق الكفارء وربما يألفهمء وإذا أرادت أن ' 
... تُخْرِجَه إلى بلدها ولم يقع العقدٌ فيه ليس لها ذلك» لأنه لم يلتزم لها .. 


0. _ 


0ه « له عه ههه له © #0 #0 © « ه# #0 # له له له © © 8« هل © © ل © اا اله #6 # © ل © © #0 # له# ل« له اهن اه اهس اه 


ذلك أنه لم يلتوم لها لقاع فيه فلا ييجوذ لها التفريق بيته وبين 
الولدٍ من غير التزامه. وعن شريح ' إذا تفرّقتٍ الدارٌ فالعصية أحق. 
بالوالو "وان كان 0 0 
ذلك» لأنه دارٌ عَرْبِةٍء كالبلد الذي فيه الزوج» وإذا تساويا لم يَجْرْ لها 

نقلهء وقيل: لها ذلك؛ لأن العقدَّ وُجِدَّ فيه» فيوجبٌ أحكامه فيه فلا 
بد في التّقّلة من الوطن ووقوع العقد فيهء وهذا إذا كان بين المِضْرّين - 
مسافة» أما إذا كان بينهما ما يمكنُ الأب الاطلاع عليه ويبيثُ في منزلء 0 
فلا بأسَ بهء لأنه لا يلحقه بذلك ضرث. وصار كالتُفْلةٍ من مَحَلَّةِ إلى . 
مكلذ أخرى فى الوضير البعاعد الأطراق» والقرهان كاليم ينه 
وكذا الى انعقلنى من القرية إلى الم لأن فيه نظراً للصغيرٍ حيث 1 
يتخلّق بأخلاقٍ أهل المِضرء وبالعكس لاء لأن أخلاق أهل السّواه ‏ * 
ظ ظ أجفى» فكان فيه ضررٌ بالصبيٌّ : ؛ فلا يجوز . 


ا + 


لا لا نا 


: 
00 

00 

.يي ل 

3 0 


1 يد 
ارقي 3 3541 
ا 0 ا 0 
3 0 4 
_- 1 
١‏ 0 * 
2 20 
ع 0 


كتاب العتق 


وهو فى اللغة: القوّة» يقال: عَتَقَ الطائدُ إذا قويّ على الطيّران» 


وان الطير: كواسها؛ لقؤتها على الكنبء عقت الخمز: قوقش ...ا 


0 1 0 .« م 9 3 3 ٠.‏ 5ب » 
وسُمّي الصَّدّيق رضي الله عنه عَتِيقَا لجماله. ويُستعمل للكرّم» ومنه: 


البيت العتيق , أي : الكريم . ويستعمل للسّعة والجودة. ومله: رزق 9 


عاتَقٌء أي: واسع جيذ . 
وفي الشرع: زوالٌ الرَّقٌ عن المملوك. وفيه هذه المعاني اللّغوية: 
فإنه بالعتق يقوّى على ما لم يكن قادراً عليه قبله من الأقوالٍ والأفعال» 


و ىه عه اه 
ويورثه حمالا وكرامة بين الناسء ويزيل عنه ما كان فيه من ضيق 5 


5 0 0 
يت 


الحَجْر والعُبودية» فينّسع رزقه بسبب القّدرة على الكسب . 
والحرة : الشاكص و ولق : الشالف روس ما 1 وهالو ل 
رَمْلَّ فيه»ء وأرض حرة : خالصة من الخراج والشوائب . 


والتحريرٌ: إثبات الحريّة» وهو الخُلوص في الدَّات عن شائبة 


5 عه ع الم ديه ٠‏ 5 
: 2 : 
0 5 . 9 دربي 85 35 ل لصيو ايك محم مم حي فيا 
0-0 1 م 5-55 ويم 5900 3 حاعه عا ل . : د 
3 5 2 ةا 2 3259 اب مرح - 0 5 لجاعيح ب سام معد 39 + وى . م 2 2 1 ] 
3 مم اله 2 ا 0 0 ع 00 < قرم ١‏ اك ٠‏ 
١‏ 2 0 23 م 7 ك٠‏ 3 لا7 9 5-5 لمر ١‏ وومرة عومران الحلسند 
ا 2 7 2 4 7 ع معد عع رع عار 32 بيه د 5 3 دي 2-١‏ 
١‏ : 0 57 ل ل 7 ييه ا 0 7 
0 92 خِ 8 مم 
0 ا 00 


« « ##ه ا «ه # ااه ها ا ## # ### # # # ## ##ق## ## #ق# ا #ا اه © 0# ها اه 5« 


ع اه دي ل رن 
والرّقٌ فى اللغة: الضعفٌ» فده لون اه وصوت رفيى » 


وفي الشرع: ضعفٌ معنويٌ» وهو العَجْرْ عما يقدِرٌ عليه الحرٌ من 
الولايات والشهاداتٍ والخُروج إلى الحَجّ والجهاد وصلاة الحو 
والجاار وعبر ماي العيادانت . وبالإعتاق والتحرير تن تنبت له القوّة على 
هذه الا فعال:ة وتخلّصّه عن شوائب الرّقَ والإذلال. 

وقال:التدورق: العثن * إمقاط الشى عن الذى و والحقرى سمط 
بالإسقاطء فإسقاط الحق عن لق بق وعن استباحة البْضْع طلاق» 
وعن الديوك دراءة :فاته ذا ابيط حقّه عن هذه الأشياء لم يبق شيء 7 
يحتاج إلى النقل» فيسقّط ». ولا كذلك الأعيانٌ»: فإنه لا يصحٌ إسقاط 2 
الحقّ عنهاء لأن العينَ بعد الإسقاط تبقى غيرٌ منتقلة» فلا يسقط حقّه. - 

وهو قضية مشروعةٌ وَتَولةُ مندوبة . أما شرعيتها فلقوله تعالى : 
فسَحْريرٌ رَقَبَّةٍ# [المجادلة: ]0 وقال 9 مَتَحْرِرُ رَكَبَةَ مُؤْمِمَةَ 4 [النساء: + 
7 كلَّمَنا بتحرير الرقبة» ولولا شرعيته لما كلّمَنا إذ تكليفٌ ما - 
5 بمشروع قبيح . والنبئٌ َل وأصحابه أعتّقوا"'". والإجماغٌ على :2 


93 س 


00 سير عينة . 


0 في (س): «وصوف». والمثبت من (م).‎ )١( 

0) ثبت عن النبي يك أنه أعتق صفية» أخرجه من حديث أنس البخاري ‏ ... 
(كم١ه).,‏ ومسلم ص ٠١550‏ (860)) وهو في «المسند» (/ا9461١١),‏ و ااصحيح 0 
أن عبان( 00 


وأها التدي فقولة قغالى: # فك ره 2 نكن ترق شتره : 
:“اتلد لكب نولدت قال على السشرروعية أرضا ودوى ابن عباس | 
ب أن النبي عليه السلام قال: «أيُّما مؤمن أعتّقَ مؤمناً في الدنياء أَعتَقَ الله 
ظ عار سيا سيو '“» وسأل أعرابينٌُ رسول الله كه 
هلنى هي لزعل الج فقال: «لئن أقصّرْتٌ الخطبة لقد أعرضتٌ 
٠:‏ المسألة» أعيق التسَمَة ودف الرة قة#قال4 التساءة انخد؟ قال «لاء عتق 
1 رك : أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة : أن تعين في ثمنها»”" . 

ظ ثم العتق قد يق قربةً ومباحاً ومعصية» فإن أعتقه لوجه الله تعالى 
' ظ أو عن كفارة فهو قربةٌ: وإن أعتّقه من غير نية» أو أعتّقه لفلانٍ فهو مباحٌ 
لص ل دوا ننه للكت اواللفينان لون منص : 


203 وقد ثبت عن الصحابة أنهم أعتقواء فمنهم ابن عمر أخرجه مسلم (1191)؛ 
0 وهو فى «المسند» (41/84). وذكرنا فى «المسند» تتمة أحاديث الباب فى هذا 


1 )001 أخرجه الطبراني في «الكبير» )١١5145(‏ و(541١2)1‏ وفى سنده محمد ٠‏ 
3 ويغني عنه حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (/7911)) ومسلم ,)19١4(‏ 
0 وشلق توه في «المسند) ,)455١(‏ و(صحيح ابن حبان» (5708) بلفظ : «أيما 
”8 رجل أعتق امرأ مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار» . 

0 وانظر تتمة أحاديث الباب في «المسند» . 

م 68 أخرجه من حديث البراء أحمد في «المسند» )١85450/(‏ وار بن حبان في 
3 ' «7(صحيحه) (7/5). وإسناده صحيح ) صحيح » وانظر تمام تخريجه فيهما. 

02 بوقولهالقه أغرضت السالك ا جعت ريا عريضة 4 أى راسم 


لاه 


١ 2 7‏ 9 1 5 ش 
ولا يَقَعٌ إلا من مالك قادر على التبرَّعات . والفاظه : صريح . وكناية . 
0 ' 5-10 . 1 6 م ع م ع اس لبوا ”و 
فالصّريحٌ يَقَعُ بغير نيه وهو قوله: أنت حر أو محرّر. أو عتيق أو معتق. 
ش 0 ا - دسا ١ب‏ تت يوس - : ١‏ 
2 واعتقتك . أو حرّرتك. وهدا مو لاي ء أو 5 مولايّء أو هذه مولاتي ) 


ويُستحبٌ أن يكتب له كتاباً بالعتق» ويُسْهِدَ عليه به» تونّقاً وخوفاً 
من التجاحد . ا 

00 «ولايَقَعْ إلا من مالكِ قادر على التبرّعاتِ) أما الملّكُ فلقوله عليه 
٠‏ السلام: «لا عِيْقَ فيما لا يملكه ابن آدم»”'2: وكذلك إذا أضاقه إلى 
0 ملكه كما مرّ في الطلاق . وأما كونه قادراً على التبرّعات» فلأنه تبذعٌ. 

قال: (وألفاظه : : صريحٌ وكنايةٌ» فالصّريحٌ يَقَعْ بغير نِيِّ) كما قلنا 
في الطلاق (وهو قولّه : أنت حر أو محرت أو عَتِيق أو مُعتقّ) وإن 
: نوى به الخُلوصّ والقدَمٌ صُدِّق ديانةً لا قضائٌ لأنه خلافٌ الظاهرء 7 
ب 58 100 ْ / 0 
(و) قوله: (أعتَفْتكَ. أو حَرَرْئُكَ) صريحٌ أيضاًء (و) كذلك (هذا 
0 مَولايَء أو يا مَولايَ. أو هذه مَولاتي) لأنه يُستعمّل في المعبّق ظ 
والمعّق» فإذا انتفى أحدُهما تَبَتَ الآخرُ ضرورة» ولو نوى القُصرة .بخ 
0 والسسضةه صدق ديانة لا قضاء لما بينا. ولو قال: أنت حر 5 هذا 01 
ا العمل» أو أنت حر اليومٌ من هذا العملء عَنَنّ قضاءً؛ لأنه منى صار دا 
حرا في شيءٍ صار حُرَاً في كلّ الأشياء لأن الحرّيّة لا تتجزأ . ظ 


8 م 7 -3ظ 00000 
ع ل" 3 3 5 10 
ا ل ا 


4 
ل 
اكه 

ال 


2,)5١9٠( أخرجه عن عبد الله بن عمرو ضمن حديث أبو داود‎ 0 ١ 
. وهو في «المسند» (51/59). . وهو حديث حسن‎ 2,)١١81١( والترمذي‎ 0# 


5 ام و ا 
2 07 
0 1 
ِ 
؟ِ 5 
فق #3 واد اه واسموهس .ما م واه حي ان د سمه سي رده يعر سه «يوسسس نيه إن * عنوم ص اموس 95 لسركيضيه حنس ان ع داعيم ل . صلم ف كن 
00 
5 ون ل -5 5 030 53 
53 


القت طب عيبية بي 00000 0 
ع 58 0 5-00 7 7 ا 50 52 00 9000 
4 2 لمعي أ كيد 2 س7 + ا م ةن و قن كر مذ 3 ادتلب 3-5-5 د 8 - لاب - 
و 0 ااي 7 ا 7 0 7 0 1 “تيه 2 0 ا 
/ كالول : ا : رد لدميل 1 ل 00 5030 8 ا 
ره 559 شيناء “سحام 54 5 2 3 5 0 2 3-7 2 > الم 
5-75 بح 0 9-35 م لماي 320 2 2 يد 2 زايد ا و3 3 م م وله الو يه و 
8 0 5 00 
148 2 ا 0 52 
8 5 3 
دعا 56 5 ع امرسي | عرس هنيع ص ص ساي كال عل ٠‏ 


ويا حٌُء ويا عَتيُ» إلا أن يُجْمَلَ ذلك اسماً له فلا يَمْتِقّ. وكذلكَ إضافة 


0 الحريّة إلى ما يُعَبّرُ به عن البَدن. 


(ويا حو ويا عَعِيقُ) صريحٌ أيضاً (إلآ أن يُجْعَلَ ذلك اسم له فلا ٠‏ 


لك )الات ريدي الانشاء: 


قال : م 52 لخر إلى ما ع دعو 0 رهو 


2 0 0د 
“امه 3 2 عه 30 - 0 


4 وان م 
-_- كا دنس > 
26 5-1 9000 576 وعم > مايه يا 
ا 0 0 ١‏ 0ه 2 
00 ميت ا 5 مي 0 .0 دس 3 
ع 0 


00 ا والذبع عت ذلك جد عند بي . حنيفة , ويسعى العيد في 


الباقي. وعندهما د عق كلّه على ما نبيئُه إن شاء الله تعالى . ولو قال: 


فال كلك موق فنهدروابقان وعند أ موس لو قال للد لحك ا 
حر من حت عَتَقَتْ ولو قال لعبده: فَرْجكَ حر يَعيِقَء وقيل: لا 3 
0 عه فرج م المرأة يعبر بَرُ به عن جميع البَدن» لا فرج الرجل» قال عليه 0 

الع الله التروة ملق الشرووة "15 والمراة الفيناء.. ,وقن <١‏ 
- والدَّبْرِ الأصحٌ أنه لك تعره لأنه لا وددز له اليةاند ونن العلن 7 
روايتان. 00 
ومما يلحق بالصريح توه لعيةة: روعت للك تقماك»" أن :بعلت + 
نفْسَكٌء فإنه يَعتِقٌ بغير نية: قبل العبد أو لم يَقَبَلْء لأن ذلك يقتضي أروج. 
.وال الملك إلى الغبق» فيزول ملكه بإزالته صريحاء :قل يكن صيزييحا .' 
في العِيْقٍ لأنه ليس بموضوع لغةء لكنه مُلحَقٌ بالصريح من حيتٌ إنه . 


)010 لا أصل له وقد سلف ص ١605‏ . 


ظ بععاك حة أو نك لدع عَبَنّ كلّه عندهما. وعنده: يوْمَرٌ بالبيان. ولو 020 


والكناياث تَحتاجٌ إلى الب وذْلكَ مثلٌ قوله: لا مِلّكَ لى عليكٌ» ولا سَبِيلَ 
”. لي عليك» ولا رِفًّء أو خرّجْتَ مِن ملكي . وكذلكٌ لو قال لأمَتِه : أطلقئك . 
. ولو قال: طلقتك لا تَعْيِقْ وإن توى . 


يقع بغير نية» وإنما يملك العبد النفسيّة دون المالية» لأنه بغير عَرَضء 
فيكون إعتاقاء ااي إلى القبولي عقي لو :قال لب بيعت يمنا 
نفسَكٌ بكذاء افتقّرَ إلى القبول لمكان العرّض 
(والكناياث تحتاجٌ إلى النَيّه) لاحتمال اللفظ العتق , وغيرّه» فلا 
7 يتعيّنْ أحدهما إلا بالنية كما قلنا في الطلاق . 

(وذلك مثل قوله : لا مِلكَ لي عليك ولا سَبيل لي عليك؛ ولا 
رف أو خرّجْتٌ من ملكي) لأنه يحتملٌ: لا ملكَ لي عليكٌ لأني بعتّكَ 
أو وهرتك» ويحتمل : لآنى, أعتقتك: وكذلك سائرٌهاء فاحتاج إلى 
القته وكل كايت سياك: أو لا سبيل لي عليك» لأن نفيّ السبيل 


0 يكون بالبّيع» ويكون بالكتابة: ويكون بالعتق». ٠‏ فلا يتعيّن إلا بالنية . 


(وكذا لو قال لأمَه : أطلقتك) لأنه بمعنى خلَّيتُ سبيلّك . 

(ولو قال: طلّقتكء لا تَعْتِقٌ وإن نَوَى) وكذلك سائرٌ ألفاظٍ صريح 
الطلاق وكناياته. لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح. وما يزيل ظ 

0 الأقوى يُزيل الأضعف بطريق الأولى. أما ما يكونٌ ميلا للأضعفٍ لا ' 


يلزم أن يكون مُزيلاً للأقوى» ولأن العِنّْقَ إثباثٌُ القوّة على ما قدمناء 


5" والطلاق رفع القيد. وبين الإثبات والرفع ا ولأن صريح الطلاق ١‏ 
وكناياته مستعمّلةٌ لحُرمةٍ الوطء. وحرمةٌ الوطء تُنافى التكاحَ ولا تنافى ‏ . 


51 


المملوكية» فلا يقع كناية عنه. ولو قال لأمتِه: أنتٍ حرٌّء أو لعبده: 
أنتَ حرّة» لا تَعتّقٌ إلا بالنية» لأنه ليس صريحا فيه. ولو قال: لا حي 
لي عليكٌ» يَعيِق إذا نوى» روي ذلك عن أبي حنيفة ومحمدٍء لأن الحق 
عبارة عن الملك» فكأنه قال: لا ملك لي عليك. ولو قال: أنت لله 
أو جعلتّك خالصاً لله روي عن أبي حنيفة أنه لا يَعَتِقَء لأن الأشياء . 
محري عير وعنهذا؟ انديس لأن الخلوصن لذ 
تعالى لا يتحقّّق إلا بالعئق . ظ 

> قال: (وإن قال: هذا ابني أو أبي أو أمّي عَتَقّ) وكذلك قوله: هذا 
' : عمّي أو خالي. ثم إن كان العبدُ يصلحٌ والداً أو ولداً وهو مجهول 
النسب يثْبّتُ نسبّه أيضاء لأن له ولاية الدعوة» والعبد محتاحٌ إلى 
التسيية فيثبتٌ ويَعيِق بالإجماع. وإن كان لا يصاح والداً في قوله: 
هذا أبي . بأن كان أصغرَ منهء ولا ولدآ في قوله: هذا ابني. بأن كان 
أكير منهء أو مقارته؛ عن أيضاً عملا بمجاز اللفظ وهو الحرتة عليه من 
تحيو لك :ولا يفيت النفيت لتعذّره. وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
0 فصار كقوله: أعتقتّكٌ قبل أن أَخْلَقّ. ولأبي حنيفة : 
أله إن تمدن العمل معتققد أمكن العمل بمحازت: لآن الحرة ملذرمة 
للرة : في المملوك» والملازمة من طريق المجاز تحرّزاً عن إلغاء كلام 
العاقل , يخلات عا دكن لآنه لا وجه للمجاز فيه» فتعيّن الإلغاء. كمر 0 
قيل: لا يُشْتَرّط تصديق العبدٍء لأن إقرارَ المالك على مملوكه يصحٌّ من . 


10 


ولو قال: هذا أخي لم يَعْتِق. ولو قال: يا ابني أو يا أخي لم يَعْتِقْ. 


غير تصديقه». وقيل: د تقرط التصين: بق فيما سوى دعوة البتوّة: مم 
البنوّة عدل النسب على غيره» فيكون دعوى على العبدٍ يلزمه بعد 
الحريّة» ف تغط سديثه روزن كاذ العبد بمروك الدري لايك نب 
ونه للفة ووو تعد عماللا يمنا ذكرنا تمن الميحاة: 


(ولو قال: هذا أخي لم يَعْتِنْ) في ظاهر الرواية» لأنه يُراد به الأخُ 


في الدين عرفا وشرّعاء قال تعالى: ١‏ نمؤمو إخوة 4 [التحبجرالف: 


6 راود 8 


- وروى الحسن عن أبي حنيفة : اله« بعت لأن ملك الأخ موجبٌ‎ .]١ 
. للعتق . والأخوّة عند الإطلاق تنصرفٌ إلى النسب‎ 


(ولو قال: :ايا ابنبي أو يا أخي لم ب يَعْتِقَ) في ظاهر الرواية ٠‏ وروى 


| [ الحسن عن أبي حنيفة : أنه لآ يَعْتِق بالنذاء إلا بخمسة ألفاظ : يا ابني» 
يابضه باغتينء يامزاء يامولاق. وقآل سحوضن ا انراز لايسية. + 
1 إلا بالثلاثة الأخيرة» لأن النداءً وضع لإعلام المنادّى» لا لتحقيق معنى + 
الثّداء في المنادى» حتى يقال للبصير: يا أعمّى» وللأبيض: يا أسودء 2 
ا إلا فنما تغارف ار إثنات العتق به وهي الألفاظ الغلاثة . ولأبي 00 
10 حيفة : أنه را 0 إعلاماء لأن المذكون ليس باس لو فعا : 
2 فنجعلناه لإثبات معنى النداء في المنادى وهو الحريّةٌ» صوناً لكلامه عن 2 
ظ الإلغاء. ولو قال لعبده: هذه بنتي ١‏ أو لأمَته: هذا ابني . عَسقََ عند أبي 0 
0 حنيفة عملا بالإشارة» وقيل : لا يَعَبِقٌ لأن الإشارة والتسمية اجتمعا في 0 
0 حسين» تكانت العيرة السعية» والمسك معدو [ 


0011 


ا 
م 
2 


يق + اهنا 


ولو قال: أنتّ مِثْلُ الحُرّ لم يعت ولو قال: ما أنتّ إلا حر عَتقء ولو قال: 
لا سُلطانَ لي عليك لم يَعْتِقْ وإن نوى . 


وعتق المُكرّه وا لسَّكرَانِ واقع 
فصل 


- ل ١‏ اه م و 72 
ومّن ملك ذا رَحِم مَحرّم منه عتق عليه ولو كان المالك صبيا او 


(ولو قال: أنتٌ مِثْلٌ الحُرَ لم يَعْتِقْ) لأن هذا اللفظ يُراد به المشاركة 
0-5 الساني 3/5 وكن تحدم اقل كن نالك وقال 86 
لمشايخ : إذ توف كقوله لامرأته : أنتِ مثل امرأة فلان» وفلان 


دان من امرأيه: إن نوى الإيلاءً يصيرٌ مُوليا . 


(ولو قال: ما أنتَ إلا خدٌ عَتقّ) لأن هذا إثبات من النفي» فهو أبلغ 


ظ 0 في التأكيد» كلفظة الشهادة . 


(ولو قال: لا سُلْطانَ لي عليكٌ لم يَعْتِقْ وإن نَوَى) لأنّ السلطان 


عبارةً عن اليد» فصارَّ كأنه قال: لا يد لي عليكَ» ونوى لا يعتق» لأن 


: 0 : لي واه مر ان 
: 5 5 , 5 
58 بكر 558 4 00 ا يه “يفيه : 0 
. أ . و 1 2 
3 . لور 2 55 50 ك0 2 27 8 3 
و ين ل 5 23 ١‏ عم ” 0 يلد ابيردت 0 
8 . وك *ولعير 555 


5-55 5203 : 

0 ود 2 3 
أن 

اموه مها ماع له الممسامه 


1 نفيّ اليد المفردة بالكناية لا بالعتقٍ . 


عِتَقٌ المُكرَه والسَّكْرَانِ واة قع) لما مر في الطلاق . 
فصل 
(ومّن مَلَكَ ذا رَحِم مَحْرَمٍ منه عَتَقَ عليه ولو كان المالك صيياً أو 


١‏ مجنوناً) لقوله عليه السلام : : من ملك ذا رَحِمٍ محرم منه فهو حر" وفي 


5717 


1 5 

: : 

2 مرج ود اورمصييا 

5 بوش -. 2 2 
0 5 

١ قطاة‎ 

5 تين --- 1 

05-0 ”ريد يسم 5 + 2 


6 والمُكاتبٌ يتكاتبٌ عليه قرابةٌ الولاد لا غيرُ (سم) ؛ 00 


رواية: «عَمَقَ عليه)7١)‏ فينتظم الصغيرَ والكبيرَ والعاقلّ والمجنون 
والمسلم والكافرَء مياد يخيور كئنة التزة ولأنهاتعار هدر الضاد 


ظ وهم الأقرباء. فيدخل فبه الصغير وال كالنفقات وضمان 


الملفاك: ويدخل فيه كل ذي رجم مَحْرّمء ولادٍ وغيرف كالإخوة ‏ 
وبنيهم والأعمام والعمّات والأخوالٍ والخالاتٍ؛ عمادٌ بالإطلاق وذو 
الرحم المخرم: كل شخصين يُدلِيان إلى أصلٍ واحدٍ بلا واسطة 
كالأحرينة أو اد هيما بواسطة والآخرٌ بغير واسطة كالعم وابن الأخ 


إلى انلق 


ولا يَعتّق بالملك دو دحم عير مر كبني الأعمام والأخوال 
عي العمات والخالاات. ولا محرم غير ذي جم كالمحرّمات 


0 بالصّي نه ة والرّضاع, لأن العتق بدون الإعتاق ضرر» إلا أنا خالفناه شي 
الرّحمٍ المحرّم بالنّصٌ» فبقي الباقي على الأصل . 


قال : : (والمُكاتبٌ يتكاتبٌ عليه قرابةٌ الولادٍ لا غيرُ) وقالا: ايتكاتت 
عليه الأخ ومّن في معناف وهو رواية عن أبي حنيفة: لأنه لو كان ح1 7 


)010( أخرجه من حديث سمرة بق داود (9غ )2 وابن ٠‏ ماجه (غ+؟56؟), 


ظ 1 00 (17356), الل في «الكبرى» (894:), وهو في «المسند) 0 


لغيره . وصو في مو ضع آخر في «المسند) برقم ٠:(‏ 5 ا امن 0 د 5 
رحم فهو عتيق»2. 0 
وانظر تمام تخريج الحديث وشواهده في «المسند» في الموضع الأول. 


ليق 
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0 
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001 5 
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. ومن أعتق عبده للصَّنم أو للشيطانٍ عَتق وكان عاصيا. ومن أعتق حايلا عتق 
ف ا يت ل يه - 
حملها معها. وإن اعتق حملها عتق خاصة . أ ةا لا ل ا بلا بي لطا اك ل 4 2 


عَتَنَ عليه» فإذا كان مكاتباً يتكاتبُ عليه كقرابة الولاد. وله: أن ملك 
المكاتب ناقصٌ؛ حتى لا يقدرٌ على الإعتاق؛ والوجوب عند القدرة. 
وقرابة الولاد العتق فيهم من مقاصدٍ الكتابة» فامتّئع البِيعُ تحصيلاً 
لمقصود الكتابة. أما حرية الأخ والعمٌ ليست من مقصود الكتابة» فلا 
ريم ْ 

قال: (ومّن أعتق عبده للصّتم أو للشيطان عَتقَ وكانَ عاصيا) 
لصّدور الإعتاق من أهله مضافاً إلى مَحَلَّه عن ولاية» ولأن قوله: أنتَ 
عو صريث افى العتق. قيقم #:ويلخو قوله للصّدم. او للنيظان بويكون 
عاصياًء لأن ذلك من فعل الكَفْرةِ وعَبّدَة الأصنام . 

قال: (ومَن أعتقّ حايلاً عَبَقَ حَمْلّها معها) لأنه متصلّ.بهاء فصار 
كبعضن الدزائهاء .ولس القيفل .والتسلية فيه شرظا فعية 4 يكلاك 
البيع والهبة حيث لا يصحٌ لاشتراط القبض أو القدرة عليه . 

(وإن أعتقَ حَمْلها عَتَقَ خاصّة) لأن التق لم يَرِدْ عليها لتَعتَِ 
أعالة ولة نحن تنا الأنها أصتز ...ولو أعنفة عل مال عن وبطر 
الال أن العان لأيلرم كدر لأنه الا ولاب السولة عليةه ,ول ياد 
1لا لعدم الترامها .كم نما تدرف فياه لشفل .وقات اليتق إذااجاءكية 
لأقلّ من ستةٍ أشهر من يوم العتق لما عرف . 
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م شاه 5 2 2 5 و 6 و فيه 2 
والولد يَتْبَعُ الأم في الحُريّة والرّق والتدبير . وولد الامة من مؤلاها حر . وولد 
المَعْرُورٍ خُحرٌ بالقِيمَةِ. ومَنْ أعتق عبده على مالٍ وقبل عَتَقَ ولزِمّه المال. 


قال: (والوَلد يَتبَعْ الأ في الحُريّة والرّقَّ والتّدبير) لأن جانب الأمُ 
راجح اعتبارا لما غرف . 

(وولد الأمَةِ يبن مَوْلاها حُرُ) لأنه انخَلَقَ من مائهء وقد انعَلَقّ على 

(وودُ المَْرُورٍ ُو بالقيمة) وهو ما إذا تزّج حر امرأةً على أنه 
حرّة فإذا هي أمةٌ فأولاده منها أحراث وعليه قيمتّهم لمولاهاء على 
ذلك إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم وا ا ل 0 
أو عيذ تكد للك صكن محم لأن ما نقل من إجماع الصحابة لا يفصلٌ: ظ 
وقالا : أولادهم أرقاة لحصولهم بين رقيقين» فلا وجه إلى خر كه : 
يخلاف الأب الحرّ فإنه أمكنَ جعلُ الولد حرا تَبَعاً لأبيه. وإجماعٌ 
الصحابة لم يرد قولاًء بل حَكُموا بذلك في صورة كان الأَبُ حر فلا - 
يقاس عليه» ولأن العبد لا , يعيّر بكون ولده عبداء والح يُعبَّرَ» فافترقا. ظ 

قال: (ومَنْ أعتقَّ عبده على مالٍ وقَبِلَ» عَتَقَ ولزِمّه المالُ) مثل أن 
يقول: أنتَ حر بألف. أو على ألفب, أو على أن لي عليكٌ ألفاً. أوعلى ٠‏ 
أن لعو ألفء أو على أن تؤدّيّ إليّ ألفاً. وإنما شَرّط قَبوله لأنه 2 
معاوضة» ومن 0 ثبوت الحُكم بقبول العرّض في الحال كالبيع» ' 
0 ولهذا قلنا: يَعتِقْ إذا قبل لأنه علّق العِبْقَ بالقبول لا بالأداء» وقوله: 2 
0 زم مه الما معناه: يصير دينا عليه حتى تصحٌ به الكفالةُ» واللفظ 0 


ااا" 


- 


وقتال: إن أكيْتَ إلى الفا فانت حبء صار مأُونا َي بالمُخلية (ز) به 
ل 


بإطلاقه ينتظمُ جميع أنواع المالكة: النقود والكروف والحيران». وإن 


عو 000 


كان بغير عينه لأنه بعارفه مال بغير مالٍ كالنكاح وأخواته. ويتعلق | 
َوه في المجلس إن حَضَّرَء وإن غاب على مجلس عِلِْهه وإن كان 1 
التعليق ب«إذا» فهو كالتعليق ب«متى» لا يتوقف بالمجلس» وقد عرف 3 
في الطلاق . 5 
قال: (وإن قال: إن أدَّيْتَ إلىّ ألفاً فأنت حُحدٌء صار مأذونا ويَعئق 
بالتخلية بيه وبينَ 3 وله أن يَبيعَه َبْلَ أداء المالٍ) أما صَيرورته ‏ - 
مذ ونا :فلأن اتعولى لقا طلة الال رط ليا 
بالتجارة غالباً ‏ فقد أذنَ له في التجارة دلالة . وأما جوارٌ البيع قبِلَ أداء .. 
المال لأنه علَّق عتقّه بأداء جميع المال» فما لم يؤدّه لم يوجد شرطه فلا :. 
م رين بمكاتب» فله بيعٌه. وأما عدّقّه بالتخلية فمذهينا. 3 4 
رقن ل تع إلا بالكذاد إليدن الأثدد ارط فلا يق قبله. وتنا أن 
هذا 07 لنظا» مقاوضة مقضووا لآن الالنت يصلة وها عر 
العتق. حتى لو نَصصَّ على المعاوضة يصيرٌ عِرّضاً فينعقد معاوضة بين 
الألف والعتق تحصيلاًٌ لمقصوده» فباعتبار المعاوّضة ينزلٌ المولى قابلآً' 
للكدل جص وض ليه لقلا ره ةن العية بهن واقةدوضي: المولى نزول ٠‏ 
التق عند وصول الألّف إليهء وبالتخلية قد وصلث إليهء فجعلاه :1 
تعليقاً ابتداءً عملا باللفظ دفعاً للضّرر عن المولىء لثلا يخرج عن ملكه '... 


امن 


ل 
ومَنْ أعتق بعضٌ عبده عَبَقِّ وسَعى في ١‏ بفية كيمد قِيمَتِه لمولاه (سم). 


سس سب 
ولا تعرى إلن الولد قبل الآداء معاوضة عند الأداء دفعا الضررٍ عن 


العبد. ا ونظيره : الهبة بعوض : هة 
ا لك تيه ل عي رجه ارط ومسي 
عليه المولى بمثلهاء ٠‏ لأنه أدّاها من مال المولىء وإن أداها من مالٍ 
اكتَسّبّه بعد التعليق عَمَقَ ولا يرجعٌ عليه لأنه مأذونٌ فى الأداء منه على 
فأ فيقاة: 
فصل 
(ومن أعتقّ بعضٌ عبده عَبَقَّ وسعى في بقية قِيِمَتِه - ته لمولاه) وقالا : 


0 تون كلدو الآن. متاق له شجر ا عنس انا التق إلى بعضه‎ ١ 


كإضافيه إلى كله كما في الطلاق؛ وعند أبي حنيفة : جر الم 
على ما أعتّق . لهما قوله 6 : ل من أعمّقّ شركا له في عبد فقد عتّق - 
كله ليس لله فيه ا ولأن الإعتاق إثبات العتقء وهو 7 00 


)01 أخرج أبو داود (7989), والنسائي في «الكبرى» (2)5461 وهو في 


(المسند) ٠١ .0١5(و )٠١9/09(‏ من طريق أبي المليح: عن أبيه: أن رجلا من : 


قومه أعتق شقيصا له من مملوك. فرة فع ذلك إلى النبي بَكِ فنجعل خلاصه عليه في 
ماله.ء وقال: اليس لله شريك». وفي لفظ آخر من نفس الطريق : أن رجلاً من 
هذيل أعتق عتق شقيصاً له من مملوك فقال رسول الله تكله : ١«هو‏ حر كلهء ليس لله 
شريك»). . وهو حديث صحيح . . وانظر تمام تخريجه في «المسند» ذ في الموضعين . 
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حكميّةٌ» والقوّة لا تتجزأء إذ لا يكون بعضه قوياً وبعضه ضعيفاء 

نقول: هو إزالة الرّق الذي هو ضعفٌ حُكميٌء وكلّ واحدٍ منهما لا 
00 يتجزأء بتعطح ب بتي يله عاورى نالع عن ابروعدز 01 
0 لبي وَل قال : «من أعتَّقّ شفْصاً من عبد فعليه عِيّنُ كلّه4» وفي رواية: 
«كلف عِنْىَ ما بقي». وفي رواأية : واه 9 يُعتِقَ ما بقي)”''. 
٠‏ ولو عَتَنَ بنفس الإعتاق لما وَجَبَ عليه إعتاقه» ولمًا كلّف ذُلكء لأن 
. إعتاق المُعتّق مُحالٌ. وقال عليه السلام: «مَن أعيّقٌ شركا له في عبدٍ 
7 وكان الندهان واء تون العيد ذزم عليه اقيم عذله واعطى. قرعا 
حصّصّهمء وعنَّقٌ عليه العبدء وإلا فقد عَتَنَ عليه”"' ما عَيَقَ)7". 
وروى سعيد بن المسيّب عن جماعةٍ من أصحاب رسول الله كله أنهم 
قالوا: إذا كان العبد بين رجلين» فأعبّقّه أحذهماء فإن يُِقَوّم عليه بأعلى 
ل ا ا ا 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري )١591(‏ و(1١50١)»‏ ومسلم 2))١0١١(‏ وهو 
في «المسند» .)5501١(‏ وانظر تمام تخريجه وشواهده فيه . وانظر ما بعده. 
0 (0) لفظة: «عليه» سقطت من (س)»2 وأثبتناها من (م)» ومن «السنن 
المأثورة» للشافعي ص 4٠5‏ » و«شرح معاني الآثار» “7/7 .٠١‏ وفي «الصحيحين» 
وغيرهما: منه. 

(6) انظر سابقه . 
ظ 62 أخر جه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 1815-5 عن أبي معاوية» عن "2 
0 حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب قال: كان ثلاثون من * ٠‏ 
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إلى العرة عليه اسنلا ”"كر بولآن العاف إزالة ملكهه. بر المقمرة ف إثما 

يتصرف فيما يدخلٌ تحت ولايته وهو إزالة ملكهء فيتقدّر به. والأصل 
أن التصرّف يقتصرٌ على موضع الإضافةٍء والتعدي في الطلاق 

والقصاص لعدم التجزّيء أما الملكُ فإنه متجزيٌ كما في البيع والهبة. 

ويسمّى إعتاقاً مجازا لأنه يصيرُ إلى العتت» فيُحمل حديثُهما على ذلك 
0 . توفيقاً بين الأحاديث. وتجبٌ السعاية في الباقي على العبد؛ لأن مالي 
ظ > لباقي غبارت مدن عند العيدم ولأة عارك مدعل ملك وقد 
0 إخراجه إلى الحريّة يما رويناء ولا يلزمه إزالته بغير عوَض» فكان له أن 
1 يستسعيه ) وله أن يُعيِقه لأنه ملكّه لما رويناء وكالمكاتب . 


> أصحاب رسول الله يَكلْهْ يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إن كان 
موسراً. وإسناده ضعيف لضعف حجاج» وهو ابن أرطاة. 3 
وأخرج أحمد في (مسئله» )١١1110(‏ عن يزيد بن هارونء عن حجاج بن 0ء 


2 أرطاة بالإسناد السالف بلفظ : حفظنا عن 5 ثين من أصحاب رسول الله تَكِهِ أنه 0 


2 قال: «من أعتق شقصاً له في مملوك ضمن بقيته». وانظر تمام تخريجه في 0 
:1 #المسئد»). ش : 
ظ )١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0) عن محمد بن الحارث 

المحاربي» قال: حدثنا صفوان بن صالح. قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: 
حدثنا المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
...0 قالت: قال رسول الله يكهِ: «إذا كان العبد بين شركاء» فأعتقه أحذهمء قوّم عليه 
٠‏ بأغلى القيمة» فيغرم ثمنه» ويعتق العبد». قال الهيثمي في «المجمع» 5594/5 : 
0 وفيه المثنى بن الصباح» وهو ضعيف. وقد وثق. 


خضل 


ل كالمكاتب 5 ولو أعَقىّ أحد لشريكَينٍ نَصِيبه تق . فإن 
كان قادراً على قيمةٍ نصيب شريكه فاضلاً عن مَلبُوسِهء وقُوتٍ يومه وعِياله. 
فشركة ا[ شاء أعدق )نإو شاء دروم بوزإن نقياء كانت > وإوشاء كن المعتق : 
وإن شاء استسعى الغبد. وإن كان مُعْسِرا فكذْلك إلا أنه لا يُضِمّنُ (سم). 


قال: (والمُستسعّى كالمكاتب) عند أبي حنيفة حتى يؤدَيّ 
الشعا لأنه تعلّق عتقّه بأداء المالء فلا قير تهادنم ولا يرث ولا 
يُورَثْ ولا يتزوّج. ويفارق المكاتّبَ في حَضّلةَء وهو أنه لا يُردُ في 
الرّقَ لو عجر لأن الذي أوجبَ السعايةً وقوعٌ الحريّة في بعضهء وهو 
موجود بعد العَجُز. وقالا: هو حرٌ مديون؛ لأن العِتّقَ وقع في جميعه 
بناءَ على ما تقدّم من الأصل ة في التجزي. ال 
ل اس مم ا بعض الشركاءٍ نصيبّه» أو بعض 
الورثة أو العْرّماء أو المريضٌ ولم يخرج من الثلث . أما العبدٌ ارهن إذا 


أعتّقّه الراهنُ وهو معسِرٌ وسعى العبد فهو حرٌ بالإجماع؛ لأن الدّين 


على الراهن لا في رقبة العبد» ولهذا يرجع العبد على الراهن بما 
5 

قال: (ولو أعنّقٌ أحد الشّريكَين نَصِيبَهِ عَنّقَه فإن كان قادراً على 
قيمة نصيب شريكه فاضلاً عن مَلِبُوسِه وقُوتٍ يويد وعياله. فشريكه إن 
ناء عن وان كناة 475 بورق نا كانت ووز قا حدر المعو ]ان 
الو لس اي يت 
ليس له إلا الضمانٌ مع اليسار» والسعايةٌ مع الإعسار. ظ 


له 


والكلام في هذه المسألة في مواضع : 
0 احدها:: الضيعان 5 حالة اليسارء والدليل عليه ما روي من 
0 الأحاديث من أن النبيَ عليه السلام أوحة الفبيان على المعتّق 
الموسرء فيجبٌ عليه» ولأنه أتلف نصيب الساكتٍ حيث أعجَره عن 
التصرّف فيه بالتمليك» فله أن يُضمُّئّه» فإذا ضمّئّه فالمعتَقٌ إن شاء أعنَّىّ 
أنه شلعه والعهانه وإن شاء اقيق :اليد أنه تعفر الهرهما كان 
لشريكه من الحقوقء والولاءٌ له في ذلك كلّهء لأنه هو الذي أَعتّفّه أو 
عق على ملكهء ويرجع بما أدذى على العبد. لأنه لما أدَى صار 
كالغتريك الساكت ».و الاقف ذالف عانق كذ اهذا: 

والثاني: للساكتٍ ولاية الإعتاق لما تقدّم أنه على ملكه» فله أن 
يُعتِقَ تسوية بينّه وبين شريكهء فإذا أعتّىَ كان ولاءٌ نصيبه له.. 

والثالث: للساكت أن يستسعيّ العبد. لحديث أبي هريرة قال : 
قال رسول الله يَكهِ: «من أعبّقَ شمْصاً من مملوك فعليه أن يُعتِمّه كلّه إن 
كان له مالء فإن لم يكن له مال استسعى العبدَ غير مشقوق عليه) ,29‏ . 
ولآن نصيبّه باق على ملكه. فله أن يأخذه من العبد لما بيناء فإذا 5" 
استسعى فولاءً نصيبه له أيضاء لأنه عِدْقٌ على ملكه . 


700 وهو فى «المسند»‎ .)١9١( أخرجه البخاري (1197): ومسلم‎ )١( 
و«صحيح ابن حبان» (4914) . ظ‎ :)9574( 


0 واه ١‏ أ ا 
3 
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والرابع : له أن يدبّر أو يكاتِب» لأنه لما ثَبَتَ أن ملكه باق فيه» كان 


قابلاً للتّدبير والكتابة» ولأن التدبيرَ نوع إعتاق» والكتابةٌ استسعاءٌ 


منحة دويكون الولاء ايض : 


وفي حالة الإعسار: إن شاءً الساكت أعبَّقّ أو دَبّر أو كاتبّ أو 
استسعى لما بيت اله ل لةنفى ‏ الوجوه كلياة لأنه عيّْق على ملكه. 
وهذه المسألة تبتئى على تجرّي الإعتاق» فلما كان يتجزأ عنده تفرعت 


ان 00 ولجاكم يتجزأ عندهما عَنَىَ كله فإن كان 00 


4 


عع الفيان: لأنه أتلف عليه نصيبّه وهو موسث. وإن كان معسرا 
0 وا 0 العيدة لأن ماليته محقييدة عندهء فله أن 
يستسعيه كغاصب الغاصب ونحوه. ولا يرجع العبد بما يؤدّي بإجماع 
بينناء لأن منفعتّه حصلت للعبدٍ بغير رضا المّولى» فكان ضمانا بعوَضٍ 
حصل له ولأنه يسعّى لفكاكِ رقبته لا لقضاء دَينٍ على المعتتي لأنه 
بايا نيه . ولهما أيضاً قوله عليه السلام: ل من أعتّق نصيبه 
فن عبان مكدر 21 إن كان غنياً ضوِنَ؛ إن كان افقيرا بسكي لعي 


0 قت والقسمة تنافي الشركة .وتتقير الاعبياز والبسار بوه 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «١تخريج‏ أحاديث الاختيار؛ ص17١7‏ فقال: ذكره 


5 المخرجون من حديث أبى هريرة باللفظ الذي قدمنا وهو بمعناه (قلنا: وهو 
ابن عمر عن رسول الله َكِةِ قال في الرجل يعتق نصيبه في المملوك : «إن كان غنيا- ١‏ ,.. ' 


11 


« 0# # #0 هه © #0 0# 0# © #0 #0 © ##ه هن 0 0800# # ها © له #ل هت #0 ه# هاه هله له اه« له هله لهاع له اله اهم م هاه 


الإعاق حص لو اعلر وهو مون تادر “يطل التشهيوه وإن كان 2 
معسرا فأيسَرَ لا يثبتُ له حقٌ التضمين» لأنه حقٌّ ثبت بنفس العتق» فلا - 
يتغيرُ. وإن اختلفا في ذلك يُحكم الحالٌ» إلا أن يكون بين الخصومة 
والعتق مدّة تختلف فيها الأحوال» فالقولٌ للمعتق لأنه منكرٌ. ولو 
اختلفا في قيمةٍ العبدٍ يوم العتق. فإن كان قائما يقوّمُ للحال» وإن كان 
هالكاً فالقولٌ للمعتق أيضاًء وإن كان الإعتاق سابقاً على الاختلاف 
فالقولٌ له أيضاء لأنه منكرٌ للزيادة. ولو اختلفا في القيمة ووقتٍ ‏ 
الإعتاق يُحكم بالعتق للحال. وعلى هذا التفصيل لو اختلف العبد 
والساكت .فى القيمة. 

ولو مات العبد قبل أن يختارَ الساكتٌ شيئاً ليس له إلا التضمين» 
لأن العتق والسعاية فاتا بالموت» فإذا ضَمَّنَ رجع المعتِقٌ على كسب - 
العبد إن كان له كسب . ولو كان المعتّق معسرا فللساكتٍ أن يرجع في - 
أكسابهء لأن السعاية تجبٌ بنفس العيّق. ولو مات المعيّق يوْحَدٌ الضمان 
من ماله إن كان العتق في الصحّة. وإن كان في المرض فلا شيءَ في / 
تركته . وعند محمد: يَوْحَذْ من تركيه » وهو رواية عن أبي يوسف» لأن ١‏ ' 


... ضمنء وإن كان فقيراً سعى العبد في حصة الآخر». انتهى. وأنت إذا تأملت‎ - ٠ 
- لقف اللحديلين. قن :كني النقه ,زم ثفيك الاضيتان بهذا لسيما التفيدك حيتت‎ 3 
0 ذكر الأول من حديث أبي هريرة وعطف هذا عليه علمت أنهما مختلفان» لا يَصحٌ‎ 1 
[ . إقامةٌ أحدهما مقام الآخر من كل وجهء والله أعلم‎ 


عاسم | 86 ظ 


وي عبدد بك اجروقد 
7 يي كن 


. 5 م 8 10 
5 5 1 
ب 5 ي- 7 8 ابروا اه 1 .2 ا 90 محم يقي 
١ 3‏ 8 4 2 1 0 َه 000 3 2 ار 
5 0 3506 0 500 عنة لي 2 ع ا 3 دده يلمك 3 م امن 34 


وإذا اش اااي ليده ل قربي اللي 30 26 


شاءً استسعى عَلِم أو لم يَعلم . 000 


ضمان التمليك لا يختلفُ بالصكحة عاد ولو مات الساكتٌ 


فللوةة ا الخيارات» فإن اختار بعضهم العتق وبعضهم الضمان * 


فلهم ذلك. وروى الحسنٌّ عن أبي حنيفة: ليس لهم إلا الاجتماغٌ على 
أحدهما. 

أعتّق نصيبّه وهو موسر وشريكه عبدٌ مأذونٌ» إن كان مديوناً فله 
خيارٌ التضمين أو السعاية» وإن لم يكن مديوناً فالخيارٌ للمولى. وإن 
كان شريكه صبياً فإن كان له ولينٌ» أو وصينٌ إن شاء ضمَّنَ وإن شاء 
استسعّى» وإن لم يكن له وليٌّ ينتظرُ بلوغه أو ينصَّبٌ له القاضي وليا. 
وهذا أصل كبِيرٌ يُبتنى عليه كثيرٌ من مسائل العتق وغيره. 

قال: (وإذا اشتريا ابنَ أحدهما عَتَقَّ نَصِيبٌ الأب وشّريكه إن شاءً 
تق وإن شاءَ استسعى عَلِم أو لم يَعلَمُ) وكذا إذا مَلكاه بهبةٍ أو صدقةٍ أو 
و وقالا: يضمن الأ نصف قيمته إن كان ا فإ كان 
معسرأ د يسعى الابن في نصففب قيمته لشريكِ أبيه . وعلى هذا إذا اشترياه 
وقد حَلفَ أحذهما بعتقه إن اشترى نصفه . وإن ملكاه بالإرث فكما قال 


يعدم ايد ' أن 4 القريي 00 فقد ٠‏ 


نصيبه . ولأبى حنيفة : أن 590 القرم إعتاقٌ كما قالاء وقد شاركه .2: 


. في (م): أحدء والمثبت من (س)‎ )١( 


00 


ا 


ولو قال: لعَبديهِ: أحدكما حُرٌ نم باع أحدهما أو عَرَضَه على البيع أو دبّره أو 
مات عَمَقَ الآخَرُء وكذلك إذا استولد إحدى الجاريتين . 90000 


فيه» فقد شاركه في علّة الإعتاق» فيكون راضياً بإفساد نصيبه» فلا 
يشمن + كبناإذا ادن له بالقوله.,ولاافرن مين العلم وعدية» لآل الشكك 
يدار على السبب وهو الشراء» كما إذا أمرَّ رجلا بأكل طعام مملوكِ 
العرووام بعلم بيه 

ولو اشترى الأجنبيٌ نصفه أولاً ثم اشترى الأب النصف الآخر 
وق موس فالأجنبئٌ إن شاء ضمِّنه لأنه ما رضي بإفساد نصيبه» وإن 
شاء استسعى العبد في تصبييه [اعفاين الكت عند مه برقالا بف 
حاتت نميه لا غير لنااخرقةء .ولو اخرى تميقا انيه وهو موي” 
ممن يملِك جميعّه لم يضمن للبائع شيئاًء وقالا: يضمنٌ؛ والأصل ما 
مر. 

قال: (ولو قال: لعبديه: أحدكما حر ثم باع أحدهما أو عَرَضِْه 
على البيع أو دبره أو مات عَتقَّ الآخَمُ) لأنه خَرَجَ بالموت عن محلية 
العتق. وبالبيع عن محليّة العتقٍ من جهته» وبالعَرْض قصَّدَ الوصول 
إلى الثمن» وأنه ينافي الحريةً وكذلك بالبيع» وإذا خرج عن محليّة 
العتق تعيّن الآخرء وبالتدبير قصَّدَ بقاءً الانتفاع به إلى حين موته» وإنه 
يُنافي العتق المنجزء فتعيّن الآخ*. 

قال: (وكذلك إذا استولد إحدى الجاريّتين) لأن الاستيلاد 
كالتدبير فيما ذكرنا وبل أقوى . | 


511 


كو 


ولو قال لأمييه:. : إحداكما حُرَّةٌ ثم وَطِومٌ إحداهماء لا تَعْتِقُ الأخرى (سم) . 


ولو قال لعبديه: أحدكما حدٌّء ثم قال لواحدٍ بعينه: أنتَ حرٌء أو 
أعتقّكَ» فإن نوى البيان صَدَّق ديانة» والآخر عبدٌ»ء وإن لم يكن له نية 
عَتَقا. مااي امسا بو م0 
أغتو عد الا. فتن الع فق قال يعد ذلك” لم أعن هذا عبَىٌ الأول 
أنقيا: وكذلك طلاق إخدى المرأتين» بخلاف ما إذا قال: لأحد هذين 
عَليَ ألف. فقيل له: هو هذا؟ فقال: لاء لا يجبٌ للآخر شيء. 
والفرق أن التعيينَ واجبٌ عليه في الطلاق والعتاق» فإذا نفاه عن 
احدهها كدان القن قاف ناتهب نا القران ل بسح عليه لاد 
فيه» لأن الإقرارٌ للمجهول لا يلزم» حتى لا يُجبِرٌ عليه» فلم يكن نفيُ 

ولو أعنّقَ أحدّهما في الصحة ثم بيّن في المرض» يعتّق من جميع 
المال لأنه أنشأ عتقآ مستحقاً عليه» فيُعتّبر من جميع المال كالكفارة, 
ولو مات قبل البيان عَتَنَ من كلّ واحدٍ نصفه لعدم الأولوية» ولا يقوم 
الوارث مقامّه في البيان. 

(ولو قال اد إحداكما 0 َ وَطئّ إحداهماء لك تعتق 
” الأخرى) وقالاء تون "لان الرطة الا تمل الاافى اليلك» بوإعنداهما 
كان بالوطء مستبقياً للملّكِ في الموطوءة: فتتعينٌ الأخرى كما 
في طلاق إحدى المرأتين. ولأبي حنيفة: أن الإيقاع في المنكرّة 
بي . والوطءٌ وَقع في المعيّلق» وهما متغايران» فلا يُّجِعَلٌ بيانًء ثم قيل : 


ولو شهدا أنه أعتق أحد عَبديه أو إحدى أمَتيه نهي باطلةٌ (سم) ط+ ل مللء 


اعدو كيك تازل قبل الباق التعلفه بيه .ولهذ ا يعلك: المولى. كتتييما 
وعقرّهما وانحيي: ويحل له وطؤهما عنده”"! ولا يفتّي به» وينزل 
العتق في إحداهما عند البيان» وما دام الخيارٌ للمولى فيهما فهما 


كأمَتينَ» وقيل : لي وإنما يظهرٌ في حقٌّ كم يقبله 


٠‏ 2 والوطء يقع في المعينة فل" تتعيد الأخرر» بخللاف الطلاق . لآن 


المقصود الأصليٌّ من التكا الولد قالوطع فصد الو لد فدلٌ على 


ا استبيقاء الملك ١ه‏ في الموطوءة ضنادة للولدء والمتضيود من الآمَة قضاء 


الشهوة دون الول فلا يدل على الاستبقاء. ولو وَطِئّ وطئا مُعْلقا فهو 


3 بيان» ولو استخدم مع يا 


(ولو شهدا أنه أعبقّ اخد عبديه أو إحدى أمَتيه فهي باطلةٌ) وقالا : 


تقب ويُجبّر على إيقاعه على أحدهماء وفي طلاق إحدى امرأتّيه قبل 
. بالإجماعء ويُجبّر على أن يطلّق إحداهماء وهذا بناء على أن دعوى 
0 العبد ل لقبول الشهادة على عتقه عنده» خلافا لهماء ولا يشترط 
0 دعوى الأآمة ة والمرأة لقبول الشهادة على حرّيّتها وطلاقها ايه 


فس لالس 


لهما: أن هذه شهادة تَعلّقٌ بها حنٌ الله تعالى» لأنَّ حقوق الله تعالى تتعلّق 
2 بالحرية من أداءِ الجمعةٍ والحَجّ والزكاة وغير ذلك» فلا يُشترط لها”" 


لل في (م) : وإرثهماء والمثبت من (س) . 
68 فى (س) : عندهمكلاء وهو خطأء وما أثبتناه من (م) . 
(©) لفظة : «لها» أثبتناها من (م)» ولم ترد في (س) . 
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واس جه هاج هه هاه ها هاه وهاه ا واه او و الهو ماه هاه .لها هس هاه له مه اها همه هم م اه هماهم اه ها اه © ١ه‏ ع «١‏ ه 


الدعوىء كالأمة والحرّة. وله: أنها شهادة قامت على حقوق العبادء 
تدرط لها الدغرى كبائر يوقم وذ لالاسعطل المتصودمن. .. 
العتق ونفعه يقع للعبد» لأنه يتأهل به للولاياتٍ والقضاء والشهادات» 0 
ويرتفث عنه بذلك ذكٌ الملّكة('© ويصية مالكاً إلى غير ذلك من المنافع» ١‏ . 
بخلاف الأمة والزوجة فإنه يتضمنٌ تحريم الفَرْج وأنه حقٌّ الله تعالى» ٠2‏ 
حتى لو لم يتضمن تحريم الفرج لا يُقبل» بأن كانت الشهادة على عتتي .': 
إحدى الأمَبّين بغير عينها فافترقاء فإذا كانت الدعوى شرطأ لقبول ”" 
الشهادة عندّه» وهذا الشرط لم يوجد هناء لأن المشهود له مجهولٌ» ' 
والدعوى من المجهول لا تتحمّق» ولما لم تكن شرطاً عندهما قبلت 7 
الشهادة من ضر وغوى» :تجاه القاضى طلى التعيين.: 

وأما الشهادة على ء؛ عت إحدى الآمَتين فلأن الدّعوى وإن لم تكن 3 
شرطاً في عِتقٍ الأمةٍ فإنما لم تُقبل لأنها لا تقتضي تحريم الفرج» ” 
فصارت 0 العَئْدِينَ» وهذا إذا شهدا عليه في صحته. 
أما إذا شهدا أنه أعنّقَ أحدّ عبدّيه في مرض موتّه أو دَبّره 00م 
في برضه أريعد مويه تبنت اببحانا. لأن العتق ة في المرض وصية 0 
وكذلك التدبيرٌ وصية والخصمٌ معلوم. لأن العتقَ يشيع بالموت 
فيهماء فصار كلٌّ واحد منهما متعيئا . 


0010 في (م) : الملكية. والمثبت من (س) . 


ارون 


باب التدبير 
وإذا قال لعبده: إذا مث فأنتَ حر أو أنتَ حُرٌ عن دُبرٍ مني أو أنتَ 
0 أو قد دَبرتك, أو أنت حر مع مَوتِي. أو عند مَوتي» أو في موتِي. أو 
أوصَيتٌ لك بتفسِك أو بِرَقبِتِكَ أو بِْلثِ مالي . ؛ فقد صار مدبراء طبع ها 1ه 


7سس لبي يي وي 


هر الس لواو موا الاتساه أي عدم وعو هات كه 

وحقيقتّه : أن يعلّق عتقّ مملوكه بموته على الإطلاق . 

والأصل في جوازه: أنه عتقٌ معلّقٌ بشرط» فصار كالمعلّق بدخول 
الدار» ولأنه وصية للعبد برقبته فصار كغيره من الوصاياء ؤهو إيجاب 
العتق للحال» وتأخيرٌ ثبوته إلى ما بعد الموت» لأن ثبوتّه بعد الموت 
يستدعي إعتاقاء والميثٌ ليس أهلاً له. فلا بد من أن ينعقد التديء 

في الحال ليُستفاد منه الحريّة في المآل» بخلاف المديّر المقبّد 
لأنه لا ينعقد سبباً للحريّة في آخر جزء من أجزاء حياته: لأن عتقّه معل 
حر ارم م0 وأنه مشكوك فيه. فلا يفضي إلى الموت قطعاء 
فتعدّر اعتياره سبياً. أما :اليوت المطلق كائن لا محالة» فكان مفضياً 
إلق العوك» :فامكن اعفار سيا للققال. 

قال: (وإذا قال لعبده: إذا مِثُ فأنتَ حُثٌ أو أنتَ حُرٌ عن دُبرٍ مني 
أو ص ا أو قد دَبِرَنَكَ أو أنت خرٌ مع توتي» أو عند مَوتِي. أ 
في توتي . 1 أوصَيتُ لك بَِفسِكَ. 1 بيك كسس - 


من 2 


اسم 


وجو ايا ليا أهل أو لود ههه نقد هنك اها" كوا طرؤا وا دده" حون روه" أهاد كه هلد جهاه ارون ١‏ “ها متوار الها حهار بجو كد تلاك لها ته الهاج جهد اااي هك عققا 7 نهد بماهة دصق مله هه ا 57 


وأما تعليق الحريّة بالموت فلأنه معنى التدبيرء وأما مع موتي فلأنها 
للقران» والشروط لا بدَّ من تقديمهاء فكأنه قال: بعد موتي وأنه تدبير» 
وعند موتي تعليقٌ العتق بالموت» ولا بد من وجوده أُوَلاء وفي موتي 
لأ خرف القاوقه ذا نوكل علق القع جيعله :شرطا» وكدللك اذا دكر 
نكان المرورف» الرناء أو الولاك لأن الجعى واحدي وآنا الوضين بالرقة 
ونحوها فلأن العبد لا يملك رقبة نفسه . والوصية تقتضي زوالَ ملك 
الموصي وانتقاله إلى الموصّى له» وأنه في العبد حريّةٌ مثل قوله: بعت 
نفسّك منكَء أو وهبتُها لك. وأما الوصية بالثلث ونحوه فلأنه يقتضي 
٠‏ مُلْكه ثلث جميع ماله» ورقبتُه من ماله» فيملكها فيَعتِنّه وكذلك بسهم 
"مو ماله لاله عبان هن لخنم ولو فاه مجرو مق يله ايكون 
تدبيرا لأنه عبارة عن جزءٍ مبهمء والتعيينُ إلى الوّرَئة» فلا تكون رقبته 
داخلة في الوصية لا محالة. وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة : إذا قال: إذا 
ِثُ ودفِنتُ أو عَسّلتُ أو كَمَنتُ فأنتَ حرٌء ليس بتدبير. لأنه علّق العتقّ 
- بالعرت وسمكة ارم رالقياية آنا لا نس بالموك» أن العدي تعلر 
بالموت على الإطلاق» وهذا تعليقٌ بالموت» ومعنىّ آخرّء فصار كما 
إذاقال* إذاعت :ووعلث الذان» لكن انسعين أن بعتن من القليكه 
لأنه علّقّ العتقّ بالموت وبصفة توجَدٌ عند الموت قبل استقرار ملكِ 
الورثةٍ. فصار كما إذا علّق بالموت بصفةٍء بخلاف دخولٍ الدارء لأنه 
لقعا له «المورت» تسارت يميا :فطل المت كسائر الألمان: 
وفي «اختلاف زفر ويعقوب»: إذا قال : أنتَ حر إن مت أو قعل- تء قال 


51١ 


لا كع ور أقام يوقا قدي ف لقا تقح رهد لوه الها بكز19 .مزه هد لها شتاقظ زف" اه زعا "أاة لتقا بها ولق امع ها اتوك هك" ها اوقد ا ولت م هك فون اندها ١‏ الوا هذ “هله الا يهف اود أو و 


أبو يوسف: ليس بمدبّر. وقال زفر: هو مدبّدُ لأنه علّقه بالموت لا 
مخالة» بولا ى.وومف أنهتعان اللبعن اجن أمرين فصان كفلم إن 
فت أو ماف زيد» وإداضة القدية لا يجوز لمإخرلتة عن ملكه إل 
0 بالعتق» لقوله عليه السلام : «المذير لا يباع ولا يُوهَبٌ ولا يورث. 
وهو حرٌ من الثلث0"'*'. ولأنه سببٌ للحريّة في للحال على ما بيناء 


600 أخرجه الدارقطني (47754) من طريق عبيدة بن حسان» عن أيوب». عن 
نافع ؛ عن ابن عمر : أن النبي كَِ. فذكره. وقال الدارقطني : لم يسنده غير عبيدة 
ابن حسان» وهو ضعيف» وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله . 

وأخرج الدارقطني (4210) من طريق حماد بن زيدء عن أيوب» عن نافع 
عن ابن عمر أنه كره بيع المدبرء هذا هو الصحيح. موقوف». وما قبله لا يثبت 
ورقوعاء ورواته ضعفاء . 

وخر 0 5 00 0 بوكر في الضعفاء) ا 
0 عن لين عمر أن لبي ل قال. عه وإسنده ضعيف لضعف علي 
00 5858 ليس بمرفوع : هو موقوف ال ابن عمر فوقفته» وقال أيضاً: 


م بوالسناط الذية يقد ان ته عا ١‏ ؛ ولا أعلم من أدركت مر | 
سس نون يقمو بن حمر من 


ا اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث . 
ا أحدهما : أنه إذا دبره. ثم رجع فيه باللسان» لم يحرج من التديير حتى 
يخرجه من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة لأن النبي يك أخرج المدبر من ملك 


بحرضس 


و ادبي ولا تسعى في شيءٍ أصلاء وله استخدامها وإجارثها ووَطؤّهاء 


وأنه كائنٌ لا محالة» وفي الهبة والبيع إبطاله فلا يجوزء ولأنه أوجبّ له 


حقافي الحرّة» فيمنع البيم كالكتابة والاستيلاد» وإذا ثبت هذا فنقول: 


5 كل تصرّفٍ يجوز أن يقع في الحرٌ يجوز في المدبّرء كالاستخدام 
.. والإجارة والوطءء لأن حقّ الحريّة لا يكون أكثرٌ من الحريّة» وكل 
0 تصرُفٍ لا يجورٌ في الحرّ لا يجو في المدبّر إلا الكتابة علنى ما نبيثه؛ 


م 


0 كالبيع والهبةٍ والرهن. أما البيعُ والهبةٌ فلما بيناء وأما الرهنُ فلأن 


0 المقصود منه الاستيفاء: وما لا يجورٌ بيعٌه لا يمكن الاستيفاء منه. 


قال : (ويَصُورُ كتابثه) لأنها تعجيلٌ الحريّة المؤجّلةء وله ذلك كما 


ال خالل 


+ عو ذاه 3 7 ل 5 
يه “حير 
2 5 2 1 
0 د 


2 ا ض 3 68 - 
(وإذا وَلدَتِ المُدبرَةٌ من مَولاها صارّث أمَّ ولدٍ له''* وسّقط عنها 


ش 3 ءِ و ع عِ - عو 
| التدبيرً) لانه حي لهاء فإنه زيادة وصف وتاكيل» لآانه تثنت به الحرية 


0 بعد الموت بالإجماع. 


0 
ج اد 4 


0 


(ولا نَسعى فى شََىءِ أصلاًء وله استخدامُّها وإجارتها ووّطؤها) لأن 


ملكه ثابتٌ فيهاء فتنقُدُ هذه التصرّفاتٌ» ولما بيناه آنفاً. 


والقول الثاني: أنه وصية من الوصايا يرجع نه لان كما يرجم ف .- 


الوصية. وهذا أصحٌ القولين عندي . 


. في (م): نجزء والمثبت من (س)‎ )١( 
. (؟) لفظة : «له» أثبتناها من (م)) ولم ترد في (س)‎ 


سا 


بي 0 ك6 ٠‏ 7 8 - هه 2 1 0 ظ عم 

ظ وكسْبُها وأَرْشّها للمّولى. وإذا مات المَولى عَتّق من ثلث ماله فإن لم يَخْوْج 
0 فبحسابه. وإن كان على المَولى دين سَمَى في كُلَ قيمَتِه. ولو دَبَرَ أحة 
الشر يكين وضينَ نصف شَرِيكه نّم مات عَتَقَ لك 


(وكَشْيّها وأَرْشْها للمّولى) لأنها باقيةٌ على ملكه. وإنما تستحد 
الحريّة عند وجود الشرط» وقبله هي كالأمة» وللمولى تزويجها بغير 
رضاها لأنه يملك منافع بُضْعِهاء فيلك اها وذلك جائرٌ فى الحرّة 

وولد المدبّرة مدبّرٌ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ ولأنه وصفثٌ 
لازم فيهاء فيتبعها فيه كالكتابة . 

قال: (وإذا مات المّولى عَتق من ثُلثِ ماله) لما روينا من 
الحويق 7 0 ولآنه على عتقه بالموتء. فكان وصيدة : والوضة تعثير 
من القلبت.. 

(فإن لم يَحْوْج) من الثلث (فبحسابه) معنأه : بحسب ثلث 3 ماله 
0 فيعتّق منه بقدره» ويسعى في باقيه . 
ظ داحتاو ا يا 
0 والدّين مقدّم على الوصية» والمُراد دينٌ بُحيط بالتركة» والحريةٌ 
0 يمكنٌ ردذهاء فوجب عليه السعايةٌ رعايةً للجانبين . 


5 هر ء و لس 9 2 0 اس 1 ل سا مس 
قال : (ولو دبرَ احد الشريكين وضمِنَ نصف شَريكه ثم مات عَتَقَ 


(1) وى عدوت او بحس السالفي تخرريعة قرنا. 


8 


نضفه (سم) بالتدبير» وسَعىَ في نضّفِه . وإن قال له: إن مِتَ من مَرَضي هذا 
د ا ع 2 01 م "إلى وه , 
أو في سَفْرِي هذاء أو إن مت إلى عِشرِينَ سَنةٌ فهو تعليق يجوز بيعه. فإن 
مات على تلك الصّفَة عَتق . 


نضّفْه بالتدبير» وسَعىَ في نضّفِه) لأن نصفه على ملكه عندّه من غير 
رسا بي با لأن تدبيرَ بعضه تدبيرٌ الجميع 
وهي فروع تجَرّي الإعتاق . 

(وإن قال له: إن مِثّ مِن مَرَضِي هذا أو في سَفَْرِي هذاء أو إن مِتَّ 
إلى عشرِينَ سَنَة فهو تَعلِيقٌ) وهو التدبير المقيّد (يجُورٌ بيعْه) لما بينا أنه 
ليس بسببٍ للحال» فلا يكون البيعٌ والتصرّفاتُ إبطالاً للسبب؛ ولأنه 
لم يستحقّ حقّ الحرية لا محالة؛ فلا يكون البيع إبطالاً لحقّ الحرية. 
فيجورٌ بخلاف المدَّبر المُطلّق. 

(فإن مات على تلك الصَّفَة عَتقّ) لوجود الشرط من الثلث لما بينا . 
7 . يف37 بر فى «النوازل», والحاكم في «المنتقى» : لو قال 
لعبده: إن مت إلى مئتي سنةٍ فأنت حرٌ» فهو مدبَّد مقيّد» وهو قول أبي 
يوسف » ا ا 


14 ف 


)١(‏ أبو الليث صاحب «النوازل»: هو الإمام الفقيه نصر بن محمد بن 
إبراهيم السمرقندي» توفي سنة 0ه . والحاكم صاحب «المنتقى») هو محمد 
ابن محمد بن أحمد الشهير بالحاكم المروزي البلخي الفقيه المحدث عالم مرو 
وإمام أصحاب أبي حنيفة في عصره قتل شهيدا في ربيع الآخر سنة أربع وأربعين 
وثلاث مئة» وتصانيفه تدل على كمال فضله ك«الكافي» و«المنتقي». وهما 


0 أصلان من أصول مذهب أبي حنيفة بعد كتب محمد بن الحسن . 


0 


باب الاستيلاد 


لا يَنبّتَ نسَّبُ ولد الأمة من موّلاها إلا بدعواة 000 *هظ2 


بيعه» والمختارٌ أنه متى ذكر مدّة لا يعيش إليها غالبا فهو مدب مطلق. 
لآنه كالكائن لا محالة . 
باب الاستيلاد 

وهو في اللغة: طلبٌ الولد مُطلقاء فإن الاستفعالَ طلبُ الفعل . 

وفي الشرع: طلبٌ الولد من الأمة. 

وكل مملوكةٍ ثبت نسبُ ولدها من مالكِ لها أو لبَعضها فهي أمُ ولي 
لهء لأن الاستيلاد فرع لثبوت الولد, فإذا ثبَتَ الأصلٌ ثبت فرقٌه. 220 

قال: (لا يَبْتَ نسّبٌ ولد الأمةِ من موّلاها إلا بدعواه) لأنه لافراشٌ :2 
لهاء فإن غالب المقصود من وطءٍ الأمة قضاءٌ الشهوة دون الولدء فإِنَّ :: 
أشرافٌ الناس يمتنعون من وطءٍ الإماء تحرّزاً عن الولدء لثلا يعيّر ولذه . 
بكونه ولد أمة» فيُشترط لثبوته دعواه لهذا المعنى» ولهذا جارَ له العزلٌ 2*1 
في الأمة دون الزوجة؛ لأن المراد من وطءٍ الزوجة طلتٌ الولد غالياً: 3 
قال عليه السلام : اتتاكحوا رو إشادة إلى أن المراد من شرعية 1 
النكاح التوالدٌ والتناسلُ» ثم إن كان يطؤها ولا يعزِلٌ عنها لا يجلٌ له . 
نفيه فيما بيه وبين الله تعالى» ويلزمّه أن يعترفٌ بهء لأن الظاهرَ أنه منه. 0 
وإن كان يعزل عنها ولم يحصنها جار له النفيٌ لتعارّض الظاهرين» 2 


000 صحيبح ء وقد سلف تخريجه ص77 . 


57 1 


0 
1 ١ 
5 7” 5 


08 3 
: 


0 8 
١ وميا‎ 
2 


4 
1 0 
م جماء 


و 
4 


فإذا اعترّفٌ به صارّثُ ولد فإذا ولّدتْ منه بعد ذلك ثَبَتَ بِغَيرِ دَعوَةٍ. 


وقال أبو يوسف: إن كان يطؤُها ولم يحصّئها أحبٌ إليَ أن يدَّعيّه. 
قال وجييد او 1 
لأبيى يوسف : :“ألة يجوز أن ركوو هته فلا ينفيه بالسَّكٌ . ولمحمد: ا 

وال 00 
العتق فيُحتمل أن يكون عبدا ويُحتمل أن كوا قلا يسترقه 


بالشّكُء ويستمتم بالامٌ لأنه مباحٌ له وإن تَبَتَ نسبة» فإذا مات أعتّقّها . 


حتى لا تَستَرَقَ بالشّكُ . 

(فإذا اعترّفٌ به صارّثُ 1 ولدهء فإذا ولدث منه بعد ذلك تبت بغي 
اران لقااذعى الأو رفكي عدن أنه نض الله تقضدارت 
فراشاء فيثبتٌ بغير دعوة كالمنكوحة. 

(ويَنتي بمُجَرّدِ نفيه بغير لعانٍ) لأن فراشها ضعيفٌ» حتى يقدرُ 
على إبطاله بالتزويج وبالعتقء فينفرٌ بنفيهء بخلاف النكاح فإن فراشّه 
قويٌ لا يملك إبطاله» فلا ينتفي ولذه إلا باللّعان. 


8 اص 


ولو أقرَ أمتّه حبلى منه ثم جاءت بولدٍ لستة أشهر ثبت نسبّه منه 


وصارت أمَّ ولدٍ لهء ولأكثر من ستةٍ أشهر لوسر ال كان الو ا 5 


ميتاً أو سقط قد استبان خلقّه أو بعضٌ خلقه إذا أقرّ به وهو بمنزلة 2 


الكامل, لأن السّقْط تتعلّق به أحكامٌ الولادة على ما مر وإن لم يستبن ْ 


شيءٌ من خلقه وألقَنْه مضغة أو عَلّقة فادّعاه لم تصرٌ أمَّ ولد له رواه 


ل" 


ولا يجُورُ إخراجها من ملكه إلا بالعتق, ا 0000 


الحسن عن أبي حنيفة» لأنه يحتمل أن يكون دما أو لحماء فلا يعبت 
الاستيلاد بالشّكَّء ولو حَرُمَ وطؤها عليه بعد ذلك بوطء أبيه أو ابنه» أو 
بوطيه أمّها أو بنتها لم يثيت نسب ما تلده بعد ذلك إلا بالدعوة» لأن 
فراشها انقطع . 

وإذا ولدت الأمةٌ من رجل ولداً لم يثبت نسبّه منهء بأن زتى بها ثم 
ملكها وولدّها عَتَنَ الولدٌ وجارّ له بيع الأم. قال زفي لقييت أن 
الحرية تثبت للولن بالولادة. فيشت لامّه الاستيلاد كالثابيكة النسي). 
ولنا أن الاستيلاه يتبع النسبّء ولهذا يُضاف إليهء فيقال: أمّ ولد 
وهو ا اماك | «أعتّقها لدي 'ولم ا 
يقبت الع فلا كنت الم . وأما حرية الولد فلأنها تعبت بكم 
الجزئية: بم كال الاك وي 

قال: (ولا يجُورُ إخراجُها من ملكه إلا بالعِيّق) فلا يجودٌ بِيمُها ولا 
هبثها ولا تمليكها بوجه ما. بال في 6لا ٠١‏ يري نسدد 0 1 
الحسن رحمه الله بإسناده: أن رسول الله يل أعبّىّ أمهاتٍ الأولاد من 0 
جميع المال. وقال : درن ولاعت ) 0 وعن عمرّ رضي الله عنه 0 


)١(‏ أخرجه أبن ماجه ,)501١5(‏ والدارقطنى (5775). والبيهقى د 
من حديث ابن عباس . وفي إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ». وهو 5 


(0) ذكره ابن قطلوبغا ص4١"‏ وقال: لم أره في باب أمهات الأولاد من ١‏ 
أصل محمد بن الحسن إلا بلاغاً ولفظه : بلغنا عن رسول الله كَكِ أنه أعتق أمهات- ..٠‏ 


انا 


اد انار افد مع الحا ونان 1 :لا تمن ف دين ولا يورةن ا بوزلقةا قوروسيؤل ابل 
5 عَلِبٍَ أنه قال : «أيما رجل وطئ أمته. فولدت منه فهي له في حياته يستمتع بها. 
فإذا مات فهي حرة» انتهى. ولعله أسنده في موضع اخرء فإن هذا شأنه. والله 
أعلم . وسيأتي معناه مرسلاً من رواية محمد بن الحسن . 

وأخرج الدارقطني (57151) عن يونس بن محمد المؤدب من أصل كتابه 
حدثنا عبد العزيز بن مسلم» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أن النبي كلل 
نهى عن بيع أمهات الأولاد. وقال: «لا يبعن. ولا يوهبن» ولا يورثن» يستمتع 
بها سيدها ما دام حياء فإذا مات فهي حرة». قال: وحدثنا يحيى بن إسحاق» 
حدثنا عبد العزيز ابن مسلم» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر» عن عمر 
نحوه» غير مر فوع . 

قال ابن القطان 7/5 //: هذا حديث يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي 
وهو ثقة -» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر»ء فاختلف عنه : فقال عنه يونس 
ابن محمد وهو ثقة) وحدث به من كتابه -: عن النبي عَِلِْة. وقال عنه يحيى بن 
إسحاق» وفليح بن سليمان: عن عمرء لم يتجاوزه وكلهم ثقات» وهذا كله ذكره 
: الدارقطني» فاعلمه. ورواية فليح عند الدارقطني (4759). 

وأخرج الدارقطني )5705٠(‏ من طريق عبد الله بن جعفر» عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء فذكره» وأعله ابن عدي بعبد الله بن جعفر بن نجيح فإنه 
2 ظ ضعيف» وأسند تضعيفه عن النسائي» والسعدي» والفلاس» وابن معين» ولينه 
0 هو وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه؛ ومع ضعفه يكتب حديثه . 
1 وانظر حديث جابر في «المسند» )١5515457(‏ بلفظ : كنا نبيع سرارينا أمهات 
٠‏ أولادناء والنبي يَكِ فيناحي, لا نرى بذّلك بأساً. وإسناده صحيح. . 
وقد بسطنا الكلام على حديث ابن عمر وحديث جابر في «المسند)» 
-4507) انظ بام التمللى علبهها ومكر ربهها قه: 


العلنن 


أنه كان ينادي على منبر رسول الله عليه السلام : ألا إن بيع أمهات 


“. الأولاد حراءٌ» ولا رق عليها بعد موت مولاها”'". ولم يكر عليه أحد 


من الصحابة» فحَلّ محل الإجماع . وعن ابن عباس : أن النبئ يك قال 
حين ولد َم إبراهيم : «(أعتّقها ه70 , وعن سعيد بن المسيب : 
أن رسول الله يَْةِ أمرَ بعتق أمهات الأولاد» ولا يَسعَين فى الدَّينء ولا 


إن 
#7 


وه ل ع0 لل ا ل ا و / 
يجعلن من الثلث . وروى عبيدة السّلماني قال : قال على بن أبي 


0 طالب : اجتمع رأبي ورأي عمرَ في نفر من أصحاب رسول الله على 


عِنتِ أمهاتٍ الأولادء ثم رأيثُ بعدٌ أن يُبَمْنَ في الدّينء فقال عَبيدةٌ 


00 السلمانيٌ : رأيك ورأي عمر فى جماعة أحتٌ إلينا من رأيكٌ فى الفرقة» 


قال علييٌ: إن السَّلمانِيَ لفقية. ورَجَمْ عن ذلك47 . 


)١(‏ أخرج الدارقطني (57549) حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء 


7 حدثنا محمد بن بكارء حدثنا فليح بن سليمان» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله 


00 ابن عمرء عن عمر : أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد لا يوهبن ولا يورثئن» يستمتع 
: بها سيدها حياته. فإذا مات فهى حرة. وانظر عنده (5755) و(/175). 


(؟) سلف ص8 .١١‏ 
فر ذكره الزيلعي في «نصب الراية) وذدف وقال: غريب » وقال أبن حجر 


025 في «الدراية» ؟/ 41 وقال: لم أجده. وروى الدارقطني (5755) من طريق مسلم 


بن يسارء عن سعيد بن المسيب: أن عمر رضى الله عنه أعتق أمهات الأولاد, 


(؛) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١177755(‏ والبيهقي 518/٠١‏ من 


2 2 مده - * 
5 : 3 2-0 ص 
او اس 4 


1 55 افد 

0 ع 
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٠‏ طريقين عن ابن سيرين» عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا يقول: اجتمع - /ي, 


00 


00 1 ا و 7 2 : ّ 
وله وَطؤٌّها واستخدامها وإجارتها وكتابتها. وتعتق بعد موته من جميع 


0 المال؛ نر ٍ- في دُيُونه. وحُكْمْ ولدها من غيره بعد الاستيلاد حُكُمُها. 


قال: (وله وَطؤُّها واستخدامُها وإجارتها وكتابتها) لأن الملكَ قائمٌ 


شه كالمدكرق. اتإن كل واتعن نهنا ع معان بالعرك». والكتارة 
ا جيل العتق على مأ بيئأه في المديّرء ولأن النبيّ يليد لم يفارق مارية 


7 ربدي ه ١9١‏ 
بغدها ولرف” 0 


قال : (وتَعتِقٌ بعد موته من جَمِيع المالٍ؛ ولا تسعى في دُيُونه) لما 


0 تقدّم من الأحاديث 8 


(وحُكم ولدها من غيره بعد الاستيلادٍ حَُكمُها) لما تقدّم أن الحكم 


المستقر في الم يسري إلى الولد. 


- رأبى ورأي عمر فى أمهات الأولاد أن لا يبعن». قال: ثم رأيت بعد أن يبعن ) 


قال عبيدة : فقلت له: فرأيك ورأي عمر فى الجماعة أحبّ إلى من رأيك وحدك 


في الفرقة ‏ أو قال: في الفتنة ‏ قال: فضحك علي . وليس فيه : ورجع عن ذلك . 


تقال افطل ار عير لل «الالشيفن العبيننة 1/ هذا الايننا معد ود فى 


وأخرج ابن أبي شيبة 7/7 4727-4777 عن أبي خالد الأحمر» عن إسماعيل 


#ي أأفن أبي خالد. عن اله لشعبي ١‏ عن عبيدة ) عن علي قال : اودري كرفي - 
7 أمهات الأولاد. فرأيت أنا وهو إذا ولدت أعتقت» فقضى به عمر حياته وعثمان 


8 من بعدهع فلما وليت الأمر من بعدهما رأيت أن أرقهاء قال الشعبي : فحدثني ابن 


ا 
الب 


سيرين قال: قلت لعبيدة: ما ترى؟ قال: رأي عمر وعلى في الجماعة أحب إلي 


ا من قول علي حين أدرك الخلاف . 


. هذا مأخوذ من استقراء السنة‎ :7١١ قال ابن قطلوبغا ص‎ )١( 


م 


وإذا سلكت 1 ولد النصرانِيّ سَعَثْ في قيمتها. وهي كالمكاتبة (ز). ولو 


- صر ل 75 © 00 
مات سَيدها عَتقَتْ بلا سعاية. ولو تزوّج أمَةَ غيره فجاءَتُ بولدٍ ثُمّ مَلَكها 
ش صنارت أء ولؤاله. واح د الها رهظ :24 34 ااا ل لل اي ا وي ب وروا اروك 3 علخي ف قاقر لك او لق أو حا أو هك وفك للق الل 141 أل 


وا 


قال: (وإذا أسلمّث أمٌ ولدٍ النّصرانِي سَعَثْ في قيمتهاء وهي 
كالخكابة) لا نوس سكن تؤذق ب وكال قر ين لتحان والسعا: د 
عليهاء لأن زوال رقّه عنها واجبٌ بالإسلام إما بالبيع أو بالإعتاق» وقد 
تعذّر البيع بالاستيلاد فتعيّنَ العتقٌ. ولنا: أن ما قلناه نظر” لهماء لأن ذُلّ 
الرّقَ يندفعٌ عنها بجعلها مكاتَبةٌ: ني لع د داه ويندفع الضرر 
عن الذَّمّي فتسعى في الأداء لتنالٌ الحرية» ولو قلنا بعتقها في الحال 
وهي معسرة تتوانى عن الاكتساب والأداءِ إلى الذَّمّي فيتضرَرُء وهي 
. وإن لم تكن متقوّمة فهي محترمة وهو يكفي للضمانء» كما إذا عفا 0 
اد الشر كا عن المصاض بح لمان داقن مود ذا الما ست عله 
إذا عرض عليه الإسلامٌ فأبى» حتى يجب زوالٌ ملكه عنهاء أما إذا 
أسلَم فهي أ وله على حالها كما قلنا في التكاح . 
( ولو مات سَدهاعَقَثْ بلا سعاية) لأنها أمْ ولد. 


قال: (ولو تروج أمَة غيره فجاءت بولدٍ ل م ملكها صارّت 1 ولدله) 25 


وكذا لو استوها ِلك يمن ثم استحقت ثم عادت إلى ولكه فهي أ! 
ولد له نحت اولك 'ثايث مدع فتقي اميه الول الأ ها كفده سان ينا 
مرّء ولأن الاستيلاد حريّة تتعلقّ بشبوت النسب» فإذا جاز أن يكبت ٠‏ 
الس قن ملك القي جا أن ركيت ها كعان نه أرضا قبعاً لهو يخاو يا 0 
إذااولات دين ردن على ماابينة: 


57 


ولو 0 جارية ابنه فوَّلْدتْ وادّعاهُ نت نَسَيّه وصارَتث آم ولد له وعليه 


قيمتها دُونَ عُفْرها وقيمةٌ ولّدها . ا ف جو وود ادر توكلا الإ بوجت امل وح ا لو اوه بو 7 


قال : (ولو وَطَئّ جارية ابنه فولدت وَادّعاء» نت نسنه وصضاردت 1 
ولد له. وعليه قيمتها دون عقرها"' 4 :لوقه وَلَدها) لآن للأاب أن 
يتملك مال ابنه للحاجة إلى البقاء للمأكلٍ والمشرب. فله أن يتملّكَ 
جاريّته للحاجة إلى صيانةٍ مائه وبقاءٍ نسْلهء لأن كفاية الأب على ابنه 
لما مرّ في النفقات» إلا أن حاجته إلى صيانة مائه وبقاء. نسله دون 
حاجته إلى بقاء نفسهء فلهذا قلنا: يتملّكُ الجارية بقيمتهاء والطعام 
طبر اقيم ريغت المهذا الملكُ قبتيل الاستيلاد ليثبت الاستيلاة؛ لأن 
المصحّح للاستيلاد إما حقيقة حقيقة الملك أو حقّه ولابد هع نبونة قبل 
الوق ليلاقي ملكّه؛ فيصحٌ الاستيلا وإذا صحٌ في ملكه لاق عله 
ولانقم الولذ الها أن الخلوق خدكيفلى هلكةه: ولو أن الانع ر تمده 

من الأب فوَلدَثْ منه لم : تصِرٌ أمّ ولد» لأن ماءه صارّ مصونا بالتكاح» 


فلا حاجة إلى الْمِلْكِ ولا قيمة عليه؛ لانه لم يملكهاء وعليه المهرُ لأنه . ' 


الَتَزمّه “لكاي وولد قا ا ا عو فم هليه لمامناة. 


وأضله أن هذا النكاح صحيحٌ. لأنه لا ملك للأب فيهاء لأن الابن 


)١(‏ العقر : ما تعطاة المرأةٌ على وطءٍ الشَبهَِ» و صله أن واطِىّ البكر يَعْقُِ 
إذا افْتَضْهاء 0 فسمىّ ما تعلاة المت عقر ادل عاما لها وللثيّب . «النهاية) 
(عقر) . 

(0) في (س) : التزامه» والمثبت من (م). 


ارددن 


2 ع 3 
والجد كالاب عند انقطاع و لاييّه . 


كا وية + بين اثنين وَلَدتْ فادَعاهٌ أحدهما ث ا وعليه نضفٌ قيمتها 
ونصفٌ عقرهاء ولاشىءً عليه من قيمة وَلدهاء سين 


يملك فيها جميمٌ التصرّفات» وطئا وبيعاً وإجارة وعتقاً وكتابةً وغير 
ذلك. والأبٌ لا يملك شيئاً من ذلك. وأنه دليلٌ انتفاء ملك الأب 
وعدم وجوب الحدّ على الأب لوطيها للشبهة. وإذا انتفى ملك الأب 
ار يراليه 


قال : زوالكد كالاب عند 0 ولايته) لأنه يقوم مقامه. ومع 


ولايته ولا للسد. . والولاية تنقطم بالكفر والدق والدّدة واللحاق 


و اموت 

قال: (جارية ب بين اثتين وَلدَتْ فادّعاةٌ أحدهما ته تت 2 ) لانه لها 
تُبَتَ النسبٌ في نصفه لمصادفته ملكه ثبتَ في الباقي» لأنه لا يعجرأ. . 
لأن سببّه وهو العُلوق لا يتجزأء فإن الولدٌ الفرد لا ينعلقٌ من ماءو | 
رجلين» وصارت أمَّ ولد لهء وهذا عندهما ظاهرٌء لأن الاستيلاد لا 2 


0# يتجزأً. وأما عنده فنصيبّه يصِيرٌ أمَّ ولد ويتملك نه يب صاحبه لأنه قابل 3 
الليلك: ٠‏ فيكمّل له. فيصير الكل أمّ ولد له. 


(وعليه نضفٌ قيمتها) لأنه تملكه . (و) عليه (نصفُ عُفْرها) لِوَطبئه 1 
جارية م* مشتركةع لآن الملك - 1 يتعقّتٌ الاستيلاد 0" | لول شيءَ ل . 
من قيمةٍ وَلِها) لأن النسب يثبتٌ مستنداً إلى وقت العُلوق» ولم ميق 
شيع منه على ملك شريكه . 


01 


52207 ت أ ولد ليها روكت نشله مه منهما» 200 


و 


قال: (وإِنٍ اذَعَياهُ معاً صارّث أمَّ وَلَدٍ لهما) لصحةٍ دعوى كل واحدٍ 
منهما في نصيبه في الولدء والاستيلاد يتبع الوَّلَد. 


4 4 


(ويشست 0 نَسَبّه منهما) لما روي أن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه 


كنت إلى شريح في هذه الحادثة: الب نال اماه ولي ا لمن 


لهما ا عا يار لاف ل ا . وذلك بمحضر من 
الصحابة من غير نكير» نكا حباع” 0 ومثله عن علئٌ رضى الله عنه 
ا ييا مستويان فى سبب الاستحقاق وهو الملكُ. فيستويان 


)١(‏ قال ابن قطلويغا ص :7١١‏ أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل») في 
آخر كتاب الدعوى بهذا اللفظ» وهو متصل . 

وأخرج البيهقي في «سننه» 174/٠١‏ وفي «المعرفة» )1١170(‏ أخرجه من 
قو بلا اماد السو وي 


القافة 00000 ركان غم وضى الناعيه انا 
يقوف. فقال: قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الدضرك والأصفر والأغر (وفي 
نسخة فيه : والأحمر - بدل الأغر) فتؤدي إلى كل كلب شبهه ولم أكن أرى هذا في 
الناس حتى رأيت هذاء فجعله عمر رضي الله عنه لهما يرثانه ويرثهما وهو للباقي 
منهما. ثم قال البيهقي : هاتان الروايتان (روايتنا والتي قبلها) رواية البصريين عن 
سعيد بن المسيب عن عمر وروايتهم عن الحسن عن عمر كلتاهما منقطعة . 

6 أخرجه عبد الرزاق في امصنفه) (“ا/اة 2)١*‏ والبيهقي في اسننه) 


قال: أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر» فقال: الولد لكماء وهو للباقي منكما. - 


0 


في الاستحقاق. وما روي من حديث المُدلِجي وأسامة بن زيدٍ وفرّح 
5 2 0010 0 50" 1اء 0٠6‏ انه - © إء :. 
النبيّ عليه السلام ٠‏ قلنا: لم يثبت ذلك عنده يل بقول القائف. فإنه 


. >0 وقال البيهقي: وروي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه مرسلاء وفي 
ثبوته عن علي نظر . 
وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 5/ 174 من طريق أبي الأحوص» 
عن سماكء ا ا 
فعلقت الجارية. فلم يدر من أيهما هو. فأتيا عمر يختصمان في الولد. فقال 
عمر: ما أدري كيف أقضي في هذا؟ فأتيا علياًء فقال: هو بينكماء يرثكما 
وترثانه. وهو للباقي منكما. ْ 
ظ وقال البيهقي في «المعرفة» (755. ): وأما الذي روي فيه عن علي: أ 
جعل الولد بينهما وهو للباقي منهماء اموا اي 
. علي » وقابوس وهو غير محتج به. عن أبي ظبيان» عن علي . 
وقد روي عن ف خلاف هذاء فقد ل أحمد يي اامسنده») 

الحضرمي عن زيد , ارقم قال ان علي رضي اع بلس فأتي بامرأة 
وطئها ثلاثة ئه نمر في طهر واحدء فسأل:اثنين تقران لهذا بالولد؟ ذ 0 
سال اندين : أتقران لهذا بالولد؟ ذ يقرًا. يد اميه يسأل اثنين 
اثنين عن واحد. فلم يمقرواء 7 ثم أقرع ينهم ' فألزم الولد الذي خرجت عليه 
و د ا فع ذلك إلى النبي يه فضحك حتى بدت 
تواجذه. وإسناده ضعيف لاضطرابه . وقد بسطنا تخريجه والكلام عليه في 
«المسند» فانظره هناك . 

)010 أخر جه من حديث عائشة البخاري (96060), ومسلم )١5669(‏ وهو 
فى «المسند» ,)١50755(‏ ولصحيح ابن حبان» .)5٠١١5(‏ 


” 65 


7 ظ . 22 شرك 0 2 : 2 
وعلى كل واحدٍ منهما نصف عقرها. ويّرث من كل واحدٍ مهما كابن. 
ااه كا احد. 
وير ل هينه ددن - 


عليه السلام كان يعلمٌ ذلك وللكن المشركون كانوا يَطعُنون في نسب 
أسامةء فكان قولُ القائفٍ قاطعاً لطعنهم» لأنهم كانوا يعتقدونه في 
الجاهلية لا أنه حُكجٌ شرعيئٌ» فلذلك فرح يكل وأما كون النسب لا 
يتجزأ فتتعلق به أحكامٌ متجزّئة» فما لا يقبل التجزؤ يثبت في حق كل 
والخل..منهها كملا وما يقيله يقث :فى حمّهِمًا متجرعاً عمل بالدلائل 
بقَدر الإمكان. 

(وعلى كُلَّ واحدٍ منهما نصفتُ عُْرها) ويسقط قصاصاً بماله على 
الآخرء إذ لا فائدة في قبضه وإعطائه . 

(ويَرِثُ من كُل واحدٍ منهما كابن) لأنه لما أقرٌ أنه ابنّه فقد أقرٌ له 
بميرات ابن» ْ 

(ويَرئانٍ منه كأب واحدٍ) لاستوائهما في الاستحقاق» كما إذا أقاما 
البينةً. 

نان كانه الكاررة : بين أب وابن فهو للأب ترجيحاً لجانبه لما له من 
:.. الحقّ في نصيب الابن كما تقدم. وإن كانت بين مسلم وذميّ فهو 
للمسلم ترحيها للإسلام. وقال زفر: هما سواء فى. المسالئين 
لاستوائهما في الملكِ الموجب. قلنا: دعوة الأب راجحة بدليل أنه لو 
ادّعى نسب ولدٍ جارية الابن يصحٌ» وبالعكس لاء والمسلمٌ راجح 
. بالإسلام ولأنه أنفع للصغير. 
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كتاب المكاتب 


الكتابة مستحبّةٌ مندوبة» قال تعالى : 9# فَكَنبِوَهُمْ إِن عَلِمتُمَ فم آ 
[النور: *#]. والمراد النَّدْبَء لأن الإيجابٌ غيرُ مراد بإجماع الفقهاء 
ولو حملناه على الجواز يلزم ترك العلم بالقرطي انها جات 5 بدونة 
بالإجماع. وقوله: «إنْ متم في حَبَا * خرَّج مخرج . م العادة» أو 
نقول: إن لم يَعلم فيه خيرا فالأفضل أن لا يُكاتبه» ولما فيها من السّعي 
في خحُصول الحريّة ومصالجهاء وهي مشروعة بما تلونا من الكتاب» 
وبالسنة وهو قوله عليه السلام: «من كاتّبَ عبداً على مئة أوقيةٍ فأداها 


00 كلها إلا 1 5 أواق ذ “١701‏ قال غله المك 7« البيكا تت غيد نا 
الاعسروارال كورام و 2 3 0 


بفي عليه درهة”"! 5 وعلى جوازها الإجماع . 


69 أخر جه من حديث عبدل أللّه بن عمرو أبو داود (/ط1؟991). وابن ٠‏ ماحجه 
(6 » والترمذي (110؟١١)»‏ والنسائى فى «الكبرى» ,)0:004-0٠:01/(‏ وهو 


ٍ في «المسند» (11151). وهو حديث حسن . وانظر ما بعده. 


030( أخرجه أبو داود فى اسئنه» (79475) من حديث عبد الله بن عمرو». وهو 7 


ال د 
: : 4 05 . - 
0 
5 0 


584 


ومَنْ كاتبَ عبده على مال فَقَبلَ صارَ مُكاتباء والصَّفِيرُ الذي يَعْقل 
كالكبير, وعيواة شةطوالا آذ مُوَجّلاً أو مُتَجّماء وإذا صَحَّتِ الكتابةٌ يَخْرُحُ 
عن يَدِ المولى دُون ملكه . ماما وا اقل 4 للد ا د ل بو لقا لاد اد وا ون الا لي لد ال يفاك 0387و سرت د امود رت ا 


قال: (ومَنْ كاتّبَ عبده على مال فقَبلَ صار مُكاتباً) أما الجوارٌ فلما 
اد روليا رط الشون واه ان بردت ع ل يذ .من الترافية و لاف 
بالقبول» ولا يَعتِق إلا بأداء جميع البدلٍ لما روينا من الحديث» فإذا 
أداه عَتَقَ وإن لم يقل له المولى: إن أدَّيته فأنت حرٌء لأنه موجَث 
العقد» فيثبت من غير شرطٍ كما في البيع . 

(والصَّغِيرُ الذي يَعْقل كالكبيرٍ) وهي فريعةً الإذنِ للصبيّ العاقل . 

قال : (وسواءٌ صَرَطه خالا أو مُوجّلاً أو منكُما) لإطلاق النصوص» 
ود التأجيلٍ ا على النصٌ» فيِرَدُ كما في سائر المعاوّضات»؛ 
َ بخلاف السّلم لأن المسلم فيه معقودٌ عليه» وهو بِيمٌ المفاليس على ما 
9-بببب 0 1 
معقود به» فلا د ُشترط قدرته عليهء كالثمن في البيع إذا كا المشتري 
مفلِساً أو أفلسسَ بعد الشراءء ويجورٌ أن يقترض ابَدَلَ يوقي في الحال؛ 
أما المسلمٌ ف فها الى قدو غلية يأن كان ل أو اقتَرَضه لما باعَه بأوكس 
الشمنين ولبَاعَه فيمن يزيدُ بقيمة الوقت؛ وإذا ابه حالاً فكما امم من 
الأداء يُردُ في الوق لأنه عَجَرّ وعجر المكاتب يوجبُ ردّه إلى الوق . 
قال: (وإذا صَحتِ الكتابةٌ يَرُجُ عن يد المولى دُونَ ذكه) حتى 
يصيرٌ أحق بمنافعه وأكسابه» لأن المطلوب من الكتابة وصولٌ المولى 


م 


1 8 0 
11 
75 ا 20# 
ا 1 
1 
م 
5 1 
: 3 3 
0 6 
35 2 


2000 المولى ماله غَرمَه اق وظز؟ الفكاتة فعليه ادها ولي بحى 
عليها أو على ولدها لَرْمَه الأَرْشْنُ. وإن أعتقّ المّولى المُكاتب نقذ عِتَقَه 
وسَّقَط عنه مال الكتابة» م 1 ور ين مأو اي جا ا ل ل جو أ ني "لب هر غير مقن لوليا كا و تل 4ك وه ا لا 


إلى البدلٍ ووصولٌ العبدٍ إلى الحرية بأداء بدلهاء ولا يتحقَّقْ ذلك إلا . 
بفَكٌ الجر عنه وثبوتٍ حريّة اليد» حتى ينّجرَ ويكتسب ويؤدي البدل. 
0 فإذا أَدَى عَتَنَ هو وأولاده بعتفه) وخرج عن مِلكِ المولى أيضاً عملا 
0 بمُقتضى العقد كما مر . 
.00 قال: (وإذا أتلف المولى ماله عَرِمّه) لما بينا أن أكسابّه له» فيكون 
٠‏ المولى فيها كالأجنبيّء ولأنه لو لم يَضْمَنْه لتسلّط على إتلافهء فلا 
يقدرٌ على أداءٍ الكتابة» فلا يحصّلّ المقصود بالعقد. 

(وإن وَطئّ المكاتبة فعليه ع عَقَرُها) لأنه من أجزائهاء وهي أخصٌ 
بهاء تحقيقاً ار د وهو وصولها إلى الأداء» ولهذا لو وُطئت بشبهةٍ 
0 أو جني عليها كان ء عَفَرُها وش الجناية لها. 
قال : (ولو جَتَى عليها أو على ولدها لَزِمّه الأرشُ) لما بينا. 
قال: (وإن أعتقّ المّولى المُكاتبَ نَفَذَ عتقّه) لبقائه على ملكه 
اؤقة (وصقط :هك مال الكقابة ا الخصيرل المتصبوة بدرنه برهو الفتو» 
* وكذلك لو أبرأه عن البَدّل أو وَهَبَه منه» فإنه يَعَتِقُ قَبِلَ أو لم يَقْبَلء 
لأنه أتى بمعنى العتق وهو إبراقه من البَدّل وإسقاطه عنهء. إلا أنه إذا 
لاه ادن مرش ادن تنا عله لانني لذن ترد الات 
السك 


يعوكادائرو .فى جني ناض + 1 أنه لا يَمتنعٌ بمَنْع المَولى. وله أن 
يُسافرَ وَيُرٌوَْجَ الأمَةَ ويُكاتبٌ عبده. ون طن عر اق يو الا بق عد ايا القن لك اليا خف عر ما جور لوا 11 بج اي ا 


قال: (وهو كالمأدُونٍ في جَمِيع التصرّفات) ويمنع من التبِدّعات 
ين لأن مقتضاها إطلاق تصرّفه في 


أله لايَمسم, بمنْعِ المَولى) لأن ذلك يؤدّي إلى قَسْخ الكتابة: 
والمّولى لا يملكُ فَسْحّ الكتابة لأنه من جانبه تعليقٌ العِدْقِء فلا يملكُ 
فشخه والرجوع عنه. 

قال: (وله أن يُسافرٌ) لأنه من باب التجارة والاكتساب» وإن شَرَطٌ 
المولى أن لا يخرج من بلده فله السفرُ استحساناء لأنه شَمْطٌ يخال 
وجب العقدء وهو حريةٌ اليدٍ والتفؤدٌ بالتصرف» فيبطلٌ» إلا أنه لا 
يُفسد العقدٌ لأنه لم يتمكن في صُلْبه» ومثله لا يُفسد الكتابة. 
ظ (ويُرَوجَ الأمّة) لأنه من الاكتساب. فإنه يوجبٌ لها النفقة والمهد: 
بخلاف العبدٍ فإنه يوجبهما في رقبته . 

قال: (ويُكاتبٌ عبده) لأنه من أنواع الاكتساب» فصار كالبيع بل 
غتو أنفم لآنه الآ يرول فلكة ععه إلا يعد وصول التُدل إلنةه وفي البيع 
يزول الملك بالعقد. والقياسٌُ أن لا يجوز لأن مآله إلى العتقء فصارٌ 
كالإعتاق على مال. وجوابه ما قلناء بخلاف العتق ان فإنه 
بالعتق يخرُجُ عن ملكه؛ وقد لا يصلٌ إلى البَدَل لإفلاس العبد وعجزه 
عن الاكتساب. ولأنه يوجبٌُ للمعتق أكثرَ ما وَجَبَ له والشيء لا 


0 


فإن أدَى قَبْلَه فولاؤه للمّولى» وإن أدَى الأوّلُ قَبْلَه فولاؤه له» وإن ولد له من 
50 أْمَته ولد فحكمُه كحكمه وكسبه له وكذلك ولد المكاتبة معها. ولو روج 
0 متت من عبده ثم كاتبهَما فوّلدث دَخَلَ في كتابة الأم. فوس نغ هيف مفيهة ا لها امد اوه 


: يتَضَعَنُ ما هو افوقه+ بخلاف الكتابة فإنه يقيث للثاتى مغل ما ثبث له 


قال : (فإن أدَى قَيُله فولاؤه للمولى) معئأه : إدا أدَى المكاتبٌُ | 


الثاني قبلَ الأوّل» لأنَّ للمولى فيه نوعٌ ملكِء فيصحٌ إضافةٌ الإعتاق " 


.. إليهء لأنه مسيّبٌ عند تعذَّر إضافتها إلى المباشر كالوكيل» فإذا أدّى . .. 
٠‏ الأول بعد ذلك وعَمَقَ لم ينتقل إليه الولاء» لأن المولى جُعِلَ معتّقا ١‏ 


0 5 و 5 


ش . و 
بسبب صحيح» فلا ينتقل عنه . 


(وإن أدَّى الأول قَبْله فوّلاوه له) لأنه إذا أدّى الأول عَنَّنَّ وصار - 


يا 


قال : (وإن وَلدَ له من أمَتِه ولد فحكمّه كحكمه وكسيّه له) لأنه لو 00 


: كان حرا عَتَقَ عليه» فإذا كان مكاتباً يتكاتبُ عليه تحقيقاً للصّلةِ بقَدْر  ٠‏ 
1 الإمكانء وإذا دَخَلٌ فى كتابته كان كسيه لهء لآن كشت ولدة ع 0 


- 


8 صسننة: : 


م 


قال: (وكذلكٌ ولد المُكاتبة معها) لأنه ثبتَ فيها صفة امتناع البيع» 


١‏ فيسري إلى الولدٍ كالتدبير ونحوه. 


قال: (ولو رَوَّجَ أمَتته من عبده ثم كاتبهّما فولدث وَخَلَ في كتابة 


الأم) لرُجحان جانب الأمّ كما مرّ في الحرية والرّقٌ . 


رن 


: لحت اا سيد ومن جات 2 كم حي م 2 7 جسن د اندو و فح ا سو ل ج15 1 ,2 57 
3 5 8 

0 35 5 9 0 355 و 3 3 مر 
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وإن ولدث من مولاها إن شاءت مَضث على الكتابة» وإن شاءث صارت أمَّ 


و ولد 5 وعحّزت نفسّهاء وإن كانتت 2 ولده خا فإذا نات ها عنها مال 8 


ووس ايا 


0 (وإن وَلَدتْ من مُولاها إن شاءَت مَضَْتْ على الكتابة» وإن شاءَتْ 
اصاوث 1م ول اله وكرت لنهها) الآلهصار لوااجينا حر عاج 
0 ببدلٍ الكتابة» وآجلٌ بغير بدلٍ وهي أَمّيَةُ الولدء فتحتار أيّهُما شاءت» 
0 وولذها ثابتٌ النسب من المّولى» لأن ملكه ثابتٌ في الأمّ وهو كافٍ 
. للاستيلاد وهو حرّء لأن المولى يملكُ إعتاقّ ولدهاء فإن عجرت 
نفسّها وصارت أمَّ ولد فحكمّها ما تقدّمء وإن مضت على الكتابة فلها 
:*:. أخذ العُْر لما قدّمناةء فإن مات المولى بعد ذلك عَتَقَتْ بالاستيلاد 
” *:وقتط هيا يدل الكعانة وزن مانت لود كن مالك هذى ند يدل 
الكتابة» وما بقي يرثّه ابنُها كما عُرف» وإن لم تترك وفاءً فلا سعاية على 
" الولد لأذ حك »إن ؤلدت:ولدا آخير لم يلوم المولى إلا بذعو لحرمة 
3 وطيِها عليه» فإن لم يَدَّعْهِ حتى ماتثْ من غير وفاء سعى الولدٌ الثاني 
لأنه مكاتبٌ تبعاً لهاء فلو مات المولى بعدها عَبَنَ وبطلث عنه السعاية 

لأنه في حكم أمّ الولد. 
قال: (وإن كاتّبَ أَمّ وليه جارّ) لما مرّ في الاستيلاد (فإذا مات !28 
سَقَط عنها مال الكتابة) لأنها عَتَقَتْ بالاستيلاد» والبدلٌ وَجَبَ لتحصيل 7١‏ 
7 العتتق وقد حَصَّلَء ويسلمُ لها الأولادُ والأكسابٌ لما بيناء وإن أدَّثْ 3( 
ال عرد عار كاه يباني بار 0 0 


ِ 


1 
7 
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2 5 
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00 


3 
ذالعرم 


لم 


وإن كاتّبَ مُدَبْرَهُ جار فإن مات المولى ولا مال له إن شاءً سَعَى في ثلثي ١‏ 


2000 
0 


00 


قيمته أو جَمِيع بدلٍ الكتابة (سم) . 


(وإن كاتبٌ ديرة جارً) لما مر فى ادي 


(فإن مات المولى ولا مالَ له إن شاءً سَعَى في ثُلَي قيمّته أو جَمِيع ١‏ 


بدلٍ الكتابة) وقال أبو يوسف: يسعى في الأقلَّ منهما. وقال محمد: 
يسعى في الأقلٌ من تلن قيمته وتُلْتَى بَدَلِ الكتابة» فالتخيية مذهبٌ أبي 
حنيفةَ وحدّه» ومحمدٌ وحدّه خالف في المقدار» فخلافهم في التخيير 
وا على العلاقهم في تيرق الإعناق + قعل أب حديةة “عاجرا عدن 
ثلثه بالموت وبقي ثُلئاهء فقد توجّه له وجها عِنْقٍ : معجَلُ وهو السعاية 
بالتّدبير» ومؤجل ببدلٍ الكتابة» فيختارٌ أيّهما شاء اوغنتهها 00 
لماي وفتوسة عليه أخد الال فيؤدّي أقلّهما لأنه يختار 
الأقز لأميال : ولمحمد فق القدان أن الكذن مقائن بالكل» وقدسله 
له الثلثٌ بالتدبير فيسقط بِقَدَرِهء لأنه ما أوجَبُ البدلَ في مقابلة العلِْين 
ألا ترى أنه لو خرج من الثلثِ سَّقَط عنه جميعٌ البدل» فإذا خرج ثلتُه سَقَط 
اقلت توصان كنا [ذا در مكانته:ومالت: فإنه يسعى في الأقل من تُلنّي 
القيمة وثُلئّي البدل» كذا هذا. ولهما: أنه قابَلَ جميم البدل بعلم رقبته 
فلا يسقّط منه شيءٌ» وهذا لأنه بالتدبير اسبّحقٌّ حريّة الثلثِ ظاهراًء 


والعاقل لا لتزمٌ الما بمقائلَة ما يستحلُه من حرئيه وصار كما إذا طق .* 
امرأته ثنتين ثم طلّقها ثلاثاً على ألفء كانت الألففُ مقابلةً بالواحدة 


00 1 3 : 0 00 ث 0 7 ا 
الباقية لدلالة الإرادة» كذا هذاء بخلاف ما إذا دبَّرَ مكاتيه» لان البّدل 20 
5 قر 5 5 6 5 هام زه 4 : 0 
مقابل بالجميع. إذ لا استحقاق له فى شىء بالكتابة فافترقا . م 

ممم 0 01 


فصل 


وإذا كاتّبَ المُسِلِمْ عبده على حَمْرِء أو خنزير أو على قِيمَةٍ العبد 


(س)ء أو على آلف على أن يرد إليه عبداً بغير عينه فهو فاسد فإن أدَى 


أله 
اك 
٠ 4 3 . 1‏ 
و 


(وإذا كاتبَ المُسلِمُ عبده على خَمْرِء أو خنزير» أو على قِيمَةٍ العبي؛ .+ 
أو على ألْفٍ على أن يَرْدٌ إليه عبداً بغير عينه فهو فاسِد) لأن الخمرّ ‏ 
والخنزير ليسا بمالٍ في حق المسلمء فلم يلغا بذلا والقبية 1 
مجهولة القَدْر والجئْس والصَّفَةء فصار كالكتابة على ثوب أو دابة فإنه 
لا يجورٌ لتفاحُش الجهالة» كذا هنا. وأما الثالثةٌ فمذهبٌ أبي حنيفة :* 
ومحمدٍء وقال أبو يوسف: هي جائزةٌ ويُقِسَّمُ الألفُ على قيمةٍ المكاتب . 
وعلى قيمةٍ عبد وَسَطِء فيبطلٌ منها حِضَّةٌ العبِء ويصيرٌ مكاتبا بالباقي» - 
لأنه لو كاتبه على عبدٍ صَمَّ وانصرفٌ على عبدٍ وَسَطء فكذا يصحٌ . 
استثناؤه منه. ولهما: أن المستثتى مجهولٌ فيوجبٌُ جهالة المستثتى ‏ 
منه؛ ولأن العبد لا يصح مستذنى من الألفء وإنما المستثنى قيمتّه. 3 
باب لاسا اا سي 0 

قال: (فإن أَتَى و عَتَقّ) باعتبار التعليق» و| الم ينص على :# 
التعليق» لأن الفاسدّ معت بالجائز كالبيع . وقال زفر: لا يعيِقُ إلا بأداء |" 


00 
57 0 4 00 


قي الخهره العا وقال أبو يوسف' ا 


تممسر ل . 


80 


: ا" 2 5 ه سي يه لا يع 
وإذا عَتقَ بأداءٍ الخمر فعليه قِيمَهٌ نفسه لا يَنقَصٌّ 5220 


وفيما إذا كاتبه على قيمته يَعتّق بأداءِ القيمّة: ان على الدم والميتة 
باطل , وعلى الحَيوانٍ والثُوبٍ كالتكاح . ل ا ان 4 للا ل ل اله تل ب ع ل عه 


حرّء للتنصيص على التعليق» وفي ظاهر الرواية لم يفصل على ما مرّ. 
قال : (وإذا عَتق بأداء ادر اساي يج قينا كما اللا في ابر 
الفاسد وكا غلك المنيع (لا يَنقصٌ نّ عن المسمّى ويّرَادُ عليه) لأنه عقد 


وعن أبى حنيفة: إنما 00 بأداء عين الخمر إذا قال: إن أديتها فأنيفة: ٠‏ 


كاد فتجب القيمة عند الهلاك بالغة ما يلغت كالمبيع فاسد1ا ولأنَّ 0 


المولى ما رضي بالنقصانء والعبد رضي بالزيادة خوفا من يُطلان ‏ 


العتق, فتجبث الزيادة. 
قال: (وفيما إذا كاتبّه على قيمته يَعتِق بأداءٍ القيمّة) لأنه هو البَدَلُ 


فيعيِقٌ كالخمر» وأثرُ الجهالة فى الفساد» بخلاف ما إذا كاتبّه على ثوب 
حيث لا يعيّق بأداء ثوب لفحش الجهالة» فإنه لا يُدرَى أىَّ ثوب أراد .. 


العولى# .ولا يفيت العى يدون إرادئة: 


قال: (والكتابةٌ على الدّ المي باطلٌّ) لأنهما ليسا بمالٍ أصلا» ٠.‏ 


ولا موجت لهاء ولو علّق العتقَّ بأدائهما عتّق بالأداء لوجود الشرط. 


قال: (و) الكتابة (على الحيوان والثوب كالتكاح) إن عيّن النوع ١‏ 
ظ صحّء و| وإن أطلقٌ لا يصحٌ وتمامه منّ في النكاح» ولو علق تنه باداء 0 
ثوب أو دابة أو حيوان فأدى لا يعتق» للجهالة الفاحشة على ما بيناه؛ 0 


لاوس 


ل 


0 : 
«جة 8 3 كر 
ةل د اك 

ا 8 ا ان 
د : 3 0 


ولوكاتبَ الذمٌّ عبده على حمر جار وأيُّهما أسلمَ فللْمَّولى قيمةٌ الجَمْر. 
فصل 
ولو كاتبٌ عبديه كتابة 3 أذَّيا عتقاء وإن عجرا ردَا إلى الوق 
ولا يَعتقان إلا بأداء الجميع» و يعيَق الخد هما بأداء نصيبه : فإن عَحَرٌ 
أخدهما 75 دَ إلى الرّق اس شيزبي د 00010000 


وإن كاتبئه على حيوانٍ موصوف فأدّى القيمة أجبرَ على قَبوله كما قلنا 
في المهر . ْ 
1 قال: (ولو كاتبَ الذْمّيُ عبده على خَمرِ جار )ذا ذكن فدرا معلوفا” 
١‏ وكذلك إذا كاتّبه على خنزير» لأنها مال في حقهم . 

(وأيّهما أسلمٌ فللمُولى قيمةٌ الخَمْرِ) لأنه إن كان العبدُ هو المسلمْ 
قر مع عن اتوايكها وإن كان المولى فهو ممنوعٌ من تملّكهاء 


فوجبث القيمة» وأيّهما أَدّى عَتَىّه لأن القيمةً تصلّح بَدَلآَء كالكتابة ' 


على خيوانٍ موصوفي. فيعيّق بأيهما كان. 
فصل 

(ولو كاتبٌ عبديه كتابةٌ واحدةً ! 
معتي” . 

(و لا بء َعْتَقٌ أحدهما بأداء نصيبه) لما قلنا. 

(فإن عَجَرَ أحدهما َرْدٌ إلى الزّق):إها بتضالحيها أل رده القاضى 
0 7 .ابي 5 2 بن ص 2 ع ١‏ 
9 ولم يَعلم الآخر بذلك ثم ادى الآخر جميع الكتابة عتقا) لانهما 


5 3 
8 ا 0 


0 إن أذَّيا عتقاء وإن عجرا رُدًّا إلى 2 
ف 0 َُ 5 - يو . ع ا 
ظ الرّقء ولا يعتقان إلا بأداء الجميع) لأن الكتابة واحدة» وشرطه فيهما 0 


دوعسم ود ا ور يورم عن ع سرك لجعي سلس ا سعالع هد لازي فوتجه وهم 5 حي ماجرونج ايموي + ١‏ بع عست ساد مسار اح 


احا اميك عد 1 
0 ا 


3" 5 كانا لرَجُلين فكاتَامُما كذلكٌ و واجد 59 يُكاتث بحصّته دَق 
2 بأدائها وإن كا سما عاق أذ كل ولحو نيحا ضاف عن الاش رجات فأيُّهما 


. أدَى عَتقاء ويَرجعٌ على شريكه بنضّفٍ ما أدَّى‎ ٠ 


1 

و 
جو - > 
ال ريده 


ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا ل ل ال ل 0000 


005 اير 00 56 . م . 
6 5 ا تو 0 


1 
1 
ا‎ 0 5 
0 ١ 0 
|4 
7 


كشخص واحدء ألا تَرى أنهما لا يَعتِقان إلا بأداء الجميع» فكذا لا يُردّان 
الأ بفعرهما» ولآن القانب ينقنةة ييا القضاة» لان لو ند عيقط 
حِصّتَه من البَدَل ولا يَعتقَ بأداء حضَّتِهء والحاضرٌ ليس بخَصّمِ عنه فيما 
يضرّه وكذا لو سَعَى بعد ذلك وأدّى نجماً أو نَجِمَينٍ ثم عَجَرَ ورْدَ في 
الرّق فهو باطلٌ» لأن رد الأوّل لما لم يصمّ صار كالعَدّم؛ فلا يتحققٌ 


| العَجَرَ لاحتمال قدرة الأول . 


قال: (ولو كانا لرَجَلين فكاتباهما كذلك فكلَّ واحدٍ منهما مُكانّتٌ 


. بحصّته يَعْتِقْ بأدائها) لأن كلّ واحلٍ منهما إنما استوجَب البَدَلَ على 
': مملوكهء ويُعتبر شرطه في مملوكه لا فى مملوكِ غيره» بخلاف المسألة 


الأولى لأن شرطه معتَبَد في حقّهما لأنهما مملوكاه. 
قال: (وإن كاتبهما على أنَّ كلَّ واحدٍ منهما ضامِنٌ عن الآخَرِ جارً) 
٠‏ استحساناء ل 2 واحل يق أصاكٌ في , وجوب الألف عليه 


| تصحيساً لتصراقهم: عجوي إلى لغرب عن ال ل 


(فأيُّهما أدّى عَبَتقا) لوجود الشرط (ويَرجِعٌ على شّريكه بنضّفٍ ما أدّى) 


"| لأنه قضَى ديناً عليه بأمره» فيرجمٌ عليه تحقيقاً للمساواة بيتّهما بينهماء ولو لم 
٠‏ يرجع بشيءٍ أو رَجَعَ بالجميع لا تحصّلّ المساواة بينهما. 


اك 


3 
لللللللللللاللاللللللللللللللللمملللملببلللللمااا|اج©”سيل”»ميمااللللللللللجلللللجلممالا ب بالا ا اا 1110010 > 1 ]! > ]! ] ] ] [ ااا ااا نمه سمت ممصا 


0 
م 
١‏ 
5 57 
ب 2< 
0 0 
37 
8 


ا 
3 0 2 


_ 
0 
7 00 
لكدتن 


٠. 2 5 7 ٠.‏ ا 0 ل ال ريس ٠‏ 0 و 
وإدا مات المكاتبٌ وترَك وفاء أَدَيَت مكاتيته وحكم بريه في آخر جزء 


10 


من أجزاءٍ حياته ويَعتِق أولادُه فإن فضل شيءٌ فل رادته . 0000 


ولو أَعتَىّ المولى أحدهما قبل الأداء عَتَقَ لما بينا» وسقبطت حصته 
لما تقدذمء ويبقى على الآخر النصف». لأن البَدَلَ مقابّل برقبتهما على 
الحقيقة» وإنما جعلناه على كل واحد منهما احتيالاً لصحة الكفالة 
وتعفل أحدهما استغئيًا عن ذلك» وإذا كان مقابّلاً بالرقبتين تَتصّفَ 
وللمولى أن يأخذ بالنصفف الباقي أئَهما شاء : المعتّق بالكفالة وصاحبه 
بالأضالة» 

ولو كانّبَ نصفّ عبده جاز وصار نصفه مكاتباًء وعندهما: يصيرُ 
كله مكائباً بناءً على تجزؤ الإعتاق وعدمه. فيصيرُ نصفه مكاتباً ونصفه 
مأذوناً له في التجارة: لأن الإذنَ لا يتجزأء ونصففُ أكسابه له ونصفها 


للمولى. فإذا أدى عق : نصفه وسعى في : نصف فيمته ؛ وح اللكرن 


فى أكسابه بعل العتق لأنه بد جع وهو كالمكاتب عندهء ولا عدر 00 


للمولى فى أكساب المكاتب . 
< فصل 
(وإذا مات المُكاتّبُ وتَرَكَ وفاء كه وحكم بحر 


آخر جرع من أجراءِ حياته ويَعتّق أولادّه؛ فإن فضل شيع ا 00 
روي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنه ا : يو لانة عقد معاوضة 1 


0010 أخر جه محمذ بن الحسن ف «الأصل» عن علي وابن مسعود وشريح * ١‏ ... 


8 


: عفدن رده 2 وى ا م ا 17 عه اريت ملاو 0 ل و “د : ا أن اك" اميه ما قور .2 وقد _حمكا ٠.‏ بوجو لخد وا لف د وات 

3 ضٍَ 50 50 يكنا قوف عه 2 دشر يد ياد 526 يي 2007 0 50 دحفت : 3 حم - 226 مي 58 و 0 حخم “اميت 

:2 اد 0 9 اوم" 000 10 7 0 1 2 3 ا 2 
100 27 بل لالم ا 1 2 مت 3 ل 0 ا 0 عل 

5 5 0 5 0 4 وي : 9 5 2 9 0 متيال : 0 0 21 0 

للد ”0 الإضويية ال يه 5-35 “اعت كر كخم عده* مه ا . ب نكي ا ا معدو + وم لله نيهم ادكه 00 ام 30 

4 5 5 3 5 3 5 كور ان كك 

7 0 ب ١‏ 8 3 
امه نوسي عو عم للع اماه 0 ا 25100 7 ا در حر حت ون جر 3 لصوي 


0 000 2 5 

ا 0 3 
ا ا د 0 
: 6-6 


فإنْ لم يدك وَفاء وتَركَ ولد دأ لد في الكتابة سَمَّى كالاب : وإن رك ولد 
مُشْتَرىّ فإنٌ أَدَى الكتابة حالاً وإلاّ * ود في الرّقٌ (سم). 00000000 


لا ينفسحُ بموتٍ أحدهما وهو المولى» فلا ينفسخ بموت الآخرٍ 0 
بينهماء وكما في البيع» ولأن البَدَل كان في ذمتِه ولم تبقّ صالحةً لذلك ْ 
بالموت. ولهْذا حلّ به الأجلٌ فيتتقلٌ إلى التركة كسائر الديون فخَلَتٍ ‏ : 
الذمده ول القافة يوت الس 2 لز أنه لا 2 بالعتق حتى يصل 0 
المآل إلى المرق مزاعاء لبحنه: يتح خلدٌ ذمته لاحتمال هلاك ٠"‏ 
0 تركيه قبل الأداء, فإذا وَصَلَ كم بِحُرّيته في آخر جزء من أجزاء + 
حياته» يدوت حرا مين أولائه تتا له على ما قدمناء فإن فضل 0 
شيءٌ فلورثته لأنه حرٌ وهم أحرارٌ. ظ 
: (فإِن لم يوك وَفاءً وتَرَكَ ولداً وُلدَ في الكتابة سَعَى كالأب) معناه 
٠‏ على تجومهء فإذا أدذى حكم , بعتق أبيه قبل موتّه» وعَتَقَ الولد لأنه داخلٌ 
في كتابة أبيه» لأنه وقتّ العقد كان من أجزاء الأب متصلاً به» فورد 
0 العقد عليه: لل في كتابته» وكسْبَه ككسبه ‏ جاه في الأداءء 
"بوضار كواانا اكوناة. 


قال: (وإن تَرَكَ ولد مُشْترى فإنْ أدَى الكتابة حالا وإلا ود فى الرّقَّ) 


- 


- قالوا: إذا مات المكاتب وترك مالاً أدى ما بقي في مكاتبته وكان ما بقي ميراثا 
5 لورثته؛ وعن زيد بن ثابت أنه قال: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم وإن مات 
17 قبل أن يؤدي مكاتبته أخذ ماله كله. وانظر «سنن البيهقي» 774/٠١‏ و77" 
ظ 0 و١1١5.‏ 


71١ 


50-7 4س« عات شا الله د مسد 


0 وإذا مات المَولى أدى الكتابة إلى ورَئيه على نجُومِه. وإن أعتقّه أحدّهُم لم 
5 يَعيَقء وإن أعتقوهٌ جميعا عَتَقِّ وإذًا عَجَرَ المُكاء نَبُ عَنْ نَجْمٍ نَظر الحاكم. 


وقالا: هو كالمولود في الكتابة» لأنه يُتَكاتبُ عليه تبَعاً له فاسبّويا. 
ولأبي حنيفة : أن المشترّى لم يدخل تحت العقد. لأن العقد لم يُضفْ 
إليه لانفصاله عن الأب وقت العقدء فلا يَسري إليه حكمّهء بخلاف 
المولود في الكتابة: لأنه متصل به حالة العقدٍء فسَرَى العقد إليه ودخل 


في حكمه. ؛ فسعى في تجومهء إلا أن المشترى إذا أذّى في الحالٍ يصي” 11 


كاده لمكا سات عن وقاى فيحكمٌ بعتقه آخر عمره. فعدق ولد تيا 0 


عل ااه 


قال: (وإذا مات المّولى أنّى الكتابة إلى ورَنَيِه على نُجُويه) لأنهم - 


يخَلفُوتَه في الاستيفاء . 


(وإن أعتَقه ا . يعتِقَّ) لعدم المِلْكِء فإنه لا يملكُ بسائر . 


7 5 اع مها 5 لآنه عير إبراء عن بدل الكتابة. لأن 6 
- الإارث يجري في البّدل. والإبراء عنه موجتٌ للعتق » كما لو ابراه 0 
5 المولى. إلا أن إعتاق البتعض لا يوج إاسقاط نصيبه من البتدلع لأنه 0 
0 لا يمكن جعله إبراء مقتضئّ للعتت ولا عِنْقَ. فإنه لو أعبّقّه البعضّ لا - 


5 0 ولا يمكن أن , يجعله إبراء عن الكل لتعلق حن الغير به . 


قال : (وإذا عَجَرَ المُكاتبٌُ عَنْ نَجْم نَظَرَ الحاك إن كان له مال 


دل 


ات 
مره 7 2-0-0 . 


ا | 
ا 3 0 


0 / ظ 7 - 5 ش 31 م , 0 ظ 6 0 ل , . أ 
جو وُصُولة ره يه : ين أ كلطة0© ولا يرا َيه وإن لم يكن له جهة 
عَحَرْهُ (س) وعاة إلى أخكام الرّق. 


واو وضولة اك دن أوْ ثّلاتَة"2 ولا يُرّادُ عَليُها) لأن في ذلك نظراأ 
ظ للجانبين» والغلاث مدة - رو لإيلاء الأعذار. كما في إمهال المديون 
للقضاء ونحوه. 


(وإن لم يَكَنْ له جه جِهَةٌ عَجَرَهُ وعَاد إلى أخكام الرّق) وقال أبو يوسف : 
لآ يعدره عد قوالى علية تحمانه وهو مأثورٌ عن علئٌ رضي الله 


4 كوه" رولهينا !”أن الغيهر سيث ال لعبيخ وقد تحقّق» فإِنْ من عَجَرْ عن 
5 نجم كان عن نم نجمين أَعجَز ولأنه'قات مقهيوه المولن ,وفو :وصول 


5 امال إليه عند ل النجم. فلم يكو رافيا ف 9 فيْفسَخ) والو ها 


والفلؤنة كيز هيما لأكان الأداء ولس جاخيرة والات معارفن ينا 


2 روي أنابنَ عمر عجر مكاتبّة له حين عجَرّتَ عن نجم واحدٍ وردها إلى 
77 الرق”؟؟ فتعارضا. 


)١(‏ في (س): وثلاثة» والمثبت من (م). 

. وإسناده ضعيف‎ 2757/٠١ أخرجه البيهقي‎ )١( 

(0) فى الأصلين : واليومين» والجادة ما أثبتنا . 

00 ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 55/4 ١‏ وقال: غريب» وقال الحافظ ابن 


٠‏ حجر في «الدراية» 197/7 : لم أجده. وذكر أثرآعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة في 


ور : 
ا 


رلا مهم 


(مصنقه ) 5 عن وكيع وابن أبى زائدة» عن أبان بن عبد الله البجلي. عن 5 
+.ب عظاء أن ابن «غشر.كاتب غلاماً له على ألف ديئار» فأداها إلا مئة» فرده في 


الرق. - 


وكون 


فإن عجَرْ عن نجم عند غير القاضي فرَدّه مولاه برضاه جازء لأن 


| 3 1 0 5 1 .عو . ءِِ 7 00 عر ! 
ظ الفسخ بالتراضي يجوز من عير هدر ع أولى. وإن أنفن العبد دلك 
افلا 7 من لمم 5 بالفسخ. لأنه ع لازم فاه 1 فى فسخه من 


القاضي أو الرّضا كسائر العقودء وإذا فْسَخَّه عاد إلى أحكام الوق لأن 


1 بالفسخ تصيرُ الكتابة كأن لم تكن وما في يده من أكسابه لمولاهء لأنها 


كسب عبده . 


لا لا لا 


وأخرجه البيهقي في «السنن» ٠‏ 6" من طريق ابن المبارك؛ عن أبان بن 


0 عبد الله البجلي» عن عطاء بن أبي رباح : أن ابن عمرء فذكره. 


ان 5 


تن 


1 7 لسع لاه + 


كتاب الووء 


وهو توعان : ولاء عَتاقَةَ وولاء موالاة. وسَبِبٌ ولاء العتاقة الإعتاق» 
وعِيّْقُ القريب بالشراءء والمُكائّب بالأداءء والمُدبِرٍ وأمّ الولدٍ بالمَوتٍ 


كتاب الولاء 

(وهو نوعان: ولاء عتاقةٍ) ويُسمّى ولاء نعمةٍ (وولاء موالاة. 
وسَببُ ولاءٍ العتاقة الإعتاق) لإضافته إليه» والحُكم يضاف إلى سببه» 
رسواء كان مدل او سردل أ للكفا رو او للنمين اوجالتدي. 0 

(وعِتَقُ القريب بالشراءء والمُكاتب بالأداءء وَالمُدبر وأمّ الولدٍ 
بالمَوتِ إعتاق) لأنَّ جميع ذلك يضاف إليه» فيكون من جهته» فيدخل 
تحت قوله عليه السلام : «الولاءٌ لِمَنْ أعبَقَّ2"70» والمقصود من الولاء 
بنوعيه: التناصٌرُء وكانت الجاهليةٌ يتناصّرون بأشياء: منها الحلفٌ 


1 وغيرّه» فقرّر يك تناصرّهم بنوعي الولاع. فال : «مُولى القوم منهماء 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة البخاري (5057)» ومسلم 2»)١9١5(‏ وهو في 
«المسند» )١50061(‏ و(55160١):‏ و«اصحيح أبن حبان» (571!5). وانظر 
أحاديث الباب فى «المسند) . 
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00 
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ظ - ويَتِيّتُ للمُعتّق ذكرًا كان أو أنثى وإن شَرَطه لغيره أو سائيةٌ ولا يَنتقلٌ عنه أبداء 


| وقال: «حليف القوم منهم»”'' والمراد بالحليف: مولى المُولاة» فإنهم 
"كانوا ةقدو عند الؤلاء كنوه لعل 
[ 5 7 0 0 500 0 
قال: (ويّئبّت للمُعتق ذكرًا كان أو أنثى وإن شَرَطه لغيره أو سائةٌ) 
لإطلاق ما رويئا. (ولا يَنتقل عنه أبدا) لأنه عِنْقٌ على ملكه. وتأكد 
السبب من جهته ‏ فلا ينتقل عنه . 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسئنده» )١184475(‏ من طريق إسماعيل بن عبيد بن 
منهم» وابن اختهم منهم» وحليفهم منهم». وهو حديث صحيح لغيره. 


وأخرج البخاري (7771) عن أنسء عن النبي يل قال: «مولى القوم من 7 


أنفسهم» . 


وأخرج الدارمي /١‏ 544-747 والطبراني في «الكبير» 7(/17) من طريق :7 


كثين اي عبد الله المزني» عن أبيه؛ عن جده قال: قال رسول الله يَكِيةِ: .«مولى 
القوم منهمء 5 5 القوم منهم . وابن أخحت القوم منهم). وكثير ضعيف » 
ورواية الطبراني مطولة . 


وأخرج أحمد في «مسنده» (19108) من حديث مهران: أن رسول الله ككل 10 


قال: «إنا ال محمد لا تحل لنا الصدقة. ومولى القوم منهم» وهو صحيح بشواهده. 


وأخرج أحمد في امسنده» (772811) من حديث أبي رافع وفيه: (يا أبا 30 


رافع» إن الصدقة حرام على محمد وعلى ال محمد.ء إن مولى القوم من أنفسهم» 
00-0 وهو في (السدن ان وهو حديث صحيح . وانظر تمام تخريجه فى (المسند). 

4 وأخرجه عن أبي هريرة البزار (19؟ - كشف) بلفظ : «حليف القوم منهم: 
ومولى القوم منهم» وابن أخت القوم منهم» وفي سنده الواقدي» وهو ضعيف . 
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ذا ماك قير أرب قشي يكو ة لزيد قرة ليذ لمتتهاء ون اسبَووا في 
القّاب ب فهم سواء وليسَّ للنساء من الولاء لك ولا من أعتقنَ أو أعتقٌ مَن 0 
أعتقْنَ أو جَرَ ولاءَ مُعتقهنّ وان ني او متو بواجا نه ود أبن 95 قد وول ةا بن حو ين الل نوا ده الجا إلا قث ارد للد قل اه 


(فإذا مات فهو لأقرب عَصَّبتِه فِيكُونٌ لابنه دُونَ أبيه إذا اجتمّعا) 
وفيه اختلافٌ ذكرثه ودلائله في الفرائض من هذا الكتاب بعون الله 7 
تعالى . 

قال: (وَإِنٍ استوّوا في القَرْبٍ فهُمْ سَواءٌ) لاستوائهم في العِلََ 
وهى القرابة والغصوبة. 

قال: (وليس للنّساءِ من الولاءِ”'' إلا ولاءٌ مَن أعتقّنَ أو أغتقّ مَن ١‏ 
عع ”5 ل شا لس بس 3 ءِ 2 1 ع 4 
اعتقن أو جِرَ ولاء معتقهن) لأنهن لسن بعصبة» أو لآن السببّ النصرة ' 
ولسّنَ من أهلهاء ولقوله عليه السلام : ليس للنساءٍ من الولاءٍ إلا من 
أعتَقُنَ أو أعتقّ من أعتمنَ أو كاتبْنَ أو كاتبّ من كاتبْنَ أو جَرَ ولاء 
معتقهنّ 0 معتق معتّقهنٌ)" 0" وهذا دليلٌ على بوت الو لاء لهنّ إذا 0 

010 قوله: «من الولاء» لم يرد في (س)» وأثبتناه من (م) . 


(0) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» وقال: غريب» وقال الحافظ ابن حجر ' 
فى «الدراية» ؟/ 6 : لم أجده هكذا . 


وأخرج البيهقي في #سننه» ١5/٠١‏ من طريق الحارث بن حصين» عن 15 
ريد بن وهب » عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون 2 ا 


الولاء للكبر من العصبة ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتقن من أعتقن . 3 
وأخرج أيضا من طريق إبراهيم قال: كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا يورثون 2 
النساء من الولاء إلا ما أعتقن. وهو عند ابن أبى شيبة /1١١‏ /78. 00 


ندا 


«#« #» ا  #‏ ««تالعه # ا« ال# اله #ا# # #9 ه ##ه ا« #ن #ا ا#وا# الا#و اا ا اه © © له له له اه او اه 


أعتقنَ أو كنَّ سببا في الإعتاق» وينفي ثبوتٌ الولاءٍ لهنَّ بعد ذلك» 


007 وريؤيدك هذا حديثث ابنة حمزة وقل ذكر 2 الفرائض أيضا”"'. ولأنها 
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وأخرج ابن أبي شيبة "88/١١‏ عن الحسن أنه قال: لا ترث النساء من 
2 ات أو أعتقن من أعتقن إلا الملاعنة» فإنها ترث من أعتق ابنها 


0 عبد الاق )١5171١(‏ عن الثوري. عن أشعث» عن إبراهيم 


غيرهم: أو جر من أعتقن وإلا فهو يحرزهن . 


وأخرج ابن أبي شيبة 7848/١١‏ عن عمر بن عبد العزيز قال: لا ترث النساء 
وأخرج ابن أبي شيبة 23٠8/١١‏ والبيهقي 7١5/٠١‏ عن أبن سيرين» 


3 كاتبن أو أعتقن. 


وأخرج أيضا :)١1715(‏ قال الحكم: وأخبرني إبراهيم» عن ابن مسعودء 


ظ مثله . قال الحكم : وكان شريح يقوله. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7775)» والنسائى فى «الكبرى» (7750) من طريق 


: محمد بن عبد الرحهن بن أبي ليلى» عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شداد. 
١‏ عن ابنه حمزة بن عبد المطلب قالت : : مات مولاي وترك ابنة له؛ فقسم رسول الله 
202 ماله بيني وبين ابنتهء فجعل لي النصف . ولها النصف . ومحمد بن عبد الرحمن 
ا ابن أبي ليلى ضعيف يعتبر به . | 
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000 مُعتَقة اير فوكَدَتْ ؛ فولاه لموالى الرّوجة. وال واه 


5 


ساوت الرجل في السبب وهو الإعتاق» وإذا استحقت ميراث معتقها 
فكذا معتق معتقهاء لأنها تسببت إلى عتقه. ولان عقه تس الها 
بالولاء . 


3 
00 
: لم ا 
؟ 
ا 


0 
فم © 
2 


و سىس 


00 وصورة جر ولاءِ معتّقهنّ : (بأنَ رَوَّجَتْ عبدها مُعتقة مُعتقة امير فولدث ؛ 
031 فولاؤه لمَوالي الزوجق لأن الأب عبد لا ولاء لهء فإذا أَعيِقٌ جد ولاء 


ابنه إلى مواليه . وصورة معّقٍ معتّقهنٌ : : إذا أَعتَّقَتُ عبدا فاه شترى عبدا 
5 وزوّجه معتّقة الغير فولدث منه» فولاء أولادها ار يمد 


1 6 - 0-7 العيد 2 0 - 0 اس ذلك 58 5 


37 لا ينتقا الرلاك عن 0-0 أبداء لآن في وَرَد ل الولد. 
*! لأنه كان موجوداً متصلا بها وقتَ المت فلا يتل ولاله» كما إن 


ابجه: -02- وأخرجه النسائى (5777)» والطبرانى فى «الكبير» (417/7) من طريق عبد الله 


::! النصف. قال النسائي: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله . 

8 وأخرج أبو داود في «مراسيله» (7714) من طريق محمد بن جعفرء عن 
شعبة» عن الحكم» عن عبد الله بن شداد أنه قال: هل تدرون ما ابنة حمزة منّي؟ 
. قال: كانت أختي لأمي» وإنها أعتقت مملوكاً لهاء فتوفي» وترك ابنته ومولاته» 
٠‏ ال ل ا . ورجاله ثقات . 


و 
1 

0 3 | 1 أ 0 
ا وه ه. 
الس 2 
ا 20 
326 
001 
0 
5 
0 
ا ا 
0 

5 
ا 
قو 51 2 : 
1-4 : 
0 
1 : 

5 : 

5 ماده موا واف 0 لوعو سهد عه ع للحم نل مواات يدراه سوسس ب حر د عر مص سي مدي م ريصي جمحامدم 59 داو اعدو فح لامعاءاء دع عذو - اتسهر 
00 2 3 : 5 59-5 3 5 عي 5 : 
3 3 


0 اين عون.ء عن الحكم بن عتيية» عن عبد الله بن شداد: أن اينة حمزة اعتقت 0 
5-5 مملوكا لهاء فمات وترك أبنته ومولاته فورلته ابنته النصف وورثته ابنة حمزة 000 


6 
ل 


1 
ار 


89 #« #8 اهن اه هاه في .8 ل يو 2 إي إلى في 9 يا ل 9 ل 9٠‏ ل . 9 إلى 9 ٠.‏ 9 .8 في ٠‏ . 9 يا يا ل «٠ 9 ٠‏ 8 ليا يا وا 9 


لأنهما حُلقا من ماو واد . 


والأصل في جر الولاء توله عليه النباقه ؟ «الولاة لق للحم 
ًَ 010 1 00 ات 
النسب» 4 والنسيت إلى الآباء فكذا الولاء. فإدا امتنع كانه لين 


الأب لمانع» فإذا زال المانم عاد الولاءٌ إلى الأب عملا بالأصل كولدٍ - 
الملاعنة يست إلى أمّهء فإذا اكذنس الإآث قله ست تيه وين ٠‏ وروي ” 
آن الزيرتين العوام راى بخيبواففية 0 أعجبّه ظَرَفهم» وأَمّهم مولاة . 
لرافع بن خديج» وأبوهم عبد لبعض جهينة أو لبعض أشجّعَ» فاشتّرى - 


أباهم فأعبّقه وقال لهم: انتسبوا إليّء فقال رافع: بل هم مَواليَ: 
1 ل ُ : ماء- لإضرة 
فاختصما إلى عثمان» فقضى بالولاءٍ للزّبير من غير مخالفةٍ من غيره ٌ 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر الشافعي في امسنده» ؟/ 'الا- ”لا وابن أ 
حبان 2,)596٠(‏ والحاكم :”2 والبيهقى ,”95/٠‏ وإسناده صحيح.. 


وله شاهد من حديث علي عند البيهقي /٠‏ ”,2 وإسناده صحيح . 


() اللْمَس بفتحتين : لون الشّفّة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلا» وذلك ١‏ 
5 يُسْتَمْلحٌ . يقال : شّفَة لعْسامٌ وفتية عر يل ظ 
9 7( أخرجه مالك في «الموطأ» ؟/ 87 عن ربيعة بن عبد الرحمن: أن . 
027 الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه» ولذّلك العبد بنون من امرأة حرة» فلما أعتقه 
| .:: الزبير قال: هم مواليّ» وقال موالي أمهم: بل هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان ' 


ابن عمان» فقضى عثمان للزبير بولائهم . 
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5 5 . 7 2-3 
00 35 6 00 2 17 06 00 يمقر 2 5-30 096ظ مر ده ا 00 وه عم 00 لعفي 32 2-0 5 
9 . 0 0 0 5 الو قار 5 1 . 20 3 ا ا 
2 1 * 0 7 8 الا . 1 5 ا 5 , 2 يا ل 
ا بير يوه 0 م 5 0 وام 0 عا في ا 35 الي 0 302 000 عم خثبييية تيده امممم ود 35 3 ا نف 
0 ك 1 3 
3 . 4 دهم ا و سا يود و لامجاي و دكات 2 محقم يفيه ابد . ادو + 6د اديج ا ا ا 


000000 
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يع باش ا 000 
3 5 
7 5 كم ده 
ممص الم ام 000 7 3 م امم 13 ع . 5 00 " رفي 3 5 1 0 ٠.‏ 0 ا 
3 ايك - 2 لل 
# 2 ا : م لحتنا 34# 0 .5 0 م 
508 ٍِ ات 5 0 إن 3 ايا لي 00 1 5 ل . 5 ا 


وسَيَث ولا الجُوالاة العم نع يا 1 دق 1 ل افر را ا مره ابس موا الدج رركن اموه ا 1 


ولو أَعتقَّ يق الَجَدٌ لم يجرَ الولاء» ولا يكون الصغيرُ مسلماً بإسلام جَدَّه 


فإن المسلمين لم يجعلوا الصغارٌ مسلمين بإسلام أدمَ ونوح عليهما 0 
الصلاة والسلام» وهما جَدَان . وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة : أنه يكون 2 


علدا عا السدة وك اليد ولاءهة لأن الجدٌ بمنزلةٍ الأب عند عَدْمِهِ . 


قانك :زوقشك: زلاء الخو الل الكقد) والسطلوت نه العا وله ب 


ثلاثة 5-7 أن لا يكون له معتِقٌ. لأن ولاءً العَتّاقة أقوى» فيمنع 


ثبوتَ الأضعف. الثاني: أن لا يكون عربياء لأن العربٌ لا يُستَرَقُونء 


فلا يكون عليهم ولاءٌ العتاقة» فولاءٌ المُوالاة أولى. والثالث: أن لا 


يَنتسبٌ إلى أحدٍ ولا يكون له نسبٌ معروف . 


وهو عقدٌ مشروعٌء لقوله عليه السلام لما سّئل عمِّن أسلمّ على 0 


يدي رجل فقال: «(لهو حر الناس به محياه وشمانة إن يد" أ 
بميراثه لاا بشخصه. وروي أن رجلاً أسلمَ على يدٍ تميم الدَّاريٌ ووالاه, 
فقال له عليه السلام : «هو أخوك ومولاكَ تعقلٌّ عنه وترثه»”" . 


2)717/07( أخرجه من حديث تميم الداري أبو داود (7914)» وابن ماجه‎ )١( 


والترمذي ,.)5١1١١(‏ والنسائى نا «الكبرى) (5714). وهو فى | 20 16 


. وهو حديث ضعيف . انظر تمام تخريجه والتعليق عليه في «المسند»‎ )١144( 


(0) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص9١"‏ ولم يخرجه . 
وانظر حديث تميم نفسه السالف قبله فهو بمعناه. 


وانظر «نصب الراية» للزيلعي 10/4. و«الدراية» لابن حجر 7/ ٠١-1944‏ 
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5-06 0 رج ووالاه على أن يرل وَل عنه فقال: 1 
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ع با وتغقل عَني إذا جَنِيتٌ فيقبّل الآخَنْ لك سبع 
فإدا 


مات ولا وارثٌ له ورثه . وله أن يَقْسَحَ عَقَد الولاءِ بالقولٍ والفعلٍ. 


(وصورته: إذا أسلم على يد رَجُلٍ ووالاه على أن يرنه ويَعْقلَ عنه 3 


ْ فقال: أنتَ مَولايَ تَرئني إذا مُث وتغقل عَني إذا جَنَيتٌ» فيقبَل الآخَن 
ظ انال سسعي) وركذا إذا لمان وو ربل رواان وض 


(فإذا مالك .ولا نوارك :له ورثه): لها بووهاء. وتمافه لكان 
الفرائض . 


ويدخل في عقدٍ الولاءِ الأولاد الصّغارٌ لل: للتبعيّة والولاية» وكذا كل 0 


وله لفعد: للقة 01001ظ فكذا في الولاء. فإن * 


أسلم له ابن كبيرٌ على يدٍ آخرٌ ووالاه صمّ لانقطاع ولايته عنه . 


ومن شرطه أن يكون المُوالي عاقلا بالغْآخْرّا حتى لا يصحٌ موالاة ؤ 
الصبيّ والعبدٍ والمجنون» ولو والى الصبيّ بإذن الأب أن الوص حجان - 
٠‏ والولاءً للصبيّء وإن والى العبدَ بإذنِ مولاه جاز وكان وكيلاً عن ' 
8 مولاه. ويقع الولاء للمّولى» لأن الصبيّ من أهل :الولا وه بزالعيد لاه 
لأن حُكم الولاء العقلٌ والإرثُ» والعبدٌ ليس أهلاً لذلك. فيييْتُ الولاة .- 
ْ لأقرب الناس منه وهو المولى . 

قال: (وله أن كن بالقولٍ والفعل) لو اعم" عه : 
لازم؛ لأن الأعلى متبرّعٌ بالقيام بنُصرته وعَقْلٍ جنايته» والأسفل متبرّعٌ ١‏ 
بجعله خليفته في مالهء والتبرُع غيرٌ لازم ما لم يحصل به القبض أو ' 


فر ري ع م ييل ع م اليكل لمجي اح ارعاين . الت سرام مب 


فإن عَقَلَ عنه أو عن ولَدِه ليسَ له ذلك . وإذا أسلَّمَتٍ المرأةٌ ووالث أو أقَرَتْ 
بالولاء وفي يدها ابن صغيرٌ تَبِمها (سم) في الولاء . 


*. العِرّض كالهبة. وله أن يفسّح بالقول بحضرة الآحَرِء وبالفعل مع غيبته 


بأن يُواليَ غيرّه» كعَزْل الوكيل بالقول يُشترط عَِلْمّه لأنه عزلٌ قصداء 


55-7 5-355 1 3 0 
3 3 0 3 يرا جم تي 
0 ا ا ع يا يم 
0 جار 0 0 
35 552 ل وي 4 دين عمب 
1 


7 


نالفل 1 اعوط لأنه عون كنا . ١‏ 
قال: (فإن عَقَلَ عنه أو عن ولده ليس له ذلكَ) لحصول العِرّض ١‏ . 
3 كالهية. وكذا إذا كبر أحذ أولاده. فليس له أن يرجع عنه بعد ما عقل 
. لما ذكرنا أنه دَخَلَ فى عَمَدِه وولائه . 

قال: (وإذا أسلّمّتٍ المرأةٌ ووالث أو أَقَرَتْ بالولاءِ وفي يدها ابنٌ .١‏ 
صغير تَبِعَها فى الولاءِ) وقالا: لا يتبعها لأنه لا ولاية لها على ماله. 


و 


لا لا لا 


قفون 


2 5 . ض 4 7 5 - 8 2503 ع 2 3 35 خا ع 5 
عار ولء جر ع7 دعام اي 9 حك ام 1-8 لمر وححمت مااي 5 5 س0 . 
ا 2 عي 5 و 4 0 2 و 2 د جياه 
- رمالا 00 0 1 ا 0 5 5 8 : 
3 00 000 عا ماله ا 0 سمدملا اله جه و قومقه 5 اخ يا 
2 5 م 
37 ع ل ا 00 


1 : 
1 5 ال 0 
0 
اه 5 
1 
| لس ساون 
0 
0 ّ 
0 0 0 
و د 
راب رش 
مور ةد 
0 01 
اح,«اهم ري 5 
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ْ فعلى نفسه أولى» وله: 5 بمنزلة الشييتب» وهو نفع محضل» فيملكه 0 
**) عليه كقبئّض الهبة . 


ا 
اليا 


5 8 505 
مالع 


2 

5 

دع ود 

8 7 
1 0 


0 
5 
0 
2 
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00 
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. 
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4 سو 
8 
00 
7 الى 
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0 
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كتاب الآأيمان 


وهو جممٌ يمين» واليمينٌ في اللغة: القوّة» قال تعالى: « لخدم 
مه بِأَلبَمِينِ * [الحاقة: 2]156 اق بالْمَوّة والقّدرة مناء ل في قوله ‏ . 
تعالى : «إِنَّحم كم تَأنوبَنَا عَنِ الْبَيِينِ *# [الصافات: 8؟]» أي: تتقوّون 0 
عليناء وقال : 

إذا ما راية رُفِحَتْ لمَجْدٍِ تلقّاها عراب بالِيَمين”") 


دي الجارحة أيضاء وهي مطلق الحلف بأي الى كا 5 
عسو ور ا مراع علوم صَريا اسمن # [الصافات: ]2 


بحم ارج النلونة أ موه اموي بوي ا م وهو ا 
قوله: « وَبَاسَه لأحكيرن صمو »ا [الأنبياء : /ا0]. ظ 


وفي الشرع: نوعان: أحدهما القَسَّمٌّء وهو ما يقتضي تعظيم - 


. المُقَسَّم به فلهذا قلنا: لا يجورٌُ إلا بالله تعالى» قال عليه السلام: «مَن *” 


 يثراحلا البيت للشماخ بن ضرار» من قصيدة يمدح فيها عرابة بن أوس‎ )١( 


عدتهنا أجعة:وقالاثون مع أربروة عزاتسن #البغر 201 ارم وتاكيارة عدار تسفيا” 


"1/0 


خم لضي م 
و15 00 مداخل 


و« #0 له« #0 هه هه هه هه اث ان هه # هه © اه ااه ده ده له الهس اع اه لع له له .١ه‏ اه فاه .هه اماه ع عه هع ع« #8لى 


كان حالفاً فليحلفف بالله أو ليذَرْ»"'2. وفيها المعنى اللغوي» لأن فيها 
الحَلفٌء وفيها معنى القوة لأنهم يقرُون كلامّهم ويوثقونه بالقسّم بالله 
تعالى» وكانوا إذا تحالفوا وتعاهدوا يأخذون باليّمين التي هي 


ا 
ع 1 يا 1 


. الرقبة وغير ذلكء 
فألحقناها بها لاشتراكهما في المعنى . 


الجارحةً. الثاني: الشرط والجزاء. وهو تعليقٌ الجزاءِ بالشرط على 
وجه ينزل الجزاء عند وجود الشرط. كقوله: إن لم آتِكَ غدا فعبدي 
حرّء وهذا النوعٌ تَبَتَ بالاصطلاح الشرعيء ولم ينقل عن أهل لكيه 
وفيه معنى القوّة والتوثق أيضاًء لأن اليمين تعقّد للحملٍ على فعلٍ 
0 المسلوفه هليف آر للمنع عن فعلهء فإن الإنسان يعلم كون الفعل 
سو ات الح جارس متخا رلا ونه 
”كله التبوغلة كتهوتة علي فاحتاج في تأكيدٍ عزمه على الفعل أو 0 
"القرك إلى البمين: ركنا أن اسن .اله تعالى تجيله أن مثيه لما ا 
يلازمها من الإثم بِهَئْكِ الاسم المعظّم والكفارق» فكذلك الشرط 2 
”بو التجراء حمل ريني" لها بلازته من بزوال: ملك لكام وملك ,. 


7) 


فيحصل المنع والحمل وأحل من التميديةة 


والبفين مقووضة أن السفاكدات.:والخصوفات تركيذا بوترينا - 


60 أخرجه من حديث ابن عمر البخاري (2)5571/9 ومسلم المسشاد وهو 


:4 في «المسند» (5071), 'و«صحيح ابن حبان» ٠(‏ 7)). 


00( في (م) 1-00 والمثبت من (س) . 


١ك‎ 


ا 


7 درس عي ا الم ساك مم2 ا 
8 للقول» قال تعالى: « َلك يُوَانِرحكُم يما عفدم لمن #[المائدة:  ]89‏ 2: 


ع 


5 
7 5 ادي 7 
55 عا ع 5 
3 مم 7 2 37 2 م 207 5-0 2 5 
7 7 2 8 5 0 6 7 
522008 9 0 9 2 1 5 :+ 
8 50 015 6 00 0-7 


وقال عليه السلام: «لا تَحْلِفُوا بآبائككم ولا بالطواغيت» من كان ١‏ 


حالفاء فليحلف بالله أو 0" 


والأفيا أن يعدن الغلث بالته تعالى...:واللت يقين النه تعالى : 


قيل: يُكره لقوله عليه السلام: «ملعون من حَلف بالطلاق وخلف 22 


به" . وقيل: إن أضيف إلى المستقبّلٍ لا يُكره؛ وإلى الماضي يكره» 


010 أخرج البزار ١579‏ كشف)» والطبراني في «الكبير» )/١"1(‏ من 20 


حديث سمرة قال * قال رسول اللّه عا 8 ١‏ ارلا تحلفوا بالطواغيت» ولا تحلفوا 


بابائكم» 211011118 اافإله أحب إليه أن تحلفوا به ولا تحلموا 1 


5 من دونه». قال الهيئمي في (المجمع» 70/6 : وفي إسناد الطبراني 0 


مساتير » وإسناد البزار : ضعيف . 


وأخرج مسلم )١144(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول ظ 


الله عع : «لاتحلفوا بالطواغي ولا بأبائكم» . وهو في «المسند» (5؟11 )3١ ١‏ بلفظ: 


الا ما ا ا ا اا «الطواغي» . وال 5 


هه ذكره بهذا اللفظ العجلوني في «(كشف الخفاء») (1775؟) ولم يعزه 55 


الضعفاء» ١‏ عن زكريا الساجى, عن عبد الواحد بن غياث» عن أشعث بن 00 


07 5 النجا د قطلوبغا في «تخريج 5286 الاختيار») ! 


ص6١"‏ في ترجمة إبراهيم بن أحمد عن أنس رفعه: «ما حلف بالطلاق مؤمن 


4 
> 
00 
2 


مهاد طالس تخ إخودسسيخد ١‏ > ا 
0 9 مويو 0 
8 ا 3 
: 5 حا 272 : 


7 2 5 000 مسجو 
ل ام ار به ل فم بووسسسحهيه لسر صر موا سوم يحيية ر اماد ع رام اغة ا. 5 قا «ها عيم هه 2 ودارمةا ام 0 -1 303 1 3 مم مال ساي سي ملسي اح ستتلده فو ع ممما يد رتواك ا بعاد ودس جو 


ْ ل نا 


0 | يتعمد فيها الكذب قلا كَفَارَةَ 


جر مار مراص رمس صييور ا ا ا ا ا ام 0 م 5 08 8 ملستت ل سمو ست | لعي و لس لين لايم رسي اج اجو ١‏ لهج ها لياع يا ردس بوص سر 


0 م 3 
- دا م كروه 
مركده 37-0 وده 
00 6 0 3 2 3 


- سم ستيي يي مس ليسم ل لم 


, فيها. ولنى*: وَهِيّ الحَلف على أمْرِ يَظْنَهُ كما 


م 


ظ قال وهو بخلافه. ُو أن لا اده انها وم نلعة مُنَعقادةٌ : : وهِي الحلف على 


اميق 1 


أمْر في المُسْتقبَ ليفَعَلهُ أو ينرْكَهُ ل 


بغي لكين (المدية مسمرة عان الاقافة إلى 4 بالإجماء ش 


وهي من أيمان السّفلة . 


قال: <اليَمِينٌ بالله تعَالى ثلاثةٌ: عَمُومث : : وَهِيّ الحَلفُ عَلى أمر 
ماض أوْ حال يتمد يها الكَذبَ» قلا كََارَة به فيها. ولَئُ*: وَهِيّ الحَلفٌ 
على أُمْرٍ يَظنَهُ كما قال وَهوَ بخلافه. وتَرْجُو أنْ لا يُوَاحْدَهُ الله بهًا. 
مك وهي الحَلفٌ على أمر في المُسْتَقبّل لِيفْعَلهُ أو يتذكة) فإذا 
حتت فيها فعليه الكفارة . ا 

وبيان ذلك أن اليمين إما أن تكونَ على الماضي أو على الحالٍ أو 
على المستقبّل. فإن كانت على الماضي أو على الحال» فإما أن يتعمّدَ 
الكذب فيها وهي الأولى. أو لم يتعمّد وهي الثانية» وإن كانت على 
المستقبّل فهي الثالثة» سواءٌ كان عمداً أو ناسياً مُكرّهاً أو طائعاً على ما 
نبيئه إن شاء الله تعالى . 


أما الخموسن فاليست يمينا خققة) لأن اليمينَ عقد مشروع على ما 
بيناء وهذه كبيرة. فلا تكون مشروعة» وتسميتّها يمينا مجارٌ لوجود 


الي بالله تَعَالى مَلدية : غَمُومر و وَهِيّ + الغلث على أ ماض أ 5 


ل 


0 صورة البعية) كما نهى عليه السلام عن بيع ااي ياه 5 


ازا قالواة وشنيت عهوها لأنها حم ساتها فى تان يتم 
ولهذا قلنا: لا كفارة فيها. واليمينٌ على الماضى مثل قوله: والله ما 


ْ تقلت كنذا وهو يعلم أنه 906 أو والله لقد فعلت كذاء وهو يعلم أنه 


لم يفعله. والحالٌ: أن يقول: والله ما لهُذا علىّ دين وهو يعلمٌ أن له 


عليهء فهذه اليمينُ لا تنعقدٌ ولا كفارة فيهاء وإنما التوبة والاستغفارء 


وأمرُه إلى الله تعالى» قال عليه السلام: «خمسٌ من الكبائر لا كفارة 
فيهن : الشيرك بأللهء وعقوق الوالدين» وت المسلم. والفرارٌ من 


)غ2 أخرج البخاري (5؟؟؟) و ويك في اامسنده») (2))85917 وابن حبان 


: فى (صحيحه) (779/) من حديث أبى هريرة» عن النبى ككل قال: «قال الله : 
00 ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع خرًا فأكل 
)<< ثمله» ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يُعط أجره». 


هم أخر جه أحمد فى المسنئدة) 0 من طريق بحير بن سعدك ) عن خالد 
ابن معدان» عن المتوكل أو أبي المتوكل» عن أبي هريرة بلفظ : ١وؤخمس‏ ليس 


. لهن كفارة: الشرك بالله» وقتل النفس بغير حق» أو بهت مؤمنء أو الفرار يوم 


. الزحف. أو يمين صابرة يقتطع بها مالاً بغير حق». وإسناده ضعيف» المتوكل أو 


حون 


ف اع عع نقذ ليخاص تع طاح فضت مان ين 0 سيوع فهد سبع يتحههة جيم بد 
0 : 50 2 ا 1 000 ' 50 
2 فيه 2 4 عرعييية 3 . ا 9 3 8 كا 08 أ لع ء 00 لماجي با 3 ب م كد 
ا 7 6 0 : 1 0 2 د 
دام مهم ويه 0 020 5 1 3 3 ات ا ل 8 0 لة باه 
ا 4 3-55 8 ا : ا 2 3 5< عق 0 5 000 0 ب لمعديية 0 د ال د 0 
0 7 3 0 غ 3 1 
32 3 0 1 0 و 
امب عسي ملرصيي د ل لسسع بر اسسسص ويح لوب سس لج الي ع يي لسر ولد سور 1 سه : . 2 م 0 جيم 


5 الرّحْفء وأل لخدن الغموس»''', وقال عليه السلام : 0 6 العموسن 2 


ظ (الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس.» واليمين الغموس»).2 - 3 ظ 


رذ عر ين كفا “سعط ١‏ يزيت ٠.‏ 0د هد" حا 
0 جا ١‏ ا لبو 7 
١ 0‏ :هدام لقا 

ريه 3950 3 9 ل 1 


تَدَعٌ الدّيارَ بَلاقع"''» ولم يذكر فيها الكفارة» ولو وَجَبَتْ لذكرها 


>2 وأخرج البخاري (14171) من حديث أنس عن النبي يك قال: «أكبر الكبائر 
- الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزورء أو قال: وشهادة 
ظ الزور). 
وأخرج أحمد في (مسنده» 4)١1١57(‏ وابن حبان في (صحيحه» (0051) 
من حديث عبد الله بن أنيس ولفظه: إن من أكبر الكبائر الشرك بالله» وعقوق 
الواللايق» والتميق كموي يونا جدل الت الله يمينا ضرا فأدكل نينا مكل 
7 جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة». 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» )٠١97(‏ من طريق أبي الدهماء؛ عن 
ا محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه : « 
برضي السرس لهب المال؛ وتقل في الرحم». وتذر الديار بلاقع». قال 
الهيثمي في «المجمع>2 ١157/8‏ : وفيه أبو الدهماء النصري» وهو ضعيف جدا. 
ا و ماي و0 بن آبى كني 
عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيْهِ: «اليمين الفاجرة تدع 
الديار بلاقع» . 
وأخرج البيهقي 70/٠١‏ من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» عن أبي حنيفة؛ 
: عن يحبى بن أبي كثيرء عن مجاهد وعكرمة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يكه: «ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثواباً من صلة الرحم» وليس شيء أعجل  ٠١‏ 
0 0 من البغي وقطيعة الرحم. واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع». وقال 527 
0 كذا رواه عبد الله بن يزيد المقرىّ عن أبي حنيفة , وخالفه إبراهيم بن ١‏ .. 
طهمان وعلي بن ظبيان والقاسم بن الحكم» فرووه عن أبي حنيفة» عن ناصح بن 0 
عبد الله؛ عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» عن النبي كلق ٠/١‏ 
-3 وقيل : عن يحيى » عن الى سلمة؛ عن أبيه . والحديث مشهور بالإرسال. - ات 


كل 


0ه #0 هه هه 0ه 0ه اه#0© © هاه © هه اهس اه هشه هاه ادو هي اه اهم ا اه اه هس هسه »> هاه هاه 6000.0 جع مم # #م هم ام هه 


تعليماًء أو نقول: لو كان لها كفارة لما وَدَعَتِ الدَّيارَ بَلاقع» لأن 
الكفارة اسدٌ لما يستّدُ الذنت» فترقم إثمّه وعقوبته؛ كغيرها من '* 
الذنوب» ولأنها كبيرة بالحديث ؛ والكفار: غنادة لأزها تتَأدّى بالصوم. 
تشترط فيها النية» فلا يتعلق بهاء ولأن الله تغالى أوَجَتٌ الكفارة 
1 © يما مَاعَقَّدم لأسن َكَفَريهٍ 4 [المائدة: 84]» والعَقّد ما يتُصورً 
فيه الحَلٌّ والِعَقَدُء وذلك لا يُتصوّر فى الماضى . 
وآما اللقق فقولة: ,اشرما دغلت الذاوه أو عا كلمث زيداايظله ا 
كذلك وهو بخلافه» ويكون في الحال أيضاً كقوله: والله إن المُقبل 


نر 


٠ 2‏ لزيد يدّء فإذا هو عبد الله «والاما وقوه تعالى : 8# الا يوَاجِد َم أله يامو 00 
فه أَيَمحِكم 4 [المائدة: 44]» يعا يه عن أبي 01 قوري 1 


- ثم ساقه البيهقي من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير يرويه» قال: ثلاث 0 
من كن فيه رأى وبالهن قبل موته ‏ فذكرهن وفي اخرهن: «واليمين الفاجرة تلم .. 
-00 الديار بلاقع». . وسئده صحيح . . ورواية أبي سلمة عن أبيه عند البزار ١/لالا١.‏ 2 
0 قال الهيثمي في «المجمع» ١79/5‏ : وأبو مان رح ا 
0# وأخرجه مرسلاً عن مكحول إسحاق بن راهويه في مسنده» 01/4؟, 
والبيهقي /٠١‏ 75-76. وإسناده صحيح . ْ 
وقوله: «بلاقع» قال في «النهاية»: البلاقع جمع بَلْقَع وبلقعة زهي الأرض ,, 
لقص التي لكي جه يريد أن الحالف يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق» | 
| وقبل “تقو آن يقوق اللتكتملهة وتخر عليهها اولافمن زعمه. 


8١ 


ض 5-7 م اا 0 2 
: 3 0 2 : : 


3-0-0 


يوئ أله اضادق' "ع .فإن :قبل كبنه نول محم بن اسمن 4 ترسو أن 


لا يؤاخذه الله بهاء والله سبحانه وتعالى تَفَّى المؤاخدَةً قطعاً؟فالجوات - 
0 مق ونجهين ١‏ أحدهما: أن العلناء احتلفو :فى تقتسير للفو فقا 


محمد: نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالى باليمين على الوجه الذي فسَّرف 
لاعفيال: أنيا غيرُه. والثاني: أن الرجاءً على وجهين: رجاءً طْمّعء 


ظ ورجاء تواضع» فجاز أن محمدا ذكر ذلك على سبيل التواضع . وروى 


ابن رُسْتم عن محمد: لا يكون اللغو إلا في اليمين بالله. وقد عبّر عنه 
الكرخينٌ فقال: ما كان المحلوفٌ به هو الذي يلزمّه بالحنثء فلا لغو 
57 وذلك لأن مّن حلف بالله على أمر يظيّه كما قال وليس كذلك لَمَا 
المحلوفٌ عليه» وبقي قوله: والله فلا يلزمُه شيءٌ» واليمين بغير الله 


0 تعالى يلغو المحلوف عليه ويبقى قوله : امرأته طالق» أو يدع أو 


عليه الحَجّ» فيلزمه. 


):7( أخرجه مرفوعاً أبو داود (7705)» وابن حبان فى اصحيحه»‎ )١( 


...0 رسول الله ككِ قال: «هو كلام الرجل في بيته : كلا والله وبلى والله». وسنده حسن . 


١ 1 0‏ 0 ى وس +سثو ميو م2ء 
كه هشام . عن أبيه»؛ عن عائشة: أنزلت هذه الاية © لا يَوَاحِدُهُمٌ الله بأللغو ف- 


أيَمِيِكم» في قول الرجل : لا والله. وبلى والله . 
(؟) ذكره ابن قطلوبغا ص5١‏ ولم يخرجه. 


كنا 


0 أفففة. كيت اه م 00 ال 01 92-1 - 0-1 ل . لاسن ارسي ع ؤس ميم اإسترسا م الس رع لم ج ها سم اسه مم ماه مخ , .ع5 ب جام رعس ينوه تسم رركا 50-7 يا 7 :"جا وفسومر" ياد لي ا 7 عا دنا 
م 0 3 5-5 ل اله 
4 0100 0 2-8 , م 
701 00 1 اتير 5 2 5 2 2 5 5 مايه 8 1 5-5 
2 . نيك “كير 2 535 23 وي 5 5 0 5 5 ايت 51 ل أ 5 م ا 2 2 9 
قو مو 3 2 7 ا 0 50-5 : ا الل 4 2 
4 0 5 رن 5 - يك لق لل سام < - . انل 5 :لديا هاما 1 3 ل 98 
0 5 حص م 0 ع ع يي 35 30 0 5 03 م ع 5 2 ليد 0 55 3 3 00 50 5 3 
2 8 3 1 8 3 7 
ا ا ل ال لالت لام بسع عراتمو 4 يل الوح يو ود ١‏ . ررض لسدعل الموعو ادوج لكي اس ل 0 وص «بسرداك بلوبشود ييه اسم بع معد السب ار وه شت للد ست اس سم سي عت 


اخ وأ .ع )١105‏ : 00 2 0 
. موقوفاً ومرفوعا"'". وعن ابن عباس : هو الحَلِفُ على يمينٍ كاذية وهو ١‏ 


من طريق إبراهيم الصائغ؛ عن عطاء في اللغو في اليمين قال: قالت عائشة: إن 2.2 


7 بحي ألرا: عنها ما بك كيد اليل مل القراين وَل النعاسني: < 


ونوعٌ يجب فيه الحِنْتُ كَفعْلٍ المعاصي وتَرْكِ الواجبات» ونوعٌ الحدْثُ فيه 


لا 0 ا ابر كهحرانٍ المسلم ونحوه. ونوع همأ على السَّواءِ 5 نحفظ ا ظ اليم ل 


(و) أما المنعقدة (فأنواعٌ: منها ما يجب فيه البرُ كفِعل الفرائيض 
ومّنع المعاصي) لأن ذلك فرضٌ عليه» فيتأكد باليمين. ْ 

2 يجبٌ فيه الحِنْثُ. كفِعْل المعاصي وتَرْكِ الواجبات) قال 
. عليه السلام : اتن كلت نقلي انه اتائهة ومّن حَلفَ أن يَعصيّه فلا 
2 0010 


بعصه) 


مر 


(ونوع الجذث فيه خيرٌ من البرّ كهجْرانٍ المسلم ونحوه) قال عليه 
0 السلام : «من حَلفتَ على يمين ورأى غيرَها خيراً منهاء فليأتِ التى هي 
0 خيرٌ وليكفز عن يمينه»”"2: ولأن الحِنْتٌ ينجبرٌ بالكفارة» ولا جابّر 


بر 


« وأحفظو م لصاسام [المائدة : 2]44 7 عن الجحئث. 


.اخ # 
م و #"ي 3 0 ,جد بر 
2 اه 


.7١5ص هذا اللفظ بيض له ابن قطلوبغا‎ )١( 

وروي بلفظ «نل ر» بدل احلف». وسيأتي ص 50 4 . 

0,0 أخر جه من حديث أبي هريرة مسلم »)١106٠(‏ وهو في (المسند) 
: (للام)ء و«صحيح ابن حبان» (5759) بلفظ : «من حلف على يمين» فرأى 
4# خيرا منهاء فليكفر عن يمينه» وليفعل الذي هو خير». ظ 

000 وفي الباب عن غير واحد من الصحابة ذكرناها فى «المسند) عند حديث 
ب عبد الاين عهرو يرف (33/5) و(460): ْ 


ٍ 
58 
[ بلص سضةا"' 
0 
0 


٠ 
05 
0 

الإدمظ > 


0 


. 


مان دقن 
7 هه ؟٠‏ 
2 1 


. 3 - 0 ص 1 2 2 - 27 فى تي 
وإذا حَنث فعليه الكفارة: إن شاءَ أعتق رقبة» وإن شاءً أطعم عشرة 


مساكينَ أو كساهم فإن لم يَجِد صامَ ثَلاثة يام مُتتابعات . 


قال: (وإذا حَنْتْ) يعني في الأيمان المستقبّلة (فعليه الكمّارةٌ) 
لقوله تعالى: 9 و1" كن يُوَانْر كم يمَاعقَّدم لسن 4 [المائدة: 84]. 
قال : (إن شاء أعتق رَقَبةٌ وإن شاء أطعم عفد عشرة مساكين أو 


0 ا ا ثلاثة أيَا ريات ال فكفلريه, 


و 0 
7 [المائدة: 869]» ان فيكونْ الواجث أحدهاء ثم قال * فُمن 
يجذ فصياءم تق أي » [المائدة: 89]. قرأ ابن مسعود «ثلاثة يه 


0-5 متتايعات)7١‏ أزقراءة ور فكانت كالخبّر المشهور. 00 


الرقبةٍ والطعام والتفصيل في ذلك مرّ في الظهار . آنا الكسر فهو ايده 
لما يكتسى به والمقصود منها رَدُ العْرْي» وك تزف يض به مكنيييا 


كسوة .إلا فلا فإذا اختان :الحانث الكسوة كنا عذرة سناكية كا 
0 ل 5 8 ع 0 
مسكين ما ينطلق عليه اسم الكسوة. وروي عن أبي حنيفة وأبي 


يوسهفا: أن أدناه ما بد عنامة بَدنْهع فلا يجوز السراويل لأن لايسه 


يتك ع ينانا عرفا ..وهن ممحماد ٠:‏ أدنافيها تبجو نيه الصلة: 1 اقالة يج 


010( انظر اامصئف عبد الرزاق» 4ه وما بعدها». و اسئن سعيد ين 


6 منصور» قسم التفسير 4/ ١5575‏ و6078١و21057‏ 0 
00 000 ا 0 0 و 0 


وهو في حكم المرفوع. 


05860 


- اك 38 ا ديد 
ا 03 0 0 5322 208 
2 3 6 
2 ع 0 22 


0 
لي 


57 رت 5 
وذ يحور : قبل « لحنث. ع نا عن جد اد ون اانه أقعق يف تسا يذ ار وا ل اد لمم :* 


د الكقت بولا القالة جه لأن 290 أ لاا د , 1 ” كتسياء ولهِذا لآ تحور فيها 


الصلاة. وقيل : لكل مسكين إزارٌ ورداء وقميص» وقيل: كساءً» وقيل 


ا 0 َ 2 
مِلحَمَةٌء وقيل: يجورٌ الإزارٌ إن كان يُتوشْحٌ به» وإن كان يُسترٌ عورته 


1 دون التدن لا يجو #الستزاويل» وعلى قول محمد يجورٌ لأنه يجوز فيه 


0 الصلاة. وعن أبي حنيفة في العمامة: إن كانت سابغة قدَرَ الإزار 


0 


. م 00 
با مايل 


+ السابغ أو ما 3 / مئه قميص يجور وإلا فلا . 


وما لا يُجزئه في الكسوة يُجزئه عن الإطعام باعتبار القيمة إذا نواه . 


20 ولا تتأدَّى الكفارةً إلا بفعل يُزيل ملكه عن العين» ليكون زاجرا 
0 ووامعااه يتحمقُ معنى العقوية. لا ولو أعارَه 
الإباحةٌء لأن ملكه يزولٌ عن الطعام بالإباحة كما يزول بالتمليك . 


ولوك هامر كان وبغير أمره لا يجوز كما في الزكاة» 


لأنها غباوة أو عقو فلا 1 من الإتيان بنعسه أو ا ودلاك بالإذن ل 


لينتقلَ فعله إليه . 
ا (ولا يجوز ليزي بيني لقوله عليه اللام:؛ 


ءِ 5 


يمينه)”" وروي: ثم يكت ب ع" 5 5 وأنه ب يقنضي لياه 


(0) أخرجه بهذا الحرف قاسم بن ثابت في «الدلائل» كما ذكره ابن قطلوبغا 
في «تخريج أحاديث الاختيارا ص١7‏ . 


86 


والقاصد والمُكْرَه والنّاسي في اليمين سواءً. 

ولا وجوب قبل الحِنْثِء أو نقول: إذا حَنْتَ يجبُ عليه أن يكفر 
. بالآمرء ولأن الكفارة ساترة والسترُ يعتمد ذنبا أو جناية ولم يوجد قبل 
الحِنْثِء لأن الجناية هي الحنث لما يتعلقٌ به من هَْكِ خرمة اسم الله 


-* تعالن» والتمين عائعة رين أذللفه ناة تكون مما منقها إلى الحلف: 


بخلاف 3 إذا كفر د الجرح قبل زُهوق الرُوح» لأن الجرح سببٌ 
مُفْضٍ إلى الزُهوق غالبا وبخلافٍ ما إذا أدّى الزكاةً بعد النصاب قبل 
الحول». لآن السبتّ المال. 


قال: (والقاصد والمكرة والتّاسى فى اليمين سواء) قال عليه 
السلام: «ثلاثٌ جِدَّهِنّ جد ومَزلهِنَ جدّ: الطلاق والتكاح 
لاسا : وعن عمر رضى أللّه عنة . أريعة لأ رديدق فيهن » وغ 
فعها الأيمان”: 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا ص١":‏ قال المخرجون: لم نجده هكذاء وإنما 
أخرجه أصحاب السنن إلا النسائى بلفظ «الرجعة» بدل «الأيمان»» وحسنه الترمذي 
وجح التعاكى اثلا او الحازرك مر فى سن 1144 وك رياو سنالا افيه 

00( أخرجه ابن أبي شيبة 0/ ٠١0‏ عن أبي معاوية» عن حجاج ء؛ عن سليمان 
ابن سحيمء عن سعيد بن المسيب» عن عمر قال: أربع جائزة في كل حال: 
العتق والطلاق والنكاح والنذر. 

وأخرجه عبد الرزاق )٠١758(‏ عن إبراهيم بن عمرء عن عبد الكريم أبي 


أمية ‏ عن جعدة بن هبيرة : أن عمر بن الخطاب قال : ثلاث اللاعب فيهن والجاد ٠‏ 


سواء : الطلاق والصدقة والعتاقة. 
واللفظ الذي ذكره المصنف بيض له ابن قطلوبغاء ولم نقف عليه . 


9 يو عد اه 55 المت و اسم مده سد الجسريشة اران 030 0-0 5 
7 8 
57 5 
2 07 35 جومم 1١‏ مام 7 :5 
٠‏ : 0 
5 7 


فصل 
وحُرُوف القَسّم: الواوء والباءُ» والتاء 2290085 
وووق أن المختركين :استحلفر احديفة وآباهآن له ثغينا سول الله 


يك فقيل لرسولٍ اللهء فقال: «يَفَي لهم بعهدهم ونستعينٌ الله 
عليهم''' فحكم بصِكَةٍ اليمين مع الإكراه والكلامٌ في الإكراه مضى 


فى بابه. ولأن شرط الحئْث هو الفعل. ووجود الفعل حقيقة لا يَعدمّه ظ 


الإكراه والنسيانٌ. 
ولا يصحّ يمين الصبيّ والمجنون والنائم لما مرّ في الطلاق . 
نصل 
(وحُرُوف القسّم: الواوٌ» والباء؛ والثَّاءُ) هو المعهودٌ المتوارّث» 
وقد وَرَدَ بها القرآن» قال تعالى: ## وَأسَّ ين » [الأنعام: ؟]» وقال : 
# حلنوت ,ينه * [التوبة: 77]» وقال: # تأنه لَقَدَ أَرسَلْمَآ * [النحل : 
7]ء ولله يمينٌ أيضاء لأن اللام تَبدَلٌ من الباء» قال تعالى: أحَامَثم 


00 


)77705( وهو في «المسند»‎ 2»)١17/41( أخرجه من حديث حذيفة مسلم‎ )١( 
ولفظه : - يقول حذيفة -: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حُسّيل‎ 
قال: فأخذنا كفار قريش» قالوا: إنكم تريدون محمدا؟ فقلنا: ما نريده» ما نريد‎ 
إلا المدينة.» فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه.‎ 
فأتينا رسول الله كله فأخبرناه الخبرء فقال: «انصرفاء نفي لهم بعهدهم.‎ 


ونستعين الله عليهم». 


١ لا‎ 


يد عل ل ديفا عتم ور له 4 0 ماواس 
2 3 2 
5 002 2 
م 509 م 6 
00 ا 0 
7 5 2 3 حانج 0-0 
اش ا د أب 2 ٠‏ زوجيو سو وا اسار ا جعت ل 2 300 ا - مدع 


بو # [الأعراف : 2]١77‏ و9 ءامنتم لم # [طنه: .]7١‏ والأصل فيه أن حرف ظ ظ 


5 “د 0 1 00 ع عماس 0 عع صم لم دمج ع الي 
الي هه 5-5 اماق 2 59 3-5 لص 3 5 دنه ى 000 ور 3 0000 0-07 شيل مر رع جمدم 5 مال صمحم 2 02 
2 00 ا جوم 050 : ل ع 00 3ه 0 

25 ا 3 5 0 5 0 “امارد 8 2 35 0 5 - 5 35 ' 
: 4 لد 2 0 26 35 "وي 2 ا 5-5 و ري 537 2 ال 0 د 3 لمحو 5 
إق” وميه تلض د اتوك حيو رف ينا ع كد مد ا ا ع 5 بع" عاق ١‏ بها درم لي ي 1 دقام او واب الطفو واه ١:‏ واج للا أشي ع الي" اسح يول" وق" لما كرام وقوفة م بماك زر #اليف و ظ بعيلية عبير يوت عمسيو مه 32 


ونَضِمَرُ الحروفٌ فتقولُ: الله لا أفعَلٌ كذا . 000( 


باعلاو لصاق وَضعاء والواو بدلٌ عنه فإنه للجمع » وفي الإلصاق معنى 3 


الجَمْع» والتاءً بَدَلُ من الواوء كقولهم: تراث» وتّجاه. فلما كانت 


الباء أصادٌ 0 للقسّم في اسم الله وسائر الأسماءة وفى الكناية 00 


كتولهم: بك لأفماٌ كذا. وكوف الوا بدلا عنهاقصَتْ عنهاء سحت '' 


في الأسماء الصريحة دون الكناية. وكونٌ التاء بَدَلَ البدل اختصَّتْ 
باسم الله وحدهء ولم تصلح في غيره من الأسماء ولا فى الكناية . 


قال: (وَتُضْمَرُ الحروفٌ فتقول: الله لا أفْعلٌ كذا) ثم قد يُنضَّثُ ' 


لنزع الخافض» وقد يُخفض دلالة عليه» وهو خلافٌ بين البصريين ,. 


والكوفيين 1 والنبيٌّ عليه السلام عجان الذي طلق امرأته المتة : «اللم ما 7 


أردت بالبتة إلا واحدة؟2”'' والحذفٌ من عادة العرب تخفيفاً. 


والحلف في الإثبات أن يقول: والله لقد فعلتٌ كذاء أو واو 
لأفعلنّ كذاء مقرونا بالتأكيد وهو اللام والنون» حتى لو قال: واللم ‏ 
لأفعل كذا اليومَ» فلم يفعله لا تلزمّه الكفارة» لأن الحَلِفَ في الإثبات ١‏ 
لا يكون إلا بحرف التأكيدٍ لغة. أما في النفي شرن واه ل اندر كراد 3 


والله ما فعلتٌ كذا. 


)7١51( وابن ماجه‎ »)757١( أخرجه من حديث يزيد بن ركانة أبو داود‎ )١( 


ع والترمذي (/ا/ا١ »)١‏ وهو في «المسند» (91/51009 و97). و«اصحيح ابن 
حبان» (55174). وهو حديث محتمل للتحسين. وقد يسطنا الكلام عليه فيهما . 


وانظر حديث ابن عباس فى «المسند» (/73781) . 


بين 


7 
3ج سفت لط عاطم صا صاصم بسب عاض عت إمسيع عساو رسيم مسد جار 
3 


3 عه 


5 1 1-1 : 0-7 اك 2-5 
5 كا 98 ا ا 
1 3 جد ' 7 0 


0 كع كنت بسر سيد ع وي يم 


3 3 و يقم انم 
ونين 358 او 
ره بي _---32- 8 
00 اا ل 


0 


ِ 


واليمين بالل تعالى وبأسمائه . 


ولا يحتاج إلى ني إلا فيما يُسَمَى تي ولحت رالعادم. وبصفات 
داته كعرة الله وجلاله. إل وعِلْم اللم, فلا يكونٌ يمينا وكذلك ورّحمة الم 
وسخطه وغضبه . 


قال: (واليمينٌ بالل تعالى وبأسمائه) لأنه يجب تعظيمّه» ولا يجوز 
هنك جحرمة امه أضلة» ولآنه معاعد متمارف: والأبجان فق على ظ 
الأرقيح نما تعارف الكارة الجلنتديه ركون يمنا ونا لا نلك أن - 
قصدهم نيهم تنصرف إلى الحقيقة العرفية» كما ينصرفٌ عند عدم 
العٌرف إلى الحقيقة اللغوية» لأن الحقيقة 2 انيه علي اللفربا 
سب الفهم إليها . 

قال: (ولا يَحِتاجُ إلى نيه إلا فيما يُسَمّى به غيره كالحكيم 
والعَليم) فيحتاج إلى النية» وقيل: لا يحتاجُ في جميع أسمائه ويكون 
00 لأن الحَلِفَ بغير الله تعالى لا يجوزء والظاهرٌ أنه قِصَّدَ يمينا 
صحيحة فيُحمل عليه فيكون حالفاء إلا أن ينوي الله تعالى لأنه نوى ‏ 
محتّمّل كلامه. وعن محمد: وأمانة الله يمينٌ» فلما سّئل عن معناه 
قال: لا أدري. كأنه وَجَدَ العرب يحلفون بذلك عادةً فجعله يميئاً. 
وعن أبي يوسف: ليس بيمين لاحتمال أنه أراد الفرائضّ» ذكره 
الطحاوي . ْ 


قال: (وبصفاتٍ ذاته : كهرَّة الله وجلاله» إلا 5 الى فلا يكونٌ 0 


ئ تسيناء وكذلك ورّحمةٍ الله وسَخَطِه وغَضّبه) ليس بيمين 


4 


2 
1 
ا 
2 


ام #«اله اه # « له # #ال«اله # ا ## 9ه اه هه اهو © ا اه نا واه له هه هه اه ا اه 5ه 


اعلم أن الصفاتِ ضربان: صفات الذات. وصفات الفعل. 
والقرف بنهيها آن: كل ها يوضت:ية الله تعالى 6 بول جور أن يوب 
بضدّه فهو من صفاتٍ ذاتِه؛ كالقٌدرة والعزَّة والعلم والعظمة؛ وكلّ ما 
يجورٌ أن يوصّفَ به وبضده فهو من صفات الفعل كالرحمة والرأفة 
والتخط والغضب . فما كان من صفات الذات إذا حك به يكون 
يميناء إلا وعِلم الله» لأن صفات الله تعالى قديمةٌ كذاته» فما تعارّفٌ 
التاسر الحَلِفَ به صار ملحقا بالاسم والذات» فشكوث مهيا ولا فلا 
وعِلمٍ الله ليس بمتعارفٍ. حتى قال عامةٌ المشايخ : لا يكون يميناً وإن 
نواه لعدم التعارُفٍ» وعند بعضهم: يكون يمينا كغيرها من الصفات» 
ولأن صفاتٍ الذات لما لم يكن لها معنىّ غيرَ الذات كان ذكرُها كذكر 
الذات» فكان قوله: وفدرة الله كقوله : والله القادر, وهو القياسّ فى 
العلم. لأنه من صفات الذاتء» إلا أنه جرت العادة أن العلم يدك نواد 
به المعلوم» ومعلوم الله تعالى غيرٌه. قال النَّسَفَي : وهذا لا يستقيمٌ على 
مذهب أهل الحقّ. والصحيحٌ أن كلّها صفاتٌ الله تعالى أزليةٌ قائمةٌ 
بذاته» والحَلِفٌ بها حَلِفٌ بالله» والفرقٌ الصحيحٌ ما قاله محمد: إن 
ب خلقة الا نماء يراد ينها غيرَ الصفةء فلهذا لم يَصرٌ به حالفاً بالك 
تالوحم 2103 وزراد يها المطة بو لسيمة » بويراد بها الجنة» قال تمالرن ‏ 
« فَفى رَبْمَةَ أَشَّه هم فا حَلِدُونَ4 [آل عمران: »]1١7‏ والسّخَّط والغضث 2 
يُراد بهما ما يقع من العذاب في النار» والرّضا يراد به ما يقع من الثواب 

. في الجنةء فصار حالفا بغير الله من هذا الوجه. 


8 


والحلف بغير الله تعالى ليسن سميقة: كال والقران والكعبة. والبراءة منه 0 


ص وه 


قال: (والحلفُ بغير الله تعالى ليس بيّمينء كالئَِيَ والقرآن 
والكعبة» والبراءَةٌ منه يَمِينٌ) والأصل في هذا أن الحَلفَ بغير الله تعالى 
لا يجوز لما رويناء وروي أنه عليه السلام سمع عمرّ يحلف بأبيه 
فقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالفاً فليحلفم 
الله أو “فليتصضيت7'.. وروق” لمن خلت بغير الله فقد د20 


ولأن الحَلِفَ تعظيمٌ المحلوف به» ولا يستحقّه إلا الله تعالى» وإذا لم 


يجز الحَلفٌ بغير الله تعالى لا يلزمّه به كفارة لأنه ليس بيمين» ولم 
هِتِكْ حرمة منع من هتكها على التأبيد» ويدخل في ذلك ما ذكرناء أما 
العو والكعة فطاع وان القران فهو المجموعٌ المكتوث في 
المُصحَف بالعربية» لأنه من القَرْءِ وهو الجمع» وأنه يقتضي الضُمً 
والتركيت» وذلك من صفات الحَدّثء فيكون غير الله تعالى وغيه 
صفاته؛ لأن صفاته قائمة بذاته أزليةٌ كهوء حتى لو حَلَفَ بكلام الله كان 


نعناء أن كلدمهصيفة قائمة بذانه لا يرمق يشو ونن اللنات» أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (8١51)»؛‏ ومسلم .)١7415(‏ وهو في «المسند» 
(5607). و(5097)., واصحيح ابن حبان» (1709) . 

وانظر ما سلف تخريجه 7/7 »78١‏ وص/الا” من هذا الجزء . 

,2)51؟5١( حديث صحيح» أخرجه من حديث ابن عمر أبو داود‎ )١( 
و(5/ا50), وااصحيح ابن‎ )59٠5( وهو في «المسند»)‎ 2.)١676( والترمذي‎ 


2 
حبان» (/870). 


ف أكون كديفي : بل هي عبارة عن القديم الذي هو كلام الله تعالى» 


كم 55 يا 


0300 
9 


ع 


هذا هذهك أهل النبنة والجماطة"'؟ من أضجاينا» وكذ لك ودين اللدة 
وطاعة الله وشرائعه وأنبيائه وملائكته وعرشه وحدوده والصلاة 
والصوم والحج والبيتِ والكعبة والصفا والمروة والحجر الأسود 
والقبر والمئيرء لأن جميم ذلك غيدٌ الله تعالى» قال عليه اللام: ١لا‏ 


. تحلفوا باباكم ولا بالطواغيتٍ ولا بحدٌ من حدود الله. ولا تحلفوا . 
4 إلا بالله)7"* . قال أبو تخي : لا عات إلا بالله متجرّدا بالتوحيد 2 


وأما البراءة من ذلك فيمينٌ» كقوله: إن فعلتٌ كذا فأنا بريءٌ من : 


اللقات كلها جد نه منغلوفة أو امطاكحية عن الاععلاق قاذ بحر 7 


القران أو من الكعبة أو من هذه القبلة أو من النبيتٌ: لأن البراءة من هذه ل 


0 الأشياء كفرد. وكذا إذا قال: أنا بريء مما في المصحفب أو من صوم 5 
١‏ رمضانّ أو من الصلاة أو من الحم وأضلك أن كلّ ما يكون اعتقاده كفراً 5 
0 وله له لشريدة قنيد الكناوة ذا يت لأن الكفرَ لا تجوزٌ استباحته 0 
0 على التأبيد لحو الله تبالن» فصار كحُرمة اسمه» ومن هذا: أنا أعبد - 
ا الصليبّ» أو أعبد من دون الله إن فعلتٌ كذا. ولو قال: الطالبٌ الغالبُ 
. إن فعلتٌ كذاء فهو يمينٌ للغرف . 


. قوله: «والجماعة» لم يرد في (س)» وأثبتناه من (م) فقط‎ )١( 
. 77/1/ سلف تخريجه ص‎ 030 


30 2 93 ا 7 
0 يزه 3 0 2 


أاموتة 
2 
يت 
2 


000 7 00 ظ2 اا 21 57 شت 
ررم 1 مث م 1 
3 55 ا لاك اح ال 3 د ٠‏ 
2 06 ماه 9 مي جمد 


3 امال 
ا 

0 
2 ١ ١ 


وحق الله ليسَ بيمين» والحَقٌ يَمِينٌ. ولو قال: إن فعَلتٌ كذا فعليه لَعْنَهٌ الله 
للد 


أو هو زانٍ» أو شاربٌ خمر فليسَ بِيمِينِ. ولو قال : هو يهودىٌ أو نصرانئٌ 


قال : (وحَقٌّ الله ليس بيمين) وروي عن أبي يوسف أنه يمين» لأن . 
الح عن صنفات اله تعالن وهر حقيقة ,كاله وال براك الحن بتولان 0 
الحَلفَ به معتادٌ وهو المختارٌ اعتباراً للعٌرف» ولهما ما روي أن 
رسول الله يَلِيهِ سُئل عن حق الله تعالى على عباده؟ تقال« أن تعدو 7 
ولا تشركوا به شيئاً»"'' فصار كقوله : ولف ع ولي دا لد قا . 
ذلك لس ومين 3 

فال زولك كي ) الأنهسن أسجاة الله تعالى نولو فال محفقاء لا 
يكون يميئاً لأنه يراد به تأكيدٌ الكلام وتحقيق الوعد. وقال الطحاوي: 1 
حقاء كقوله: واجبا علىّ» فهو يمين. 

قال: (ولو قال: إن فعَلتٌ كذا فعليه لَعْنَةٌ الل أو هو زانٍء أو 
شارب خمر : فليسن سفية) وكا لاقب ضيف الله عله وشخس: لأنهقة 5 
متعارّفٍ في الأيمان . / 


1 


(ولو قال : هو يهودىٌ أو نصرانيتٌ فهو يَمِينْ) تقول ابو قاس يد 86 


1 0 39 باليهودية وا لنصم انية فهو م ده لما جَعَل الشرط دليلا 3 


3 قطعة من حديث معاذ بن جبل » أخر جه البخاري (5865), ومسلم ظ‎ )١( 
.)5١١( واصحيح ابن حبان»‎ ,)5١991( وهو في «المسند»‎ .)50( 

6 ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص7١"‏ وبيض له. 0 
ولم نقف عليه» بل جاء ما يخالفه» فأخرج البيهقي 7١/٠١‏ عن الوليد بن مسلم- :+ 


ولو قال: لعَمْرٌ اللمء أو وَايْمَ اللو أو وعهّد اللهء أو وميثاقه» أو على نذرٌ. أو 


س 6 


على الكفرٍ فقد اعتّقَد الشرط واجبٌ الامتناع» وقد أمكنّ جعلّه واجباً 
لغيره بجعله يمينا كما قلنا في تحريم الحلال» ولو قال ذلك لشيءٍ فعَله 
فهو غموسٌء ثم قيل: لا يكفر اعتباراً بالمستقبل» وقيل: يكف كأنه 
قال : : هو يهودي» إذ التعليق بالماضي باطل ؛ والصحيح أنه إن عَلمَ أنه 
نحن 1 كدى هماه ون كان يميق اه ركد ر العف كدر فهماء لأنه 
لما أقدم على الحنث فقد رضي بالكفرء وعلى هذا: هو مجوسيٌ أو 
كال وجوه 

قال: (ولو قال: لَعَمْرُ اللو أو وَايْمُ اللو أو وعََهْدٍ الل أو وميثاقه: 
أو عَليَ ندر أو در اذى فهو يَِيٌ) أما عَْرُ الله فهو بقاءُ الله والبقاء 
من صفات الله؛ ولأن الله تعالى أقِسَمَ به فقال: 7 لَمَرَكَ إَِّمْ لنى سَكبب 
يَعَمَهُوتَ» [الحجر: 77]. وأما وايٌ الله فمعناه ١‏ أبثن الله رهسي 
00 يمين» وأنه متعارّفٌ . وأما عهد الله فلقوله تعالى + *#و وَأَوَفوا بَسَهَد أله ما 
عَنْهَددَّرَ 4 [النحل: »]19١‏ ثم قال: # ولا تفضا الْديَمَنَ4 [النحل : ]4١‏ 
سمّى العهد يميناً. والميئاق: هو العهدٌ عُرفاً. والنذرٌ يمينٌ» قال عليه 
السلام : (التذر يمون وكار : كقارة يمين»”"'. وقال عليه السلام : 


- قال : قال سعيد : كان قتادة والحسن يقولان: ليس عليه كفارة. يعني من حلف 
باليهودية أو النصرانية ثم حنث . 

- وأحمد في «مسئده» (9/701ا١) عن عقبة بن‎ .)١155( أخرج مسلم‎ )١( 
عامر. عن النبى ككِنَةِ قال : «كفارة النذر كفارة اليمين». وانظر ما بعده.‎ 


ا 


اله # اه ال اه © هه #8 # له 0# #له © هله لهت ات اله هله هاه لها له اله اله له هه هماع م م اه . 


مه ص 3 3 
«من نذر نذرا وسمًّاه فعليه الوفاء به. ومن ندر ولم يسم فعليه كفارة 
يك 


و 


- .. 


)١(‏ أخرج أبو داود (173717”) عن جعفر بن مسافر التنيسي» عن ابن أبي 
فديك. قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري» عن عبد الله بن سعيد بن أبي 
هند» عن بكير بن عبد الله بن الأشج؛ عن كريب» عن ابن عباس: أن رسول الله 
ييه قال: «من نذر نذرا لم يسمه» فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا في 
تس 4 افكقارته كفاوة سه ومس تدر كذرا لا تطتهة تكفارته كفارة ميرم 
ومن نذر نذرآ أطاقه» فليّف به». ورجاله ثقات» وحَسّن إسناده ابن حجر في 
«التلخيص» ١75/5‏ . 

وقال أبو داود بإثره: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن 
أبي هند» أوقفوه على ابن عباس . 

وأخرج ابن ماجه )١١1/(‏ عن هشام بن عمار» قال: حدثنا عبد الملك بن 
محمد الصنعاني» قال: حدثنا خارجة بن مصعب؛ عن بكيرء بإسناد سابقه . 
وخارجة متروك الحديث . ْ 

وأخرج الترمذي (1017/8) عن أحمد بن منيع» عن أبي بكر بن عياش » قال : 
حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة» عن كعب بن علقمة» عن أبي الخير» عن 
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله تَلِيِ : «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

وانظز يها قبل 

وأخرج ابن ماجه )7١117(‏ عن علي بن محمد» عن وكيع»؛ عن إسماعيل بن 
رافع . عن خالد بن يزيد» عن عقبة بن عامر الجهني», قال: قال رسول الله مَك : 
امن نذر نذرا ولم يسمه» فكفارته كفارة يمين». وإسماعيل ضعيف . 


اانا 


ولو قال : : أحلف, أو أَفسِم أو أشهّدء أو زادَ فيها ذِكْرَ الله تعالى فهو يمِينٌ. 


قال: (ولو قال: أحلفء أو أَقْسِمَء أو أشهّد أو زادَ فيها ذِكْرَ الله 
تعالى, فهو يمين) وكذا قوله: أعزم , أو أعزم باللهء أو على يمين» أو 
يمين الله وعن محمد: إذا قال : أعزم. بالله لا أعرفه عن أبى حنيفة . 
وقال زفر: أحلف وأقسم وأشهد لا يكون يميئاً إلا أن يذكرَ اسم الله 
تعالى » لآنه احتمل الحلف والقسَم بالله. ويتكتما بغيره» فلا يكون 
يعينا بالعك» بو لا قر له مالظ لون سكم لِنرْصُوَأ عنم © [التوبة : 
ظ كقل وقال: فَالُوأ نََسَدُ إِنّكَ أرسول ل أ 4 [المنافقون : ١]ء‏ 7 قال : 
5 مه > سيرم م - ملسم > روم رس فيه 
< دوا تبج جنَة جَنة# [المنافقون: 7]» وقال : #و إِذْ أشموا لِصَرِما مُصَبِيحِينَ 
0 ولا يسنوت © [القلم : 18-117]. قال محمد: لا يكون الاستثناء إلافي 
0 العهدة: ولأن حذفٌ بعض الكلام جائرٌ عند العرب تخفيفاء ولأن ذلكَ 
كالمعلوم» لأن الحلف لا يكون إلا بالله فكأنهم ذكروه. وأما أعزم أو 
أعزم بالله» فالعزم: هو الإيجاب. قال تعالى: # وَإنَ عرَموأ ألطَلقَ * 


3 [البقرة: 711]» والإيجاب هو اليمين. وقول محمد: لا أعرفه عن أبي َس 


حنيفة» فقد رواه عنه الحسن. وأما عَلىَ يمينٌ» أو يمين الله فلأنه 


4 تصريح بإيجاب اليمين عليه» واليمينٌ لا يكون إلا بالله» وهو معتاد عند 0ه 


العرب . قال : 
فقالك يهين للها لك ص0 
)0010 صدر بيت لامرئى القيس من معلقته , وعجره: 


وما إن أرى عنك الغواية تنجلي 
وهووافى (ديوانه») ص .١‏ 


ان 


00 
م ع3 


8 سد ناس كسام متملع سد ايد 1 ل 2 لسن لاخ متكا 0 ا اللي يي انض 1 س يننا - 5 ٠‏ ننس بيد ء . 
0 م 0 
5 ا 6 هه 
:13 ححكاى 2535 م6 يه 3-5 مت ممع 5 عر 2 
00 22 3 1 00 ام 
00 4 7 4 7 . 0 0 
3 2 5 42 5 7 3 7 0 8 5 13 
35 ا 2 5. ا عع كل 1 005 . اد 
اول مه 0 0 
ان اللرسم سين لديا وس 1١‏ لحي د سرب وي هن مؤساسوت ره ررد هد حا جاده مات لص اسه ل تااجية 8 000 


حي ابركفارت كقار: سير 70 '» ولأنه أخبَرَ عن حرمته عليه» فقّد مَنَعْ 


ل فض ع ل ال ا ا د ب نازر يت قد 
ومن حَرّمَ على نفسه ما يُملكه فإن استباحه أو شيئا منه لزمته الكفارة. 


ووجة الله غير رواه ابن سَمّاعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» 
لأنه يُذَكَدُ ويراد به الذات» قال تعالى : ## وبق يِه رَيَكَ 4 [الرحمن : 71]» 


1 07 # كل شيع هالِك إلا وهم » [القصص : 848]» وروى الحسن عن 
.. أبي حنيفة أنه ليس بيمينٍ لعدم العُرف بذلك» ولأنه يُذْكرُ ويُراد به غير 
0 الله تعالى» يقال: فَعَله ابتغاءَ وجه الله تعالى» أي: ثوابه» فلا يكون 
ري ابنُ شجاع عن أبي حنيفة : أنها من أيمان السّفلة : 


يعني أنهم يقصدون الجارحة» فيكون يمينا بغير الله تعالى . 


اس 


قال : : (ومن حَرّمٌ على تيه ما يَملِكُه فإن استباحه أو شيئا منه ته 


الكثارة):وذلك ودر اقولهة. .مال هلك محراء » أو اتوي أأو.معاريتن 
فلانةٌء أو ركوب هذه الدابة ونحوهء قال عليه السلام: «تحريمٌ الحلال 


ع صن 


. ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص8١ وبيض له‎ )١( 


1 ولم نقف عليه بهذا اللفظ . 


وإنما هو من قول أبن عباس ١‏ فل أخرج مسلم (6/اغ١) )١8(‏ عن ابن 


ا عباس أنه كان يقول في الحرام : يمين يكفرها. وقال ابن عباس : « لَمَد كان لم 


ف يشوك أنه سوه حَصكَة 4ا[الكهزات :73 


وأخرج 0 ااي وديا 0 ا 


! 4 0 7 


وهو في «المسند» .)١91/7(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 


6 / 


1 


ع 
م 


' نفسّه عنه وأمكنَ جعله حراماً لغيره بإثبات موجّب اليمين» لأن اليمين 
نضا يمن عو اتجعل كد للك نع زرا عن لقان اديه ,وخ الى مد 
الخوعة الهو تدقع أن لانتل ١‏ : في الشرع وهو أرفق» ثم الحرمة كتاول 
الكلّ جزءا جزءاء فأيّ جزء استباح منه حَنِتَءِ كقوله: لا أشربُ 
الماء» ولو وَهَبّهِ أو تصدّق به لا حِنْتَ عليه لأن المرادَ بالتحريم حرمةٌ 
الاستمتاع عرفاء لا حرمة الصدقة والهبة. 

(ولو قال : كَل حَلالٍ علي حَرامٌ فهو على الطعام والشراب إلا أن 
يَنويّ غيرّهما) وقال زفر: يحَدِتٌ كما”"' فَرَعْ لأنه اشر فعلاٌ حلالاً وهو 
التنفس. ولنا: أن المقصود البرٌء ولا يحصلٌ على اعتبارٌ العُموم: 
فيسقط العمومٌ فينصرفٌ إلى الطعام والشراب» لأنه مستَعمَلٌ فيما 
كتاول: عادو ولو نوى امرأته ميخت مم الماكول والمشروب وصار 0 
مُوْلياء وإن توى امرأته وحدّها صُّدَّقَء ولا يحيْتُ بالاكل والشرب. 
قال مشايخنا: هذا في غرفهم» أما في عُرفنا يكون طلاقاً عُرفاً» ويقع 
بغيرٍ نيةِ لأنهم تعارّفوه» فصار كالصّريح» وعليه الفتوى . 


ل ل ا ا فأكله أو أنفقّه حَنتَ إلا أن ينوي 


6 اكما» هنا بمعنى ١متى)‏ . 


فلن 


, 0 و5 0 8 2 5 0-4 . 
ومن حلف حالة الكفر لا كفارة فى حنثه . ومن قال: إن شاء الله . 
مُتصِلاً بيَمِينه فلا حنث عليه . 


ولو حَلَفَ لا يرتكبُ حراماًء فهو على الزناء وإن كان مجبوباً فعلى 
القبلة الحرام وأشباهها . 

ولو حلفّ لا يطأ حراماء فوطئ امرأته حالة الحيض والظهار لم 
يحيِث إلا أن ينويّهء لأن الحرمة لعارض لا أن الوطءَ حرام فى 


قال: (ومَن حَلفَ حالة الكفر لا كَمَارةَ فى حِْيثِه) لأن الكافرَ ليس 
بأهل للهيقة لأنها تعظيجُ الله تعالى» ولا تعظيمَ مع الكفر» وليس أهلاً 
للكفارة لأنها عبادة» حتى تتأدى بالصوم وليس من أهلهاء وتبطل 
اليمينٌ بالرئدّة» فلو أسَلّدَ بعدّها لا يلزمه. حُكمها لأن الرّدة تيطل * 
الأخوال” 5 

قال: (ومَن قال: إن شاء الله مُتصلاً بيَمينه فلا حِنْثٌ عليه) وقد مر 
في الطلاق» وَلة يد مه الاتضال» لأن بالسكوت يتم الكلام» فالاستثناء 
بعده يكون رجوعاء ولا رجوع في اليمين. 

)١(‏ زاد هنا في هامش (س) مقار ا كله تكلاية الفبعة .كن د فظلنا 
فعليه الوفاءٌ به» وكذلك إن علقه بشرط فؤجد. وعن أبى حنيفة رحمه الله : أنه 
يحرقه كقارةٌ ميد إذا كان قترظا يريد كونه:. :وهذه العناوة لم ترد:فى:(م) ولا 
في أصل (س) . 


ل 


0 كه 
اليا 


00 
8 ا 
60-0 28 مويه 1 2 


فصل 


عا لا يتخرج. نم مَوَ رجلا فأخرجه حخحنث» وإن أخرجه مُكْرَّها له 0 


ل ين ل الل آلا الا لا اللو لا ا لاا كا كايا 7 ل لان نت تنا ل ا ات ان ات ااا 


الخروجٌ: هو الانفصالٌ من الداخل إلى الخارج. والدخول: 
الانفصال من الخارج إلى الداخل» فعلى أي وصفب وُجد كان خروجاً. 


فوا كان يواكا أى.فافا) من الباب أو من السطحء أو من تَفَبِ في 7 
الحائط 0 إلا أذ يفول هونا لدان قاذ سحي ل 


قال : 3 لحنت والن ونا واعرت خية )نان لين "١‏ 
١ت‏ حر ظ 
مضاف الس المع كما [ذاتركت واه فخرجتديه» (وإن عه كي ١‏ 


لا يَحنّث) م0 إضافة الفعل إليه لمم و وهو و لمن 3 
2 5 لشدرة باو كانه كك الدحرك كركوب الذابة: .وعن أبى ١‏ 


2 


يوسف أنه لا يحنّتُ» وهو الصحيح» ؛ لأنه ليس بداخلٍ ينال يجنا .+ 


عن أبي يوسف : رودي م سن 
للدخول» واليمينٌ منعقدة على على الفعل دون الرضاء والإرادة. أو نقول: : 
الفعل إنما يُضاف إليه بأمره. وقيل : يحدّتٌ . 


والحَلفٌ على الدخول على هذه الوجوه. 


اك 


١ 0 3 2 0‏ م 0 
02 4 5 ان 5 : 2 / 7 4< 1 5 م 0000000 2 5 
امسن . 00 . 3 9 0 لمن ل اعماج 7 ع ا 3 2 م 5 0 6 
مح و ل 00 اه 20 00 . 0 
2 5 ب 2 4:0 1 3 َك 5 
الى - 9 لعو ع 3 36 . ملاع 1.00 محمد 5 محم لولرال ع ع لحي مامه ع م 
35 533 


0 1 


ا ا ا ا اللا ا ا ا 2 لل0 0022 ا ب سسا سسياس سد سرس نان 
ث2 :6 


ا 
7 


حلف لا يَخْرُجٌ إلا إلى جَنارّةء فحَرّجّ إليها ثُمّ أتى حاجةً أخرى لم يحتث . 
حَلَفَ لا يَخْرْجٌ إلى مَكَةَ فخَرَجَ يُرِيدها ثم رَجَعَ حَنِتٌ. وكذلكٌ الذهاب في 
الأصَم وفي الإنْيانِ لا يَحِنَثُ حتى يدخلها . 51000 


(حَلفت لا يَخْرُجُ إلا إلى جَنارَة فَخَرَجَ إليها ثُمّ أتى حاجة 
أخرى7" لم يَحِنّتْ) لأنه لم يوجدٍ الخروجٌ لغير ما حَلّفَ عليه وإنما 
حَرَجّ إلى الجنازة وأنه مستثنى من اليمين» والإتيان بعد ذلك ليس 
بخروج . ظ 

(حَلف لا يَخْرْجٌ إلى مَكةَ فخَرَجَ يُريدها ثُمّ رَجَعّ حَنْثْ) لوجود 
الخّروجِ قاصدا إليها. 


قال : (وكذلك الذّهاب في الأصح) لآنه عبار عن الانتقال 5 


والذهاب من موضعه. قال تعالى : < إِنّما يريد لله يذهب عنحكم 
ارحس أهل الْبَيْتِ» [الأحزاب : 0177 أي : ايل عنكم» فأشبّة الخروج . 

(وفي الإنْيانِ لا يَحنَتُ حتى يدخلها) لأن الإتيان: الوصولء قال 
تعالى : « فَأَتيَا فرْعويت» [الشعراء: 17]» والمراد: الوصولٌ إليه» ويقال 
في العُرف : خرجتٌ إلى بلدٍ كذا ولم أتِهء أي : قصدته بالخُروج ولم 
أصلْ إليه. والذّهابٌ كالخروج في الاستعمال أيضاً. حَلَفتَ لا يخرج 
من هذا البيت فأخرّج يديه وقدّميه وهو قاعدٌ لم يحنّثْ لأنه لا يسمّى 
خارجا . ولو كان مستلقياً على ظهره أو بطنه أو على جنْبهِ يحنت 


بحروج أكثر جسده إقامة للأكثر مقام الكل . وعن أبي يوسف فيمن ْ 


. لفظة: «أخرى» لم ترد في (س)» وأثبتناها من (م)‎ )١( 


00 حاط ويا اط شام مهمع حدهد ندم ال بذك المسعود سم مده نينا 
5 0 5 
5-7 21 00 5 
0 2 
0 


0 


0 
0 
ٍِ 
0 
4 0 
ل الرسييق 
/ 
١‏ 
ا 
روا 
ا - 
م 
ياء. 


حلفَ لا يخرُجٌ من دار كذاء فهو على الخروج بِبدَنِه. ولو قال: من 
هذه الدار فهو على التّقَلة ببدنِه وأهله» هذا هو العُرف . 

ولو حَلفتَ على امرأته أن لا تخرّجٌ في غير حقٌ» فهو ما يعد الناسن 
ا في استعمالهم دون الواجب» كجنازة الوالدين وذوي الأرحام 
وأعراسهم وعيادتهم ونحوه. وعن أبي يوسف: حَلَفَ لا تخرجٌ إلا إلى 
أهلهاء أبواها لا غيرء فإن عَدِما فكلٌّ ذي رحم مَحْرَمٍ منهاء واقها 
المظلفة أهلها» فإن كان انها مد دسا :: بغير أمّهاء وأمّها كذلك» نأهلها 
مرك الها لا مرك ايزا كلت لسرت الى يشا فخرج من بيته لا 
يحنّثُ ما لم يجاوز العمران قاصدا بغدادٌء بخلاف الخُّروجٍ إلى الجنازة 
حيت حك بنفس الخروجء لأن الخروج إلى بغداد سفرٌء ولا سفرَ < 
حتى يجاوز الهمران» ولا كذلك الخروج إلى الججنازة. 

(حَلتَ لا َدْلْ امرأه إل بإذيه؛ فلا ب من الإذن في كل م مَيَة) لأن ٠2‏ 
النهيّ يتناولٌ عمومٌ الدحّلات”"' إلا دخلةً مقرونةٌ بإذنِه» فصار كقوله: ‏ - 
إلا راكبةء وإلا منتقبة» فإنه يُشترط ذلك في كلّ مرّةء كذا هذاء ولو ش ظ 
نوف الآذن هده مدى لأنه محتمّل كلامه. وعن أبي يوسف: أنه لا 0 
يصدّق قضاءً» لأنه خلافٌ الظاهر. وكذلك اليمِينٌ على الخروج» ولو 
قال: قد أذنت لك بالخُروج كلَّما أردثٌ» فَحْرَجَتٌ مره بعد أخرى لا 


2 0 00 1 20 
يحنث » وإن نهاها بعد ذلك فخرجت حنث . 


200 تحرفت في (س) إلى : الداخللات» والمثبت من (م) . 


6 


1 5 َع م ار فى و سنن ابربر اه 50 2 : ظ 
0 ولو قال: إلا أن اذن لك يكفيه إذن واحد. حلف لا يدخل هذه الدارّ فصادت 
١‏ 58 5 ا 7 7 5 و بم ه 5 ا ات بير 
0 صحراء ودخلها حنث 2 ولو قال : دارا لم ييحنث». وفى البَيتَ لا يحدث فون 


(ولو قال: إلا أن اذنَ لك يكفيه إِذْنّ واحد) وكذلك حتئ ادن لك»: 
لأنه جَعَلَ الإذن غاية ليمينه لأنها كلمة الغاية» فانتهت 3ه اليهي اوحرة 


0 الغاية. ولو أذن لها وهى ا صحّء كما لو كانت صماء: وفيل : لا 


يصخٌّ لعدم حصولٍ العلم . ولو أذنَ لها ولم تعلم فِدخَلَتُ حَنْتَ . وقال 
أن :يوستف + لأ حتت لآن الأذن إطلاف + .انه م بالإذن كالرضاء. ‏ - 
ولهماة أن الإدنَ هو الإعلام ولم يود لأنه لا يتحَدَّن الإغلام بدون: ‏ 

العلم والإقهام بخلاف الرضاء فيما إذا قال: إلا برضايء ثم قال: 

. رضيتٌء ولم تسمعء لأن الرضاء إزالة الكراهة وأنه يتحققٌ بدون 
٠‏ السماع والعلم» لأنه فعلُ القلب. ولو قال: إلا بأمريء فأمَرَها ولم 
تسمّعْ فدخلث حَنِتَ بالإجماع» لأن الأمرَ إلزامٌ المأمور» فلا بدَّ من 
السماع» كأوامر الشرع. خَلفَ لا تخرجٌ بغير علمه» فخرجثُ وهو 
يراها فلم يمنّْها لم يحنّفْء فإن أذنّ لها بالجُّروجٍ فخرجث بغير علمه : 
قال محمد: لا يحنّث لأنه لما أذن لها فقد عَلِمَ أنها تخرُج» فكان 
الخروج بعلمه ظ 

0 قال: (حَلفَ لا يَدخُلٌ هذه الدّارَّء فصارَت صَحراءً ودَخَلها حَنثٌ» 
3 ولو قال: دارا لم يَحَّتْء وفي البّيتِ لا يَحنّتُْ في الوّجهّين) لأن الدار 
| اسيٌ للعَرْصةٍ حقيقة وعرفاء والبناءً صفةٌ فيهاء لأن قوام الدار البناء 
بالعاصة» .لهذا يتطلئ انمه الذان عليها بعد ذهات البناوة وق أشتعار 


اس 


حلفت لا يَدخُلُ بيتآ لم يَحدّثْ بالكعبة والمسجدٍ والبِيعَةٍ والكئيسة. حَلتَ لا 


يَدَخُلُ هذه الدَارَ فقام على سَطبحها حَنْتٌ ا 000 


العرب في نذْبهم الدورَ الدارسة أقوى شاهد» غيرَ أن الوصفف معتبر في 
الغائب وهوا لحك لغ فى الحاضر» لحصول التعريف بالإشارة على 


7 خرف :وأما لبي اقهو انين لننا نات افيه +والتاضة تيا تعن 
صالحة للبيتوتة بالبناء وأنه لا يبقى بعد زواله» حتى قالوا: لو رب 
السقفُ وبقيت الحيطان يحنت لإمكان البيتوتة فيه» ولو يني البيثُ 
ظ 1 بعدما انهدم لم يحنّث بدخوله» وفي الدار يحنت لزوال اسم البيت بعد 
| الانهدام وبقاء اسم الدار جلي بين ولوسعلتة الذار انا أه حقانا 
5 أو مسجدا أو بيتاً فدخَلّه لم يحدّثْ لتبدُل الاسم والصفةٍ باعتراض اسم 


اخ وصفة أخري» بوكد الو ارت هرا أن كر اوقد لو مم هارا 


: 3 34 5 
0 

اع ١‏ 
6 
ا م 


دس 


5 أخرى بعد البستان والحمّام لا يحدّثُ لما بينا. 

قال جلت ل يَدَخْل بيتاًء لم يَحَدْثْ بالكعبة والمسحد والبيعة 
38 والكنيسة) د إطلاق اسم الت عليها عرفا ولما كنا آنه اسم 

0 ناك بعراء ا وهذا ا . حلف لا يدخل دار 
| فلان وهما في سفر» فهو على الحَيمةٍ والفُسطاطٍ والقَبّة في كل منزل؛ 
+ فإن نوى أحد هذه الأشياءً صَدَّق ديانةً لا قضاءً . 


قال : عل لا يَدخُلٌ هذه الدارَ فقام على سَطبها حَِثَ) لأنه من 
الدارء كسطح المسجدٍ في حقٌّ الممتكف. وكلٌ موضع إذا أغلق البابُ 


0 لأ يمك اللخروت فيويمن الدان. 


ٍ < 


5 3 


ولو دَخَلٍ دهليرّها إن كان لو أغلق البابٌ كان داخلا خنث وإلا فلاء» ولو كان 


00 - 82 ام 


(ولو دَخَلَ دَهْليرّها إن كان لو أغلقٌ البابُ كان داخلاً حنث) لأنه 


0 ظ 5 الدار (وإلا فلا) ل ليشن من الدار. ولو أدخل إحدى رجليه دون 


الأخرى» إن اسبوَّى الجانبان أو كان الجانب الخارجٌ أسفلٌ لا يحنّثُ» 
وإن كان الجانبٌ الداخل أسفلّ حَنْتٌ» لأن اعتماد جميع بدنه يكون 


على عله الواخلةفكون واعة. 


(ولو كان في الدّار لم يَحِدّثْ بِالقُعُودِ) لأنه لم يوجد منه الدخولٌ 


7 على ما ذكرنا بعد اليمين. حلف لا يدخلٌ بِيتَ فلانء ولا نية لهء 


0 


فدخل بيتاً هو ساكنّه حَنْتَء سواءً كان مُلكه أو لم يكن» لأنه يضاف 
إليه غرفاً» بخلاف ما إذا حَلِفَ لا يركبٌ دابة فلانٍ أو لا يستخدم عبده. 
حرك: لأ دكت الت والدابة لمكا جرين 4 افانه لأ يقياقته البشعادة . 


ْ ولو دخلّ دارا هى ملك فلانٍ يسكثها غيرُه. فى رواية: لا يحدّثٌ لأن 
الافيانة بالتكى». ورهن يحمت أنه يحتف لأنها: :قياف إلى الماك 
بملك الرقبة» وإلى المستأجّر بملكِ المنفعة» وكلاهما حقيقة. حلفَ 


عه د - 1-7 ” ل 
لا يدخلٌ دارَ فلان» فدخلّ دارا مشتركة بِينّه وبين فلان» وفلان ساكنها 
تير 5 2 ع ات . مصاع اس الس عِ 
لا يحنث . وإن حلف لا يزرع أرضه»ء فزرع ارضا مشتركة حنِث» لان 


6 كل جزء 1 من الأرض أرضء ولين يعض الدار دارا تسمية وعرفا. 
ا تدككر: ذا هاو او خها مكنا لاحت لأن 


الدارَ ن إلى الساكر.. حجان د يدخل دار فللان» وله دار يكلها 


عليه 


| إتنيتج ٠١‏ 
م 


١‏ شير صرت 

لوت 4 7 

1 لي 2 

* عما 2 0 
2 7 


7 
13 
اي - ل 
7 36 جد 1 
3 7 2 
م2 2 كم 


فصل 

حَلتَ لا يَلبِنُ هذا الوب وهو لابسّه فرَعَهِ للحال لم يَحمَتْ» وإن لَبِتَ 

ساعةٌ حَنتٌ» وكذلكَ ذكوب الدَاَةَ وسَكْتَى الدّار. حَلفَ لا يَسَكُنُ هذه الدّاد 
فلا بدٌ من خُرُوجه بأهله ومتاعه أَجْمَعَ. 


ودار غْلَةَ فدخل دار الغْلَّةِ لا يحنّتٌ . حلف لا يدخلٌ دارا فدخل بستاناً 
في تلك الدارء إن كان متصلاً بها لم يحتّثْ» وإن كان فى وسطها 


2 1 
03 000 
سوررسم_ا . 


فصل 
١(حَلفَ‏ لا يَبنُ هذا الشَّوبَ وهو لابسّه فترعَه للحالٍ لم يَحنَتْ 
ظ وإن لبت ساعةً حَنِثٌء وكذلكَ ركوب الدَابَةِ وسَكْتَى الدّار) وقال زفر : 
يحدّث في الوجهين لوجود المحلوفٍ عليه وإن قلّ. ولنا: أن زمان 
تحققٍ ابر مستثنى» لأن اليمينَ تعمد للبرٌ بخلافٍ ما إذا لبث على 
تلك الال لأنة يسك الاسا وواكا وساكناء- “تحن الشبرط 


(حَلفتَ لا يَسكُنُ هليه الدارَ فلا بد من خُرُوجه بأهله وتتاعه أجمَعَ) 
لآنالشسكن : الكود فى المكان على طرق الاسقرار: حش إن ره 
خلا سيسن أن غان أن يات يها لا د ماك والسشكنى على 
وجه الاستقرار انما كود بالأهلٍ والمتاع والأثاثم كان الرجل بعد 
ساكناً في الدار باعتبار أهلهء يقال : “فلن سكن تن مقا كذ وسكة < 
كانه .ود كذاء واقلة تازه في السوق» المهما بق قن اذا شي من 0 


65 


ذلك فالسُكنى باقية» لأن السُكنى تثبتُ بجميع ذلكء» فلا تنتفي إلا 
بنفي الكلّء حتى قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لو بقي وَتَدَ حدَّتٌ لما 
قلناء وعنه: لو بقي ما لا يُعتدٌ به كالمِكّسَةٍ والوّتدٍ لم يحنّثْ لانتفاء 
اسم السكنى بذلك. وأبو يوسف اعتَبّر الأكثرَ إقامة له مقامٌ الكل 
ولاه اميد ادل ال وبعية ا ل ماله د سه فى اليكو 
آلاتِ الاستعمال دون ما لا حاجة إليه في الاستعمال» وقد استحسنوا 
ذلك لأنه أرفقٌ بالناس. ولو كان غنياً فَأَحَدَ في نقل الأمتعة من حين 
حَلففَ حتى بقي على ذلك شهراً لم يحنَّثُ» هكذا روي عن محمد. 
وكذلك لو كان في طَلبٍ مسكن آخرّ أياماً حتى وجده لم يحنّثْ إذ لم 
يتركِ الطلبَ في هذه الأيام» وينبغي أن ينتقلّ إلى منزلٍ آخرّ بلا تأخيرء 
ولق الفقل: إلى النشكة أى إلى المسجلء قال 2 كما اف ستول حر 
وككل : ياك اله لها له كحد رطا او قي ونه ارك كالصتارر ذا 
خرج بعياله من مصره؛ فما لم يتخذ وطنا آخرٌ حتى مرّ بوصره أتم 
الصلاة» لآن وطته لم يتغيرء كذا هذا. وذكر أبو الليث: لو انتقل إلى 
السكة رصم الدار إلى صاحبهاء أو آجرّها وسلّمها بر في يمينه وإن لم 
0 ينه ؤار1 رمه لأنه لم يبقّ ساكناً. ولو حلفَ لا يسكن في هذا 
المصرء فانتقل بنفسه وتَرَكَ أهله ومتاعه لم يحنّثْ» لأن الرجلَ يكون 
أهله في مصر وهو ساكنٌ في مصر آخرٌ. والقرية بمنزلة الدارء 
ظ والمكتار أنها مز له المصر . 


١‏ كر 
5 وتعٌدى في , بيته لم يَحنث . ولو أرادّت الخرُوج فقال لها: إن خَرَحجِتَ 
فأنتِ طالق, فَجَلْسَتْ ثم خرّجَثْ لم تطلق) وكذا لو أرادَ ضربٌ عبده 
. فقال له اخرٌ: إن ضربته فعبدي حر فتركه ثم ضربّه لم يعتق»ء وهذه 


0 0-8 


00-6 
١ ل‎ 
01 


ا 


0 


قال له: اجلس فتَعَدَ عندى, فقال : إن تَعَدَيتُ فعبدي حدٌ فرَجَعَ وتَكَدَى في 
بيته لم يَحِنَتُْ. ولو أرادَتٍ الخْرُوجَ فقال لها: إن خَرَّحِتٍ نأنتِ طالق» 
إن 2 راحم © هدق 


(قال له : : اجلس فتَمَدٌ عندي: فقال: إن تَعَدِيتُ فعَبدي حُدُ 


ل 


٠‏ جع 


ني الدورع وأوَّلَ من أظهرها أبو حنيفة رضي الله عنه 


. زمخنه أن المقصود هو الامتناع عن الغداء المدعوٌ إليه» وهو الغداء 


الذي هئّت به والضرب الذي هم به وبذلك كريد العرفق 
والحاة: : وعن محمد: لو قال: إن فرت فلم أضر نك أو إن 
لقيئّك فلم أسلّم عليك. أو إن كلَّمْتتي فلم أجِبْكَء أو إن استعرثٌ 
دايّتك فلم تَعِرْني» أو إن دخلتٌ الدار فلم أقعذ» أو إن ركبتٌ دابتك فلم 
أعطك دابتي» فهو على الفور اعتباراً للعُرف» وهكذا الحُكم في 
نظائره . 


ب 


ولو أراد أن يجامع امراته فلم تطاوغه فقال: إن لم تدخلى معي ١‏ 
البيتَ فأنتٍ طالق» فدخلتٌ بعدما سكنّتْ شهوته طَلقَتْء لأن مقصوده - 
الدخولٌ لقضاءٍ الشهوة وقد فات؛ فصار شرطٌ الحِنْثِ عدم الدخول ' 


لقضاء الشهوة» وقد وجد. 


028 0 0 صم | لمم | ليقي 

0 3 ا ا كو 

0 ا اعد كك : 
د م 38 0 


ومن وير ال شلك فكب دا عليه المأذونٍ لم يَحدتْ مَديونً كان 


2-8 يخ 72 م 
او غير مديونٍ. 


5 سه 000 ا م اس - 26 4 
قال: (ومَن حَلْفَ لا يَركَبُ دابة فلان فرَكِبَ دابة عبده المأذونٍ لم 


,تدك كد تون كان أو قي قذثون) عفد أب يف و أما إذا كان مستدرقا 


بالديون» فلأن عبدّه لا ملك للمولى فيه على ما عرف في بابه» وأما إذا 


. لم يكن مستغرقاً أو لم يكن عليه دَينٌ فإن الملكَ وإن كان للمولى فإنه 


يُضافٌ إلى العبد» فلا يحنّثٌ إلا أن ينويّه. لاختلاف الإضافة إلى 


ب المولى. وقال أبو يوسف: يحنّث فى جتجية ذلك ا م 
محيدة يلف ندون: البدي لأن 'الذلك. عندهما: للمولى إن كان 
مديوناء إلا أن أبا يوسف يقول: الإضافةً إلى المّولى اختلّت» فاحتاج 
5 


حلف لا يأكلٌ من كسب فلانٍ فهو ما له صنمٌ في اكتسابهء وذلك 


فيما مَلَّكّه بفعله» كالقَبول في العُقود كالبيع والشراء والإجارة والهبة 
بوالضلاقة والوصية ونخوها واحك المباحات::فأما الميراث فيدخل في 
: مُلكه بغير فعله» فلا يكون كَسْبّه ولو مات المحلوف عليه وانتقل 
كته إلى زاركة: :فأكله. الجالفث: خيت. لأنه كيسثه .ولو ,يعترضن. عليه 
الا كسا ولو انتقل إلى غيره ١‏ . بغير الميراث لم يحنّث لأنه صار كسب 


الثاني. وكذّلك لو قال ال مالك أر مما ماقة ردن قفا 


فإذا خرج من ملْكِ المحلوفٍ عليه إلى ملكِ غيره فأكل منه الحالفٌ لم 
1' يحنّثء لأن الملكَ إذا تجدّد على عين بطلتٍ الإضافة الأولى وصار 


2 
0 ا 5 
يع ل 
: 2 


1ك 
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عر و ا عل لايكلك شرا 


0 
مبرائه حَدُِ» وإن مات وارثه فانتقل إلى وارثه لم يحدّْ» لأن الميرات 
الآخر نِسَحَّ الميراث الأوّل» فَبَطلَتِ الإضافةٌ إلى الأوّل. 

قال: (خلف لا يَتَكَلَّمُ نقرأ القرانَ أو سَبَّحَ أو هِلّلَ لم يَحنَتْ) لأن 
مبنى الأيمان على العُرفء» يقال: ما تكلّم وإنما قرأ أو سبح والقياس” 
أن تحنت فيهما لأنه كلام لأن الكلام ما ينافي الخَّرسَ والشّكوت» 
وجوابه ما ة قلنا. وقيل: لا يحنث فى الصلاة وبحتث خاردياة لآن 
الكلامٌ في الصلاة مفسد فلم يُجِعَلٌ كلاماً ضرورةً. ولا ضرورة خارج 
الضلاة:. قال أبو. البق :إن حلفت .«الفررينة: فكذ للك يوان حلت 
#بالفاوسية لا يحتث فهماء آأنه لا يسك متكلما . 

قال : (حَلتَ لا يُكَلَمُهِ شَهِراً قَمِنْ جين حَلَفتَ) لأنه لو لم يذكر 
الشور #اتدض: المي فلمًا ذَكرَ الشهر خرج ما وراءه عن اليمين وبقي 
الشهده بوكذلك لجار : بخلافٍ الصوم لأنه لو لم يذكرٍ الشهرّ لا 
يتأبد» فكان التعيين إليه . 

(حلفت لا يُكَلَمُه فكَلَمَه بحيتُ يَسمَع إلا أله نئِمٌ حَِتَ) وكذا لو 
كان أصمّ لأنه كلمه ووصل إلى سَمْعِه وعدم فهمه لنويه وصّمَيِه؛ 
1 فصار كما إذا كان متغافلاً أو مجنونا. وفي رواية : اشترّط .أن بوك 
لأنه إذا أيقظه فقد أسمّعّه . ولو ناداه من حيثٌ لا يُسِمَمٌُ في مثله الصوثٌ ٠‏ 


000 


رقا لت رققة رشع ديك ولو سَلّمِ على جماعة هو فيهم ظ 


حنث» وإن نواهم لم يَحنث . ول هاج > ليد و كقات بو اقم نه الامحيفرج هد بن ماد اله ب .1 “جل 0ك قن قا الود وا م ألو مور دم 


ا وكذلك إن كان بعيداً لو أصعى إليه لا يَسمَمْ لا يحنّتُ» أن 
المكالمة عبارة عن الإسماعء إلا أنه باطنٌّ فأقيم السببٌُ المفضي إلى 
السّماع مقامّه» وهو ما لو أصعَى إليه سَّمِع . ولو دخلّ دارا ليس فيها غير 
المحلوفٍ عليه فقال: مَّن وضع هذا؟ أو من أين هذا؟ حنِث لأنه كلام 
له بطريق الاستفهام. ولو قال: ليتَ شعري مَّن وضع هذا؟ لا يحنّثُ لأنه 
مخاطبٌ لنفسه . ولو كان في الدار آخرُ لا يحدّث في المسألتين. 

(ولو كَلّمَ غَيرَه وقصَدَ أن يَسمّعَ لم يَحنّتْ) لأنه لم يكلّمْه حقيقة . 

(ولو سَلَّمِ على جماعة هو فيهم حَنْتٌ) لأن السلام كلام للجميع . 

الهم لوس و ا أن 
أشار أو أرسَلَ إله لم يحنت لأنه ليس بكلام؛ أن لكلا اسم لحرو 
منظومة مفهومة بأصوات ا توجدء ولو كان الحالف 27 آ 


فسلّم والمحلوفٌ عليه حَلَْه لا يحنت بالتسليمتين. ٠‏ لأنهما من أفعال 


9 الصلاة. ولنشن بكلام عرفا. ولو كان الحالف هو المؤتم فكذلك . 


وعة يعون يحت لأنة يضر خارها عن مده العام بعادي حلاف 


ش لهما. ولو سبّح به في الصلاة أو فتَّحّ عليه لم يحنّثْ. وخارج الصلاة 


< الري كوه 


يحنّتُ. ولو قرَعٌ المحلوفٌ عليه البابّ» فقال الحالفٌ: من هذا؟ ذكر 


. القّدوريٌ أنه يحنّثُ. وقال أبو الليث: إن قال بالفارسية «كيست» لا 


6١١ 


اي م 


00 حَلتَ لا يُكَلُمُ عبد ثلا عت مك يو لدت لا يوم الحَلفٍ ؛ وكذا الثوبُ 


والدّاه . هاه هاه هده هاه « هده هاه فاع هاف .هاه هاوه ود ود هاه هد عه ها. د واوا وا و ثاث د يام واه 


يحنّث لأنه ليس بخطاب له وإن قال: «كي تو» يحدّتُ لأنه خطاب له 0 
وهو المتعار. 

ولو قال ليلاً: والله لا أكلّم فلاناً يوماًء فهو من حين حَلَفَ إلى 
غروب الشمس من الغْدِء وكذلك لو قال نهاراً: لا أكلّمه ليلةَ فين حين 
حَلفتَ إلى طلوع الفجر من الغْدِء لأن اليمينَ إذا تعلّقت بوقتٍ مطلقٍ 
فابتداؤها عقيبَ اليمين كالإيلاء» ولأن كلّ خكم تعلق بمدة لا على ٠‏ 
طريق القربة اختتصنّ بعقيب السبب كالإجارة. ولو حلفَ في بعض اليوم 
لا يكلّمُه يوماً فهو على بقيّة اليوم والليلة إلى مثلي تلك الساعةٍ من الخدٍء 
وكذلك لو حلفَ في بعض الليلٍ لا يكلَّمُه ليلة فين حين حَلّفَ إلى مثل 
تلك الساعةٍ من الليلة المقبلة» لأنه حلفٌ على يوم يه 
تمامه» وذلك من اليوم الذى ليده قنخ الليل فرورة نا ولوقال .. 
في بعض اليوم : لا أكلّمُه اليومَ فعلى باقي اليوم» وكذا في الليلق» لأنه ‏ 
حلاف على زمانٍ معيّن فتعلّق بما بقي منه: إذ هو المراد ظاهرا وعرفاء 8 
بي 

قال: (حَلفَ لا يُكَلَمٌ عبدَ فُلانٍ يُعتبَرُ ملك يوم الحِنْثِ لا يوم ** 
الحلف. وكذا الثوثُ والدَاكُ) لأن البمية لقن بال الك يقناق إلى 3 
فلان» فإذا وُجدت الإضافة يحنّثُ وإلا فلاء ولأن اليمينَ للمَْع 0 
الحنثِ فيعتبر وقت الحنْث . 


0 0 


٠. 0 0 2 ٠ 7 ٠ 00 ٠ 0 [‏ 2 00 
ولو قال : عيل فلانٍ هذاء أو دارَه هله لا يحنث بعد البيع , وفي الصديق 


والرَّوجٍ والزّوجةٍ يَحنّتُ بعد المُعاداةٍ والفراق . 


(ولو قال: عبد قُلانِ هذاء أو دَارَه هُذِ لا يَحنّتُ بعد البيع) + 
لانقطاع الإضافةء ولا تُعَادَى لذاتها لشقوط عترتهاء إلا أن ينوي عيتها 
© للتشاؤم على ما وَرَدَ به الحديث”'' . 
0 (وفي الصَّدِيق والرّوج والرَّوجةِ يَحنَثْ بعد المُعاداةٍ والفراقي) لأن - 
الزوجة والصَّديقٌ يُقصَّدَان بالهجران لأذّ من جهتهماء فكانت 7 
الإضافة للتدريتك فكانث الأقتارة أولى» واقال :محمد يحتث قن العدٍ 
٠‏ أيضاً إذا كان معيّناء لأن المنع قد يكون لعينه وقد يكون لمالكه. فيتعلق ظ 
ب اليمين بهما. وإن أطلّقَّ اليمينَ في الزوجة والصَّدِيقٍ لم يحنّتْ عند أبي . 
١‏ ده ويحنث عند محمد لأن المانع أذىٌ من جهتهما . ولأبي حنيفة : 
أن هذه الإضافة تحتمل التعريفت دون الهجران» ولهذا لم يعيّنه فلا 
يحنَّتُء ويحتملٌ الهجران فيحنت فلا يحنثٌ بالشَّكُّ. ولو لم يكن له * 
اأعرأء والااصيدرة فاتتددية ح كلموسون خلانا المحم ظ 
حلفت لا يكلَّمُهِ اليوم شهراً أو اليومً سنة» فهو على ذلك اليوم من . 
جميع ذلك الشهر وقلك الفسقه أن اليوه الراعة لا يكوث قير وله - 


د )١(‏ يعنيى حديث: (إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس». الما بوالنارة 22 
1 أخرجه عن ابن عمر البخاري (7808): ومسلم (2)7170 وهو في «المسند» . 
+ (1055). 

وفى الباب عن غير واحد من الصحابة في «الصحيحين» وغيرهماء ذكرناها ْ 
عند حديث ابن عمر في «المسند» فانظرها هناك . 


١ 
و 8 ليف 5 حي 28 ام‎ 
2 نا‎ : 0 0 
0 ير‎ 0 3 


9 « « ههه # عه © هه« له # # ا هت ‏ ه # ا اناهن هو ها و هه اه له 6 # له له له هن الس اه اه هاه هد و ه- 


سنة» فعلِمُنا أن مُرادَه أنه لا يكلّمُّه في مثلٍ ذلك اليوم شهراً أو سنةً . 
ولو قال: لا أكلمّك يوم السبت عشرة أيام وهو في يوم السبتٍ فهو على 
سَبْتينَء لأن يوم السبت لا يدورٌ في عشرة أيام أكثر من مرّتينء وكذّلك 
لآ أكلمك يوم السب يرهين. كان على شمن لأن انيت الا ركون 
يومّين فكان مراده سّبتين» وكذلك لو قال: ثلاث أيام» كانت كلَّها يوم 
السيف لماي 

حلف لا يتزوج بنت فلانٍ فَولِدَتْ له بنث أخرى» لم يحتَّثُ 
بتزويجهاء لأن اليمين انصرفث إلى الموجود في الحال. ولو قال: بنتاً 
لفلان» أو بنتاً من بئات فلان» فعَن أبي حنيفة روايتان. 

حلفَ لا يكلم إخوة فلان» فهو على الموجودين وقتّ اليمين لا 
غيرء فإن كان له إخوة كثيرة لا يحنّتُ ما لم يكلم كلّهم. ولو قال: لا 
يكلم عبيدٌ فلان» أو لا يركبٌ دوابٌ فلان» أو لا يلبَسُ ثيابَ فلان حَيِتَ ‏ 
ظ بفعل ثلاثة مما سمّى إلا إذا نوى الكل والفرق أن الأوّل إضافةٌ تعريف . ظ 
تتعلقف اليفدة بأعيانهم, فلما لم يكلّم الكلّ لا يحنّتُء وفي الثانية 0 
| إضافة ملكِ» لأنها لا تقصّدٌ بالهجران لكونها جماداً أو لحِمَّةٍ العبد» ' 
وإنما المقصودٌ المالكُ» فتناولت اليمينُ أعيانا ا#اقييوب : اليه ولت ” 
الحنف »وقد 5 ااا وأقلّه ثلائة. وروى والسلى من 


٠ 0‏ على بني ادم فهي على ثلاثة 


فصل 
الحين والزَّمانَ: ستة أشهر في اتيف والتذكير. والدّه* *: الأيدء 


فصل 

(الجينٌ والزَّمانُ: ستَهُ أشهّر في التَعرِيفٍ والتدكير) منقولٌ عن ابن 
عباس وسعيد بن المسيّب» ولأنه الوَسّط مما فُسّر به الجين فكان أولى . 
والزمانٌ كالجين لأنه يُستعمّل استعماله يقال: ما رأيدُكَ منذٌ حين ومن 
زمانٍ بمعئّى واحدء وإن نوى شيئاً فعلى ما توى أنه حنمل وقيل : 
#الي اليد معي الب د 
قال تعالى: ## فَسَبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تمسورت وبين تَصَبِحُونَ 4 [الروم: 2]17 
والمراد : وا د د ولاعَرف في الزمان. وعن أبي 
يوسف: لا يُدَيّنْ في القضاء في أقلّ من ستة أشهر . 

قال: (والدَّهِرُ: الأبَدُ) قال عليه السلام: «لا سََ لمن صام 
الدهر»"' ' يعني جميم العمر. 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو البخاري (2)19109 ومسلم 
»)١85( )١١609(‏ وهو في 7المسند» (56911) و(7177)): و«(صحيح ابن 
:0 حبان» (157557). وهو حديث مطوّل» وفيه: «لا صام من صام الدهر» واللفظ 
للبخاري . ٠‏ 
0 وأخرج مسلم )١١77(‏ عن أبي قتادة ضمن حديث» وفيه: كيف بمن يصوم ٠‏ 
.2 الدهر كله؟ قال: ل . وهو في «المسند» (570701). وانظر تمام 


007 تحريجه فيه . 


لطس 
112 


ا 


0 
3 0 
ل 
لوك 


(ودهراء قال أبو حنيفة : لا أدري ما هو) وعندهما: هو كالزمان» 
لآنه تعمل اسشتعمالة. وله أن لا عرف فيه فبتّبع» واللغات لذ يعرف 


7 ' أ" 7 ع ع 
: فياسا» والدلائل فيه متعارضة فتوقف فيه. وروى ابو يوسف عن ابي 


حنيفة : أن دهرا والدهرَ سواء. وهذا عند عدم النية وان كان لهاية 


3 فعلى مأ و 


قال: (وا لأا مُ والشهُورٌ والكني:'" عفر َه( ودر كرف الأزمنة 


0 والجمع . 


(وفي المُئكَر ثلاثة) وقالا: في الأيام سبعةٌ» والشهور اثنا عَشَرَ 


حلف لا يكلمه إلى كذاء فعلى ما نوى. فإن لم ينو فيومٌ واحد لأنه 


7 أقل العدد. وإن قال: كذا وكذاء ولا نيّة له فيوم وليلة . حلف لا يكلمه 
1 إلى الحتصاد» وهال ول الناس ب وكذلك لين قدوم الحاجء فقدم 


02 


0 
1 
١ اي‎ 
3 
9 
8 


0 ودّهرا قال أبو حَنيفة : لا أدري ما هو والأيّامُ والشهُورٌ والسّنين عَشْرَةٌء وفي 
المُتكّر ثلائة ظ 


0 وغيرهما جميع العمر. لأن اللام للمعهود : : وهي أيام الأسبوع وشهور 0 
0 الشينة ؛ :وان الأيام تنتهي بالسبعة والأشهرَ بالآفي عدراقه تعرد ولا 
يد في غيرهاء فتناولت العمر. ولأبي حينفة أن الجَمْعَ المعرتف 
7 بهذا اللفظ أكثره عشرة: وما زادَ يتخيّدُ لفظه. فلا يُزاد على العشرة. أما 
1 المنكّ* يتناول الأقلَّ وهو ثلاثةٌ بالإجماع. وفي رواية «المبسوط»: 
"عشرا عدا سين والميها زه دكرنا. 


0 75 0535 2 3 06 . 3 0000 0ظآ 3 03 
مه ب معوء 0 5 4 9 7 2 
ا : 3 1 قر .ايهء 5 اده يدي 0 00 3 57 لن ا 57 
يدك ل 5 الى ةرت 5 1 2 2000 58 ا .1 عي 5 للد لايادير اجا ام 


حلف لا يأكُلٌ من هذه الجنطة لا يحدّثُ ما لم يَقْضْمْهاء ومن هذا الدقيق 
يَحِدّثُ بحُبزه دُونَّ سَفُهِ . والخُبرُ ما اعتادّه أهلّ البَلدِء 00 


ش واحدٌ انتهت اليمينُ. حلفَ لا يكلمّه قريباً من سنةٍ فهو على ستةٍ أشهرٍ 


و" ولو قال: لا يكلمُّه قريباء فهو أقلّ من شهر بيوم: ولو قال: إلى 
بعيدٍ» فأكثرُ من شهر. وعن أبي يوسف: هو مثلّ الجين. واجلا أكثر 
من شهرء وعاجلاً أقلّ من شهرء لأن الشهرّ أدنى الأجلٍ .. ولو قال: ‏ 
بضعاًء فثلاثةٌ» لأن البضع من ثلاثةٍ إلى تسعةٍء فيُحمل على الأقلّ عند 


فصل 
(حلف لا يأكلٌ من هذه الجنطة لا يحنث ما لم يَقَضْمْها) ولو أكل 


حم من حيوها أو سَّويقها لم يحتّث» وقالا : يحنت ال لالغرقي» وله : 


2 


'. أن الحقيقةً مستعملةٌ فإنها تُقلى وتُسْلَقُ وتُؤكَلُ بعدّه قَضْماء والحقيقةٌ .١‏ 
المععيلة فاضي غان المحان: 


كال (ون .هذا الذقيق يَحَنَثُ يزه دون سفه) لأنهاعي” معتاة 


0 فانصرف إلى ما يتخذ منه وهو احبر وكدا إن اكل من عصيدته. أو ْ 
٠‏ اتخدّه حَبيصاً أو قطايفت حَيِتَء إلا إذا نوى أكْلَ عينه» لأنه نوى حقيقة .. 


- كلامهء وكذلك ما لا يُؤكلٌ عادة تقع ال لبد" على ما 0 ته أن 
٠‏ ' المجارٌ المتعارّف راجح على الحقيقةٍ المهجورة . 


ا 


35 5 
ركف - 


ةي 0 
0 عن 


ا 


2 


7 2 سمب" 
ا 1 2 ا 01 00 و 0ه 1 .1 و سير 
١‏ والخبز ما اعتاده أهل البلد. والشواء من اللحم. والطبيخ ما يطبخ من اللحم 
08 ا 


- 


3 قال: (والخبرُ ما اعتادّه أهلٌ البَلِدِ) لأن اليمينَ مبناها على العادة, 
0 والمنعٌ إنما يقع على المعاد لسيحدن مسن البدين» ولق خلف لا ياك ب 
0 خبزا فأكلّ يدا قال أن اللبيقف:: لا يدرك للعرف . والطعام يه 0007 
39 ينطع 34 ويؤكل: في العرف يختصٌ ببعض الأشياءء ألا رق أن الأدوية: , 
لاتستعى طعاماء .وإن كانت تؤكل ويتغذئ يها» كمعجون الوز د وتحوةه. 
' والخل والزيثٌ والملحُ طعامٌ لجَرَيان العادة بأكله مع الخبز إداما له 
: والنبيذٌ شرابٌ عند أبي يوسف» طعامٌ عند محمدء والفاكهة طعام. 7 70 
+1 حلف لا يشتري طعاماً لا يحنثٌ إلا بشراءِ الجنطة والدّقيق والخيز يلد 
000000 للعرف» وفي عرفنا يحنت بالشغير والذّرة ونحوهما أيضاً. ١‏ 

قال : (والشُوَاءٌ من اللّخم) والشّحم والاية لأنه وفعاو عد 01 
الإطلاق» ألا ترى أن الشَّدَاءَ اه ار ا الل و غيره) 0 
ويصحٌ قولهم: لم يأكلٍ الخراء بون أكن اسان والقكك المجيوى . . 
وغيرّه ما لم يأكلٍ الشُواءَ من اللحم» وإن نوى كلَّ شيء قرى صك .. 
نبثّه وهو القياس+ لأن الشواء ما يُجِعَلُ في النار ليسْهلَ أكله». وهو . 


موجود في كلّ شيءٍ إلا أن العرف اختّصّ باللحم على ما بينا . 


قال: (والطبِيحٌ ما يُطبَحُ من اللّحم بالماء) للعُرف» وإن نوى كلّ ما . 
يُطبَحْ صَدَّق لأنه شدَّد على نفسه . 


. كذا في (س)» وفي (م): ينطع‎ )١( 


حمااىء 00 
00 0 


0 


ا 
ا على 
قي 
0 
ا 
0 5 
5 2 


(ويَحنّثُ بأكل مَرَقِه) لأن فيه أجزاءً اللحم . وفي «النوادر» حل 0 


لا يأكلٌ طبيخاً فأكل قليّةٌ يابسة لا مَرَقَ فيها لا يحنّثُ» لأنه بدون المَرّق ٠‏ 


لامك طلبيهاء فانه قال لحم مقليٌ ولا يقال : مطبوحٌ إلا ليما طبخ ظ 


0 "في الما :ولو أكل مينكا مطيوضا لم يحنّثُه لأن الاسم لا يتناوله عند 


الإطلاق. وعن ابن سماعة : الطبيخ 5 على الشكية فإن طح 


ظ عَدَسا أو أررًا بوَدَكِ فهو طبيح. وإن كان بس بسَمْنٍ أو زيتٍ فليس بطبيخ» 


والمعة” العف . ولو حلفت لا يأكلُ من طبيخ فلاني» فطبَعٌ هو وآخرٌ . 
وأكلّ الحالف منه حنث» لآن كل عدو رمئه يسكن :طيخا وكذلك من .2 
خربادرم فخبرٌ هو وآخرُء وكذلك من رمانٍ اشتراه فلان» فاشترى هو 
واخرء وكذا لا أَلبَنُ من نسْج فلانء فتَّسَّحّ هو واخرٌ. ولو قال: من 
قذْرٍ طبخَّها فلان: نأك عاط كام لم سق لأن كلّ جزءٍ من القدر 
ليبس بقدرء وكذلك من فرص يخبزه فلان» أو رمانةٍ يشتريها فلان» أو 
وبا نجه لان لماريها : ا 

ولو حلف لا يلبَنُ ثوباً من غزلٍ فلانة» فلا بدٌ أن يكون جميثه من 
غزلهاء حتى لو كان فيه جزءٌ من ألفٍ جزءٍ من غزلٍ غيرها لم يحتّث؛ 
رواه هشام عن محمد . 

حلف لا يأكلٌ من هذا الطعام ما دام في ملكهء فباع بعضه وأكلٌ 2 
الباقي لا يحنّث» ذكره الحسن . ا 


والرّوُوسن : ما يُكْبسُ ويْباعٌ في السّوقٍء والِدْطْتُ والعنبُ وَالدِئا نْ والخيائ : 


والقثاءٌ ليس بفاكهة. 0 00 


حلف ا ا فتناهدا وأكلّ لا يحنّثٌ» لآنه كل ' 
مال نفسه غرفاء روا( ' المعُلّى عن أبي يوسف . 


حلف لا يأكلُ من مال فلانء وبينهما دراهمٌ» فأخد منها درهما ' 


0 0 


يحنت لأنه إنما أكَلَ حت لك الا تر 11 اا د د 


والطابخٌ: هو الذي يوقِد انار دون الذي ينصِبٌ القذرَ ويصت . 


الما واللحم وحوائجّه فيه. والخابرٌ: الذي يضربٌ الخُبرّ فى الدَتُور - 


دون من عجته وبسَطه . 

قال: (وَالرُوْوسسُ: ما يُكبسن”'"' وَيُباعٌ في السّوقٍ) جرياً على العُرف . 
وعن أبي حنيفة : أنه يدخل في اليمين رؤوس البقر والجَرُورء وعندهما: 
يختصُ برؤوس الغنّم» وهو اختلاف عادة وعصر . 


قال: (والدُطث والعنتُ والرّمّان والخيار والقثاءٌ ليس بفاكهة) : 03 


وقالا: الرطتٌ اومان والعنتٌ فاكهةء لأنه يُتفكّه بها غادة قسائر ا 


الفاكهة. حتى يُسمّى بائعها: فاكهاني, ولأبي حنيفة و تغالى 4 5 


. لفظه: «رواه»: لم ترد في (س)» وأثبتناها من (م)‎ )١( 


0 أي : يدخل : في التنور. قال في «البناية» : من قولهم : كبس الرجل رأسه | 1 9 


في جيب قميصه إذا 0 


1 
الم 


35 0-0 


م 3520 
7 مد “-. 0 0 بوله 
- 8 ماك 2 

١ : 1 15‏ لدم + : 
5 1 : 0 ع أ 

1.00 وك 8 

4.0 7 

1 5- 


٠ 7 ِِ‏ 5 1 1 32 نكا 
2 4 0 5 53 ا . 1 5 ات 
ا 0 3 5 8 ا 15 ل 5 ده بت م ممم و صلا * 9 ا 
8 7 0 1 3 5 0 الام 0 .6 3 9 55 يا : 
. 5 0 2 3 هايا ايك وه اده 3 3 2 1 1 4 
0 3 0 5 م ا لي ند 2 ' .- 37 43 7 : 5 37 و 00 اجا بر 5 لي 0 
ادير 2 3 ا 3 4 عازه 7 ل 2م 2 0 و ا 0 7 مه 2 3 58-6 ٍ 90 


الو # اله # هه هس © هت اله # له« ههه هت له اله ا هج له له له له له ا لوه له له اه لم له اه عه مه م م اه ع اهشاع .م ٠ه‏ . 


0 فييما تلكهة 1 [الرحمن: ]2 وكذلكف ع الفاكهة على ب 


العدبي في ايل أخرى 6577 روالطو ف يقار المقطو ف عليه لغ ولآنه 
ذكر في مَعرض الامتنان» والكريم الحليه”" لا يعيد المِنَّهَ بالشيء 


مرتين» ولأن الفاكهة ما يُتفكّه به قبل الطعام وعد بوتتفكق ورطه 1 


ويابسه دون الشَّبع» والعنبُ والوُطبٌ يُستعملان للغذاء والسْبَعء 


والزمان تسشتعمل للآدوزة» نفكان مف الفاكية قآميرا عنهاء فل نتارلها - 


الاسم عند الإطلاق.» حتى لو نواها ضكيث ثكة لأنه تقدين عليه 
والتمرٌ والزبيبٌ وحبٌ الرمان إدام وليس بفاكهة بالإجماع» والتفاح 


والسَّفْرْجَل والكمثرى والإجاصض والوسوضن والخوخ والتين فاكهة 


لآنها تؤكل للماكهة د ون الشبع ”. ٠‏ والبطبعٌ فاكهة. والياسسَ : من أثمار | 0 


الشجر فاكهة. وياسنّ البطيخ لسن بفاكهة لأنه غير * معتاد. والقمّاء 
والخِيارٌ والجَرَّرُ والباقلاء الدَطبُ * تقول فال محمد الثوت فاكية لاله 


يستعمل ابععمان الفاكية. قال هين تحت لكر تالاحو ١‏ 
فاكهة» والجَورٌ في عُرفنا ليس بفاكهةٍ لأنه لا يُتَفَكّه به. وروى المعلى ٠‏ 
عن محمد: الجُورٌ اليابسٌ ليس بفاكهة لأنه يُؤكل مع الخبز غالبا فأما 


)١(‏ وهي التي في سورة عبس » وهو قوله تعالى: # ونا وبا 422 إلى قوله 
تعالى : # وَفكهَة وأبا 42 . 

. في (م): الحكيم» والمثبت من (س)‎ )١( 

() من قوله: «والخوخ» إلى هنا لم يرد في (س)» وأثبتناه من (م) . 


ا ٍ . ع 5 5 
1 اه “ف لاود لمر لكل ال ل 6827 . يي اي 3537 1 


. مها 

007 038 ٍ 
ل رهد 
اه اا م 


والإداةما ما م به + كالكَر واليت. . والملْحٌ إدامٌ.. أ ا ا 


دعنك لا توكل إلا للشكه بوعن انق يرفنقكة اللرن بو العتاب«ناكية 
رَطْبَّه من الفاكهة الرطبة» ويابسّه من يابسها. 

وعن محمد: لو حَلفَ لا يأكلٌ فاكهة العام أو من ثمرة العام إن 
كان زمان الرّطبة فهي على الرَطْبَة ولا يحنّتُ بأكلٍ اليابس» وإن كان 
في غير زمانها فهي على اليابس للتعارُف. وكان ينبغي أن يحبَّتٌ 
باليابس والرّطب إذا كان في زمان الرطبةء لآن اسم الفاكهة يتناولهماء 
إلا أنه استحسنَ''' ذلك» لأن العادة في قولهم: فاكهةٌ العام إذا كان 
زمن القطية ترية وها دون اليابس. فإذا لم تكن كر رظة تمتك الباسة 
فحُملت عليه. 


قال: (والإدامٌ ما يُضْطب:ْ به: كالخَل والرَّيتِ. والملحٌ إدامٌ) وأصله 
من المؤادمّة» وهي الموافقةٌ. وهي بالملازقة» فيصيران كشيءٍ واحد. 
أماا المجارز: امت يدانه حقيقة» يقال: أدامً الله بيكما: أي وافقَّ 
بيتكماء قال عليه السلام وقد تروَّج امرأة: «لو نظرتٌ إليها 
كان أخرى أن يؤدمَ بيتكما»”' . فكلّ ما احتاج في أكله إلى موافقة غيره 
فهو إدامٌ. م إفراذه بالأكلٍ فليس بإدام وإن أكل مع الخبزء كما 
لو أكلّ الخيرٌ مع الخبزء فالحَلٌ والزيثٌ واللبَنُ وَالعَسَلُ والمَرَقَ إداءٌ 


000 في (س) : استحسنوا. والمثبت من (م). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (2)1855 والترمذي »)١٠١817(‏ والنسائى 59/57 »2 وهو 


في «المسند»(819١),‏ و«صحيح ابن حبان» (577 )4٠‏ . وهو حديث صحيح . 


ْ 05 
ا 
ا لديا 


2 2 أمزيد 
27 < 3 7 
575 2 و 


0 
23 2 2 53 0 
82 7 م اء عي جا 55 يا 


والداة: : من طنوع لجر إلى شه وا والعَشاءٌ : من الشهر إلى نصف اليل : 
| والسحورٌ: من نصفب اللَيلٍ إلى طَلُوعٍ الفَجرٍ ؛ 


لما بيناء وكذلك الملحٌ لأنه لا يؤكلٌ منفرداً» ولأنه يذوبٌ فيختلط - 
. بالخبز ويصيرٌ تبَعا. واللحم والشواء والبيض والجُبّْنْ ليس بإدام لآنها 
٠‏ تفرد بالأكل ولا تَمتزج بالخُبز. وعند محمد: كل ما يُؤكل بالخُبز عادة 
فهو إدامء وهو المختارٌ عملاً بالعّْرف. وعن أبي يوسف: الجَوز 
اليابسنٌ إدامٌ. وقال محمد وهو رواية عن أبي يوسف.: التمرُ وألجورٌ 
#العفت والبطيث والتقول«وساة الراك لبن ببإقام كآنه ثدرة بالكل 
ولا تكون تَبْعاً للحُبز» حتى لو كان موضعاً تُؤكلٌ تبعاً للحُبز معتاداً 
يكون إداما عندهم اعتبارا للعُرف» وهو الأصلّ في الباب . 


قال: (والعّداءٌ : من طلُوع الفَجرٍ إلى الظهرِ) لأنه عبارة عن أكل 


ْ الحدوة: وماايعدة تضق انيار لا ركون عادو : 


(والعشاء : من الظَهرٍ إلى نصفي الفَيلِ) لأنه مأخوذٌ من أكلٍ العشاء ْ 


د : 


ظ وأوله بعد الزوال. وروي أنه عليه السلام صلَى إحدى صّلاتي المَشِي 0 


(والسَحورُ: من نصف اللّيل إلى طلوع القَجر) لأنه مأخودٌ من 


ل 60 أخر جه من حديث أبى هريرة البخاري (2)/857 ومسلم (“'/اه)., وهو 0 
.| في «المسند» .)150١(‏ و«صحيح ابن حبان» (517144). 00 


وانظر أحاديث الباب فى «المسند) . 


© السّحَرء فينطلقٌ إلى ما يقرُبٌ منهء ثم الغداء والعّشاء عبار عن الأكل 5 


ع 
كر 

: 00 . 

2 29 0 2 

لوي 00 

1 0 

| 1 


[ والشربُ من التهر : الكَرْعٌ منه . ا ا 0 


الذي يُقصّد به الشبّع عادة» فلو أكل لقمةً أو لقمتين فليس بشيءٍ حتى ‏ 


- _ ع 7 ع و 2 #*# ع 
يزيد على نصف الشبع . فإنه يقال : لم اتغد وإنما اكلت لقمة أو لقمتين» 


'. ويُعتبر في كلَّ بلدة عادتهم» فلو حَلَفَ لا يتغدَّى فشربٌ اللبّنَ إن كان 


' إدا داف له يتعغدّى فأكل هوا أو أورا أو عيره حتى شبع يه رِ . ع 5 ولا 
٠‏ يكون غداءً حتى يأكلّ الخبرّ» وكذلك إن أكلّ لحم بغير خبز اعتباراً 


للعرف . 

قال: (والشربٌ من النّهر: الكَرْعٌّ منه) فلو حلفَ لا يشربٌ من 
دجلة أو من الفرات لا يحدّث حتى يكرّع منها كرْعاً يباشرُ الماء بفيه؛ 
فإن شرب منه بيده أو بإناء لم يحنّثْ» وقالا : يحنّتُ في جميع ذلك . 
وأصله أنه متى كان لليمين حقيقةٌ مستعملة ومجارٌ مستعمل» فعند أبي 


هه و .0 7 04 و 
2 لحلنمة. العبرة للحقيقة خاصة. لانه لا يجور إهدارَ الحقيقة إلا عند 


الضرورة» وذلك بآن تكون ميحورة مهيلة كما كلنا فى سنت الدفيق» 


8 .وعكدهها : العيرة [لمبجان والحقيةة سميعاء لكات الاتكميال والتوك: 


00 فأبو حنيفة يقول : الكرْعٌ حقيقة مستعملٌ» ولهذا يحنّث به بالإجماع. 


- وهما يقولان: استعمال المجاز أكث” فيُعتبر أيضاء لأن الكرْع انا 


سي شاف عند عدم الأواني» فيُعتبر كل واحدٍ منهما. ومن أصحابنا 


2 ته 
دم 
اين 


اه 3 ِ 
صمي 32 2 3 , 
00 0 ي.*خ نعاية 1 3 


7 من قال: إن أبا حنيفة شاهَّدَ العرب بالكوفة يُكرّعون ظاهرا معتاداء 
05 : 3 مَأ اليجية عليه وهما شاهدا الناسَ عد ذلك لا يفعلونه إلا نادرأ 


5 


لعن 
2 
دم 


ا 


رو عات لاسو م انك أرالبفر ترك بالإناءٍ . والسَّمّكُ والألية ليسا 


فلم ب يخصا اليمين به. ولو شرت من نهر يأخد من وجلة أو من الفراكه , 
5 0 بالإجماع. أن الإضافة قد زالت بالانتقال إلى غيره» فصار 0 


١ 9 7 _ 6 0 0‏ 
كما إذا حَلفَ لا يشربٌ من هذا الكوزء فصب في كوز اخرّء وهذه 


المسألة كنيد لأبى حنيفة لااختصاص اليمين عندهم بدجلة دون ما 
انتَقَلَ إليه ماؤهاء وهذا إذا لم يذكر الماء» فأما إذا قال: من ماء دجلة 


فإنه يحنّث بالكرْع وبالإناءء وبالغزف ومن نهر اخرء لأن اليمينَ عقدت ٠‏ 


3 على الماء دون النهر وقد وُجد. 


قال: (ولو حَلَفتَ لا يَشْرَبُ من الجبّ أو البثر يَحنّثُْ بالإناء) 7 


في البئر ظاهرٌ لأنه لا يمكنُّ الشرب منها إلا بإناء» حتى قالوا: لو نزل 
البئرّ وكرَعَ لا يحنّتُ» لأن الحقيقة والمجازّ لا يجتمعان تحت لفظ 


. واحدء والحقيقة مهجورة. وأما الجّتٌ إن كان ملآناً يمكنْ الشرب منه ... 
00 املد ساس ساني اي ليواي 
.بة. منه كرْعاً يحدّتٌ بالاغتراف والإناءٍ لتعدنه . ولو حلف لا يشربٌ من هذا 
١‏ لإناءِ فهو على الشّرب بعينه» لأنه المتعارّفٌ فيه. 


قال : تيك والأليةً ليسا لي فاق حلت لا بأكل 0-6 اي 1 


0 يكيرنا أو قديداء وسواء" كان حلالاً أو ويا كالميتة» ولحم الكو 


والآدّمئٌّ» ومتروك التسمية» وذبيحة المجوسيئّ» وصيد المخرمء لأن :8 


6م لس مسيم دل 


ثيه و 058 0-7 5 
1 عن 59 لود 1 
2 2 6 3 2# 


و مو 


0 والكَرشٌ والكَبدُ والكئة الالال والأكار والأمماء لحان 44 


اه هو ي الح ني اله 
لحْم. والشحْم شّحْمْ البتطن 


سم اللحم يعناول الجميع ‏ ولا يختلف باختلاف صفةٍ اللحم وصفةٍ 
9 افأما السمك بوها يعيش :فى الماء له يحتث يه لالهلا يدخ 
تحت إطلاق اسم اللحمء ألا ترى أنهم يقولون: ما أكلتٌ لحماً» وقد 
أكلّ السَّمكٌء والمعتبّر في ذلك الحقيقةٌ دون لفظ القرآن, ألا تَرى أنه 
لو حَلفَ لا يركبٌ دابَةَ فركب كافراً لا يحنت وإن سمه الله تعالى دابةً 
في قوله  :‏ إِنَّ سَرّ ألدّوَآبَ عند أله ألذِنَ كَمْرُوأ» [الأنفال: 00]» وكذا لو 
خرب رربت المتكبوت لأ يحدك فى يميه لاب مويه 341 لاط 
بالقعود في الشمس لو حلفت لا يقعدٌ في السّراج إلى غير ذلك» وإنما ‏ * 
المعبّبرٌُ في ذلك المتعارّف المعتاد. وكذلك الأليةٌ وشحب البطن ليسا 
ظ بلحم لأنهما لا يُستعملان استعمالٌ اللحم» ولا بَُخْدٌ منهما ما يُتخذ من ّ 
00 الل ولة يتان لمهما عرفا يوان نواه ولوق السومك يك أنه 9 
تشديدٌ على نفسه. ظ 
0 قال : (والكرش والكبد والرّئةٌ والفْوَادُ والكلية والرأمث والأكارعٌ ‏ 5 
0 والأنعا والطّحاللَم) لأنها باع مع اللحم» وهذا في ُرفهم على ما 0 
7 رآه أبو حنيفة في زمنه بالكوفة. . وأما البلاد التي لا تباع فيها مع اللحم 7 
3 فلا يحنت اعتبارا للُرف في كل بلدة وكلٌ زمانِ» فأما شحم الشَّهر 0 
" قوو الس ويفال 2-0 ده يردق والتشيل ينا شيل ا " 


651 


3 
خم 


والشخم همال 
9 5 5 .يأكل ف هذا المْسْرِ فأكله ذطا لم د 7 3 ل وكذا الدْطْتُ إذا 
1 صار تعر تمر وَاللْبَنٌ شيرازا . حَلفَ لا يأكل و هذا ال َمل ند َبْشا ناكل 


0 فال : (والشّحم شَحْم ابتطن) فلو حلفت لا يأكل شحما فأكل شحم 
1 لور لا يحنّث لأنه من اللحمء ويقال له: لحم سَّمين كما قدمناء 
وقالا يحنّتُ لأن اسم الشحم يتناوله ؛ شلك ارقي وفي عرفنا : 
0 سم الشحم لا يق على شحو الظْهرٍ بحال . وعن محمد فيمن أمرّ غيرَه 
أن يشتري له شحماً فاشترى شحمٌ الظهر لا يلزمٌُ الآمرّء وهذا يؤيد 
:. مذهتبٌ ب أبى حنيفة أن مطل اسم الشّحم لا يتناوله . حلف لا يأكل لحم 
ظ . شاة فأكل لحم عَئْرِ حيث» لأن اسم الشاة شاول العد وغيرف. ودكر 
3 . الفقيه أبو الليث أنه لا يحنث لأن العُرف يفرّق بينهماء وهو المختارٌء 
وكذا لا يدخلٌ لحم الجاموس في يمين البقر. 
00 > قال: ١حَلَفَ‏ لا يأكلٌ من هذا البْسْرِ فأكله رُطبا لم يَحِنَثْء وكذا 
الوُطبٌ إذا صارَ تمرأًء واللَّبّنُ شيراز](') لأن هذه الصفاتٍ داعيةٌ إلى 


0 البميق كفتك بده أو نقول: اللبَنُ ما يُؤكلٌ عيئه» فلا ينصرف إلى ما 


0 5 
قال: (حَلَف لا يأكلٌ من هذا الحَمّل فصار كبشا فأكله حَنِثٌ) لأن 
1 هق الككاكة لست داغية إلى اليمين » لأن الأمضاء عن لحمة آذل من 

(1) الشّيراز: اللبن الرائب المستخرج ماؤه. «القاموس المحيط» (شرز) . 


1 


َل ل يأك من هذه الل فهو على قمرتها وها غير المطبوخ. ومن 
هزه الشّاةٍ فعلى فعلى اللّسْم وَاللَبنِ والريد . ولا يَدخُلَ بيض السّمكِ في البيض . 
والشّراءٌ كالأكل . 


الامتناع عن لحم الكش » وإذا امتّتع أن تكون صفة داعية تعيَّنتِ الذاث 
وأنها موجودة. 
تقال : (حَلف لا يأكل من هزه التَخلة ٠‏ فهو على ثُمّرتها ودبسها غير 
0 المطبوخ) يقال ل4: عيلؤن :: لأنه. أضنات: البصدة إلى بن وكل. 
فينصرفٌ إلى ما يخرّج منهء لأنه سببٌ له» فيصلحٌ مجازاًء ويحدّثُ 
بِالجمّار لأنه منهاء ولا يحنّث بما يتغيّرٌ بالصّنعة: كالنبيذ والخَلّ 
والديين رم اليس بقارن منها تيف إن الخارج منها ما 
بود كد للك متصياة بياء بخلاف غيرٍ المطبوخ وعصير العنبٍ لأنه 
كذلك متصلاً بهاء إلا أنه منكدِجٌ فزال الانكتامٌ بِالعَضْرء ولو أكَلَّ من 
غين الفخلة لا يحتف لآنها حقيةة مهجورة: 

(و) من حلف لا يأكلٌ (من هُذِه الشَّاةٍ فعلى اللّحْم واللَّبن ولوب ١‏ 
. لمامرّء وفي الاستحسان على اللحم خاصة» لأن عينَ الشاة مأكول. 
1 فانصرفت اليمينٌ إلى اللحم خاصةٌ ولا يدرك بالليّن وال يد والشدوة .كه 
قال: (ولا يَدغُلُ بَيضُ السّمكِ في البتّيض) للتُرف» فإنَّ اسم * 
البيض عرفا يتناول بيضّ الطير كالدّجاج والإِوَّرٌ مما له قَشْرٌ فلا يدخلٌ ‏ 


بيش السمك إلا بالنية لأنه بيضٌ حقيقة وفيه تشديد على نفسه 


(والشراءٌ كالأكل) فاليمينٌ على الشراءٍ كاليمين على الأكل . 


0 
م 
كر 


: أبي ب أنه يداك أنه حرام إلا أنه مرفوع الوثم عن المضطرء 
0 3 ظ || 7 وا| ات ه الحرام. لا يوصَفٌ بأنه حلال لهماء وإِن وضع 


فصل 
ا اع تيم 2 ال ا ع ل 5 ءاه من. أي 2 
حلف ليصعدن السماء أو ليطيرّن فى الهواء . انعقدت يمينه وحلث 
للحال . 


.- 


حلف لا يأكلٌ خحراماً فاضطرّ إلى المَيْتةَ والخمر فأكل؛ روي عن 


5 الإثم عنهما. زوؤع نه أنه لأ حتت وعن محمد ما يدل عليه؛ فإنه 


0 نه 


3 8 


0 قال فى الإكراه : إن الله تعالى أحل الميتة حالة الضرورة» فإذا امتنع عن 


أكله اله الإكراه ثم ولو أكل فلعافا مغصويا عدف ولو اشترى 


1 51 
بدرهم مغصوس لا يحنث . 


فصل 
و ل الاي وا ا ل ا رت 
(حلف ليصعدن السَّماء أو ليطيرن فى الهواء» انعقدت يمينه وحنث 


. للحال) وقال زفر: لا ينعقدٌ لأنه مستحيلٌ عادة» فصار كالمستحيلٍ 
. حقيقةً. ولنا: أن اليمينَ عقدٌ من العقود» فينعقد إذا كان المعقود عليه 
موجوداً أو متومّماء وإذا لم يكن موجودا ولا متومّما لم ينعقد» ألا 
. ترى أن بيع الأعيانٍ المباحة : لأن ١‏ لمعقود عليه موجودء وبيع الب 
:. المدبّر منعقدٌ لأنه متوهّمٌ دخوله تحت العقدٍ بالحُكم وإن كان بغيرٍ فعل 
العاقدء وبيمٌ الحُرٌ ليس بمنعقدٍ لأنه غيرٌ داخلٍ في العقدٍ ولا متوهم 
للدخولء, فكذلك اليمينُ ينعقدٌ على الفعلٍ المقدور والموهوم» ولا 
يتعقدٌ على غير المقدور التوهوم» وما نحن فيه مقدوة موهوم يدخل . ., 


اجر 


5 نفو 35 
١ 0 :‏ : 0 
5 3 0 5 .9 0 1 2 
ام ا 00 يح 3 3 20 . د 


لام > عه 20 عن مد ا 
حلف لياتِينه إن استطاع فهي على استطاعة الصحة . حلف لياتينه فلم 
7 يأته حتى مات حنث فى اخر حياته . 0 20 


تحت قدرة قادرء ألا ترى أن من الأنبياء من صَعِدَ السماءً»ء والملائكة 


:..: يصعّدون في كل وقت وينزلون» وإذا كان متومّماً انعقدت اليمينٌ ثم 


يحنّثٌُ في الحال حُكماً للعجز الثابتِ عادةً كموت الحالف, وعلى هذا 
الأصلي تخزجمسائل كثية من ذا الجنس لمن يمه 
3 قال: (خلف ليأتينّه إن استطاع فهي عل 7 استطاعة الصّحَة) 
0 معناه : إذا لم يَعرض له أمرٌ يمنعه من مرض أو سلطانٍ أو نحوه ولم يأته 
».كفك لأن الأمعطاعة فى نرت لمعلاف من بح ناا الكل 
0 وعدم الموانع»؛ وإن عتّى استظاعة القضاءٍ والقدر صَدق ديانة» لأنه 
7 خلافٌ الظاهرء وفي رواية: تصحٌ تقناء أنضا لآزه خققة : لان 
الاستطاعة الآليّة تقوم بالاستطاعة التقديرية على المذهب الصحيح . 
ظ قال: (حَلفَ لَأْتِينّه فلم يأته حتى مات حَنِتَ في آخر حَياتِه) لأن 
الحِنْتَ إنما يتحقَّقُ بالموت» إذ البرُ مرجرٌ قبلّه. ظ 

حلفت ليأتينّه فهو على أن يأتي منزله أو حانوت لقِيّهِ أو لم يَلْقَه ‏ 
أن الاتيان الوصرة إلى كانه دون تاذقانه وعن محمد ارات ”7 


00 غدا فهو على اللقاء ( فإن أكاة فلم 5 حيد 5 


حلف لا تأتي زوجته العذيةء فذهبت قبل العرين وأقامت حتى 0 
1 «مضى العرمرة لا بجحتت لآن الغرمة أناها لذ أتهم. ا 


. لفظة: «على»: لم ترد في (س)» وأثبتناها من (م)‎ )١( 


006“ 


2 


3 ْ ولو قال : إن أكلت» أو شرت أو لسيت» أو كلمت ر تَرَوحتَة و ْ 
حَرَجتُ وتَوَى شبن بع لم يصَدَّقْء ولو قال: إن أكَلْتُ طعاماًء أو شرِبثُ 


2 الى اس 0 ا 2 0 0 س0 م 
شراباء أو لبسث ثوباء ونحوّ ذلك ونوى شيئا دون شىءٍ صدق ديانة خاصة . 


وعن محمد . لأعودن فلاناً غداء فعاده ولم يُؤْذْنْ له يك وكذللك 
الإتيان إذا أتاه فلم يُوذّنْ له. حلف لا يُذهِبُ زوجتّه إلى بيت والدهاء 
فذهبت إلى باب الدار ولم تدخل لم يحنّتُ. وعن أبي يوسفا: | 
حلف لا أرافق فلاناء فهو على الاجتماع في الطعام أو شيءٍ يجتمعان ظ 


عليه» بأن كان مَقَامُهُما فى مكانٍ واحدٍء وإن كانا في سفينة وطعامهما ::. 


بن ال يأكلان على خوان واحد فليس بِمُرافْمَةٍ وعن 


معحمل . إن كان معه في مُحمِلٍ أو كان كراهما رادا أو قطاثهها -- 


واحداً فهي فير افقة+ وإن كان كراهما مختلفا والعسير والخد فليس 0 


قال: (ولو قال: إن أكَلتٌ. أو شربتٌ» أن لبسث: أر كَلَّمتُ أ 
َرْوَّجِتَ أو خَرَجِتٌ» ونَوَى شيأ بيه لم يُصَدق. ولو قال: | 0 
طعاماً ٠‏ أو شربتٌ شَراب أو لحت تُوبأ وتحوَّ ذلك وتّوى شيئا دون شيع 1 
مدن يكيان خاضة )بو الأفن هه ذافن 543 لفط عافا وترى الخصيصض ‏ 
ما في لفظه صُدَّق فيما بينه وبين الله تعالى» ولم يصدَّق في القضاءء © 
لأن المتكلّم بالعموم قد يريد الخصوصء فإذا نوى صارت نيثّه دلالة 
فلن اكيس 16ل زالة الشرع علق تعيض اموه 101 1 
الظاهرَ من اللفظ العمومٌ» فلا يصدَّق في القضاءء لأنه خلافٌ الظاهرء 


ال" 


جع" 
ف 
0 


6 قفي 


فأما إذا نوى تخصيص ما ليس في لفظه لا يصدَّق أصلاً» لأن الخُصوص 
يتب الألفاظ دون المعاني» فما ليس في لفظه لا يصحٌّ تخصيصّه» ففي 
الفصل الأوَّلٍ: الطعامٌ والثوب ونحوهما ليس مذكوراء فقد نوى 
تخصيص ما ليسَ في لفظه فلا يصدّق» وفي الفصل الثاني: إذا قال: 
عَتَيثْ الخُبز أو اللحمّ فقد نوى تخصيص ما في لفظه» فيصدَّق ديانةً لا 


قضاء لما بينا. ولو قال: لا أشرب الماءً ولا أتزوّج النساءً حَيْتَ بشرب 5 


قطرة من الماءء وتزويج امرأة واحدة لأنه لا يمكن استيعاب الجنس» 


فيُحمل على الأدنى» ولو نوى الجنس صُدَّق لأنه نوى حقيقة كلامه ؛ 
3 ع 0-7 ع و ع لير 
وإن كان خلاف الظاهر» لأن الحقيقة أحد الظاهرَّين» فيصدق فيها إذا . 


نواه 


6 اظر 


قال: (الريّحان اسع نا لأ مياق 00 0ه (زلا بعت بالراشرين | 


ا ا ويا 6 


النبات عرفا فحنت هه وبالشام ا “ول ايه 
رتيكانا عرفا 


قال: (والبَتَفْسَجُ والوّردُ: هو الوَرّق) غرفاء وأصحابنا قالوا: لو + 


0 ع 
“قشب 
ات 


ا" ا ل عت ا 1. 
حلف لا يشتري ينفسّجا فاشترى دهنه حنث» ولو اشترى وَرَقه لا ... 


10| وشاهِسْفْرَم وشاه بَرّم من الفارسية بمعنى ملك الرياحين» انظر «معجم‎ )١( 


أسماء النبات» للدكتور أحمد عيسى ص ١75‏ . 


0 


ا 0000 3 ىل إلأء 1 2 
الخاتم الثفْرَةٌ ليس بِحُلِئَء والذَمْبُ خُلِيٌ والعقد اللؤلؤ ليس بِحَلِيّ حتى 
0 يكون مَرَصّعا . ا ا ا اا اا اي ا ا ا 00 


"7 ححكث» يركذا كاذ عرث: امن الكوفة». اما طرقنا: فكما ذكرت» ولو 


دي ا 
- معي يل 
ل 1ت 


ا 
0 معجمة ساأكنة . وشين معجمة محركة. وألف» ونولن». والعامة يسموتها 3 
اد بَلَخْشَانء باللام: وهو الموضع الذي فيه معدن البَلَخْش المقاوم للياقوت . 


00# و 5 0 سه عم ع قير ف‎ ٠ 
حلف لا يشم طيباء فدهن لحيته بدهن طيب لا يحنث» لأنه لا يعد‎ 


و 7 


ظ شما عرفا . 


قال: (الخاتم التْقرَة'' ليس بِحُلَِ» والذَهْبٌ خُلِينٌ) فلو حلفٌ لا 


بلكل لا ل يدت بات الثّقْرة:. لأن النقرة تلسنٌ لإقامة السئة *. 
2 وللكَدْم لا للتزئّن . والحُليُ : ما يتين به» ولا كذلك الذهبُ فإنه يتين 


لبر مء ا ء 


00 به» ولو كان الخاتمٌ مما يلبَسّه النساءً من الحَجَّر أو الفِضَّةٍ قيل: يحنث . 
لآنه لا ينه روقل + لآ يحتث لاله يض للرجال ولا سل ليم التريق 1 

قال: (والعِقّد اللْوْلْوُ ليس بِحُلِيَ حنَّى يكونّ مُرَضّعا) وكذلك .2 
الياقوثُ والبَلَخْسشنٌ”'" والزْمٌّرد والرَّبَرْجَدَ لأن العادة ما جرت بالتحلى :7 
| بذلك إلا مرصّعاء والمعيَبرُ في ال ارا ا ا ل 


00000 


أنه حلىئٌ 18 بدليل : نسمية القران» وعليه الفتوى » لأنه صار عاد | + : ظ 


. النقرة: القطعة المذابة من الفضة»ء وقبل الذوب هى تبر‎ )١( 
بَدُخشان: بفتحتين» والخاء‎ :5٠ /١ قال ياقوت في «معجم البلدان»‎ )0( 


امو و مرك ل اي ا مت : وك ف م نج لبد لق لله را ني 1 5 
, 4 2# 
2 ع 
3 ا 3 5 5 3525-5 
0 ا 000 
1 . ا : 


0 


5 3 3 م 2 
د ْ اه م ل كنية : 


3 حلت لا يام على يراش فيل عله فرشا آخر ونم ل يتحتطةة و 3 5 
قِرَاما فنامً حنث . ا ا د 


5 فهو اختلاف عادة وزمان». فعلى قول أبي حنيفة ب 3 أن يجوز للرجل 1 
سن العقْدٍ غير المرد صع لأنه ليس بحليٌ . 


ولو علّقت المرأة في عُنُّقها ذهباً غير مصنوع لا تحنّثُ. والمنطقةٌ ١‏ 


00 المُفْضْضَة والسيفُ المحلّى ليس بِحُليٌ لما مر ظ 
>> "قال حلت لا ينام على فراش فجَعَلَ عليه فراشاً آخرّ ونام لم . . 
0 يَحنَثْء وإنْ جَعَل قرّاما فنام حنث) لآن القرام تبَعْ للفر اكه أل تر انه 0 
0 لو كان القرامٌ ثوب طبري والفراش ديباجاً. يقال : : نام على فراش ديباج . 0 
بي :ولو كان الأعلى دياه و الأسفل خَزَاً يقال : نام على يباج . «وغن أبن 8 
1507 «الأمالي؛ أنه يحنت في الفراش أيضاء. لأنه نافة على '“: 

الفراشين حقيقة» وصار كما إذا حلفَ لا يكلّمُ رجلا فكلّمه وآخر 3 
.. بخطاب واحدي. جوابه: أن الشيء لا يتستتبع مثلهء وفي العرف لا 0 
7 يسَبُ إلا إلى الأعلى» وفي الكلام هو مخاطِبُ لكل واحدٍ منهما 7 
0 حقيقة وعرفا وشترعا » والسيوي ولد كان والسطح كالفراش» إن جَعلٌ 0 
* امه سرير آخرّ وبتى على السطح سطحاً آخرّ فنام على الأعلى لا ١‏ 
ور على السريرٍ أو السطح أو الدكّان بساطاً أو 
1 فراش أو ارات عليه حَيْتٌ» لأنه يُعَذّ نائماً على السطح والسريرٍ 0 
بج بوالذكان رون علد على بها يون بيئه وبين الأرضٍ فليس بجالس 5 


0010 في (س) : الغير» وفي (م): العنبرء والجادة ما أثيتنا . 


7 


هاا روا يدب او و جد ام مسيو ةيرام اجو . : 0 7 
0 7« ا 
0 مم ام م يه لوف اك 8 
كس ا 00 القن م 
٠. 4 . 2‏ 3 0 
ةن 8 الام وك 00 00 ا 
000 و 


1 ش ٠‏ سم ١‏ 72 0 و2 آ هر 
١ 7 3‏ والضرت والكلام وَالكسُوةٌ والدخول عليه يتقيد بحال الحياة 8 وهاه وهاو اع هاه 


اشلما لله ل ددن جانيا على الاوفن إلا ايج قن تبان 
فتحول بيه وبين الأرضء لأنها تَبَمْ له» فلا يُمَذَّ حائلاً» ولهذا يقال: 
0 هو جالسٌ على الأرض . 


قال (والضًرْبٌ والكلامٌ وَالكسُوةٌوالدخُولٌ عليه تقد بحالٍ الحياق) 


0 لأن الضرب هو الفعل المؤلى ولا يتحمّق في العيثكه والمراة بالكلام : 


الإفهامٌ» وأنه يختصنٌ بالحيّ . والمراد بالكسوة عند الإطلاق: التمليك» 


3# كما في الكفارة» ولا تمليك من الميت. وإن نوى به البقم صحّ لآنه 
محتمّلٌ كلامه. وأما الدخول عليه فلأنه يرادٌ به الزيارةٌ عُرفاً في موضع 
07 يجلسٌ فيه للزيارة والتعظيم» حتى لو لم يقصده بالدخول بأن 0 
! على غيره أو لحاجةٍ أخرى, أو دل عليه في موضع 00 

انيار أكون وخر عله رول حكن علي تالالطا ٠‏ . 
والكظلر لاتركوة وهر علي الذيرن اععادنا العلرسن فيه للزيارة: 
- وذكر الكرخييٌ عن ابن سَّمّاعة ضدَّ هذاء فقال: لو حلفَ لا يدخلٌ على 
2 فلانِء فدخل على قوم هو فيهم حَنْتَ وإن لم يعلَئ. لأنه دخلَّ على 
المحلوفٍ عليه» والعلهُ ليس بشرطِء كما لو حلف لا يكَلَّمُه فكلّمه 
1 وهو لا ع والمذهت الأوّل. رجلان حلف كل واحد منهما لا 
١‏ يلقل على صاتعيه اجلا ان الشرل مما لأ يستتاوا ولو :قال :إن 
0 غسَّلتكَ فعبدي ا فإنه يتناول حالتّي الخياة :والموت» لأنهعيارة عن 
0 الإسالة للتطهيرء وذلك يوجَدُ في الحيّ والمّتِ 


005 


رديه 
4 


غلك لتصرئة حل يوت أو بحل يتلل فهو على اند الشرت» خلفلة 


يَضْرِبٌ امرأته فخنقها أو مَد شَعْرَها أو عَضَّها حنث . 
حلف لا يتصوم فنوى وصامٌ ساعة حَنثث. وإن قال: صوماء لم يَحَنَثْ 


إلا بتمام اليوم . 1110000 20171« 


ب سر 


ل: (حَلفَ ليضربنّة حتى يَمُوتَ أو حتّى يَقئله فهو على أسَّدَ 
7" لأنه المراد في الغرف . ولو قال: حتى يُعْشى عليه: أو حتى 


0 يبكيّ أو يبول أو يستغيتٌ» فلا بد من وجود هذه الأشياء حقيقة. ولو 

قال: لأضربئّك بالسِّياطٍ حتى تموت فهو على المبالغة. ولو قال: 
لأضربئّك بالسيف حتى تموتٌ فهو على الموتٍ حقيقةً. وعن أبي 
0 يوسف فيمن قال لامراته : إن لم أضرِبْكِ حتى أتركك لا حيَّةَ ولا ميته 
فهو أن يضربها ضرباً يوجعها . 


(حلف لا يَضربُ امرأته. فَحَتَقها أو مَدَ شَعْرَها أو عَضّها حَنتَ) 


ظ لأن الضرب اسم لفعلٍ مؤلم . 


فصل 


(وإن قال: حنؤنا: 5 0 إل عو اليوم) لأنه يراد ده الصوم 


ْ اتام ذلك هوه م اليوم , 1و اله + 


3 1 50 
١ 0 


3-5 


0 
يع 
١‏ 
0 52 
ل 
0 
+ سد + 
ا 
3 13 8 
.3 3 
مي 
8 2 * 
7 
5ه 5 
0 


' 0 


للدت ولداً ميا عَتَقَثْء وكذلك الطلاقٌ» ولو قال: فهو حر فوَّلِدَت مينا 


ا 


00 


نواندا 


حَلتَ لا بلي فا وقراوركة: لم يَحنّثْ ما لم يسجد ولو قال: : صلاة 
لا يَحِنَّتُ إلا بتمام رَكعتين . ومّن قال لأمَتِه: إن وَلَّدتِ ولداً فأنتِ ا 


0 


نحا عَتَقَّ الحَونٌ (سم) ل 201111ظ2 


(حَلَفَ لا يُصِلّىء فقامَ وقرأ ورَكَعّ» لم يَحنَثْ ما لم يَسجد) لأن 
الصلاة عبارةٌ عن الأركان» فما لم يأتِ بها لا تسمّى صلاة» بخلاف 
الصوم لأنه عبارة عن الإمساكِ وأنه موجود في أوَّلِ جزءٍ من اليوم» وفي 


00 الجزء الثاني يتكرّر 1 


(ولو قال: صلاة: لا يَحِدَثْ إلا بتمام رَكعتين) لآنه يراد به الصلاة 
المعتبرة شرعاء وأقلّ ذلك ركعتان. 


قال: (ومَن قال لأمَته : إن وَلَّدتِ ولداً فأنتٍ حَُرَةٌ فوَلَدَتْ ولدا ميتا 


عَتَقَتْء وكذلك الطلاقٌ) لوجود الشرط وهو ولادة الولد» ألا ترى أنه 


0 فى 3 رخ 3# سن راس# ل ”مس 2 0 0 
(ولو قال: فهو خبرٌء فوّلدث ميتا ثم حيا عتق الحيٌ) عند أبي ١‏ 
حنيفة . وقالا : لسن أن البفين اعسات لوجود الشرط وهو - 0 


الولد الميّت لا إلى جزاءٍء لأن الميتَ ليس بمحلّ للحريّة . 
الشرط والاوة الحيّ» لآنه رملة بالحريّة. ومن ضرورقها د 


فصار كقوله: إذا ولدتٍ ولداً حياً فهو حرٌء ولو قال كذلك عَتَقَ 


الحىٌّء فكذا هناء بخلاف حريّة الأم والطلاق. لأنه لم يقيّده 
بالحياة» فافترقا. 


/ 00 


21 1 4 2 7 
عت م 
ارك 3 
5 -ء . 


الاين 


00 : 0 ل كرا ولحء ور خ فك سيك 1 7 26 
. ومن قال: من بشرني بقدوم فلانٍ فهو حر فبَشْرَه جماعة مُتفرّقون عتق الأوّل» 


3 0 


2 00 8 ا ا رحع ل.ل 70 
ظ وإن بشروه جميعا عتقوا. ولو قال: من أخبرني ١‏ عتقوا في الوجهين . 


عو 0 


م 2 . 2 5 . 7 7 ٠ ١‏ 0 01 8 3000 30 
قال: (ومّن قال: من بشرني بقدوم فلانٍ فهو حُرٌ فَبَشْرّه جماعة ‏ ” 


وتاي ف ذا اكيت يات 4 7 كه 

0 مُتفرّقون عَتقّ الأول وإن بشروه جميعا عتقواء ولو قال: من اخبرني . 
5 50007 1 1 واد امي 0 

00 عتقوا في الوّجهين) لآن البشارة عرفا اسم لخبر سار صدقٍ ليس عند 


3 


0 الميشن علمّه لآنه 07 من تعر ار الوجه من الفرّح 07 


والسرورٌ إنما يحصل بالصَّدْق لا بالكذبء. وبخبر ليس عنده علمُّه. 


: والخبرُ: اسح لمُطلق الخبرء سواءٌ كان عنده علمّه أو لم يكن ويقع 


على الصّدق والكذبء ففي المسألة الأولى البشارة حصَّلَتْ بالأوّل لما 


0 يك فعتّق» ولم 7 تحصل بالباقى. لأنه قد علم به فلم تكن بكار : وفى 
* + 'الثانية مجه لَتْ بإخبار الكل فَعبّقوا. أما الخبرٌ فإنه تعدسدن الك سوا 1 
كانوا متفرقين أو مجتيعين» فيَعيقون في الحالّين. والإعلام كالبشارق 7 


0 يفت الأول لا غيرء لأنه ما يحصل به العلمٌ» وإنما يحصّل بالأول: 
والكانة واليغية ركون. بالكتابة .والمر اسلة كما مكو والمفافية: 
والمحادثة بالمشافهة لا غيرء ولهْذا يقال: أخبرًنا الله تعالى؛ ولا 
. . يقال: حدثناء فإذا قال: أي غلام بشَّرني بقدُوم فلانٍ فهو حر» فكيّت © / 


إليه غلامُه بذلك عَتَقَّ ولو أن عبداً له أرسّلَ عبداً له آخرٌ بالبشارة فجاء 


'. الرسولٌ وقال للمولى: إِنَّ فلاناً يقول لك : قدقَدِمٌَ فلان عَتَقَ المُرسل ‏ 2 
.. دون الرسول» فهو بمنزلة الكتاب. ولو قال الرسولٌ: إن فلاناً قد قم 


0 ولم يقل : أَوَضَلن فلانء عدن الرشيو كك خاضة.: 


7 


ابو مين 
ا 
5 


3 2 


2 قال: إن تسَرّيت جارية فهى كه فتِسَرّى جارية كانت فى ملكه عتقت» ولو 2 


اشتراها وتَسَرَّى بها لم تَعِتِقْ. حَلفَ لا يتَرّوَّجُ» فرَّوّجَّه غيرًه بغير أمرهء فإن 
7 00> ع َ ٠‏ م لم اه 7 دسم اس ب 
أجاز بالقول حدث» وإن اجار بالفعل لا يحنث » ولو أَمَرَ غيره أن يَرْوْجَه حنث. 


(قال: إن تَسَرّيتْ جاريةٌ فهي حُرَّة فتسَرّى جارية كانت في ملكه 


0 مََقَْء ولو اشتراها وتَسَرّى بها لم تَعيق) والفرقٌ أن في المسألة الأولى 6 


تناولثها اليمِينُ لكونها في ملكه: وفي المسألة الثانية لم تكن في ملكه 


“5 فلم يتناولها اليمين. وقال زفر: تعتق في الوجهين» لأن ذكرّ التسرّي ١‏ 


ذكرٌ للملك» لأن التسرّي لا يصحٌ إلا في الملكِ. قلنا: الملك يصِير 
مذكورا ضرورة صحّة التسري » فيتقدر بقدره. ولا يظهَرٌ في حق الحريّة 


وهي الجزاءً» لأن الثابتَ بالضرورة يتقدّر بقدرها. 


3 *مم 

1 
الس 
0 


قال :(خلت لا يتروّحٌ2 فَرُوَّجَّه غيرُه بغير أمرهء فإن أجارٌ بالقول ‏ - 
حَيْتْ) لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء على ما عرف في | 
تصرّفات الفضولي . 

(وإن أجارٌ بالفعل) كإعطاء المَهْرٍ ونحره: المختارٌ أنه (لا يَحََتْ) 
أن الاو ترم فل ركو فهله متنا : وإنما يكون رضاء 


0 الحنث العمّدٌ لا الرضاءء وروى عن محمد . أنه لا يحّث في م 


الوجهين» وأفتى به بعض المشايخ» لأن الإجازة ليست بإنشاءٍ للعقدٍ 
حقيقة» وإنما هو تنفيذٌ لحُكم العقد بالرضا به. 
(ولو أَمَرَ غير أن يُرَوّجَهِ حَنث) لأن الوكيل في النكاح سفيرٌ ومعبّرٌ ‏ 
على ما عُرف في موضعه. ولو قال: عَنَيتُ أن لا أتكلّم به صَدَّقَ ديانة . , 
لأنه يحتمله لا قضاءً لأنه خلافٌ الظاهر. 


ا 


كر 


دناعم 


وكذلكٌ الطلاق والعتاق . لك و يروج عبده أو اد بيلف بالأركيل 
والإجارَة: وكذلك ابه وابنته الصّغيرِين؛ وفي الكبيرينٍ 5 عدف 35 
بالمباشّرة. حَلَفَ لا يضرب عبده فوَكّل به حَنْتُء وإن نَوَى أن لا يُباشره 


5 ل 07 
بنفسه صدق قضاء . ا ااا 7111110000000”ذ(/ 


(وكذلك) الحُكمْ في (الطّلاقٍ والهتاق) وكلّ عقَدٍ لا ترجمٌ حقوقه 
إلى الوكيل كالكتابة والخُلع والهبة والصّدقة والوديعة والعاريّة 


. والقَرْضٍ والاستقراضء. وكذلك كل فعل ليس له حقوق كالضرب 
والقكل والديع,والكشوة والمضياءَ والأقتضا ون الخصيوفة و الشركة قإنه 


يحدّث بفعله وبالأمر. وفي الصلح روايتان بمنزلة البيع والتكاح . 
(حَلفَ لا يُروجّ عبده أو أمَته يَحَدَثُ بالتتوكيل والإجارَّة) لأن ذلك 


0 مقياف: اليد مقو تنك على رادت مملكة يورو لابه 


(وكذلكٌ ابه وابنتّه الصَّغيرِينِ) لولايته عليهما. (وفى ي الكبيرين لا 


قال ( حلفت لا يضرت عبده فوَكل به حنث) أن مقع ذلك 05 
ترجمٌ إلى المالكِء فَيُجِمَلُ مباشراً لأنه لا حقوقّ له ترجمٌ إلى ١‏ 


١ يحت إلا بالمباشّرة) لعدم ولايته عليهما البو مني ؛ فيتعلق‎ 0٠ 


د 


(وإن وى أن لا ياش بيه صُدَقَ قضاة) لأنه فعلٌ حش فإذا !/' 


- 


نوى الفعل بنفسه فقد نوى الحقيقة» فيصّدَّقَ قضاءً وديانة» بخلاف ما 
تقدّم من النكاح وأخواته. لأنه تكلّمٌ بكلام به يفضي إلى النكاح والطلاقٍ» 


0 


١ 


5 7 3 
١ 7‏ و 5-5 5 2 0 8 2 ان جمدم 0 3 
١ 20000 3, 5‏ ل ري 7 00 --- 5 
-4 ايؤّة 7 2-0 00 8 « وم 0 . 9 .> : لوانتا " 
.2 0 8 5 15 


ولو حَلَفَ لا يَضرب ولَدَه فأمَرَ به لم يَحنَثْ. ودَبْحُ الشَّاةٍ كَضَرْبٍ العبدٍ. 
حَلتَ لا يبي فوَكّلَ به لم يَحنَثْء وكذا سائرُ المُعاوضات الماليّة. حلف لا 
بِيعٌ فباع ولم يَقْبَلِ المُشتري لا يَحِنَتْء وكذلك الإجارة والصَّرْفٌ والسَّلمْ 
وَالدَمْنٌ والئكاحٌ وَالخُلْمُ . ولو وَهَبَ أو تَصَدَقَ أو أعارٌ: 00 


والأمرُ بذلك مثلٌ التكلّم به» فإذا نوى التكلّم به فقد نوى الخاصصّ من 
العام فيُصدّق ديانة لا قضاء . 


(ولو حَلَفَ لا يَضربٌ وَلَدَه فأمَرَ به» لم يَحِنَتْ) لأن منفعتّه عائدة 


إلى الولدء وهو التثقيف والتأديبٌ» فلا يُنْسَبٌ إلى الآمرء بخلاف 
(ودَبحٌ الشاةٍ كَضرْب العبدٍ) . 
ل اا فأمك قيرة افقييرنة. ل[ ودتك: لآنه الآ تملك 


و 


فيرف الشقع إلآ أن كوة سلطانا آونقاضا تحلثة لآثه يملك فيرنه .... 


حدا وتعزيراء فيصحٌ الأمرٌ به . 


قال : حَلفتَ لا يبي فوكل ؛ به لم يَحنَثْء وكذا سائر المعاوضات :.١‏ 


المالة)'لآن العقد يوحد من العاقن؛ حتى ترجمٌ الحقوق إليه على ما مر 


في البيوع. فلم يوجد الشرط وهو العقدٌ من الحالف إلا أن ينوي ذلك 3 
لأن فيه تشديدا عليه» أو يكون الحالفٌ ممن لا يباشرٌ العقود كالسلطان .2 


والمُخَدَرَةَء لأنه إنما يمنع نفسّه عما يعتاد» ولو كان الحالفت يباشرٌ مرة 


ا : 
ويوكل أخرى تعتبر الغلبة. 


(حَلَ لا يبيعُ فباعَ ولم بل المُشتري. لايَحنثُء وكذلكٌ الإجارة 7 
| والصَّرْفٌ والسَّلَمْ والرّهْنُ والتكاح والخلعٌ ولو وَهَت أو تصدى أو أعارً: 


6١ 


ٍ- :1 اتري من ب جم اوتام ل جسم تناك ١‏ جوحاب ف مكرود أي لود مي يات 8 2ه 1 بس د 0 007 : 
5 - لحي 5 
ف 50000 05-7 ا حي يه - 3 5 رمت 15-7 . ا 2000 ين 2050 - . 3 . 
: 5 5 م . 2 ١‏ 0 ا 32 0 
3 : 1 : 55 ا 5 العا بور 8 2 24 5900 له وه 0 5-5 خكرء 
ناي العامة ل ع ا د م لجا 


يلم 5 اليفات 


5553 
2 


٠‏ فلم يبل حت لأن المعاوضة تملييكٌ من الجانبين؛ فيكون القبول ركنأ 
.| لتحقيق المعاوضةء وفي غير المعاوضةٍ تمليكٌ من جانب المملّك 
وحذه. وقال زفر: لا يحنّثُ في الهبة والصدقة أيضاًء لأن تمامّها 
بالقبول فصار كالبيع. قلنا: الهبةٌ تمليكٌ» فتتةٌ بالمملّك. والقَبولٌ ‏ 
هوأ شرط لثبوت المُلْكِ دون وجود الهبة» فصار كالوصية والإقرار» ابه 
بخلافٍ البيع لأنه تمليكٌ وتملّكٌ على ما بينا. كران جار 3 


ف المَرزض روايتان , 57 


2 
2 
دان 


4 8 هذه 3 


5-6 بالبيع الماسد والهبة الفاسدة . وعن أبى يو سف أنه لا 
يحتّث. وقال زفر: لا يحنّتُ فيه إلا بالقّئْضء لأن المقصودّ ا 
وهو بالقبض . قلنا: هو بيع حقيقة حقيقة لوجود الإيجاب والقبول. وعلى 


٠ ٍ ١ ا‎ 

52-8 2 ل 
100 
5 


43 ا 1 


ا 0ه 
3 


5 

4 _-1 
# كك 
, 


قال: (خلف ليقضينٌ ديه إلى قريب» فما دُونَ الشهر ٠‏ وبعيل أكثرَ 5 
من الشهر) لأنعادون الشتهر تعد قري والشهرٌ وما زاد يُعذٌ بعيداً 0 
(وإن قال : يقضينّه اليوم ففعَل. وعضنا زيُوف. أو تَبُهرَجَةٌ أو 0 
مُستحَقَةٌ لم يَحِدَثْ) لأنها دراهمٌ إلا أنها مَعيبةٌ» والعيبُ لا يَعَدِمُ 
موحد بو الفاتيو ب الو والعسفكة 


م 
مس ا 


7 له كا تصاصاً و و يت َل لا يفيض : د 


دراهمء وقبْضها صحيح. وبرذها لآ يشفت :القه ا :الأول المشكر 


باليمين . 
(ولو كان رَصاصا أو سَنَوقَةٌ حنث) لأنهما ليسا بدراهم. حتى لو 
تجوّز بهما لد يجور » وهذا إذا كان الأكثة ف سَتُوقَا أما إدا كان الأكثة 


1 0 


حلف ليقبضنّ من فلان حقّه؛ فأخدّه من وكيله أو كفيل'عنه بأمره: 
أو محتالٍ عليه بأمر المطلوب بد وإن كانت الكفالةٌ والحَوَالة بغير أمر 
المطلوب حَنْتْء لأن القبض ليس من المحلوفٍ عليه» ألا ترى أن 
الوا رو ا يي 0 
بينا أن حقوق القضاءٍ لا ترجمٌ إلى المأمورء وكذا كفيله بأمره 
كالوكيل» ولهذا يرجع نما اذى علية».. روكذ الى محلفت العط اقلانا 
حمّهء فأمرَ غيره بالأداءِ أو أحاله؛ فقَبَض بر ولو باعَه شيئاً وقبضه بَرَ 
أيضاًء لأن بالبيع صار الثمنُ دينا في ذمتِه» فيتقاصّانء وهو طريق قضاء 
الديون» ولو أبرأه أو وَهَْبّهِ حَنْتٌء لأنه إسقاطً محض من جهةٍ الطالب 
وليس بقضاءٍ من الحالف» بخلاف البيع على ما بينا . 

حلفَ لا يفارق غريمّه حتى يستوفيَ حقَّهء فهرب منه الغريمُ لم 

قال: (حَلفَ لا يَقْبِض دَيْتَه مُتقَرّقاء فَقَبَضَ بعضّهء لا يَحِنَثُ 
حتى يَقبضٌ باقِيّه) لأن الشرط قَبْضٌ جميع دينه متفرّقاً ولم يوجد ١‏ 


ادح 


2 و ع قي ا ل لي ا 7 
وإن قبضه في ورنتين متعاقبا لم يتحنث . خلف لا يفعل كذاء تركه أبداء وإن 


قال: لأفعَلئّه بم بواحدة. اسْتَحلَف الوالى رَجُلاً ليُعْلِمَه كل مُفِدٍء فهو - 


على حال ولايّته خاصّةً. حلفَ ليهَبنَهُ ففَعَلَ ولم قبل بك وكذلك القَرْضٌ 
والعاربةُ والصّدقةُ 


ا الحنث» ألا ترى أنه لو أبرأه من الباقى أو وَهْبّه لا يكون قابضاً 


0 م للم ع ا كع اا 
(وإن قبضه في وزنتين متعاقبا لم يحنث) لأنه قد يتعذرٌ وزن الكل 
دقعة لاله فيكون هذا العدر معن بين التميرة : فلا يحبّث به. وإن 
اتدل مين الوزفين يعمل اخ حفن الأنه مدن المحلمة اتاعكات 
الدفع . 
قال: (خلفت لا يَفعل كذاء تَركَه أبدا) لأنه ني مطلقاً فيَعُمْ. 


و 


(وإن قال: 5 2 بو بواحدة) لأنه في معرض الإثبات. ع ش 


7 


بأىّ فعلٍ عله وإئما يحتث بموته أو بهلذك محل الفعل إذا أيسَ من 0 


الفعل. 


قال: (اشتحلف الوالي رَجُلاً ليَعْلِمَه بِكُلَّ مُفِسِدِء فهو على حال ١‏ 
ولاينه خاصّة) لأن المقصود د من ذلك رفع الفساد ودفع الشر بالمنع 3 
والرَّجْرِء وذلك في حال سَلْطنتِه وولايته فعقد ويا وتوالي بالموت 5 


والعَزلٍ. 


(حَلف ليهَبَنَه فَفَعَلَ ولم يَقْبَلَ بره وكذلك القَرْض والعاريه ,.. 


والصّدقةُ) وقد مرَ الوجه فيه . 


0 


3 0 


م 3 


06 م 
لدت 83 53 م لجال ؟. 
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النذرٌ قربةٌ مشروعةٌ» أما كونه قربةً فلما يلازمٌه من اقرب كالصوم 
والصلاة والحججّ والعنْق''* والصدقةٍ ونحوها. 

وأما شرعيته فللأوامر الواردة بإيفائه» قال تعالى: # وَلبوفوا 
ندُورَهم » [الحج: 75]» وقال عليه السلام : «ف بنذركً)””'» وقال عليه 
السلام : «من نَدَرَ وسيّى فعليه الوفاءً بما سكّى)”'» وقال عليه 
السلام: «من نَدَّرَ أن يطيع الله فليْطعْه»”*'» إلى غيرها من النصوص . 
وعلى شرعيته الإجماع . | 

ولا يصحٌ إلا بقُربةِ لله تعالى من جنسها واجبٌ كالقّرب المذكورة 
ولا يصحٌ بما ليس لله تعالى من جنسها واجبٌ كالتسبيح والتحميدٍ 
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0 


ونحوها. 


. لفظة : «والعتق»: لم ترد في (س)» وأثبتناها من (م)‎ )١( 


(0) أخرجه من حديث عمر البخاري 2)7١57(‏ ومسلم 2)١1057(‏ وهوفي /”' 


االمسند» »)87/١5(‏ ولصحيح ابن حبان» )57/8٠5(‏ . 


)05( أخر جه من حديث عائشة البخاري (5 )) وهو في (المسند) ١‏ 


(2)714016 وااصحيح ابن حبان» (/1781) . 


6 


2 
1 زور أ 2 ب واء .2 8 فنا حك 2 
ا 1 2 0 . 1 0 قي 2 
0 3 7 0 تهج" ٍ 50 0 38 00 دك 24 
٠. 20‏ 1 7 
ع مسحي ل 5 


ا 
| 5 


1 1 فال ناي وكذلك 2 عَلَنّه بشَرطٍ فج . 


وعن أبي حنيفَة آخرا : أله يُجِرِئه كَفَارةٌ يم يَمِين إذا كان شَرْطأً ولا يُرِيد وجُودَه 


والأصل فيه أن إبحات العند معك" بإيجاب الله تمان إذ لا ولا 
له على الإيجاب ابتداء» وإنما صكححنا إيجابه في مثل ما أوجَبّه الله 
تعالى تحصيلاًٌ للمصلحة المتعلّقةٍ بالنّدْر. 

ولا يصحٌ النذرٌ بمعصية» قال عليه السلام: ١لا‏ نَذّْرَ في معصية الله 
ل 


قال: (ولو نذرَ نذرا مُطلقا) أي : بغير شرطٍ ولا تعليق كقوله: عَلتَ 
صوم شهر أو نحوه (فعَليهِ الوّفاءٌ به) لما تقدم . 


0 


(وكذلك إن عَلْقَهُ شرع نوكد): أن المعلن بالشرطٍ كالمنجّزٍ 
عنذه .) ولآن النذرَ موود نظرآ إلى الجزاء. والجزاء هو الأصل. 
والشرط تَبَعْ» واعتبارٌ الأصل أولى فصار كالمنجّز . 


2 


(وعن أبى حنيفة آخرا: أنه يُجِرْئَهُ كمَارَةٌ يَمِين إذا كان شَرْطا ولا :< 


يريد وجودّه) كقوله : إن كلمت فلانا أو دخلثٌ الدارَ فعليَ صومٌ سنةٍ أو 


ضيد ها ملل وهو قول محمدء واختارّه بعض المشايخ للبلوى - 


2507/1 والنسائي‎ ».)١555( أخرجه أبو داود (273555. والترمذي‎ )١( 
. من حديث عائشة» وهو صحيح‎ )11١4/( وهو في «المسند»‎ 

وأخرجه مسلم (1141) ضمن حديث طويل في آخره من حديث عمران بن 
حصين. وانظره في «المسند» )١19875(‏ بلفظ : "لا وفاء لنذر في معصية الله 
ولا فيما لا يملك ابن ادم» . 
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١ والضرورة. ولو أدَّى ما التزمّه يخرجٌ عن العهدة أيضاء لأن فيه معنى‎ ٠ 
«# . اليمين وهو المنمٌ» وهو نذرٌ لفظاً فيختارٌ أيّ الجهتين شاء‎ 
1 ولو كان شرظا يري وخوده قتولمة روش الله مريضس أل قلي‎ 0 
دش أو اذيك رفن شتري ل بجرله. رلا الوقاة يها سكى». أنه از‎ 
. بصيغته وليس فيه معنى اليمين‎ 

20200 ولو قال: إن فعلتٌ كذا فألفٌ درهم من مالي صدقة» ففعل وليس 22 
ولو نذرٌ صومٌ الأبدء فضحُف لاشتغاله بالمعيشة أفطْرَ لثلا تختلٌ !4 
ولو نذرَ عددامن الحجٌ يعلم أنه لا يمكثه» لا يأمُ غيرّه بالحجٌ عنه ب 
.. لأنه لا يُعرَفٌ قَدْرَ الفائت» بخلاف الصوم . 3 
5 قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لو قال: لله عَلََ إطعامٌ عشرة مساكينَ 0 
| أو كسوةٌ عشرة مساكينَ» لا يجزئه إلا ما يُجزئٌ في كفارة اليمين لما ١١‏ 
:4 تقدّم أنه معبَبدٌ بإيجاب الله تعالى . وقوله: عَلَىَ طعامٌ مساكينٌ» كقوله : ٍِ 
0 إطعام. لأن الطعام اسم عين» وإنما يصحّ إفحات الفعل. وقال أبو ظ 
2# يوسف : لو قال: لله علي طعام أطعم ما نولو لقعفّ ولواقال: ا 3 
. علي نَذْرٌ ونوى الصومٌ أو الصدقة دون العدد د لزمّه في الصوم ثلا ثلاثة 0 
5 وفي الصدقةٍ إطعام عشرةٍ مساكينَ اعتباراً بالواجبٍ في كفارة ليمين ا 7 
* و الاق فكان متيقنا . 
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ولو نَدَرَتْ صومٌ أيام حيضها أو قالت: لله عَلَنَ أن أصومٌ غداء 
فحاضت فهو باطلٌ عند محمد وزفرء لأنها أضافتٍ الصومٌ إلى وقتٍ لا 
يُتصوَّرٌ فيه . وقال أبو يوسف: تقضي في المسألة الثانية» لأن الإيجاب 
صَدَرَ صحيحاً في حال لا ينافي الصومٌ ولا إضافته إلى زمانٍ ينافيه» إذ 
الصومٌ متصرّرٌ فيه» والعَجُرْ بعارضٍ محتمّلٍ كالمرض فتقضيه وصار 
.. كما إذا نَدَرَتْ صومٌ شهرء يلزمُها قضاء أيام حيضهاء لأنه يجوز خُلُُ 
الشهر عن الحيضء فصمٌ الإيجابٌ. 0 
00 ولو نذرَ صومٌ اليوم الذي يَقْدَمُ فيه فلان: فقدم ليلاً. ال 
7 تر كر يعالووان اوه قبله وقد أكلّ عند محمد» لآن المعلق بالشرط 
ا كالمتكلم به عند وجوده. وقال أبو يوسف: يقضي في الفصلين 
الآخرين» كما إذا نذَرَتْ صوم عدٍ فحاضت. ولو قم في رمضان أو في 
3 بو الفطر فياه ولا يجزثه صومّه: لأن الإيجابٌ خَرَجّ صحيحا . ولو 5 
"| السلا ركيخ وسوع نباي ير سلى ركدنين وساع يوما: 'لأن الركعة 00 


5 صلاة 07 في الجملة ة لاشتمالها على ذكر الله تعالى والقراءة وغيرهاء 


0 وكالوتر عند بعضهم» وصومٌ نصفب يوم قربةٌ كإمساكِ غداة الأضحى, ظ 
تضبع التزائه فم يازئه سنفطه وإتماك صرورة نع العطري شرعاً. ولق 


00 ل ثَ ركعات لزمّه أربع عند أبي يوسف وركعتان عند زفر. 


يلزمّه بوضوءٍ لأن إيجابٌ أصلٍ الصلاة صحيحٌ» وذكرٌ الوصففب باطل . 


0 


ولو نذرَ بذبح وَلدِه أو نخره. زمه ذبح شاةٍ. 


ولو نذرَ أن يصلي بغير قراءة أو عُرياناً صم خلافاً لزفرء ولزمثه بقراءة 
مستوراًء لأن الصلاة كما ذكر قربة في الجملة كالأمىّ ومن لا يقدِرٌ على 
ثوب». فصمّ الإيجاب . 

قال: (ولو نَدَرَ بذبح وَلدِه أو تَخُرهء لَزِمّه بح شاةٍ) عند أبي حنيفة 
ومحمد: .وكذا النذد ا نفسه أو عبده عند محمد. وفي الوالدٍ 
والوالدة عن أبي حنيفة روايتان» الأصحّ عدم الصحة. وقال أبو يوسف 
وزفر: لا يصحٌ شيءٌ من ذلك لأنه معصية فلا يصحٌ . ولهما في الولد 
0 مذهبُ جماعةٍ من الصحابة كعليٌ وابن عباس وغيرهماء ومغله “لا 
0 يعرف قياساً» فيكون سماعاًء ولأن إيجابٌ ذبح الولدٍ عبارة عن إيجاب 0 
01 ذبح الشاق» حتى لو نذرَ ذبحه بمكة يجبٌ عليه ذبحٌ الشاة بالحَرّم ياه 
قصةٌ الذّبيح عليه السلام» فإن الله تعالى أوجب على الخليلٍ 000 
7 السلام ذبح ولده بقوله: # أَفْمَلْ مَابوْمٌ » [الصافات: »]٠١7‏ وأبء و بذبح 5 
الشناة حبك قال؟ « مَدْصَدَفتَ الذي » [الصافات: »]٠١8‏ فيكون كذلك . 
7 في شريعيّناء إما لقوله تعالى : < ثم أوسا إَِكَ أن ايع مله زهي 
7 حَنِيمًا 4 [النحل : 1199 أو لآن شريعة. من قثلنا: تلرمنا حي ,نقيت ... 
النسخ. وله نظائث : منها إيجابٌ المشي إلى بيت الله تعالئ عبارة عن ظ 
حجٌ أو عمرة» وإيجابٌ الهدي عبارةٌ عن إيجاب شاقٍء ومثله كثير. وإذا 
3 كان نذرٌ ذبح الولدٍ عبارة عن ذبح خاء لأركون معضية بل قرية + بحن 00 
قال الإسبيجابي وغيره من المشايخ: إن أرادَ عينَ الذبح وعَرَفَ أنه 


8 


20 


وإنما ورّدث في الولدء فيُقتَصَرُ عليه. ولو نذرَ بلفظ القتل لا يلزمّه 
شيءٌ بالإجماع, لأن النصصّ وَرَدَ بلفظ الذبح» والنحرُ مثله. ولا كذلك 


القتل» ولأن الذبحٌ والنحرّ ورّدًا في القرآان على وجه القَربةِ والتعبدي» 0 


والقتل لم يرد إلا على وجه الععقوبة والانتقام والنهي» ولأنه لو نذّرَ ذبحَ 
الشاة بلفظ القتل لا يصحٌء فهذا أولى . 


لا لا لا 


' معصيةٌ لا يصحٌ» ويؤيده الصومٌ في حقّ الشيخ الفاني معصية لإفضائه 1 
8 إلى إهلاكهء ويصمٌ نذرّه بالصوم وعليه الفدية» وجعلَ ذلك التراماً «؛ 


0 ولايته على ولده فكان أولى بالجواز. ولأبي حليفة : أن وجوب الشاة 7 
على خلاف القياس» عرفناه استدلالاً بقصة”2 الخليل عليه السلام» 


0200 كذا في (م). وفي (س) : بقضيمة . 


3 3 

4 1 
ع 5 8 

تي 

4 َِ : 
1 20 ا 
0 له عد عو م هل مه لع وشم واد ا ا ل ا 0 نيا #ارسان ينه ادر جم هس ل لحل عي ا ليود لي ومسي ومو نبلو جيب هه س لمرسو د ذل جصياه وجصسارن معو الاج ا | 
1-0-5 0 ا 57 ام 3 2 
508 52 - 7 5 5-5 7 0 525 عي - 9 ا 9 7 35 5 5 000 5 “نوه ٠»‏ 5 ع 2 
دن 3 5-5 5-5 0 2 1 ا م يي 0 000 050 700 52 5 3-5 ممه 30 50-07 2 7 معطي 010 5 ١‏ 1 
بو كك بل 03 50 000 عر ا 50 00 590 را ل ,ا د 0206 4 ا 0 
حوري 55 7 2 9 * ال 0 ا 0 بو اه ا 5 0 7 55 7 و 3 
5 3 000 ا ا 00 5 الما مه ممعقة 00 ا 3207 500 0 وموقيةة ع ا 0337 اي | 1 0057 5 0 
8 لاد 5-7 0 لور 0 ا 0 د 3 م 
. 3 5-8 3 0 3 0 

لخ ريغا اجوز ل سيد اع سر اد 0 عا لع لحت «بمسووطر لسر ع عا مده يور ليد وور ص مود ويج يجح عو لع ل ل و ديول نل اح اغبي جرموى ويه لله سعم يسيج رصي عنمي رن فيه عع ويام ل ستيه سر اص رمم و كم سيج اس 


دع اعنام عكر اماع م عه ووم ,يخم ماسدار بومز عم حا يسجويوي| سوك يندلا ل امكتدس وها يبول ب جما جور يسوج ص" تج نا ل لاقو اتن سانه- لود مذ صي ين وسطعس دحت تبر بلست 


كتاب اللتحدود 


ل بي 2 ل سصساه 1 
وهى عقوبة مقدرة وجيّت حقا لله تعالى لك تاب يدري ب امنود قا بيو وناو وح انيم 


كتاب الحدود 

وهي جمع حدء وهو في اللغة: المنم» ومنه الحَدَّاد للبّاب. 
لمعه اللاي عن الفعول» وجوه الدقان: موانع من وقوع الاشتراك؛ 
وأحدّت المعتدة : إذا مَنَعَتْ نفسَها من المَلاذً والتنُم على ما عُرف؛ 
واللفظ الجامع المانع : ا لأنه يجمع معاني الشيءَ ويمنع دخول 
غيره فيه. وحدود الشرع: موانعٌ وزواجرٌ عن ارتكاب أسبابها . 

(و) في الشرع: (هي عُقُوبة مُقدّرة وَجَبَثْ حقَّا لله تعالى) وفيها 
معنى اللغة على ما بينا . 

والقساض :لا بسكن هيدا لآنه حى العاف :وكا الفعريرة لأنه لين 


ثبتت شرعيئّه بالكتاب والسنة» أما الكتابٌ: قوله تعالى: 8 ألزَّايَهُ 
والرانى 4 الآية [النور: ؟]» وقوله # َأَلسَارِقٌ لسار كَدَ * الآية [المائدة : 
وقوله : #8 وَالذِبنَ بسونَ حصنت الآية [النور: 4]» واية المحاربة: 
قير “للك والسُّنّة: حديث ماعز والقامد: والعّسيف”"' وغيرها 


.73117 /” سلف تخريجه‎ )١( 
.7١7 /7 (0؟) سلف تخريجه‎ 


--171 0 0590 
ا 7 0 : 0900 
36 ا م 
الم ١‏ الله ا 
مضيس “عدي 0 
5 . 
ع وت تاف له كه 5 بض : ا 5 


الونى :َه وجل التراة: في الل في غير الجُْكِ وشبهَيه وه 4 امس ا 1 


0 


من الأحاديثٍ المشهورة على ما يأتى فى أثناء الأبواب إن شاء الله 
تعالى . ظ 


والمعقول. وهو أن الطباع البضونة والشهوة النفسانية مائلة إلى 0 


قضاء الشهوة وافتناص الملاد وتحصيل مقصودها ومحبوبها من 5 
لحري والزّنى» والتشفي بالقتل» وأخذ مال الغير» والاستطالة على . . 
على الدَّنيءِ» فاقتضتٍ الحكمة شَرْعَ هذه الحدود حسماً لهذا الفساد» 


وروا عن ارتكابه لسفن 0 على نظم الاستقامة. فإن إخلاء 0 
العالم عن إقامةٍ الزواجر يؤدي إلى انخرامه» وفيه من الفساد ما لا * 


خش وإلبه الأشتارة بقوله تعالى: 98 وَلَكْمْ في الْقِصّاصٍ حَيَْه * [البقرة: 
5. ومن كلام حكماء العرب : القتلّ أنفى للقتل . 


قال: (الرْنى : وَطءٌ الوَجُلٍ المرأةً : في اقل في غير الُلكِ وشُبهيه) 00 
أما الأوّل فلعمومه مواردٌ استعمال اسم الزنى» فإنه متى قيل: فلانٌ :.. 
0 يعلَم أنه وَطَىّ امرأة في قثلها وَطئا عجر ااه ألا ترى أن ماعزا لما 3 


اشر الزتي بالوشوم في الل حراما كالول في المْشلة حده اليم ة. 


1: ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ة ص9١7 وعزاه‎ )١( 


0 
38 


للحارئي في «مسند أبي حنيفة» من طريق محمد بن بشرء حدثنا أبو حنيفة» عن 


لسوت 
5 


وأما عدم الشبهة؛ فلقوله عليه السلام: «ادرؤوا الحدود بالشّبّهات:20 2 


4 
3 تعس 


وفيت بالبينة والإقرار. والبينة: أن يَشهّد أربعة على رَجَلٍ وامرأة بالزنى؛ 


فإذا شَهِدوا يَسألّهِمُ القاضي عن ماهِيّتِه وكَيفِبيِ ومكانه ورّمانه والمَرْنِيّ بها 


مي 


ولا بدَّ فيه من مُجاوزة الجْتانٍ الختان» ولأن المخالطة بذلك تتحقّق 6 


وما دول ذلك ملامّسَة لا عار بها أحكام الوطء من عل وكفارة 


وصوم وفساد حج . 
قال : (ويئيت باليكة والإقرار) لأنهما حججح الشرعء وبهما تشتٌ 


ل #ر ف حم سل 00-01 


الأحكام على ما مرّ في الدعاوى, وقوه قعالن :2 والن ردن المتمكاى 
ديأ سو شب موف » [النور: 4] دليلٌ على أن الزّنى الذي رَمّوهم 
به يثبثٌ إذا أنّوا بأربعة شهداءَ» حتى يسقط عنهم حدٌ القذف وهي 
البينةٌ. وأما الإقرار فالصدق فيه راجحٌ» لأنه إقرارٌ على نفسه» وفيه 
مضرَّةٌ على نفسهء وبه رَجَمَ يك ماعزاء والعلمْ القطعي متعذّرٌ في 
حقّناء فيكتفى بالظاهر الراجح 

(والينةٌ: أن يَشهّد 5 على رَجَلٍ وامرأة بالا فى )ا لما تلوتاة 


0 ولقوله تعالي ٠‏ ولي يَأتيرك الَْحِمَّةَ من نْسَآبِحكُ فَسْتَنْبِدوأعَليِهن .+ 
1 يَنحكُج » [النساء: »]١١‏ شَرَطً الأربعة» وللحديث الذي تقدّم - 


فى اللعان. - 


(فإذا شَهِدُوا يَسأَلَهمٌ القاضي عن ماهِيّته وكَيفِييه ومكانه ورّمانه . 
وَالمَرْنتَ بها) لأن في ذلك احتيالاً للدّرءِ المندوب إليه بقوله عليه 2 


: مقسم ء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «ادرؤوا الحدود بالشبهات». 


لكا : لكن شيخ الحارثي وهو أبو سعيد إِبّاء بن جعفر كذبه ابن حبان . 
وانظر ما بعده. 


ف ديم ل : لسع عد د 5 2 ة 
5 ع 3 500 0000 7 
2 ع 


0 2 52002 5 0 

00 4 1 95 2 ل ا 

0 ا 0 ا 4 

2 اه 2 558 2 0 5 : 


2 بذة , 


السلام : «ادرؤوا الحدود ما استطعتم)”'' . أما السؤال عن ماهيته 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة الترمذي فى اسننه» »)١475(‏ وفى سنده يزيد 
ابن زياد الدمشقى » وهو متروك . 

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة» 
عن يزيد بن زياد الدمشقى» عن الزهري . ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث» 
ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ولم يرفعه» وهو أصح. ثم أخرجه عن وكيع. عن 
يزيد» به موقوفاً. 

وفد صح عن ابن مسعود يوقونا ين قرولل أخر جه البيهقي من 
0-0-6 لاود اكوم عن أبي وائل . اا 
ايد 

وروأه مسدد كما في (إتحاف الخيرة» (41/1/9): حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
شعبة») عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: ادرؤوا الحدود 
عن عباد الله عز وجل . 

ورواه عبد الرزاق )2١2140(‏ عن الشوري ومعمر». عن عبد الرحمن بن 
عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: ادرؤوا الحدود 
والقتل عن عباد الله ما استطعتم . 

وله شاهد مرفوع من حديث على ؛ وات طاله رواه الدارقطني (48 +76 
والبيهقى 8/ 7١47‏ وسنده ضعيف . 

ال ااا اال ا ا 
الحدوه ل أحب 1 من أن أقميا: فى الشبيات: ورجاله ثقات أكنه 
ابو سي - 


فإذا بيَنُوا ذلك» وروا أنه محر مد عليه من كل وججدء وشهثواب كاليل ‏ 
في المُكْحُلَةِ وعُدَلُوا ذ في السّرٌ والعلانبة حَكم به ا دوحج دون وه شن و لور لك لا را 


*. وكيفيته فلاحتمال أنه اشتّبّه عليه فظن غيرَ الزّنى زنى» فإن ما دون الزئى ‏ © 
1 تسب و ا فنا ذاء قال عليه السلام : «العينان بات واليدان تزنيان» ظ 
والجلان تزنيان» ويحقَقٌ ذلك الفَرْجُ00 2. وأما السؤالٌ عن المكان * 
5 والزمان فلاحتمال أنه ري في دار الحرب أو في زمان الصباء أو في 0 
دا المتقادم من اسان اسقط الحدّ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. و 0 
. السؤالٌ عن المَرْنيٌ بها لاحتمال أنها ممن تحلٌ له أو له فيها شبهة لا 
٠.‏ يعرفها الشهودء فإن سألهم فقالوا: لا نزيدٌ على هذاء لا يُحَدُون» ‏ 
5-5 لأنهم شهدوا بالزنى وهم أربعة وما قذّفوا. 7 
00 قال: (فإذا بِيَنُوا ذلكَء ودَكَرُوا أنها مُحَرَمةٌ عليه من كُلَّ وجهء 7 
# وشهدو ابه كالميل في لى الممكخلة. وعُدلو | في السّرّ والعلانية حَكَم عه 


يه. 20-2 وذكر السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص١"‏ أن ابن حزم أخرجه في كتاب #00 


5 «الإريصال) بسند صحيح . 
0 60 أخرجه انون ف («مسنده) (889). وابن حبان فى الاأصحيحه ) 


(4415) من حديث أبي هريرة أن النبي كله قال: «العينان تزنيان» واللسان 20 
يزني» واليدان تزنيان» والرجلان ونان يغ ذلك الفرج أو يكذبه» . 
وأخرجه البخاري (7747)؛: ومسلم (7101), وهو في «المسند) 
0ن و«صحيح ابن حبان» (4470) من طريق طاووس عن ابن عباس قال: 0 
اليا لم أر ند أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي كَكِلهِ : إن الله كتب على ابن أدم 000 
٠‏ حظه من الزنى» أدرك ذلك لا محالة» فزنى العينين النظرء وزنى اللسان التُطق» ١‏ 
6 والنفس تَمَنَّى وتشتهي» والفرج ُضدق ذلك كله وتكذته». ظ 5 


0 00 


0ك مني سي سن فصعت حت له اه لمات سس لقعي سستصده مسر . 


55 2 ل ار 
ا 57 2200 2 5 50-8 ليخي هر 0 ل معيو ا ممع 5-7 يرك بح 
2 2 ا 3 0 .2 52 70 8 2 0 4 
2-0 9 0 5 ' 
5 2 . ميهد “5 “لي ريه 7 0 عه ع 00 . ذا اورجه 2 
0 
سس عه سس موحد عوك لل 7 موادا سويد سا مسا اميه ييه لجع بصيج .روجو وري بو ل بوجوب جواسا ل لات سخا اج عب رسخا جا 1 ._- اس يقل 


31 
.-_- 


ال ٠‏ 2 ء هاه رقي كرا دس م 0 2 

فإن نقصوا عن أربعة فهم قذفة. وإن رَجَعوا قبل الر- سَقط وحدواء وإن 
00 رد »مفو ٠‏ م 0 7 مز ا 2 

ِ: رَجعوا بعد الرّجم يضمنون الدية. وإن رَجِعَ واحد فربعها. ل 6 


00 5 75 ام عقف 
. ' 0 
ل 5 8 5 
َِ 3 


ظ لشبوته بالبينة. وكيفية التعديل ذكرناه في الشهادات» ولم يكتف أبو 
حنيفة بظاهر العدالة فى الحُدود احتيالاً للدَّرْء المندوب إليه . 


(فإن تقصُوا عن أربعةٍ فهم قَذَفَةٌ) يُحذّون للقذفٍ إذا طلب المشهود 


00 عليه لآنه تعالى أوجَبّ اليد عند عدم شهادة الأربع. وكذلك إن 


جاؤوا متفرّقين إلا أن يكون فى مجلس واحد فى ساعة واحدة» لأن 


00 قولهم احتمًا أن يكون ما : واحتمل أن يكون قذفاء وإنما مر 


الشهادة عق العاف إذا وقعت جملة »ولا يمكن ذللك دقعة واعيذة 


0 منهم 2 فاعتبرنا اتتحاد المجلس . وإن شهدوا أنه 1 بامرأة لا يعرفونها 
... لم يُْحَدَّء لقيام الشبهة لاحتمال أنها زوجته أو أَمَنّهِ. 


قال: (وإن رَجَعوا قبل الرَجم مط وخدوا) أما 00 الحد 


فَليُطلان الشهادة بالرجوع؛ وأما وجوبٌ الحدّ عليهم فلانهم فَذَقَه 


(وإن رَجَعُوا بعد الرَّجُم يَضْمَنونَ الديّة) لأنهم تسيّبوا إلى قتله. 
والساب تسا هله لد كساف ادر 


ةك سس 5 5 م و 3 
(وإن رَجَعّ واحد فربعها) لانه تلف بشهادته ربع النفس » او نقول : 


بقي من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحقٌء فيكون التالفُ بشهادته ربع 
1 الحقٌّء ولا وجه إلى وجوب القصاص. لأنه مسبّبٌ ولا قصاصّ على 
المسيّبء ويُحدٌ حدّ القذف مع الذي خلافاً لزفر» لأنه قدَفَ حبَّاً ومات ١‏ 


05م 


0 7 َ< 5 50 0 .ور ظ ره 
وإن شهدوا بزنى متقادم لم يمنعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل . 


فبَطلَ. وإن”'' كان قَذَفَ ميتاً» فقد رُجم بقضاءٍ فأورَتَ شبهة . ولنا: أن 
الشهادة إندا تسر كنا باللجرع» اي الّجوع: 
فقد بَطلَّتِ الحجةٌ فيبطلُ القضاءً الذي يُْتِى عليهاء فلا يورثُ شبهة . 
ا نك ولا فسنتون ازنى الشياظة 
وكذلك إن مات من الجلدٍء وقالا: يضمنون. وإن رجع واحد فعليه 
ربع الأزش» وإن مات فَرُبِعْ الدّية لأنه من الجَلّد وقد حصل بسبب 


. الشهادة. فكان الشاهد هو الموجبُ كما في الرجم. ولأبي حنيفة: أن 


2ه الضرريب والموك لس مر حك الشهادقه. لان الجلد قه عقر ول ” 
يؤثَّرَه وقد يموثٌ منه ولا يموتء. ولو كان موجّبَ الشهادة لما انفكٌ . 


عنها كما في الرجمء وإذا لم يكن موجّبَ الشهادة لا يلزم الشاهد ١‏ 


فبجاند ولانه لوو كت إننا أن فحت على الشافه ولا ويحة له لعاايياء ظ 
أو على الجلاد ولا وجه له أيضاً لأنه مأذونٌ فى فعله لا على وجه . ” 


البَدَلء ولم يتعمّدْ تجاودٌ ما أمر بهء كمُّعين القَضَّار ولأنا لو أوجبناه ٠١‏ 
عليه لامع الناسٌ من ذلك وفيه ضررٌ جليٌ؛ أو على بيتٍ المال» ولا 
وه له لأن الحُكم غيرُ موجب له. لأنه ينفكٌ عنه غالبا فلا يجب كما 0 
ظ قلنا فى الشاهد . 


قال : (وإن شَّهِدوا 5 مُتقادِم لم يَمنعْهُم عن إقامته بعْدهم عن 


| الإمام لم َقَبّلَ) لما روي أن عمد ل فقال: أَيُّما شهود شهدوا 16 0 


)١(‏ كذا في (م)» وفي (س): أو إن. 


ااا 


0 
ار 


30757 
0 


5 
2 لمع بن ا 
”5 


ا ا ا ا ار ا ا ا ا 100 


لم يشهدوا عند حضرته» فإنما هم شهود ضغن لا تقبَل شهادتهه"©, ٠‏ 
5+ بولأنها شهادة تمكدف ليها تمه تقبط . بببائةة "أن الشهود إذا عافن + 


الفاحشة فهم بالخيارء إن شاؤوا شهدوا به حسْبةً لإقامة الحدّء وإن 


شاؤوا سَّتَّروا على المسلم حسْبة أيضاًء فإن اختاروا الأداءَ حَرُمَ عليهم 


التاخيرء لان تأخير الحد حرام فيُحمل تأخيرُهم على السَّيْر حسبة 


.ع" يجيا" لحالهم على الأحسن.ء فإذا أخَّروا ثم شهدوا اتُّهموا أنهم إنما 


شهدوا لضغينةٍ حملثهم على ذلك». كما قال عمرٌ رضى الله عنه؛ وإن 
كان تأخيرّهم لا لحسبة السَّثْرِ تَبَتَ فسقّهم ورُدّت شَهادتَهِمء بخلااف 0 


. الإقرارء لأن الإنسان لا يُعادي نفسّهء فلا يُنّهُم. ثم التقادمُ في الحدود 
... الخالصة لله تعالى يمنع قبولَ الشهادة إلا إذا كان التأخية لعذر كتعد 2 
0 المسافة أو مرض ونحو ذلك فحَدٌ الزّنى والشرت والكرقة بخالض بون 2 

الله تعالى» حتى يصحٌ رجوع المُقرٌ عنهاء فيكون التقادم فيها مانعاً. 


وحدٌ القذف فيه حقٌّ العبد لما فيه من دفع العار عنه: ولهُذا يوقفٌُ على 0 


0 دعواه ولا يصح الرجوع في فالتقادم 0 يمنع قبول الشهادة» لآن # 
٠‏ الدّعوى فيه شرط» فاحتمل أن تأخيرّهم لتأخير الدّعوى. فلا يتّهمون ١‏ 


في ذلك . 


ب 010 ذكره ابن قطلوبغا فى انخريجح أحاديث الاختيار) ص * ؟” فقال: أخر جه 00 
َ محمد بن الحسن في «الأصل» : حدتنا نو يوسف » عن الحسن بن عمارة. عن 


سعيد بن أبي بردة» عن أبيه عن عمر. فذكره. 


اه 2 


والإقران: أن بر اماق 5 أي مات في أربعة مجالن ب لقي في 
ع مر حنى لا يراه نم بسأله كما يس" الهو إلاعن الزمانِء فإذاي 


ولا يلزم حدٌ السرقة لأن الدعوى شرطٌ للمال لا للحدٌّ. لأن الحدَ 
خالصٌ حقّ الله تعالى» ولأن السرقة تكون في السرٌ والحُفية من المالك. 
فحت على القاهن اعلدمة فالتا كين يسن أرضنا . 

وأما حدٌ التقادم فأبو حنيفة لم يقدّر في ذلك» وفوّضه إلى رأي 
0 الإمام كما هو دأبّه. روى المعلّى عن أبي يوست قال جهدنا بأبي 
حنيفة أن يوقت في التقادم شيئاً فأبى» لأن التقادمٌ يختلفُ باختلاف 
.. الأحوالٍ والأعذار فيردّه إلى اجتهاد الحاكم. وروى الحسنٌ ومحمد 
عن أبي حنيفة : أنهم إذا شهدوا بعد سنةٍ لم تقبل شهادتهم. وعذاالا 
ينافي الأَوَلَ لأنه جعل السَّنّة تقاذماء ولم يمنع ما دونها. وقال أبو © 


يوسف ومحمد: إذا شهدوا بعد مُضيّ شهر فهو تقادمٌ لأنه في كم ١‏ 


البعيد» وما دونه في حُكم القريب» فوجب أن يقدَّرَ التقادمُ به إذا لم 
يكن عُذْراً. وعن الطحاوي: ستة أشهر . 1 

(والإقرارٌ: أن يُقرّ العاقلٌ البالعٌ أربع مَرَاتِ في أربعةٍ مجالسَ ا 
القاضي في كل مَرّةِ حتى لا يَرَاه, نم بسأله كما يُسأل”"' الهو إلا عن 8 
الرّمانِء فإذا بيّنَ ذلك لَزْمَه الحَدّ) أما اشتراطً العقلٍ والبلوغ فلأنهما 
خوط للك الفيه و أها اقغراط الأربع فلما روي أن ماعرٌ بنّ مالك أقة 


0010 في (س) : سال والمثبت من (م). 


81 


عند النيى عليه السلام فأعرّض عنه ) فعاد فأقى فأعرضَ عنه» فعاد 
الثالثة فأقرّء فأعرض عنهء فعاد الرابعة فأقيّء فقال عليه السلام: «الآنَ 


عي اس 7 ادك (١)؟" ‏ . ل ام 7 اه 2 
افررت أربعاء فبمن؟) وفي روايهة: فاعض د ا اك 


(0 : 0 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ من حديث نعيم بن هزال أبو داود (4519)» وهو في 


ظ «المسند» (9٠89١5؟).‏ وهو صحيح لغيره؛ وانظر تمام تخريجه فيه . 


وقصة رجم ماعزي بعير هلا الحرف هي في (الصحيحين) وغيره» وفل 
سلف تخريجه 7/ .71١17‏ 


(؟) أخرج ابن حبان في «صحيحه» (1400) من حديث أبي هريرة قال: 


جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله كك فقال: إن الأبعد قد زنى» فقال له النبي 


اك عاد : «اويلك». وما يدريك ما الزنى؟» ثم أمر به فطرد. وأخرج» ثم أتاه الثانية 


فقال: يا رسول الله؛ إن الأبعد قد زنى» فقال: «ويلك. وما يدريك ما الزنى. 
فطرد وأخرج» ثم ا الثالتة.» فال : بأ رسول الله إن الأبعد قل زى » قال : 
«ويلك. وما يدريك ما الزنى؟2 قال: أتيت اشر اه خراماء مثل ما يأتى الرجل من 


.د.: امرأته» فأمر به فطرد» وأخرجء ثم أتاه الرابعة» فقال: يا رسول الله إن الأبعد 
00 قد زنى». قال: «ويلك. وما يدريك ما الزنى؟» قال: «أَدْخَلَتَ وأخرجت؟؛ قال : 


0 نعم 1 فأمر نه أن يرجم .. . الحديث : وإسناده ضعيف 5 


وأخرج مسلم )77()1١15790(‏ من حديث بريدة: أن ماعز بن مالك الأسلمي 


. أتى رسول الله يليه فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت» وإني أريد 


0 أن تطهرني» فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله» إني قد زنيت» 


61 


0 فرده الثانية فأرسل رسول الله يَكِدٍ إلى قومه. فتمّال: «أتعلمون سقلةراضا كريد 6 


0 
ع 
2 


3 
ا 
0 


«#ا« #0 هه نه هه # هه هه نه هه اه اوه اها اه هاه هه مهاه ا اه وه اه سا هس وه اه اه هشاع 0٠-5‏ هم اهمه م.م هه م ه» ه٠٠‏ 


والتمسك بيفهن وجوه 


:2-2 أحذها: أن الحدّ لو وَجَبَ بالمرّة الواحدة لم يؤخْره إلى الرابعقء 


أ" أتى أن دهن جدود الله تعالى إلا أقامه)”'' . 
الغاتى:: أن قوله عليه السلام : فالآث أتروت أريعا” ".نولي على 
أنَّ الموجبَ هو الإقرارٌ أربعاً» هذا هو المفهومٌ من فحوى هذا الكلام . 


الثالثة. . . فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. . . الحديث . 
0 باتك 


. في الأصلين : «حذ»» والتصويب من مصادر التخريج‎ )١( 


مسعود أحمد فى (مسئدهة) 000 : 


د وله شاهد من حديث ابن عمرء أخر جه أخيل 5 اامسنده») (017"80) بلفظ : 


ار من حديث عبد أللّه بن ععرى عند اف داود (5/او":)., والتبنانو 2 


وجب» وإسناده حسن . 
وذكر الحافظ ابن حجر شواهد أخرى له في «الفتح» /١7‏ /1/-88. 
(0) هو حديث ماعز السالف قبل هذا. 
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«# ا شعي يم 


«المجتبى» 8/ ١‏ بلفظ : «تعافوا الحدود فيما بينكمء فما بلغني من حدء فقد | 


لأنه لا يجورٌ تأخيرُ الحدّ إذا وَجَبَء قال عليه السلام: ١ما‏ ينبغي لوالي - 


7 -منه شيئاً» فقالوا: ما نعلمه إلا وَفِيَ العقل من صالحيناء فيما نرى» فأتاه 7 


5*7 حديث حسن بشواهده أخرجه ضمن حديث مطول عن عبد الله بن‎ )٠( 


1 امن حالت شفاعته دون 00 من حدود الله فقد ضاد الله في أمره» . وصححه . 1 
الحاكم. قال الحافظ في «الفتح» :417/١7‏ أخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر 1: 


# ل 1ق قالي قا الهاد وقزة اك لفاك اقرخ هخ فرك هخ جها ه خيهة وان اول “هخ عفن ج رهد لأف اد تود تقل هد عقن هذا افا الهذ " ها له الوك نهد 1ه “و وك لولحبو وذ وا “أو ا ان 


الثالث: ما روي أن أبا بكر رضي الله عنه لما أقرَ الثالثة قال له: إن 2 
أقررت الرابعة رَجَمَّكَ رسول الله”"". وهذا دليلٌ على أنهم فلهرا ان 
الرابعة شرطً لوجوب الرَّجْمء ومثل هذا لا يُعلّم إلا توقيفاً. وكذلك 7 
دوهن أريية!"" أنغاقانة كا تعن بين يلس ور الله كله د ماد 
لو قَعَدَ في بيتِه بعد المرة الثالثة ولم يُقو لم يرجمه ين "'. وهذا دليل 
على أنهم عَرَفوه شريعة قبل رجم ماعز . ولأن الزنى اختّصيّ بزيادة تأكيدٍ 
لم يجبُ في غيره من الحدود إعظاماً لأمره وتحقيقاً لمعنى السّئْر 
كزيادة عدد الشهود. والسؤالٍ عن حال المقرّء فيناسبٌ أن يُختصّ 
بزيادة العدد في الأقارير أيضاً. 


[ وهو حديث صحيح لغيره. وانظر ظ‎ 2))5١( أخرجه أحمد فى «مسنده»‎ )١( 
. تمام تخريجه وشواهده فيه‎ 
( . وانظر لاحقيه‎ 
7 حيرخت١« في «الأصلين» : (أبي بريدة»» وهو خطأء والتصويب من‎ )( 
- . أحاديث الاختيار) لابن قطلوبغا ص١77, و«مسند الإمام أحمد»‎ 
أخرجه أحمد مطولاً من حديث بريدة (5791417؟)» وفى آخخره: قال‎ )6( 


بريدة : كنا نتتحدث ‏ أصحاب النبي يَككٍِ ‏ بيننا أن ماعز بن مالك لو جلس فى رحله ظ | 


بعد اعترافه ثلاث مرارء لم يطلبه» وإنما رجمه عند الرابعة. وهذه الزيادة تفرد 


بها بشير بن المهاجر وهو ضعيف . وهو بالطريق نفسه عند أبي داود (5 57 5) عن 577 


بريدة قال : كنا أصحاب رسول الله عل نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو | 0 
رجعا بعد اعترافهما ‏ أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما ‏ لم يطلبهماء وإنما ١١‏ 
رجمهما عند الرابعة . 0 
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07 واشتراطٌ اختلافٍ المجالس لما رويناء ولأن اتحادٌ المجلس ودر 

0 في جميع المتفرّقات, فتثشيث كبنية الاتحاد في الوقرارء والمعة” 

اختلافٌ مجلس المقرٌء لأن الإقرارَ قاكمٌ به دون القاضي . 

فإذا أقرَ أربعا على ما وصفنا يسأل القاضي عن حاله» لما روي أنه 
عليه السلام قال لماعز: «أبكَ داءٌ؟ أبكَ خبَل؟ أبك جنون؟» فقال: 


© لا. وَبَعَتَ إلى قومه فسألهم: «هل تُتكرون من حاله شيئاً؟» قالوا: لاء 


فا فأَمَرَ فرُجم'' . 

0 فإذا عَرَفَ صكّةَ عقله سأله عن الزنى» لما تقدّم في الشهود. ظ 
" ولاععيال لوطه نيما دون النتم وعدت وليه ولاتمعليه الجااي . 
1 و «لعلّكَ لَمَسْتَء لعلف قتلقى للك باشات الما ذكر 
0 يي لأس علية السام قال الماع فيضن 1.1510 
ولجواز أنه وَطِىنَ مَن لا يجب الحدٌ بِوَطئِها كجارية الابن والجارية . 
المشتركة ونحوهما وهو لا يعلمٌ ذلك . 


)١(‏ سلف تخريجه .”١١/7‏ وانظر ما سلف ص 55١‏ التعليق (؟). 

6 العرسه المنشارض 10340 بم صاديك ادق عبادن. رق الله:عدهما: قال 
لما أتى ماعز بن مالك النبى يَللةِ قال له: «لعلك قبّلتَ أو غمزتٌ أو نظرت؟4» 2 
0 قال: لا يا رسول اللهء قال؛ «أنكتها؟» ‏ لا يكثي -» قال: فعند ذلك أمر به ١‏ 
فرجم . ظ 

(؟) وهو قطعة من حديث نعيم بن هزال السالف تخريجه ص 4٠١‏ . 
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فإذا رَجَعّ عن إقراره قَبْلَ الحَد أو فى وَسَطه خُلى سبيله . الا 00 


اسن اكاك ا ولاضالة عن : لجان أن التقادم لا ظ 
يمنعٌ قبولَ الإقرار لما بينا. وقيل: يسأله لجّواز أنه زتى حالةً الصّغَر 
ذإذاييّن ذلك لرسة العندٌ لعمنام الك ولمااروينا: 

قال: (فإذا رَجَعَ عن إقراره قَبْلَ الحَدّ أو في وَسَطِه خُلَي سبيله) لأن - 
رُجوعه إخبارٌ يحتمل الصّدق كالإقرار» ولا مكدّب له» فتحققت الشبهة : 
لتعارْض الإقرار بالرجوع؛ بخلاف القصاص وحدٌ القذف لأنه حقٌ ‏ 
العبد» فإنه يكذَّبُه فلا معارضّ للإقرار الأوّل. وروي أن ماعزاً لما ممه * 
دز الحما رةه فذكر ذلك للنبي يك فقال: «هلا خْلَيتُم سبيلّه)7) 1 
فْجَعَلُ الهرب الدالٌ على الرجوع مُسْقطاً للحدّء فلأن يسقّط بصريح 0 
الوُجوع أولى . 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ة ص57١”‏ وقال: 
أخر جه الحارثي في «مسند أبي حنيفة» عنه» عن علقمة بن مرئد» عن ابن بريدة» ‏ /72 
عن أبيه : أن ماعز بن مالك أتى النبي ككل . . فذكر الحديث؛» وفيه : فلما أبطأ عليه 7/1 
الموت» انصرف إلى مكان كثير الحجارة» فقام فيه فأتاه المسلمون فرضخوه 
بالحجارة حتى قتلوه فبلغ ذلك النبي يَكِِ فقال: «هلا خليتم سبيله» الحديث . 0 

وفي حديث نعيم بن هزال عند أحمد )5١890(‏ وأبي داود :)55١19(‏ أن ع 
النبي كَكْهِ أمر به أن يرجم بعد الإقرارء فأخرج به إلى الحرة» فلما رجم» فوجد 
مس الحجارة. جزع» فخرج يشتدء فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه. 


: 0-7 5 3 
ني 
47 2-5 1 
0 2 
7 3 0 
- 00-00 --000 5 لم يعد م اي باولدية ,سو 7 


فنزع له بوظيف بعير» فرماه بهء فقتله» قال: ثم أتى النبي يلق فذكر ذلك له !:؛ 
فقال: «هلا تركتموه لعله يتوس». فيتوب الله عليه». وسنده حسن . 0 
51 


- 


ظ 7 2 سه ع اللو ا ا د ادا 
ويُستحَبٌ للإمام أن يلقنه الرّجوعَ كقوله له : 2 وطئْت بشبهة. او ملت ١‏ 
أو لمست:» 


500 


قال: (ويُستحَبٌ للإمام أن يُلقَنَه اللمُجوعَ كقوله له: لعلك وَطْنْتَ 
بشبهة أو قَتَلَتَء أو لمَسك) لمازفها واخعالا للدزة. وروى اتوعلة 
السلام أتى بسارق فقال له: «ما إخاله سَرّق)"'' وفيه دليل على جواز 
ظ التلقين وعلى سقوطٍ الحدّ بالرجوع» وإلا لما أفاد التلقين. 
وإذا أقر الخَصيٌ بالزنى يُحدٌّ لأنه قادرٌ على الإيلاج لسلامة التّه. 


25 ولد اف حون لا ضر لكده 0 وكذلك الشهادة عليهما. ولا 


3 م 9 ١‏ ل : عام يل قاس الوه على اعم اس لعن ورا له الهاسمم وى جلا اهتئيب 
٠ 3‏ 10 3 5 
ا 3 .2 ' 3 وف ان ”ني 
ا كه 2 1 0 الكت ١‏ ا 4 10 ا 00 ا 
كر ك4 أنهلغي 4 اللي يك 353030 اي ال لا 0-0 عه 00 0 عم ا ١‏ حيجن 55071 2 تفع ل 


1 سو 0 

ال اح اي 

لي ع 
7 


يحدّ الأخرسٌ بالإقرار إشارة للشبهة . 

وإذا أقد أنه زنى بامرأة غائبةٍ أقيم عليه الحذّ استحساناً» والقياسٌ 
انال ته ين تع 1 لجواز أنها تدَّعى شبهة لسقوط الحد. وجه 
الاستحسان: أن ماعزا أقىَ بالزنى بامرأة غائبة» فرجمه عَلِلٍ قبْلَ 
إحضارها. 


المقضيئٌ برجمه إذا قَبَلّه إنسانَ أو فقأ عينيه لا شيءًَ عليه: ولو قَبَّله 
قَبْلنَ القضاء يجب القصاصٌ فى العمدٍ والدية في الخطأء لأنه إنما يصيرٌ 
مباح الدم بالقضاء . 

عا )01( أخر جه من حديث أبى أمية أبو داود »)57/8٠0(‏ وابن ماحه (/091؟)2 
يه والنسائي » وهو فى «المسند» (5/8٠6؟57).‏ وهو صحيح لغيره . 


0 وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الطحاوي 1/7 والدار قطنم 
ا (15 )ل والحاكم / ”١‏ والبيهقى // 97-71 ., وإسناده صحيح . 


0 


3 ارج اس م لوسجية عد سمي ااه ا : 5 ل 7 ا ا 3 0_0 
2 / 1 [غ 
5-5-8 25 1 0 0 7 ا 6 6 

5 55 رسي م قحم 55 مق 3 مر عرهاودةية 4 وم جه خميم جوتي * حم م جهوم 00 2 4ت 35 ”5 ع 

1 2 م 1 5 7 ار 5 3 ا : ا 5 3 0 ل 

0 20-06 52 0 1 م 0 5 0 6 ل رام 0 0 
. 1 لع 0 0 5 2 يو س8 ناد 3 ك1 رك 06 9 جات 1 5200-6 مح ء. 000 5 0 0 
ُ جه ال د م ةا 306 لمم يمي ات اد جوم 3 ًّ ال ِ -. ا 2 قا د 
0101 0 0 و ادلم ره لشاذه ماه ديه عابدشة 9 2 فته أ ضري لوسر أ .0 برس مرترق لخغو سه ثم 7 2 


ان 2 4 
5 0 
22 


فصل 


وحَدَ الرّاني إن كان مُحْصّناً الوَجْمْ "بالججار سس يحوت: 000000( 


فصل 
1 (وحَدَ الرّاني إن كان مُحْصّنا الدَجُمُ بالحجارة حبّى يمُوتَ) لحديث 
0 دائر عليه البندر رسك كان يمنا . وقال عليه السلام : «لايجل 
0 اع نا : "أو زنى بعد إحصان)72١)‏ والنبي 
0 عليه السلام رَجِم سن . وعن عمرّ رضي الله عنه أنه قال: مما 
أنزلٌ الله اية ادجم : «الشيحٌ والشيخةٌ إذا زَنيا فارجُموهما البتة»”" وهذا 
مما قالوا: إنه قرآنٌ نسخ لفظه وبقي معناهء وعلى ذلك إجماءٌ العلماء . 


)١( 9‏ أخرجه بهذا اللفظ من حديث عثمان أبو داود .»50٠5(‏ وابن ماجه 
- 00 » والترمذي ».)5١5(‏ وهو في «المسند» (/571) . 0 
7 وهو عند البخاري (141/8)» ومسلم (17175), وهو في #المسند» (0951 0 
و(صحيح ابن حبان» )414٠1/(‏ من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ : «لا يحل دم 7 
٠‏ امرئ مسلم يشهد أن لا إلنه إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس ل 
00 بالنهس» والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك الجماعة» . 
م 90 سلكب الخو ري 1 7 


000 أخرج ني اموي 0 نزخ اسعل عن 0 08 


00 ثم قال : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم: أن يقول قائل : يات يم‎ ٠ 


9 ظ الله فقد رجم رسول الله كَلقِةِ ورجمناء والذي نفسي بيده؛ لولا أن يقول الناس : 


5-0 زاد عمر بن أ لخطاب في كتاب الله تعالى» لكتبتها: «الشيخ والشيخة فارجموها‎ ْ١ 
0 3 . البتة» فإنا قد قر أناها‎ 


وه اله اع هه هه له هس هه سه 5ه هه هه هه اه ااه هاه اه اه له قله هله فاه هه ها هس اه وه له م جم اع م.م مام 


0 5 وال الإمام البخاري في الاأصحيحه) (585719) في الحدود عدت الاعتراف 
0 بالزنى : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن الزهري» عن عبيد الله» عن 
.. ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان» 
حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله عار انه لك تريقية أزرلها الي ألا 
وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصنء إذا قامت البينة» أو كان الحمل أو 
الأمراقي. فانمتانة هانق ضبن كذ تمظع الاوقه رح سوك الله به 
1 ورجمنا بعده . 
قلنا: قال ابن حجر في «الفتح» :١147/١7‏ وقد أخرجه الإسماعيلي من 
رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه. فقال بعد قوله: أو 
الاعتراف: وقد قرأناها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة؛ وقد رجم 
© رسول الله يكِةِ ورجمنا معهء فسقط من رواية البخاري من قوله: «وقرأ» إلى قوله : 
0 «البتة»9» ولعل البخاري هو الذي خذات ذ[اكه عمد ؛ فقد أخرجه النسائي في 
«الكبرى» )/١١4(‏ عن محمد بن منصور»ء عن سفيان كرواية جعفرء ثم قال: لا 


0 أعلم أحدا ذكر في الحديث : «الشيخ والشيخة» غير سفيان» وينبغى أن يكون وهم ظ 0 


 سنويو في ذلكء. قال الحافظ : وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك‎ ٠ 
ومعمر وصالح بن كيسان وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزهري فلم يذكروها.‎ 
من طريق كثير بن الصلت؛ قال: كان‎ )1١1١097( ظ وأخرج أحمد في «مسنده»‎ 
سعيد بن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف» فمرُوا على هذه الآية» فقال‎ 0 
زيد: سمعت رسول الله يَكلِاَخَ يقول : االشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة).‎ 0 
فقال عمر: لما أنزلت أتيثُ رسول الله يل فقلت: أكتبنيها. قال شعبة  وهو‎ 
راوي التحديق حتفكانة: كرو ذلك فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يُحصن‎ 3 
ججلدء وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم. ورجاله ثقات. وقد بسطنا القول‎ . 
على الحديث فيه. فانظره هناك لزاما.‎ 20 


1 


0 . ْ 0 [ فا لعن 00 7 2 5 
يتخرج إلى أرض فضاءء فإن ثبت بالبينة يبتدىُ الشهود ثم الإمام ثم التَامن . 


أل (ئك” بخرّج إلى أرضٍ فضاء) كما فعل النببٌ عليه السلام بماعزء 
أ برججهه لمحف ل(" 

قال: (فإن ثبت بِالبينة يبد الشَهُودُ ثم الإمامُ نّم النََّمنْ) لما روي 
٠٠‏ عن علي رضي الله عنه أنه بدأ برجم الهمدانية لما قوت عنده بالزنى : 
: وقال: الرجم رجمان : رجم سرّء ورجم علانية فالعلانية: أن يشهدَ 
٠‏ على المرأة ما في بطنها. والسّرٌ: أن يشهد الشهود فتَرَجمُ الشهود ثم 


ِ واكارها اخريية أحمد في (مسنده» (/71701) من حديث 0102 
0 فيه حديثنا . لكن إسناده ضعيف . فانظر تمام تخريجه فيه . 

0 وأخرج البخاري (1870)؛ ومسلم )١1791(‏ ضمن حديث عن ابن عباس 
0 وفيه: قال عمر , بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله يَك: إل الله دبعت 
0 محمدا َك بالحق. وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم» قرأناها 
0 ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله يَكةِ ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس 
زمانء أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها 
5 الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن» من الرجال والنساءء 
00 إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف . 

قال النووي: أراد باية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. 
١‏ وهذا مما نسخ لفظه وبقى حكمه. 

)١( 1‏ أخرجه مسلم .)١19454(‏ وهو في «المسند» )١١0/85(‏ من حديث أبى 
0 سعيد الخدري وفيه : فما أوثقناه ولا حفرنا له. ْ 
وفنا جاء في حديث بريدة عند مسلم )١796(‏ (77), وأحمد (2)57957, 


2 محم ير 2 يه . 
ّ بع 0 
. عوج ” كيك ا 1ه 7- 


وأنه حفر له حفرة» فهو مما تفرد به بشير بن مهاجر وفيه ضعف . 


0 
5 9 َ 
١‏ ا" ١/8‏ 1 
1 0 
5-50 راسم حت لخد هووده ور باعي عايثام 3 علاالسة م .4# ابمسيعاس لكي . ونا 
5000 20 0 
دي انه 50-0 00 5-5-5 «خي ١‏ اتعادر 2000 عمو 
3 م 


حت بوت جه بوه . ذء حلم وتات 1 جيه 
7 2 3 7 م 
يو 3 5-0 ا . ا 
ا 2 : 00 ا حٍِ ا ع 
حقرك ىه رت ب 0 035 اموه ا كماد حيؤوا” لين سيد لكي 23 ابره د الابيد ١‏ شود ا عد 3 
2 كه 2 10 27 
5 5 3-9 2007 2-0 > معدل 10 


ل 


7 < الإمام ثم النا ا ولأن البداية بالشهود ضرب احتيال للدَرْء لأن 
5 الشاهد قل يتجاس سَرّ على الأداء ء وتتعاظم المباشرة ا ة للنفس » ؛ فيرجع 
01 | عن الشهادة . 


لوم ام الاسية ا 
5 9 1 
3 ماه 000 
انيم 9 2 
5 اكمس . 
د “كمي ام 
لان 


:4 موود بين بو عاك ١‏ امد وماد 
5-0-6 5 عرو + 
5 1 09 
ل فت ام بم 
انه 
مام 6 56ظ ل يه وقد 
9-5 


/ بودن ع ليجو لجرو حسما 
ا 5 00 

0 لكلل 55-5 ا 
24 0 ا 1 
0 عه “لحمييي 2 
ري 


6 ووم + م وجي 
امه 0 


قال : (فإن امتتعّ الشهُودٌ أو بعضهُم لا يُرَجَم) لأنه دليل رجوعهم. 
وكذا إذا غابوا فى ظاهر الرواية لفوات الشرط» وكذا إذا ماتوا أو مات 


بعضّهمء وكذا إذا جَنَوا أو فَسَقواء أو قذّفوا فَحُدُوا أو أحدهم, أو عَمِيَ 
. أو خَرِسَ أو ارتدَّء لأن الطارٌ على الحدٌ قبل الاستيفاء كابموجود في 


الابتداءء كما في رجوع المُقرٌء فصار كأنهم شهدوا وهم بهذه الصفة» 


0 و 5 ' 5-06 5 1 0 9 ٠‏ 
00 فلك يحد. وعن ابي بوسهاه. إذا غاب الشهود رجم ولم ينتظرواء وكذا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١7701(‏ وابن أبي شيبة .40/٠١‏ والمرأة 
الهمدانية هي شراحة . 

وأخرج أحمد في «مسنده» (91/8) من طريق عامر الشعبي قال: كان لشراحة 
زوج غائب بالشام. وإنها حملتء فجاء بها مولاها إلى علي بن أبي طالب» 
فقال: إن هذه زنتء» فاعترفت» فجلدها يوم الخميس مئة» ورجمها يوم 


الجمعة» وحفر لها إلى السُّرّة وأنا شاهد» ثم قال: إن الرجم سنة سنّها رسول الله [ 
كد ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي» الشاهد يشهد» ثم يتبع : 
شهادته حجره ) ولكنها أقت» فأنا أول من رماهاء فرماها بحجر ١‏ ثم رمى 8 


الناس » وأنا فيهم. قال : فكنت والله فيمن قتلها. 
وأصله في اصحيح البخاري» (38117). وانظر تتمة تخريجه في «المسند» . 


و50» والدارقطنى (77715) و(2)7777 والبيهقى 4/ .7١١‏ 


48 


حيد 5 اليه ا 7 3 1 
2 0 ا 0-0 . 6 


5-7 


وانظر «مصنف عبد الرزاق» 2)١7765٠0(‏ وابن أ شية 88/١٠١‏ و49 ؛؛ 


لي اك ل الا ا ا 000 0 ععوع ومح وق عل لجار وروم ار 000 
0 5 .1 0-5 د را 7 55 0 ا و ا 7 
: ا 00 ناز ا 1 00 00 

١ ع م 00 : ا : و‎ ١ 

م 2 م2 ؤقة روي 4 2 ل رك 507 50 جود ب ل 


06 لت بالإقرار | ابتدأ الإمام 0 التَّامن . 0 زؤ[ |[ ز[ز[ز[ 1 0171 


إذا امتتّعوا أو امتتع بعضهم ؛ لأنه حدّء فلا يُشْترَط فيه مباشرة الشهودء 
0 كالجلد . قلنا: الجَلدُ لا يُحسه كل واحدء فربما وقع مَهِلِكاًء ولا كذلك 
' الرجمُ لأنه إتلافٌ. وعن محمد: إن كانوا مرضى أو مقطوعي الأيدي 
© كعرئ الام ثم الناسُ» لأن الامتناع إذا كان بعُذْرٍ ظاهر زالت التهمة: 
ولا كذلك لو ماتوا لاحتمال الرجوع أو الامتناع» فكان ذلك شبهة. 

ولأبانن لكر هن دن اعم ماد لأنه واجبٌ القتل» إلا أن 
يكون ذا رَحِمٍ مَحُرم منهء فالأولى أن لا يتعمّد مقَبَّلَه نوات ذلك 
غيرّه» لأنه نوع من قطيعة الحم من غير حاجةٍ . 

قال : (وإن تبت بالإقرار ابتدأ الإمام ّم الَاسُ) لما روي أنه عليه 
السلام حَفْرَ للغامديّة حفرة إلى صذرهاء وأخذ حصاة مثلَّ الحِيَّصَّةٍ 
ظ ولي بهاء وقال: «ارمّوا واتقوا يه فلما طَفْبَتْ أخرّجها ‏ ' 
وصلّى عليهاء وقال: «لقد تابّتْ توبةً لو قسمتْ على أهل الحجاز 0 
لوَسعتهم»” '» ولحديث علي رضي الله عنه(") ظ 


)١( 0‏ أخرجه مطولاً أحمد )7١477(‏ من حديث أبي بكرة: وإنضاوة يست 
فيه راو مبهم. 
< وأخرجه أبو داود (5545)» والنسائى فى «الكبرى» )1/١08(‏ و(0/1101) 
ول(الاللاى والبيهقي 4/١7؟.‏ وانظر تمام تخريجه في «المسئد». 

وقوله: فلما طفئت» أي : همدت وسكنت» ولم يبق لها حراك. من : 
طفئت النار وطفئْ السراج فانطفأًء قال في «الأساس»: ومن المجاز: طَفئٌ فلان 
كالمصباح. وأطفا الله تعالى نار الفتنة . 
() سلف ص 459 . 


ا 


جاص د 
0 4 
ارال 
5 0 0 5 
0 


ولا ينبغي أن يُربَط المرجومٌ ولا يُمسَكَ ولا يُحفْرَ للرّجُل لكنه يُقام 
قائماً ثم يُرجَدُء لأنه عليه السلام لم يفعل شيئاً من ذلك بماعزء وما 
تقل أنه هوت دليز غلية. 


ويُغْسّل كدر ا عليه لما مر من حديث الغامدية» وقال 
عليه السلام في ماعز: «اصبّعوا به ما تصنعون بمّوتاكم» فقد تاب توبة 
لو تابها صاحة فكين خدة لمن ولقد رأينّه ينغمسنُ في أنهار الجنة»”''. 
ولأنه مقتول بحقٌّ فصار كالمقتولٍ قصاصا. 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص75" وقال: أخرج 
الحارئي في «المسند» عن أبي حنيفة» عن علقمة بن مرئد» عن ابن بريدة» عن 
أبيه حديث ماعز بن مالك. وفيه: أن النبي كَكلِْةِ قال في ماعز: (إنه تاب توبة لو 
تابها صاحب مكس لقبل منه» فلما بلغ ذلك أصحابه طمعوا فيه» قالوا: ما نصنع 
بجسده؟ قال: «انطلقوا به» فاصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الكفن والصلاة 


::. عليه والدفن» قال: فانطلق أصحابه فصلوا. 


وأخرجه ابن أبي شيبة ("/ )١04‏ من هذا الوجه بلفظ: «.. . من الغسل 
والكفن والحنوط والصلاة عليه) . 


وفي ااصحيح مسلم) )١5١1()١1960(‏ من طريق علقمة بن مرئد. عن سليمان 2 
0 ابن بريدة. غك أنيه قال: حاء ماعز بن مالك إلى النبى َلِيْةِ فقال : يا رسول اللهء 


طهرنى . . . وفيه أن النبى يَكِيَةِ قال لأصحابه : «استغفروا لماعز بن مالك» فقالوا : 


0 غفر الله لماعز بن مالك» فقال رسول الله عَكلِةِ : القذ تائع تؤية لو تست بين آأفة ظ 


0/١ 


وإنلم يكن حصنا فده جه من لخر وحَممُونَ ليد . يُضرَبٌ بسَوط لا 
لمحينا مُتوسّطا يُفرقه قه على أعضائه إلا رأسّه ووّجهّه وفَرجَّه 0 


قال : (وإن لم يكن مُحصّناً فحَدّه الجَلْدُ مئدٌ للَحُرّ وحَمسُونَ للعَبدِ) 
قال تعالى : ل اَيَُ وَكزَنِ كَلبِدُوا كل ور وبا ِأئََ جَلدَوَ © [النور: ؟]ء 
. وقال في حقٌّ الإماء : # هن أتبرى بِمْحِمَةٍ لين يضف مَاحَلَ الْمَحْصَدتٍ 
مرب الْعَدَابٍ» [النساء: 5؟]. 

قال: (يُضْرَبُ بسّوط لا ثَمَرَةَ له ضربا مُتوسطا يُمَرّقَه ا 
38 . إلا رأسَه ووجهّه وفرجّه) لأن عليا رضي الله عنه كر ثمرة السوظ لما 
0 آزاد إقافة الحريه"'؟» والمفوشط نمق الشيرب.» بين المتلف وغير المؤلم 


0< وقوله: «ولقد رأيته ينغمس. . .2 أخرجه من حديث أبي هريرة أبو داود 
27 (/؟:5). والنسائي في «الكبرى» .)/١57(‏ وهو عند ابن 10 (45969), 
وإسناده ضعيف. وانظر ألفاظه عندهم» وتمام تخريجه في ١اصحيح‏ ابن حبان» . 
)١( 16‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 7/ "771 وقال: غريب. وروى ابن أبي 
5 شيبة في مصنفه» )01-00/1١(‏ حدثنا عيسى بن يونس» عن حنظلة السدوسي» 
قال: سمغت أنسن :بن هالك يقول: كان يزمر بالسوط» فيقطع ثمرته» ثم يدق بين 
#2 حجرين» حتى يلين» ثم يضرب بهء قلنا لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال: في 
رما جيري الحطات: الذي 


كا 
بي 
ع 


:0018 وأخرج ابن أبي شيبة ,)”37-77/1١(‏ وعبد الرزاق (1018) في 
.هد رجلاً جاء بابن أخ له إليهء فقال: إنه سكران» فقال: ترتروهء ومزمزوهء 


0 واستنكهوه. ففعلوال. فرفعه إلى السجن» ثم عاد به من الغدء قاد سوط . ثم 


ع 


3 
١‏ 3 . 2 0 
5 1 8 2 9 8 
7 000 3 0 5 9 4 45 0 9 5 مايه 0 000 د ٠.‏ 5 
2 0 555 يعار ته 55 006 0 #. 2 00 ين ١‏ لامها 0 7 3 0000 7 090 9 
3 500000 3 ا َك ب 3 مي 5 ل 0007 دمح ل عه ا 
0 2 0 4 8 100 06م دا م 2 و 8 ا 7 8 00 1 
3 4 ورك وو قوم ديكا وله “مين مدع خمييطة ١‏ ليم ”7 3 “لال لال ع يه 0 1 _- اق بدي 2 - 
“لاا 2 2 2 0 2 3 
3 ب 7 5 


6 أمر بثمرته» فدفت بين حجرين» حتى صارت درة» ثم قال للجلاد: اجلد» - د 


ابحم المقمير ».وهر الانرجار ندوة اليلاكة» :وام التقرين على 
الأعضاءٍ لأنه إذا جَمَعٌ الضربٌ في مكان واخننويما أدى إلى التلب» 


والحدٌّ غير متلفء وليدخُلَ الألهُ على كل عضو كما وَصَلْتِ اللذة 


إليه؛ ا من منها التلفٌ» أو تلف ما ليس 
بمستحقٌء إذ التلفٌ ليس بمستحقٌّ؛ فالرأسٌ والفرج مقتّل» والوجه 


0 -وأرجع يدك وأعط كل عضو حقه. انتهى . قلنا: وهو عند الطبراني في «الكبيرا‎ ١ 


(7/ا86)» والشاشى فى «مسنده» (2)7/81 والبيهقى 75١8/7‏ و2771 وإسناده 
ضعيف . وانظر «المسند» .)71/1١1١1(‏ 

وروى عبد الرزاق في «مصنفه» )١17016(‏ : أخبرنا معمرء عن يحيى بن أبي 
كثير : أن رجلا أتى النبى يل فقال: يا رسول الله إنى أصبتٌ حذاء فأقمه على. 
فدعا رسول الله عَكلِيةِ بسوط شديد له ثمرة» فَال: سوط دون هذاء فأتى بسوط 
به فجلد . 

ورواه ابن 5 شيبة :)0١7/٠١(‏ حدثنا أبو خالد الأحمرء عن محمد بن 
عجلان» عن زيد بن أسلم أن النبي يل أتى برجل قد أصاب حذاء فذكر نحوه. 


ورواه مالك فى «الموطأ». قال أبو مصعب :)١7579(‏ أخبرنا مالك» عن :4 


يد بن أسلم : أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنى» فدعا له رسول الله يَكِْهِ بسوط. 


00 فأتي بسوط مكسور». فقال: فوق هذاء فأتي بسوط جديد لم يقطع ثمرته. فقال: 
.0 آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله» فمن أصاب من هذه القاذورة شيئاء فليستتر بستر 


8 الله » فإنه من يبد لنا صفحته , نقم عليه كتاب الله . انتهى . قلنا: وهو في رواية 


يحيى اللموطأ» 7/ 870 . والبيهقى فى «السئن» 7/7 777. 


81 


: : ءِ 0 1 : 8 75 - 1 
مكان البَصّر والشمٌّ. وعن عمرّ رضي الله عنه أنه قال للجلاد: اَي ١‏ 
0 0" 000 / ا ا ا 7 م 
*. الراسَ والوجه . وعن أبي يوسف: أنه يضرب الرأس» فقد روي عن ١‏ 
١ 5 60 -_ 5 0‏ 1 0 9 : 5 
0 ابي بكر الصديق أنه قال . اضربوا الرامر فإل الشيطان فيه” أ ولأنه ١‏ 0 
)١( 0‏ ذكره الزيلعي 7515/9 بلفظ: «اتق الوجه والمذاكير» قلت: غريب 
8 موفوعا : وروك موقوفاً على على. روآأه ابن أبى شيبة فى ١مصنفه» -5//١١(‏ ه 


4) حدثنا حفص» عن ابن أبي ليلى» عن عدي بن ثابت» عن المهاجر بن - 
عميرة» عن علي أنه أتي برجل سكران, أو في حدء فقال: اضربء وأعط كل 4 
عضو حقهء واتق الوجه والمذاكير . انتهى . ظ 
ا ورواه عبد الرزاق في (مصنفه» )١75011(‏ عن الثوري» عن ابن أبي ليلى: 
0 عن عدي بن ثابت» عن عكرمة بن خالد قال: أتى علياً رجل في حدٌء فذكره. 4 

وقال في (التنقيح» : وروأه سعيد بن منصور. حدثنا هشيم» حدثنا ابن أبي 0 
ليل عن عدي بن ثابت» قال: أخبر ني هنيدة بن خالد الكندي» عن علي. ظ 
فذكره. قلنا: وهو من هذا الطريق عند البيهقى فى «السئن» 771//8: 

00( أخرجه ابن أبي شيبة /1١‏ 161+ وابن حزم في «المخلى» 717/1١‏ من 0 
طريق وكيع» عن المسعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن: أن أبا بكر أتى برجل 0.. 
انتفى من أبيه فقال أبو بكر: اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس. والقاسم لم 8 
0 يدرك أبا بكر. 0 
0# ونسبه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 78/4 إلى أبي بكر البزار في 21ا! 
1 كتاب «أحكام القران» من طريق المسعودي عن القاسم. . . فذكره وقال: وفيه 1/7 / 
0 ضعف وانقطاع. وفي الباب قصة عمر مع صبِيغْ و هي في أوائل مسند الدار مي ا 
7 اقلناة أخترنيه الدارمي )١54(‏ أخبرنا أبو النعمان؛ حدثنا حماد بن زيدء حدثنا 00١‏ 
يزيد بن حازم» عن سليمان بن يسار: أن رجلا يقال له صبيغ قم المدينة» - بي 


د 


0 
00 3 2 
0 0 
5 03 : 
ء 5 0 


سس سج عد د يميت مون مص صما رس بح صصص جك الساتصس ساعن «ساسوونت ٠١ ١‏ ااتطلصا نداب يقر ووز عنصيو تج ات عبرل جم وسهم مصا بوه جز مص بيات كاد 
-. ولد “أذ 


اقمع عن ليواي ع معيو وري ل سي لوي مزيي م مات 
3 ر 
3200 5-505ظ 2 2 020 ب يوم 0 ال 1 د35 0 4 
3 . 0 0 5 اح 5 3 
5 وم اي 0د 9 اله 1 د 1 32 ِ 
و 7 ون 2240 ا 510 20 95 0 ال ون 
5-98 ساود رامنا لصوي بل م مسر بعري خا ع ممه 03 0 5 


ويحَرّد عن ثيابه إلا الإزارَء ل ل ل ل رك 


بحن الثلئيع سوط وسرظيو. وخرابة مام ابو المسدين د راد ان 
حربيّ كان راعياء زهو سيتيدن القتل. 

قال: (ويْجَرّه عن يابه إلا الإزار) لهكذا نقل عن علي رضي الله 
عنه"2» ولأنه أبلغ في إيصالٍ الألم إليه» وحدٌّ الزنى مبناه على شدَّة 
الضرب» فيقعٌ أبلغ في الزَّجْرء وتَرْعٌ الإزار يؤدّي إلى كشفب العورة فلا 


و2 


رع 


-فجعل يسأل عن متشابه القران» فأرسل إليه عمد وقد أعد له عراجين النخل» 


فقال: مَنْ أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ, فأخذ عمر غرجونا من تلك العراجين 
فضربه» وقال: أنا عبد الله عمرء فجعل له ضرباً حتى دَمِيَ رأْسّه فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ حسبك» قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي . ورجاله ثقات إلا أن 
سليمان بن يسار لم يدرك عمر رضي الله عنه . 

)١(‏ قال الإمام الزيلعي في «نصب الراية» */ 7757: غريب» وروي عنه 
خلافه كما رواه عبد الرزاق فى ١مصنفه» )١7077(‏ أخبرنا الثوري» عن جابرء 
عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن علي أنه أتي برجل في حدء فضربه 
وعليه كساء قسطلاتي قاعدا . 

وجابر - وهو ابن يزيد الجعفي ‏ ضعيف . 

وروى أيضا )١1077(‏ عن ابن عيينة» عن مطرف» عن الشعبي» قال: 
سألت المغيرة بن شعبة» عن القاذف أَتَترّع عنه ثيابه» قال: لا تنزع عنه» إلآ أن 


عن أبن مسعود قال: ريدن ده الأمة التجريد: ولاق ولا ع ولا 


“اهل . وهو في امعجم الطبراني» (91595)) و١‏ سنن البيهقي» //771. 


0/0 


221 طاو نشفة ب امقس ره التعايام اسه جنا 
7 
حمسويير ا 0 


ولا تْجَرّهُ المرأة إلاعن الفَْرْوِ والحَشُوء وإن حُفِرَ لها في الرَجْم جار . ويْضْرَبُ 


الرّجَل قائما في جميع الحدود. ولا يَجمّعٌ على المحصن الحلد والرجم. 


قال: (ولا ات 1 تجَرَدُ المرأة إلا عن الفرْو والحشو) لأن مبنى حالِهن 


:. على السّترء وفي نزع ثيابها كشف عورتهاء والسّتر يحصلٍ 0 


الحشو والفْوء وفيهما منعم من وصولٍ الألمء م وتضرّبٌ 
جام له ال لها. وعن علىّ رضى الله عنه : قرت الرجال فى 
الختدوه اما والنياء و05 


20 
3 


(وإن خفِرَ لها في الرَّجْمٍ جارً) لما روينا من حديثٍ الغامدية 
وا رضي إن مسختر لوقي ار وإن نوكه لز يقي اندع ” 
0 


يُضرَبُ الرّجْل قائما في جَميعٍ الحُدوِ) لحديث علي رضي الله 


عب 
ل 
مم هه 


عنه. ا ولانند لأسروياد: عقوة غير سشحة: غلية: 


قال: (ولا ب يُجمَعُ على المُحصّن الجَّلْد وَالرَّجُم) لأنه عليه السلام ظ 
رَجَمّ ماعزا ولم 5-9 0 ولأنه لا فائدة في الجلدء لأن المراد من 


010 أخر جه عبد الرزاق فى المصنفه) 2)١*0:”5(‏ و 5 لبيهة فى السئئه)ة ٠:‏ 


8 7" من طريق الحكم. عن يحيى بن الجزارء عن على قال : تفير سه لهذ اه | 
جالسة. والرجل قائما فى الحد. وضعف الحافظ فى «الدراية» 98/7 إسناده . 


(') سلف تخريجه ”7/7 .71١7‏ 
(7) سلف تخريجه 459 . 
(4) قال الزيلعي في «نصب الراية» 7١97/*‏ عن حديث ماعز: تقدم غير 


مرة » وفيه الرّجمٌ» وليس فيه الجلد» وانظر تمام كلامه فيه . - 


كلا 


يُحمَمْ على غير المُحصّن الجر ولتم .. ولق للدم ارو وق ماد الهأ يوا نود ل وا هل الود لا و رق 


0 القتل أبلغ العقوبات» وهو مذهتٌ عامة العلماء. 
0 قال: (ولا يُجِمَعُ على غير المُحصّنٍ الجلد والنفئ) لقوله تعالى : 


< اي ا 


و 
3 ل 
3 ا 
7 30 


و يفنح عليها باب الزنى لقلّةِ استحيائها من عشيرتهاء وفيه قطمٌ المادّة 


الحد الزجرٌء وهو لا ينزجرٌ بعد هلاكه» وزجرٌ غيره يحصل بالرّجم إذ ١‏ 


«اويْونتد4 الآية [العور: ”]» وأنه بِيانٌ لجميع الحُكُم لأنه كل" 
المذكور. أو لأنه ذكرَه بحرف الفاء وهو للجزاء. فلا يزاد عليه إلا 0 
ال ا ا ا ا ظ 


عنهاء ريما | نذات :ذلك مكتيا وفيه من الفساد ما لا يخفى» وإليه ظ 


9 ا - 
د 
تقد 


الإشارة بقول علي رضي الله عنه * 0 بالتعريت . 1 وف قوله 3 
0 عليه 0 «البكر بالبكر علد مئة وتغريب »7 قلنا : الآية 1 
0 متأخرة عنه نسح انه أن الحد في الأصل كان الأذى 0 0 


بج > وقال النووي في شرح مسلم 184/١١‏ : إن النبي كَكِيةِ اقتصر على رجم ‏ 


الثيب فى أحاديث كثيرة» منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية» وفى قوله يله : 


لطن ١‏ 5958 ٍ. 
ا 06 5 


١ 01) 9‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ )١191(‏ و(177970) بلفظ : حسبهم 
16 (0) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت مسلم 2)١590(‏ وهو فى 
5 (المسند» (2)755111 و«صحيح ابن حبان» (5570) بلفظ: «خذوا عني خذوا 
| .| عني» قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكرء جلد مئة ونفي سنة. . .». 

(") لفظة : «لهن» لم ترد في (س)» وأثبتناها من (م) . 


7 8 3557 ل ا 2 57 52508 
0 
2خ - ا 0 0-3 د اف 
8 3 7 ا 0 3 20 : 
0 2 
فنحا حمر 3 سا نيحا 0د كد #«#« 0 ل - 


عاديا اس عا قرا قار فإذا اعترفت فارجمهاء وحديث عبادة الذي فيه 2 


ظ نا م مصلّحةٌ فيفع بما يراة. قي :قتف يرث يفل مرق 1140 قل جو1 .فد 4" ا ك1 لم اده د كن ب 


بالكلام بقوله تعالى : فَعَا د وهم 4 [النساء: .]١5‏ في سخ بالاخيمى 30 


بقوله تعالى: # فَأَمَسِكوَهركَ ف الْمَيُوتِ؟ إلى قوله : « أو مَحْمَلَ أده 
سبياة4 [النساء: ©1]» ثم قال عليه السلام : "خذوا عنّي خذوا عنّي؛ 
قد جعل الله لهنّ سبيلاً»”'' الحديث» فكان بياناً للسبيل الموعود في 
الآيةع ودللك قبل :تزول ايه للك ؛ فكانت ناسخةٌ للكلٌّ» أو نقول : ٠‏ هو 
حديث أحاد فلا يُرَادُ به على الكتاب لما بينا. 

قال: (إلا أن يراه الإمام م مَصلحةً فيفعلٌ بما يَرَاهُ) فيكون سياسةً 
وتعزيرا لا خدّاء وهو تأويلُ ما روي من التغريب عن النبيّ عليه السلام 
وعن أبي بكر وعمر”"'» فإنه روي عن عمرّ أنه نفى رجلاً فلحق بالروم 


فقال: لا أنفي بعدها أحدا””" . ولو كان النفيٌ حدَاً لم يَجْرْ تركه؛ قال 


. سلف في الذي قبله‎ )١( 


6 أخرج الترمذي في «اسننه» ,.)١5(‏ وه في «العلل» 5 والنسائي 


«الكبرى» (0677037 والبيهقى 77/8 من حديث أبن عمر: أن الى كلل 
في : من عهر مي 25 


ضرب وغرّبء وأن أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر ضرب وغرب. ورجاله 2 
ثقات» ووفمه أصح . وقال الترمذي في «العلل» : رواه أصحاب عبيدك الله بن 0 
عمره عن عبيد اللّه عن نافع , عن ابن عمر أن أبا بكر... ولم يرفعه. ورواية 


الموقوف عند البيهقى 8/ 777 . 

(5) أخرجه النسائي في «المجتبى» 7١97/78‏ من طريق عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب قال: غرّب عمر رضي الله عنه ربيعة 
ابن أمية في الخمر إلى خيبر» فلحق بهرقل» فتنصر» فقال عمر رضي الله عنه لا 
أغوت يعده ملا . ورجاله ثقات . . وسماع سعيد من عمر صحيح . قال أحمد بن 
حنبل: أدرك سعيد عمر» وسمع منه» وإذا لم يقبل سعيد عن عمرء فمن يقبل. - 


ل 


أ ا ِ 
0 7 5 لا 
. 5 . . ع 00 
ب ل ار 2 م - امموية؟ 55-6 لد 3 
.1 


8 2 


تعالى : 9 ولا هيا رأمة قد بن الله إن كم تَومِنْونَ اله الوم الآآخر » 


- 


الجر ث2 


[النور: ]ع وا وا اي ولآنة لوكا نهدا لاكتير ا كد 
تقدم من قول عليٌ ورجوع عمر رضي الله عنهماء فدل على أنه ليس 0 

ولا يقام الحدّ في مسجدٍء روى ابن عباس قال: قال رسول الله 
عد : للا تقام الحدود في المساجد)”"', وروى حكيم بنْ حزام قال : 
نهى رسول الله عليه السلام أن يُستقاد في المساجدء أو يُنَشَّدَ فيها ' 
الشعث أو تقام فيها الدو ”كن ولآنة عسأه ينفصل منه ما ينس 0 


7 وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (1170750) عن ابن جريج: عن عبد الله بن 
عمر أن أبا بكر بن أمية بن خلف غرّب في الخمر إلى خيبر» فلحق بهرقل» قال: 
فتنصرء فقا عهنة لأ أغري سلما بعدة أبذا . ظ 
)1 لخرسة انهه 010447 نز لوطل 0141 وو ا ب 0 
لغيره . ويشهد له حديث حكيم الآتي بعده. 
واخر من حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه (550؟)2 500 
٠‏ لهيعةء وهو ضعيف عند التفرد» حسن ذ في الشواهد. 3 
وثالث من جنيك سير بن مظف عن اران ]ا -كشف)ء وفي إستاده 3# 
الواقدي. وهو متروك. 0 
* (؟) أخرجه مرفوعا أبو داود (5590), وهو موقوف في (المسند» 


50 
امل 
ل 


7 ) وإسناده ضعيف لانقطاعه. فإ زفر بن وثيمة ‏ وهو الراوي عن 


2 


010000ظظ إلا بإذنٍ الإما 


كت 


المسجدء وللإمام أن يُخرجه إلى باب المسجد ويأمرَ من يجلذه وهو / 
يشاهد؛ ويجوز له أن يبعت بأمينٍ ويأمرّه بإقامة الح . قال عليه السلام 
في ديك العسيفيه: اؤاغد يا انسل إلى انراة مذاء. فإق: ايرث 
فارجمها)7 , 

قال: (ولا يُقِيمُ المولى الحَدّ على عبده إلا بإ بإِذنٍ الإمام» لأن الحدً 
حق الله تعالى» فلا يستوفيّه إلا نائبّه» وهو الإمام أو ناتبّه» بخلاف 
التعزير لأنه حقٌّ العبد»ء حتى جاز تعزيرُ الصبيٌ» وحقوقٌ الشرع 
موضوعة عنه» ويؤيدٌ ذلك قوله عليه السلام: «أربع إلى الؤلاة» وعد 
منها: إقامة الحدود”'“'. ولأن المولى متَّهِمٌ في إقامة الحدّ على عبده 


ظ - وأخرجه مرفوعاً أحمد في «مسئده) (16261/4) من طريق العباس بن 
عبد الرحمن المدني عن حكيم بن حزام , بلفظ : "لا تقام الحدود في المساجد». 
ولا يستفاد فيها» . وإنخاذءاقيضك للجيان الاين 

لكن الحديث حسن لغيره بطريقيه وشواهده السالفة . 

0 )1775( أخرجه من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني البخاري‎ )١( 
00 و(51192) و(519313)., ومسلم(15919١) و(598١)., وهو فى‎ )١١55(و‎ 
.)4855( «المسند» (17078). وانظر «المسند» أيضاً‎ 

فم ذكره الزيلعي فى «نصب الراية» 777/7 وقال: غريب . 

وأخرج ابن أب شيبة 4/ "ا60ه-: وه حدثنا عبيدة . عن عاصم» عن الحسن 
قال: أربعة إلى السلطان: الزكاة والصلاة والحدود والقضاء. .0 
00 عطبية عن ابن محيريز قال: الجمعة والحدود والزكاة والفىء إلى السلطان . ب 


014 


0 وإذا كان ن الواني مريضاً. ٠‏ فإن كان محصضنا جم لآلا جل حى ير 


والمرأةٌ الحاملٌ لا تُحَدُ حبّى تَضَعّ حملها. 00000 


لأنه يخافٌ نقصان ماليّته» فلا يضربّه الضرب المشروع. فلا تحصل 
مصلحة الزجرء فلا يكون له ذلك . 

قال: (وإذا كان الرّاني مريضاً» فإن كان مُحصّنا رُجِمَ) لأن الإتلافٌ 
مستحق عليهء فلا معنى للتأخير. 


قال: (وإلا لا يُحِلَدَ حتى يَبْرأ) لأنه رما أفضى إلى الهلاك وليس 


. مشروعاء ولهذا أمَرَ كَل بِحَسْم يد السارق”"2» ولهْذا لا يُّقطع في البرد 
٠‏ الشديدٍ والحَرٌ الشديد. 0 
قال: (والمرأةٌ الحاملٌ لا تُحَدّ حبّى تَضَعّ حملها) لأنه يُخاف من " 
٠‏ الحَدّ هلاكٌ وَلَدها البريء عن الجناية. وروي أن عمرٌ رضي الله عنه هَمَ 


وأخرج كذلك عن عمر بن أيوب. عن مغيرة بن زياد عن عطاء الخراساني 0 
قال: إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود. كل ذلك ذكره الزيلعي . 


م 
0 5 7 


6 أخر جه الطحاوي في شرح معاني الآثار) 7ل والدارقطني 00 


حدس والحاكم 7/5 ١7”8؛‏ والبيهقي في «السنن» 8/ 71/71-71/0؟ من حديث 


3 إلى عريرة. وإسناده صحيح . ولفظه : أتيى بسارق إلى النبي كك فقالوا : : يا رسول 


بلدا 
0 


.ن: الله إن هذا سرق» فقال: «ما إخاله سرق» فقال السارق: بلى يا رسول الله» قال: 
:| «اذهبوا به فاقطعوه ثم أحسموه ثم ائتوني به» قال: كو و ال 


...| أتى بهء فقال: «تب إلى الله عز وجل» فقال: تبت إلى ان الله» فقال: «تاب الله 
.: عليك». 

0 ااا الا 

غ١‎ 3 


ا 


0 
ا 


كبواوع 

م 
ا 
*سمكه 


0 
١ك‎ 


0 ا 
0 عر 


فإن كان حدّها 5ك وإن كان الرَّجمْ فعقيبَ 
الولادة. فإن لم يكن للصّغيرٍ من يُرَبِيه فحتى يَستَغنيَ عنها ا و ا ار 


برجم حامل» فقال له عليٌ رضي الله عنه: إن كان لك عليها سبيلٌ فلا 
سبيلٌ لك على ما في بطنهاء فخلّى عنها" . 

فإذا وَلَدَت (فإن كان حدّها الجَلْدَ فحتى تتعالى من نفاسها) لأنها 
مريضة ضعيفة . 


(وإن كان الرّجم فعَقِيبَ الولادة) لأن التأخير كان بسبب الولد وقد 


انفصل عنها . 


(فإن لم يكن للصَّغيرٍ من يُربِيه فحتّى يُستَغنيَ عنها) لأن في ذلك ١‏ 
صيانة الولدٍ عن الهلاك. وروي أنه عليه السلام قال للغامديّة لما , 


أقََت بالزنى وهى حامل : «اذهبى حتى تضعى» فلما وَضعَتٌ جاءت » 
فال لها: ارجعي حتى يَستَعْنِىَ وَلَدَك) فجاءت وفي يده خبرٌ فقالت: 
يا رسول الله» هذا وَلدَي قد استغتّى . أَمَرَ بها فرُجِمتٌ”" . 


3 عن أبي معاوية, عن الأعمش» عن أبي‎ ٠ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.. مينيان6.عه اشاح أن امرأة غاب عنها زوجهاء ثم جاء وهى حامل» فرفعها‎ 


إلى عمرء فأمر برجمهاء فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على 
مافي بطنهاء فقال عمر : احبسوها حتى تضع» فوضعت غلاماً له ثنيتان» فلما رآه 
أبوه. قال: ابني. فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء لولا 
معاذ هلك عمر . 
وأخرجه ابن أبي شيبة 88/٠١‏ عن أبي خالد الأحمره عن حجاج؛ عن 
القاسم» عن أبيه» عن علي . ولم يسق لفظه وأحال على حديث معاذ الذي قبله . 
(؟) صحيح وقد سلف تخريجه 7/ 517. 


تعره 0 
سير ء 3 
ا ا بها جف مد حا عاعس اث مره ساني قر علص هبد أ جر جيل لجا ونيا معاد وو هدي ساي | الساسر حا اع لوم ١‏ -, لماكتت تعد توبور ن وو وسكيج راس ننه عسوا مجو ووو يدهي رعيم أب 


واتخضنان الرجم : الحرّيّة: والعقل. والبلوغ. والإسلام. والدخول وهو: 
الإيلاح ف في القُْلٍ في نكاح صحيح ؛ وهما بصفة الإحصان . اد رك ناد مو فاه لدو از ا 


ويُحبّس المريض حتى يبرأء والحامل حتى تضم إن ثُبَتَ بالبينة 
مخافة أن تهرّبء وإن ثبَتَ بالإقرار لا يحبس لأن الرجوع عنه 


صحيحٌ» فلا فائدة في الحبس. والنبنٌ عليه السلام لم يَحبِس 0 


ولو قالك الزاقة #تإناخبلق ه ثريها الكساة ‏ فإن ولد «رهى بلي 


حَبّسّها سَدّتِينَ ثم رَجَمّهاء وهذا التقادمُ لا يمنع الإقامة لأنه بعذر . 

ولو كان مّن عليه الحدٌ ضعيف الخْلْقَة يُخافٌ عليه الهلاكُ لو ضَرِبَ 
ددا فور عقي ها حادس الشريه: 

قال (وإحضان الرّجم : الحُرَيّةُ» والعقلٌ. والبُلوغ» 'والإسلام 
بالدسول وهو. الإيلاج في القبّل في 2 صحوج. » وهما بضقة 
الإحصان) أما الحرية فلقوله تعالى : « تكن ذه ِصَثُ ما ع1 التخصكت 
مرب الْمَدَابِ » [النساء: 0؟])» أوجَبَ عليهنً عقوبة تَنتَصفٌ. والرجم 
لا يتتصف. فلا يجبُ على الإماء. وأما العقلٌ والبلوغ فلأنه لا خطابٌ 


بدونهما. وأما الإسلامٌ فلقوله عليه السلام: «من أشرّكَ بالله فليسَ .. 


مم 


بمحصّن)”''. وما روي أنه عليه السلام رَجَمَّ يهوديّين» فإنما رجَمّهما 


)١(‏ أخرجه مرفوعاً إسحاق بن راهويه فى «مسنده» كما فى «نصب الراية» 


0 / 1 أخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثنا عبيك الله عن نافع , عن ابن عمر - 0 


م 


جيه 
ا 
ا 
كما 
5 
ا 
و2 
0 د 
5 : 
و 
00 
م 
اه 
من 
م رمم 7 
00 
ل لق 2 
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ا رفعه مرة» ووقمه مرة. 
ورواه من طريق إسحاق بن راهويه الدارقطني في «سننه» (3590) ثم قال : 
لم يرفعه غير إسحاق» ويقال: إنه رجع عنه» والصواب موقوف. قال الزيلعي : 


وهذا لفظ إسحاق بن راهويه في «مسئده» كما ترا ليس فيه رجوع ؛ وإنما أحال 0 


التردد على الراوي في رفعه ووقفه . والله أعلم . 


وأخرجه موقوفاً على ابن عمر الطحاوي في «شرح المشكل» 445/١١‏ 71 


حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي مريم. حدثنا الفريابى, حدثنا سفيان الثوري» عن 
وقال الزيلعي: أخرجه الدارقطني أيضاً (7191) عن عفيف بن سالمء 


حدثنا سفيان الثوري. عن موسى بن عقبة » عن نافع»؛ عن ابن عمرء. قال: قال ' 


رسول الله يكيم «لا يحصن الشرك بالله شيئا» . قال الدارقطني: وهم عفيف في 3 


رفعه؛ والصواب موقوف من قول ابن عمر. 


قال ابن القطان في كتابه «الوهم والإيهام» /7104: فإن عفيف بن سالم .١‏ 


الموصلي ثقةع» قاله ابن معين » وأبو حاتم وإدا رفعه الثقة لم يضره وقف من 1 


سلمة الموصلي» ولم تثبت عدالته. 


وقال الدارقطني في كتاب «العلل»: هذا حديث يرويه موسى بن عقبة» ٠‏ 
واختلف عله )6 فروأه عميف بن سالم. عن الثوري. عن موسى بن عقبة. عن : 
نافع» عن ابن عمرء عن النبي يليد وخالفه أبو أحمد الزبيري» فرواه عن ' 


الثوري. عن موسى بن عقبة. عن تافع. عو ابن عدر «موزقوفا 4 وهو أصح . 
وروى عن إسحاق بن راهويه. عن الدراوردي؛ عن عبيد الله عن نافعء عن ابن 


.. عمر مرفوعاء والصحيح موقوف. انتهى . 


0 


1 
آَ 
8 
1 
2 2 - 8 م ارهاس لحعهة ف نه عام ىذ ع دي يدوه يص هودن ع ع ووه واف د أذ 82 ويحان عفرو ادعوم ١‏ اريزا وس دسالوناع 
9 م م م د مكوةا ٠‏ 2 2 
ا دنه اكت يو مير لوده هك 8 377 ا 5 5 000 17 ا ا 5 55 قر أ ا 5 ل 
م د 03 ف ك3 22 1 5 ا 1 0 0 5-5 3 : : اه 0 
ابوس يي الف ١‏ لي ل ان 030 ع 0-0 8 الما ا 
0 1 0 توم 1 فهنا امياد د اليد 2 0< يوقا ع 2 1 8 2 1 01 0000 0 
00 3 37 ع ا لطا 
: 0 00 لط اك 0 ع ادام وا سوور ياست روي ووب رارم 90 + اشم ذا ل كم سيج ذ زر لمتشي اوماد ارسرة وا 6 ال عر مم - اع لس كح وتعس سيد > اوري وس م جعي يي 


ميرد 
3 
9 2 ته بلعل ع ما كد ب شنة دنسمو 1 بي يذ كلت لطس الاسقح عستي لوجر سوير رد 


ا ا جا سه 
قله علية اللذم ؟ الك بالبكر علن رةه" والبكة] 
1 6 
يتزوّح . ولأة يه قوفل إلى لوطع النخلال» واي 
عليه السلام : «الثْيّتٌ بالثيب جلدٌ مئةٍ ورجمٌ بالحجارة»" 0 وَالقي: 


هو الواطئٌ في التكاح الحلال في اليل ؛ ولأن هذه نِم متوافرة متكاملة ظ 


1001 عن 5-5-5 الفاحشة. ل ع 000 
0 


0 لنحاء 


وأما كر ديها على قانة الأخصات» فلأن كلّ وطءِ لا تنعت حصان 0 


أحد الواطئين لا يوجت إتخحضان الآخر كالمملوكين 507 


وصورته: لو تزوّج بأمةٍ أو صبيّة أو مجنونة أو كافرة ودخل بهاء لم .١.‏ 


يصِرْ محصناء وكذا لو كانت حرَةٌ عاقلة بالغةَ وهو عبد أو صب أو 
0 لا تصيرٌ محصّتّة إلا إذا دخل بها بعد الإسلام والعتتي والبلوغ 


والإفاقة. فحينئل يصير بدا بهذه الإصابة لا يما تتلهاك لأن نعم : 


أحرجة سن عقيف ان تمر المشارى 141411581 برسعلم > 


( » وهو فى «المسند» (56059). واصحيح ابن حبان» (176 8) . 
(0) سلف تخريجه ص/ا57 . 


(المسند) (5 كك )ل وااصحيح ابن حبان» (6؟7::). 


7 35 5 - العسالصصم وء ا شاهسدل ع > 7 هه 55 و2 3 
2 ا 
0 


00 0 
7 520 7 2 : ا 4 # 
د رت مدال 000 : 


(:) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت مسلم »)١190(‏ وهو في (1) 


51 


علي 
2 


نيت الإحصّان بالاة قرارء أو بشهادة جلي وجل وابرائين: وكذلك إن 
يو 


الما محرا لأن هذه المعانى 1 َنفْرُ الطباع إما لعدواة 
الذين 9 ندل الوق أو عَدَم العقلٍ أو لنقصانه وعدم ميل الصيية الوه 
قاذ تدحا عضا ل وعن أبي يوسف أنه لا يُشترط الدخول على صفةٍ 


الإحصان» وعنهة . أن الوطة إذا حصل قبل العتق ثم أعتتقا صارا 


“با .ددن 

0 5 

- 5 م 

ٍ قر : 3 وكيك 

2 ع 
2 59 ارون 
3 

8 
د لف عي ا ا اا ال 0-5 


محصّئّين بالوطءٍ الأوّل. والجوابٌ عن الأوّل: أن كلَّ وطءٍ لا يوج 
إحصان أحدهما لا يوجب إحصانٌ الآخر كما بينا. وعن الأخرى : أن كا 
وطءٍ لا يوجبٌ الإحصان عند وجوده لا يوجبّه في الثاني من الزمان. 
كوطءٍ المولى. وعن أبي يوسف: إذا دَخل بامرأته ثم جنَّ أو صار 
معتوها ثم أفاق» وقال: لا يكون محصّئاً حتى يدخلّ بها: بعد الإفاقة: 
لأن الإحصان الأوَلَ بَطلّ؛ فلا ينبت إحصانٌ مستأنفٌ إلا بدخول 
فعردانق. 


عو 


قال: (ويَئيُتَ الإحصّان بالإقرَار) لأنه غيرٌ منَّهم في حق نفسه . 
(أو بشَهادةٍ رَجُلَينِ أو رَجْل وامرأتين) لأن الإحصانّ ليس علَهٌ 


لوجوب الرّجم. لأنه عبارة عن خصالٍ حميدة وأوصاف جميلة. وذلك ش 


اله ار" بي لثبوته ما يُشترط لوجوب الرّجمء 


(وكذلك إن كان منيها ولد مَعردُوفٌ بهما) لأنه دليل ظاهر على 
الدخول في النكاح الصحيح» وذلك يثبتٌ به الإحصان. 


7 


1 


ل م 
0 2 5 


ْ ومن وطى جارية وَلْدِه وإن سَفْلَ وقال: علمتٌ أنها علىَ حرامٌ» أو وَطىّ ش 0 
00 جارية اندب وإز هلا ار اله أو زوجي أو شار أو مُعتدّتَه عن ثلاث وقال : ظ 
ظَبَنتُ أنها حلالٌ» لم يُحَدَّه ولو قال: عَلِمِتُ أنها حرامٌ؛ حُدّ. وفي جارية - 


ويكفي في الإحصانٍ أن يقول الشهود: دخل بها. وقال محمد: ب 
0 لذمد أن ينوتراك ياممها او جاتتيا» أن الدضرل مق ولت قاة كيت + 
و الاحعباء بالتلقء وليجزة ال اعون بين أمدتة إلى العر انمحري يده 
0 الباء لا يراد به إلا الجماعء قال تعالى : لقن لَمْ كَكُو وأ كأشز يهرج » 0 
| [النساء: 78]» والمراد: الجماع. ولو خلا بامرأة ثم طلّقها وقال: © 
0 وطِنْتّهاء وأنكرّث صار محصّناً بإقراره» ولا تكون محصَّةَ لجحودهاء / 
بوكة] لو قالكابعد الطلاق؟ دك نصر انتة :قال كات جد ملي 52 

وذ كان أسد هما ممما حوزن الآخر خص كلّ واحد نيخدت لأن 2 
جناية أحدهما أخففٌ والآخر أغلظ» فإذا اختلفا في الجناية اخبّلفا في 
59 توجبها فبرور. 0 

ظ عر 

(ومّن وَطِىّ جاريةً وَلَدِهِ وإن سَفَلَ وقال: عَلِمِتَ أنها عَلىَ حرامٌ؛ أو ' 
وَطِىّ جارية أبيه ‏ وإن علا أو أمّهِ أو رّوجَتِه أو سيّده؛ أو مُعبَدَئَه عن 
ثلاث وقال: ظَبَتُ أنها حلالٌ» لم يُحَدَّه ولو قال: عَلِمتُ أنها حرامٌ 
حُدَ . وفي جاربة الأخ والعَمَ يُحَد َكل حال) والأصل في ذلك قوله عليه ' 


لا 
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| السلام: «ادرَؤوا الحدود بالشّبّهات2“70. ثم الشبهةٌ أنواع: شبهةٌ في 
٠‏ المَحَلّء وشبهة في الفعل ‏ وهي شبهة الاشتباه-» وشبهةٌ في العقد . 

"أن الضيهة فى التكر :هو اناتسا جار انه أر.عيذه المادون 

العتنون: اد مكاتبه. أو وَطِىّ البائع الجارية المَبيعة بيعاً فاسدا قبل 

القبض وبعدهء أو كان بشرط الخيارء أو وَطىّ الجارية التي جَعَلها 
صَدَاقا قبل التسليم» أو وَطىّ المُبانة بالكناياتٍ في عِذّيَهاء أو وطئ 
. الجارية المشترّكة» فإنه لا يجبُ الحذد في جميع هذه الصّوّر وإن قال: 2 
عليت اها على رارع لأن الشيية فى املك دوهن المكل مرسودة 
سواءٌعَلِمَ بالتحريم أو لم يَعْلّم . 
1 وأما شبهة الفعل : ففيما إذا وَطَئْ جارية أبيه أو أمّه أو جارية . 
نورجهه والتطلفة نلانا ارعلى مال قي الوه آو أ ولديعد العت تي 11 
2 العدّة أو جارية مولاه. والمُرِتَهِن يط جارية الذخن فى جد الرواشيوة 7 
58 وفي روايةٍ: يجب الجدع فإن قال: ظننت أنها حلالٌ: لاد عليه» ٠‏ 2 
0 وإن:قال: علمت أنه حرامٌ؛ حدٌ لأنه ظنّ أن الفعل مباحٌ له كما يُباح له 2 


0 الانتفاع بماله. أو له نوع حق فى أ 1 ببقاء العدقة فظن أن ذلك ببيح ظ 0 
وطلهاء فكان له مستداً إلى دليلي: فكان شيهة في مو الح ذا الع .ب 


ظ 5 ع 7 

0 الحل. وبدون الدعوى انعدمت الشبهة ولا يشت النسه وإ ادعاه. 000 
لأنه زنى محضنء لأن سقوط الحدٌّ لاشتباه الأمر عليه لا للشبهة فى أعدا 
(1) ين مو قوفا+ وتداسلك تخريية 86-1107 1 


ل 


00 


320000 ا 
4 ا : 
ييه كن 3 1 


ونه حا علق" الود أوت عه أذ اللورا و هك لوووك قو توا ته اقتصوة ومخهد ارق هزم هد هر تهر ده إلا (هذ هات آلق يهام تزه ها 4 و3 اارفاه اهار اها لد بو اللا اجات عر ااال ل يم 


نفس الآمرء فإن حضرا فقال أحذهما: ظننكث أنه حلالٌ لا حد على 


0 واحد منهما حتى يقر 1 يقرًا 7ئ13ظ بالحرمة 9 » لأن اخدقها إدا ادعى الشبهة 


خرج فعله عن أن يكون زنَى» فخرج فعلُ الآخرء فسَقطَ الح عنهما. 


3 ولو وَطِىّ الجارية المستأجَر او المستهان:: أو نجارية أخه أو عمة او 


ذي رَجم مَحْرَمٍ غير الولاد حُدَ في الوجهين جميعا لأنه لا يَحلَّ له 
الانتفاعٌ بمال لمؤلاء» وملكُ المنفعة لا يكون سبباً لملكِ المتعةٍ بحال. 


وأما شبهة العقد: بأن وَطْئّ امرأة تزوجّها بغير شهودء ار 0 
٠‏ إِذنٍ مولاهاء أو تزوّج العيذ غير |3 ناهولات أن امه على ةلا عد -” 


عليه ؛ ولو تزوّج مجوسية» أرخيية ذن فقدةه أو جَمَع بين أختين» أو 
لوح يي سس ايو علمتٌ أنها 


... والمقصود من النكاح التوالدٌ والتناسلٌ» والأنثى من الآدميات قابلةٌ 
ب لذلكء. وقضيئّه ثبوتٌ الحلّ أيضاء إلا أنه تقاعَدَ عنه فأورَتَ شبهة: 
٠‏ وأنها تكني لسُقوط الحَدَّء إلا أنه يجبٌ عليه التعزيرٌ ويوجع عقوبة. 
لأنه اركب جناية ليس فيها حدٌ مقدّرٌء فيعزَّرُ. 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى : بالحركة» والتصويب من (م). 
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:” عَلَيَ حرام. وعندهما: يُحَدَّ إذا كان عالماً بالحُرمة» لأنه عقد لم 27 
00 يضادف مَحَلّه: معلسا : يشبتٌ فيه حكمّه؛ وحكمّه الجلّ وهو غيرٌ 9 
اث ابت بالإجماع ‏ فار كإضافةٍ العقدٍ إلى دم لاي حفلةة إل - 


00 
تيم 


' دق 
3 هه 
ا 


00 ئ اشتاجر ام يي بها وى يق مك له ما فون القرج. أو‎ ١ 


0# ”هم 


لاط قلا حد عليه وَيُعَرَف 0ق :وا را با 1 الم سلب خف ارأاار ل يقلا خا نكاد بام ود لاير2 يج الود او وا و ل 


قال: (وَلَوْ استأ+ جَرَ امرأة ليرْنِيَ بها وَرَنى بهّاء أَوْ وَطىّ أجنبية 0 
دُونَ المج ٠‏ أَوْ لاط قلا حَد عليه وَيُعَرّدُ) وقالا بسي 
لهها: في الإجارة أن منافم البضع لا تملك بالإجارة» فصار وجود 
الإجارة وعدمها سواءًء فصار كأنه وَطئها من غير شرط . وله ما روي 
أن افرأة ‏ السميقة راعيا لثاء فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها 
ففعلت» ثم رفع الأمرُ إلى عمرَ رضي الله عنه» فدَّرَأ الحدّ عنهما وقال : 
ذلك مَهِرُها''*. ولأن الإجارة تمليكُ المنافع» ومنافم البُضع منافع: 
فأورث شبهة وصار كالمتعة . 


١ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص79" وقال: أخرج‎ )١( 


محمد بن الحسن في «الأصل»؛ وطلحة بن محمد الحافظ في ١مسند‏ أبي حنيفة» 
عن أبي حنيفة» عن الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي» عن وائلة بن - 
الأسقع : أن امرأة خرجت مع إخوة لها فاستأثروا بالحملان ثم بالطعام فأجاعوها 
ثم بالشراب فأعطشوهاء فلما بلغها الجهد رجعتء. فلقيها راعي غنمء 


فاستسقته. فأبى إلا أن : تمكنه من نفسهاء ففعلت ووقع عليهاء فقدمت المدينة '” 
حبلى» فأتى بها إخوتها عمر بن الخطاب» فذكرت ذلك لهء فخلى سبيلها ولم '. 


يقم عليها الحدء قال محمد في «الأصل»: لأنها مضطرة. ثم أخرج عن عمر 
رضي الله عنه : أن امرأة سألت رجلاً شيئاء فأبى أن يعطيها حتى أمكنته من نفسها - 
فقالت عمر : هذا مهر درأت عنها الحد. 53 
وأخرج سعيد بن منصور في «سئنه» )7١817(‏ عن أبي عوانة: عون أبن اشير ؛ 7 
عن أبي الضحى قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: - 


6 


«#ا# # ##اه ### # #### # ## ## #الو ال # # ا د # 0# #ه انهه # ها هاه ه.ا اه ها اه 


ولهما في اللُواطة أنها كالزنى» لأنها قضاءٌ الشهوة في محل 
حك على وس الكسال هوق تمكفى رادا شيم العد علوي 5 
والصحابة أجمّعوا على وجوب الحدّ فيهاء للكن اختلفوا فيه. قال أبو : 
ب كر رس اع يُحرَّق بالنار”'2. وقال علئٌ رضي الله عنه : 067 ٠‏ 
الزنى '". وقال بعضهم : احبادنى ١‏ مرجع حتى يمرن واد 
| بعضهم: : يُهدم عليهما جدار. وقال ابن عباس : ينكس من مكان 


1 إني زنيت» فرددها حتى أقرت أشهدت أربع مرات». ثم أمر برجمهاء فقال له 
. علي: سلها ما زناها؟ فلعل لها عذراء فسألهاء فقالت: إني خرجت في إبل أهلي 
ولنا خليط» فخرج في إبله؛ فحملت معي ماء ولم يكن في إبلي لبن» وحمل 
خليطي ماء ومعه في إبله لبن» فنفد مائي فاستسقيته» فأبى أن يسقيني حتى أمكنته 
من نفسي» فأبيت فلما كادت نفسي تخرج أمكنته فقال علي : الله أكبر» أرى لها 
عذرا #هَمَنِ أصْطرَّ غَيْرَ بَاعْ وَلَاعَادٍ فلا إكْم عليه فخلى سبيلها . 

وأخرج الببهقي في اسننه؟ 51/4 من طريق وكيع؛ بعك الاعمد. عه 
سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أتي عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بامرأة جهدها العطش. ؛ فمرت على راع». فانتسقت : قاين أن يشقيها إلا 
5 أن تمكنه من نفسهاء ففعلت فشاور الناس في رجمهاء فقال على رضي الله عنه : 
0 هذه مضطرة أرى أن تخلي سبيلهاء ففعل . 

وانظر امصنف عبد الرزاق» )١175057(‏ و(17507١)‏ و(17505). 

)١(‏ أخرجه البيهقى 2777/8 وقال ابن قطلوبغا ص779: وهذا ضعيف 
0 1 

0) أخرج ابن أبي شيبة 4/ 01١‏ من طريق يزيد بن قيس: أن علياً رجم 
لوطيا . 
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«ه # اه له ه © © 5ه ©  #‏ # #95 ها #9 اوه اه © © اه له هس هه له اواو و اه 


مرتفع”''. وله: أنه لا يسمّى زنى لا لغة ولا شرعاًء لأن كلَّ واحدٍ 


منهما اختصّ باسم» وأنه ينفي الاشتراكٌ كاسم الحمار والفرس» فلا 


0 يكون فاه بلس ارك 0 الحد إد الخدود لا تنيت سانيا 


ولاه لا يرحت الال يسال كاء فاق مان ود الحة» كما إذا نكل نيما 


35 ذون] لعسيلدن: ولأنه لو كان زنى لما اختلفتٍ الصحابة في حده؛ فإن 


حد الزنى منصوصصٌ عليه في محكم القرآن ومتواتر السنة» وليس هو في 


“*.سعتى:الرونى و لاله بسن نفنه قتاع الو لكو له اكه الاسام قتقياك 


54 5 ره عليه السلام : «اقتلوا الفاعل والمفعول 004 فهر ل على 


الاستحلال أو السياسة لوجوب القتل مطلقا من غير اشتراط الإحصان. 


* وبحة التعريو عند الى حتينة لمااقلناه ونه ناد فى العقرية علط 
الجناية. 


وأما وطء الأجنبية فيما دون الفَرْجء فإن كان في الذَبّر فهو 


(0) أخرجه من حديث ابن عباس أبو داود (51577)» وابن ماجه (071؟))2 


5 


5 كاللواطة حكما واختلافا وتعليلاً» وإن كان فيما دون السبيلين فإنه يعدّذ 85 
ا 3 م ص اله م 
0 بالإجماع, لانه جناية ليس فيها عقوبة مقدرة» فيعزر . 
0 6 أخرج ابن أبي شيبة 4/ 074 بلفظ : ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به 0 ظ 
1 دكما َه يتبع بالحجارة. ثم أخرج 4/ 07١‏ عنه أنه يرجم. وهذه الرواية الثانية 80 
© أخرجها أبو داود (5557). 


م 

حم وا 0 
سالك ين + 

7 5-3 

7 ل 90 

لح 1 


١‏ والترمذي 2,)١555(‏ وهو فى «المسند») (/709/751). وإسناده ضعيف . وانظر تمام ا 


0 
ال 
0 
سي # 
0 


5 8 
ا 
0 


0 ولو نت إليه غير امرأه فيه لا بح وعليه اموه ا انه 
*3: امرأة فوّطتّها د . والزنى في داري الحرّب والبَغي لا يوجبٌ ب الحد . 


قال: (ولو رُنَْتْ إليه غير امرأته فوَطتها لا يُحَدَّ وعليه المَهْرٌُ) بذلك 
حَكم عمرٌُ رضي الله عنه”'2» ولأن الرجلّ لا يَعرِفٌ امرأته أُوَلَ مرّة 


' ,تيان اللساء»: فقد عمد «ؤليلا». لآن الملك: ثابث فن يت الظداه” 


- ور ثٌُ ا - « 
بإخبارهن . ولا يُحَدَ قاذفه لأن الملك معدوم حقيقة . 


قال: (ولو وَجَدَ على فراشه امرأةً فوَطئّها حُدٌ) لأنه يمكنّه معرفة 


' زوجته بكلامها وصوتها وجّسّها وحركتها ومَسّهاء فإذا لم يتفسّص عن 
ظ ذلك لم يُعَذَرْ بخلاف ما تقدّم وكذلك الأعمى إلا إذا دعاها فقالت : 


أنا تلن لأنه اعتمّد إخبارّها وهو دليل. ولو أجابته ولم تقل : أنا 
فلانة حَدَّ لأنه يمكئه التفخُصٌ بالسؤال وغيره» لأن اللجوات قد يكرن 
من غير من ناداها» فيجتٌ عليه التفخّص عن حالها . 

قال: (والرّنى فى داري الحَرْب والبَغّى لا يُوجِبُ الحَدَ) إذ المقصود 
هو الانزجارٌء وهو غيرٌ حاصل لانقطاع الولاية» لآنه إذا لم ينعقد 
موجباً لا ينقلبُ موجباًء حتى لوغزا الإمامٌ أو مّن له ولاية الإقامة» فإنه 
يقيمُ الحدّ عليهم» لأنهم تحت ولايته . 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تخريجح أحاديث الاختيار؛ ص0١77:‏ هكذا في 


ايخ وقال في «الهداية»: حكم بذلك علي؛ وقال المخرجون: لم نجده. 
قلت: الصواب ما فى "«الهداية»» وكذلك أخرجه عبد الرزاق .)٠١1/١5(‏ 


ومحمد بن الحسن في «الأصل» . 


عمرات صم نت عريد ا م به ممت 35 
723 
50990 
ابو م 4 يه عه 
ل 0 7 ملا ص 
0 5 35 م 
مع جاعم ودعة عقاوم د متخت يديا مهي نيك 


١ 2‏ 5 75 - تآ بم اس - 9 00 0 
ظ دداطئ التهيمة 5 ون مَجنونةٍ حد. ولو طاوعت العاقلة ‏ 


قال: (وواطئٌ المهيمة د تعرز ) لآنه لفن يدن وا لذ نهنا يه اقل بويك ظ 
به اعد فيدر م نام وذكر ابن سماعة عن أاصحايناة. أن كر نا له ظ 
يؤكلٌ لحمُّه يُحرَق بالنار, لما روى أبو يوسف بإسناده إلى عمر رضي 
:. الله عنه أنه 5 برجل وق على بهيمة. فعزّره وأمر بالبهيمة فذبحت 
2٠‏ وأحرقث بالنار' ". وإن كان ما يكل تيح وتُكلُ ولا تُحرَق» وقالا. ظ 
7 تتدون: أيقيا». هذا ]ذا كادع» النهعية للفاعل» وإن كانت لغيره بطالة 
صاحبها أن يدفعها إليه بقيمتها ثم يذبحُهاء وهذا إنما يُعرَفُ سماعاً لا 
2008 

قال: (ولو زَنَى بصبّةٍ أو مَجنوتَةٍ حُدَّ) خاصة. 


و. 2 


(ولو طاوعَت العاقلة البالغةٌ صبيا أو مَجِنُوناً لا نَحَدَ) والفرق أن 
الحدّ يجبٌ على الرجل بفعل الزَّنىء وعلى المرأة بالتمكين من الزَّنى» ‏ - 
والمأخوذ في حدّ الزّنى الحرمةٌ المَحْضَّةُ. وذلك غيرُ موجود في فعلٍ 3 
الصية عدم المفاطه تدرىه وحيان فو الا لى قاد 
.يدب اليد وفعلٌ العاقلٍ البالغ تمَحَضٌ حراماء فوجب عليه الحدّ 
ولم يجب على الصبيّة والمجنونةٍ لعدم التكليف . 


< 000 أخر جه محمد بن الحسن في «الأصل» ذ ف اخخو الحدود بلاغ فيما ذكره ! 0 
ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص ٠‏ 3 ظ 


20 


0 َ ا 000 0 
وأكثرٌ التعزير تسعَةٌ وثلاثون سَوطاء وأقَلَهُ ثلائة. ل ا 


قال: (وأكثرٌ التعزير تسعة وثلاثون سوطاء وأقلَّهُ ثلاثة) وفيل : ما 
يراه الإمام» وقيل: بِقَدْر الجناية. والأصلّ أن يعزّرّه بما ينزجرٌ به في 
0 كدر رأيه. لاختلاف طباع الناس فى ذلك وإن رأى الإمام أن يض 
ا 0 ل ا 5 7 - ا 7 
الحَبْسَ إلى التعزير فعَلء لأنه يصلح زاجراء حتى يكتفى به وقد وَرَد 
0 الشرعٌ به. وقال أبو يوسف: أكثره خمسة وسبعون سوطاء وفي رواية : 

سيد وسعرنه والأصلّ في ذلك قوله عليه السلام : من بَلَغْ حدا في 
غير حدٌّ فهو من المُعتّدين”"2. فهما اعِبَبّرا أدنى الحُدودء وهو حدٌ 
اعبَبّرَ الأقلَّ من حدود الأحرار وهو ثمانون» فتَقَصَ عنه خمسة فى 


- آءُ ٠ 00 ٠.‏ 00 5 
رواية» وهو ماثورٌ عن علي رضي الله عنه » وفي رواية: سوطاء وهو 


)١(‏ أخرجه البيهقي 771/8 من طريق عبد الله بن محمد بن ناجية» حدثنا 
محمد بن حصين الأصبحي» حدثنا عمر بن علي المقدمي». حدثنا مسعرء عن 
خاله الوليد بن عبد الرحمن» عن النعمان بن بشير كذا قال: قال رسول الله كك : 
«من ضرب - وفي رواية الأصبهاني من بلغ - حداً في غير حدء فهو من | 
المعتدين». قال البيهقي: والمحفوظ هذا الحديث مرسل . 

فأخرجه من طريق علي بن حرب» عن أبي داود» عن مسعرء عن الوليد» 
عن الضحاك قال: قال النبي يَلِي: «من بلغ حذا في غير حد فهو من المعتدين» . 
قلنا: وقد عزا هذه الرواية المرسلة الزيلعى فى «نصب الراية» / 05 إلى محمد 
ابن الحسن في «الآثار» فساقه من طريق 58 به. 

ف ذكره ارخ قطلوبغا في ١تخريح‏ أحاديث الاختيار» ص 772١‏ وقال: قال 


07 مخرجو أحاديث «الهداية»: لم نجده» ويُعارضه ما في «الصحيحين») عن ان رده ب 


6 


5 2 م 
2 
ري اه 00 2 ام 
2 00 
3 0 0 
0 35-5 ته 


كوه قال ل عله فون عشرة أسواط إلا في حَدٌّ. قلنا: هو عند البخاري 


والتَعزِير أَسَدُ الضرب. ثم 2 حَدَ الرّنى» نع الدزية نُمَ حَد القَذْفٍ . 
باب حد القذدف 


١ 6‏ اا انان وو ١‏ قر رار لفان 19 18:25 مشر الح يفك هما ها تفل رجهاك تق متف افد اله“ 2811 6ك وها فقا اإفح الف" لقأف افا لقا لهات اله ار 6 اليه > مو الي بور خا كن 


قول زفرء وهو القيامٌ» لأنه نقصانٌ حقيقة . 
وتعزيرُ العبدٍ أكثُه خمسةٌ وثلاثون عند أبي يوسفء فلا يلم في 
تعزيره حدٌّ العبيد» ولا في تعزير الحُرٌ حدّ الأحرار . ظ 
قال: (والتعزيرُ أسّدٌ الضَّرْبٍ) لأنه حُمّف من جهةٍ العدد» فيثفّلُ من 
جهة الوصففء. كيلا يفوت المقصود وهو الانزجارء ولهْذا قلنا: لا 2 
يفوَقُ على الأعضاء . 1 
قال: (* م حَد الزَى) لأنه تَبْتَ بدليلٍ مقطوع به وهو الكتابٌُ» ولأنه 
أعظمٌ جريمة» حتى وَجََبَ فيه اوجح . 
قال : (شمّ حد الشّرب) لأن سببه متيقر” به . 


1 و 08 و ا 5 8 5 9 و 2 535 
قال : (ثم حد القذف) لآن سببه محتّمل. لانه يحثمل صدق ١١‏ 


القاذف . 


القَذْفٌ في اللغة : اَم مطلقا »؛ ومئله اعدف والمذيقة : للمقلاع 6 
الذي يرمى به . وقولهم : هم بين قاذفٍ وحاذف: أى : رام بالخصى 


(5844): ومسلم (1708). - 


5 3 
ا 1م 1 
32 555 35-5 0 
32 : 1 
7 0000 للا 2 اع 0 
57 

0 

03 


7 7 7 ل و 7 لم0 و اس 
وهو ثمانون سَوطا للحْرٌ وأربعون للعبد. ويَحب بقذفب المحصن 
و - 5 و 5 2 و 
بصريح الزنى . وتحب إقامته بطلب المقذوف . 4ح الل بوا مارك جا لين حب لوحيف أ ا ا 3 


وحاذف بالعصا. والتقاذف : الترامي: ومنه الحديث : كان عند عائشة 
رضى الله عنها فَيْتنان تَعنَّيانَ بما تقاذفَ به الأنصارٌ من الأشعار يوم 


ا ا «تشاتصت: وفيه معتى الكمى» لآن الشثم مرخ نما يُفيئه 


: ثُ . ود ١‏ ىو و(5؟) . : 

وهو في الشرع: رميٌ مخصوصنء. وهو الرميٌ ' بالزنى» ومنه 
تكرر فى الحديث . 

: 21002 ع 7 وو 1 ”0 7 فير 

وفمه الحد (وهو ثمانون سوطا للحر. واربعون للعبد . 00 


بقذفٍ المُحصَّنٍ بصريج الزّنى) لقوله تعالى: 7# د ب سيت لمخصتت ملي .١‏ 


28 ول ريسم عم 


أ يصق شه بد قر ويج اام 4]» والمراد بالرمي: القذفٌ 


(وتجبٌ إقامته بطلب فر لهذا فبه من بد وهو دفع العار 0 
عنه . بعري الكل قرله: باازاني» اورت أوها ابن الزائية ‏ ولى 1 
ٍْ قال : يا ابن الزنى» فهر قذفء معئأه : أنت متو اد هن ا ان ويجت 


سل سملن صلل 


الحدّ بأىّ لسانٍ قذفه. ويجبُ عند عَجْرْ القاذفٍ عن إقامة أربعةٍ شهود ْ 


)590054( أخرجه البخاري (407)» ومسلم (847)» وهو في «المسند»‎ )١( 
. وااصحيح ابن حبان» (لالاة)‎ 

83 من كاله يما يفيية | الى هنا اسقظ يمن الب واتقلا ركقاه من (م): 

(0) سلف تخريجه 7/ 779. 


58 قله ولا يُِرْعٌ عنه إل لوو وَيقت تت بإقزاره مره واحدة 
وبشهادة رَجَلِينِ ولا يطل بالتّقادم والرجوع . 

وإحصان القَدَفٍ: العَقْلُ والبْلُوعٌ والحُرَيّةُ والإسلامٌ والِقّةُ عن الرّنى . 
ومن قال لغيره: يا ابن الزَّانية» أو لست لأبيك؛ حُدَ. 0000 
.2 | |[ز[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[#[|[|[ز01ز5زؤزؤز33030313ا03|3ا00ا0(0«غ 
على صِدْقٍ مقالته. فيُضْرَبٌ ثمانين وثْرَدٌ شَهادثُه أبداً لما تَلُونا من 
صريح التَضن : 

تال: (ويْترق عليه) لما مر في حدٌ الى (ولا برَْ عن إلا ال 1 
والحَشرٌ) لأن سببه غية بطو به وإنما ينزع عنه الفروٌ والحَشُْوُ لأنه ... 
يَمِنَعُ إيصالَ | لألم إليه . 
: كال (وت بإقراره مر واحدة وبشهادة رَجْلِينِ) كما في سائر 

الحقوق على ما مرَ في الشهادات . ظ 

(ولا يطل بِالتّقاهُم والوجُوع) لتعلّق حقٌّ العبدٍ به لما مر في حو 
الزنى . ْ ْ 

قال: (وإحصان القَذْفٍ: العَفْلٌ والبُلُوعٌ والحُرَية والإسلام والعِفَةُ 
عن الرّنى) أما الحرية والإسلامٌ فلما مرّ في حدّ الزَّنَىء وأما العقلُ 2 
ل فلن الصبيّ والمجنونٌ لا يَلَحَقَهما العارُ لعدم تحقٌّق فعلٍ | < 
الرتى منههاء وما العده : لان غير الكفيك ل بلحت العار ولاو سد + 
3 القذف يجب جزاءً على الكذب. والقاذف لغير العفيف صادق . 
00 قال: (ومّن قال لغيره: يا ابنَ الرَنيقَ أو لست لأبيك؛ د لأنه 7 
3 صريح في القذف. أن قولة : لنت لازلقم كقوله ا يياااين الزانية» بولق 0 


0 


و 


نفاه عن جَدٌَهء أو نسّبّه إليه أو إلى خاله أو عمّه أو زوج أَمّه أو قال: يا 
ابن مَاء السماء لم بحن أن تعن مده عند > وانميه لهو إلى 
مؤلاك فار عاد وشرغا.. فال الي © وَإِلَهَ ءَابَابِكَ رصم 
وَإِسَمَِعِيلَ 4 [البقرة: 1]» وإبراهيجٌُ جدّه» وإسماعيل 000 
يا ابنَ ماءِ السماء يراد به التشبيه في السّماحةٍ والصَّفاء وطهارة الأصل» 
حس لى كا بوعل استدماء امات واراة تبعيكة لباقيو تدف بوك + 
قال لغيره : لست بابن فلانٍ» إن كان في حالة الغضب د لأنه يُراد به ظ 
1 الت وإن لم يكن في حال العَضّب لا يُحَدٌُء لأنه يُرادّبه المعاتبةٌ عاد . 
بنفي شبّهه لأبيه في الكرّم والمّروءة. ولو قال لامرأة: زنيتٍ بحماز أو 
0 بثور لا يُحَدَّء ولو قال: زنيتٍ بدراهم أو بثوب أو بناقةٍ حُذٌَّء لأن معناه: 


' زنيتٍ وأخذْتٍ هذا. وفي الرجل لا يُحَدٌّ في جميع ذلك لأنَّ الرجلّ لا‎ ٠ 


00 0 المال على الزنى 3 2 7 لأجنبية: يا :يا زنية لازي 


قال: (ولا يطالبٌ قف 2030 
لأن العارَ يلحقهم للخرئمة . 
ظ ويْحَد بِقَذْفٍ أصوله دونَ فروعه؛ فيثيُتٌ للولدٍ وولدٍ الولدٍ وإن كان 
| كافراً أو عبداء لأن الشرط إحصاث الذي يُنسَبُ إلى الزنى» حتى يقع 
تعييراً كاملا ثم يرجع هذا التعييرٌ إلى ولدهء والرّق والكفْرُ لا ينافي 
أهليّة الاستحقاق» بخلاف ما إذا وَقمّ القذفٌ ابتداءً للكافر والعبدٍ» لأنه 
544 


كال ان 0 العم عه 


وليسّ للابنٍ والعبد أن يُطالبَ أباه وسَيْدَه بقَذفٍ أيه ه الحرّة . ومن وَطوءً وَطئاً 


0 حراماً في غير مله والمُلاعِنةٌ بولدٍ لابُحَدُ قاؤُْهماء وإن لاعََتْ بغير وَلَدِحد. 


00 لم يوجد ال- غير كافلة على هابينا: وعن محمد . ليس لولدٍ البنتٍ طلبٌ 
١ 97 2‏ ا 5 1 8 5 و 
0 الحّد بقذف جده أبى أمّه لآن نسبته إلى غيره»؛ وجوابه أن العارَ يل 4 


55 2 2 34 دهع 2 و مذ اع تمر سمي مه 


0020 
2 
2 وله 55 ا 
امي 2-58ظ 8 ليسي 50-07 0 
0 2 2 0 
4 يبح 5 34 1 2 


موا ديد قو لدو عطتسي 1 اميد ا يلي 
ا ال 0 د 
- 34 3 2 2 
. لمي مال ل د 
حر 
: د 5 7 


1 
حا 
1 
عر د 
اي 95 
0 


7 كما يلحن ولد الاين » تكائر ا سوا . 


ومن قذَفَ امرأة ميْنة فصدّقَه بعض الوَرَنّة يُحَدُ للباقين» لأن قذفَ 
الأمّ تناول الكل فكان بمنزلةٍ ما لو قَذَفَ الكل فصدّقه البعض دو 
البعض » ٠‏ فإنه يُحَدٌَ لمن لم يصدقه . 

قال: (وليسَ للابن والعّبدٍ أن يُطالبَ أباه وسَيّدَه بقذف أنه الحرَةِ) 
الات لايمانك وسيب ابنبه ولا لسكا بسب كوه على لادان 
بهما. 

قال : (ومّن وَطِئَّ وَطئاً حراماً في غير مِلَكه والمُلاعِنةُ بولدٍ لا بُحَدُ 
قاذفهما) لفوات العم وكذا إذا قدَفَ امرأة معها أولادٌ لا يُعرَفُ لهم 


أناة لأن ذلك أماة الردين. (وإن لاعنتت بغير وَلْلِ م لعدم أمارة 008 
الأفى ,تاغل انم بوط وطن حرانا قال يخلر إما إنكانة حراماً لمعيه أ جد 


يما 


لغيره» فإن كان لعينه سقط إحصانه لأنه زَنّى» فلا يُحَدُ قاذفه» وإن كان 
خرانا لغبره لآ بسقطا إتصنانه وقح قالافه لأنه لبيق يزنىء فالوطءٌ في 
غير المِلكِ من كلّ وجو أو من وجه حرام لعينه» وكذا الوطهٌ في مِلْكه 
والحرية ويد 4 ان كانت مؤقتة فالحرمة لغيره. وعند أبي حل : 


ل فرط لكر المؤبّدة الإجماع أو الحويتك المشهور . 


بيو 2 “فويدة 


زْ 


00 

١ 0 

5-5000 في 

صمي 59 ا ْ 9 
د اي 


وعدي هحود عي يول داو ل إهك مه افر را لوا نغ اأوكو ا ال 3 اويا ها عاد هلك إل حل اود للها يفل ابقل رفك هات ار # وإ ليها ١‏ تعب بالا قل ول بقار اللي ا وا 0 


١‏ بِيانُ ذلك في صُوّرِ المسائل وهي: الوطءٌ بالتكاح الفاسدٍ والأمَةٍ 
00 المستحقّة والإكراهة على الرّنى والمجنون والمطاوّعة. والمحرّمة 
. بالمصامّرَة بالوطء» ووطءٌ الأب عازن احرج في كلاه المساال سقط 
الإحصانٌ ولا يُحَدَّ قاذفه» لأنه حرام لعينه وإن لم يأثم إما للجهلٍ أو 
7" للإكراه» بخلافٍ ثُبوت المصامَرَة بالتقبيل والمّنّء لأن كثيراً من 
0 الفقهاء لا يَرَونَ ذلك محرّماًء ولا نصصّ في إثباتٍ الحُرمةٍ» بل هو نوع 
باط إقاعة للسبي يقاء العدكي» نا يسقط لحان الثايت بيقين 
يه بالشك: وذكر في «المحيط» عن أبي يوسف ومحمد: سقط إحضياه 
لأنها حرمةٌ موْبَدَةٌ عندهماء وجوائه ما مر”'“» بخلاف الوطءٍ لأن فيه 
٠‏ نضأ وهو قوله تعالى: 8 2 نكم ين النسك 00 
2 ِلَامَاقَدَ صَلَفّ» [النساء: 77]» وقد قام الدليلُ على أن النكاح حقيقة ‏ © 
في الوطءء ولا اعتبارَ للاختلافٍ مع صريح النّصّ . 0 
201 وأما الحرمةٌ المؤبَدَةٌ في المِلْكِ: الأختُ من الوّضاعء والجارية ‏ 3# 


1 بير 56 و 4 2 ع 1 00 5 5 . و إ! 3 : 
المشتركة . فإنما يسقط الإحصان لأنه ينافى ملك المتعة؛ فيكون الوطء 0 
5 5 5 ذا م < 0000 
10 2 : 5 0 9 ود 3 بي 3 
٠ 8 7 7 57 00‏ اس ا 1 6ن ٠.‏ اه 
0 واقعا في غير الملك. فيصيرٌ له شبها بالزنى. والحرمة المؤقتة: ١‏ . : 
0 إٍ 5 1 و. 2 1 ا 5 0 : 25 
0 / ٍ | : : م 
58 لمنكو لمعتذدة م٠‏ ءع ٠ 0 ٠.2‏ ا 
0 والمكاتية. والمشتراة شراء فاسداء فلا يسقط الإحصان.ء لان مع قيام ١‏ 
)١( 0‏ قوله: وذكر في «المحيط» إلى هنا سقط من (س)» واستدركناه من (م) . 0 
0 ا 
65٠١١ 0‏ ا 
2 5120 


والمُستأمَنٌُ يُحَدَ للقَذفي. وإذا مات المَقدُوفٌ بَطَلَّ الحَدّ ولا يُورَتُ: ولا 
يَصِحٌ العَفْوُ عنه ولا الاعتياضٌ . 


ظ المالكِ في المَحَل لا يكون الفعلٌ زنى ولا في معنا والحرمة على 
شرف الزوال. 
ومّن قذّفَ كافراً زنى في حالة الكُفْر لا بُحَدُ بُحَدَّه لأن زناه في الكفر 
4 :ولو قلت مكاتبا مات عن وفاء لا يُحَدُ لوقوع الاختلافٍ في 
ته . ولو قذفَ مجوسيّا تزوّج بم ودحَلَ عليها ثم أسلّمَ حُدٌَ عند أبي 
ا ااا 
٠‏ وقد مر في النكاح . 
قال: (والمُستأمَنُ يُحَدَّ للقَدْفٍ) لما فيه من حقٌ العبد: وقد المَرّم 
إيفاء حقوقٍ العباد. وكان أبو حنيفة يقول أوَلاً : لا يُحَدٌّ لغلبَّة حقٌّ الله 
تعالى» والمختارٌ الأوّل. . ولا يُحَذٌ في الخمر بالإجماع» لأنه يرى جلّه. 


00 وأما حدٌ ار والععر ني قال أبو برورسات” يُحَدٌ فيهما كالدّميّ: ولهذا 


ظ يقتصّ منه بالإجماع . . ولا يُحَدَ فيهما عندهما لأنه لا يلزمه إلا ما المَرَم 


وهو إنما ترم حقوق العباد ضرورة التمكّنِ من المعاوضات والرجوع 0 


إلى تلوة »نولم لتر سترق الاتعال : ؛ بخلاف القصاص فإنّه حقٌّ العباد . 
قال: (وإذا مات المَقذوفٌ بَطلّ الحَدٌ) ولو مات بعدما أقِيم بعض 

الحدّ بَطلّ الباقي . 

٠‏ (ولا يورَثٌ. ولا د يَصِح العَفْوْ عنه ولا الاعتياضٌ) وكذا يجري فيه 

00 التداخل. وهذا 50 الغالبَ فيه حقٌّ الشرع. ولا خلاف أن فيه 


ل اه 


فصل 


ومن قال لمسلم: يا فاسق» أو يا حَبِيثُء اويا كاف أو يا سارق. أو 
يا مُخََّثُ عُزّرَ وكذالكَ يا جمارٌ يا خنزيرُ إن كان ف تقيهاً أو عَلوِيًا. 25221116 


حقَّ العبد والشرع» لأنه شرع لدفع العار عن المقذوفٍء وهو المنتفع 


به» وفيه معنى الزَّجْرء ولأجله يسكّى حداء والمراد بالزّجِر: إخلاء 
بجرسايت سان اراي ا 
فأصحابنا غليوا حق الشرع. لآن نحن الع ور لهو له فيضي حون 
العد«مستوقة .عسمناً لحن المولى + ولا كذلك بالمكين + إذ لا ولاآرة ٠ ٠‏ 
للعبد على استيفاء حقٌ الشرع إلا بطريق النيابة . ظ 
فصل 

0 يا فاسقء أو يا حَبيث» أو يا كاف أو يا 
سارق» أويام كت 5أر) لأنه آذاه بذلك وألحقَ به اليه والشدود لا 
تنيت قياسأء فوجب التعزيدُ ليتزجرَ عن ذلك ويَعتبرَ غيرُه. وفي * 
المجرّد' عن أبي حنيفة : يا شاربٌ الخمرء يا خائنٌ يُزّرء وكذلك لو 
قال: إنك تؤوي اللُصوصّ. أو تؤوي الزّواني لما بينا. 

(وكذلكٌ يا حجمارٌ يا خِنزِيرُ إن كان قَقِيها أو عَلَويَا) وكذلك يا ثور . 
يا كلبٌء لأنه يَلَحَقّه بذلك الأذى دون الجاهل العامّيٌ . وقيل : يُعزَّرُ في 
حقّ الكل في عرفناء لأنهم صاروا يَعدّونه سبّا. وقيل : لا يُعَرَّرُ فى حق 
الكل لأنا تيقنّا بنفيه؛ فما لحقّه به شينٌء وإنما لَحِقَ القاذف شين 


0+ 


ومن َه الإمامٌ أو عَرْرَ فمات فهو هد وللرّوجٍ أن يُعَزْرَ زوجت على 


َركِ الزّينةِ» وتَرْكِ إجابته إلى فراشه, وتَرْكِ غْسْل الجنابة» وعلى الخُرُوج من 


5 د 5 7 2 ع 8 ع 5 د وه 
المنزل. ومن سرق »2 أو زنى» او شرب غير مَرَةٍ فحد فهو للكل . ف ل لوا 


٠‏ الكذرس» ولانة انما ة يُشيّه بهِذه الأشياء بسوءِ خلقه أو قبح حَلْقَه لود 
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ذللك مض . 

رجل زنى بامرأة ميّتةٍ يعرّرُ 

قال: (ومّن حَدَهُ الإمامٌ أو عَرَّرَه فمات فهو هَدْدُ) لأنه مأمورٌ من 
جهة الشرعء فلا يتقيّدُ بالسلامة كالمَصّادء أو نقول: استوفى حقّ الله 
تعالى بأمرهء فكأن الله تعالى أماته بغير واسطةٍّء فلا يجبٌ الضمان 

قال : (وللرُوجٍ أن يُعَرْرَ رُوجَته على تَركِ الزينٍ) إذا أرادها (وتَْك 
إجابته إلى فراشه, وتَرْكِ عْسْلٍ الجَنابةٍ» وعلى الخُرُوجٍ من المَنزِلِ) لأنه 
الس ا 0 


(ومَن سَرَّق ) أو 5 أو شرب غير مر ة فحدٌ فهو للكل) لأن 


المقصود الانزجار وأنة 0 حصوله 52 فيتمكن في الثاني 2 
5 م . 1 و 0 7 7 اانه : 
شبهة عدم المقصودء فلا يجب . اما لو زنى وسَّرّق وشرب فإنه يجت . 
لكل واحدٍ حدّ على حدّة» لأنه لو ضرب لأحدها ريما اعتَقّدَ أنه لا حدّ 12١‏ 


في الباقي» فلا ينزجرٌ عنهاء ولا كذلك إذا اتحدث الجناية . 


ولو أقيم على القاذفٍ تسعة وسبعون سّوطا فَقَذذفٌ آخرّ لم يُضرَبٌ 0 
الأ:ذلك التموظ التداعز اتإنهعيا كداجن لعلة حقّ الشرعء ولأن :٠‏ 
المقصود د إظهارٌ كذبه به ليندفع به العارٌ عن المقذوف. وذلك يما 5 7 


حكيما ,اليوط الراسي. 


2 0 ا 
3 - ماد يي | الو 
١‏ 00 الوم 
2 ا 2 أ م 0 
تيم : 0 


1 3 امي 

مام ااا 

1 00 55 3 له 
ولح وفطي دعاك مه ويا 


م 3 


تغالى ».و تح عق ير نقذ و اتعة للقدف«لماافه موس الحيك: 


- رع 5 و 7 00 0 3 
ويحبّس حتى يبرا لآنه لو جمع بين حدين ربما تلف. والكلفة لين 0 


بواجبء فإذا بَرَأْ فالإمامٌ إن شاء بَدَأْ بالقطع» وإن شاء بح الزنى 2 
لاستوائها فى الثبوت» وآخدها حدٌ الشّربء لأنه ثَبَتَ بإجماع 2 
لصحا ب كان وو با نيك بالكقات م وان كا داسحمنا بدا بالقو د فم 
حد القذف». ثم الرجمء ويسقط لا لأن القتل يأتي على النفس». 
فيؤدي إلى إسقاط بعض الحدود» وقد أمرنا بذلك: وإن كان مع ذلك ظ 
قت ضَرِب للقذف» ثم ضَمِّنَ السَرقةَ» ثم قتل» وسقط عنه الباقي» ثقل +٠‏ 
ذلك عن ابن مسعود وابن ن عباس رضي الله عنهما''' . ظ 
باب حد الشرب 

الأصل في وجوبه قوله عليه السلام: «من 3-6 الخمر فاجلدوه؛ 

فإن عاد فاجلدوه)”” 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيارك؛ ص١"”‏ وقال: 
أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» بلاغاء والله أعلم . 
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5 أخرجه من حديث معاوية , بن أبى سفيان أبو داود (55/87)» وابن ماجه‎ )١( 


- (76107)» والترمذي »)١544(‏ والنسائي في «الكبرى» (2)0714 وهو في 0١‏ 
! «المسند» 2)١58410(‏ و( مح اا 141 وهو حديث صحيح. 2 ع ' 
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بالرجوع والتقادم في ل والوقرار. العام 0 وم والرّائحة. 


- 


(وهو كَحَد الوّنى كَيفِيةٌ وحَد القَذْفٍ كَمَّيَهَ و ونا لد طن د 
كما مرّ في حدذ الزُّنىء بن مال ان ل رو سف أنه لا 


جد تدز يفا عن حد الزن . قلنا: نُبَتَ التخفيفٌ في العددء' فلا يخفّفٌ ' 


ثانياً :- #واعنك د ثمانون سوط في الُرٌ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم . 


3 
1 


١ 8 5 
0 


وأربعون في العبدٍء لأن ا وت بإقراره مر رحد * 


وبشهادة رجلين». كعر القلف:. 


- 


6 أنه يِل و 5-5 في الْبيئة والإقرار وعن أبي 


قال مواوو ا ارب 0 


أو شهد عليه بعد السكر وذهاب الرائحةٍ لم يُحد . وقال محمد: 5-85 
فالتقادم يَمَنعْ قبول الشهادة. بالإجماع. غيرَ أن ددا قذّره بالزمان 
كالزنى» لأن التأخيرٌ يتحقق بمُضيٌ الزمان والرائحةٌ مشتبهةٌ» وعندهما: 


مقدّر زوال الرائحة» لأن حدٌ الشرب إنما تَبَتَ بإجماع الطكهابة .وله" 


إجماع بدون رأي ابن مسعود رضي الله عنه» فإنه شرّطً وجودً الرائحة 


لما روي أن رجلا جاء بابن أخ له إلى عبد الله بن مسعود. فاعترّف عنده 


بشرب الخمرء فقال له ابن مسعود: بئسن ولي اليتيم أنتَء لا أَدْببَه 


وفي الباب من غير واحد من الصحابة في (السئن» وغيرها ذكرناها في 
«(المسند» عند حديث عبد الله بن عمر (50867) . 


ا 


! 


ّ 2 - 5 | ال سس - ىر ه سه 
فلو أخدّ وريحُها تُوجَد منه فلمًا وَصَلَّ إلى الإمام انقَطعَتْ لبُعدٍ المسافة حدء 
2 | 7 - 0 .م ' 
ويْحَدَ بشرب قطرَةٍ من الجَمْرء وبالسّكر من التبيذ . قد او فا لت 1 و1 ل 0 را 


صغيرا ولا سَئَرْتَ عليه كبيرا؟ تلتلوه ومَرْمِزوه ثم استذكهوه. فإن وجدتم 
رائحة الحَمر فاجلدوه”'' . شرّط وجوة الرائحة» فيكون شرطا . 

(فلو أَخِذَ وريحُها يُوجَدُ منه» فلمًا وَصَلَ إلى الإمام انقَطعَثْ لبعد ١‏ 
المسافةٍ حُد) في قولهم جميعا لأنه عذرٌء فلا يُعَذٌّ تقادماً كما قلنا في 
عد الر نين . ولا يُحدٌ السكران بإقراره على نفسه لزيادة احتمالٍ الكذب» 
تذ كنم (القيرفة اقبط عازف د القرف 1اد فيه حدر العلءة 


واليكر ان افيه كالماعى كساتر تصرفا ته عقوي له 
قال: (ويُحَدٌ بشرْب قَطَرَةٍ من الخَمْرء وبالسُّكر من النَِّيذِ) لقو 
عليه السلام : «حرّمت الخمرٌ لعينها. والسّكرٌ من كل شراب»"" 


. سلف تخريجه ص77 فى التعليق‎ )١( 

وفي هامش (س): التلتلة : التحريك» والمزمزة: المبالغة في التحريك» 
والاستكانة :طلس الكية: ١‏ 

(؟) أخرجه مرفوعا من حديث على العقيلى فى «الضعفاء» 4/ ١751-١177‏ 
ون طرق مين النراك الكر ليه حن أ اسحاق البسعي» عن الحاريقة 
عن على رضي الله عنه قال: طاف النبي يلِْدِ بين الصفا والمروة سبوعا ثم استند ظ 
إلى حائط من حائط مكة» فقال: «هل من شربة. . .» وفى اخره قال: «حرّمت 
الخمر بعينها والسكر من كل شراب». ومحمد بن الفرات منكر الحديث . 

وأخرجه موقوفا على ابن عباس بإسناد صحيح الطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» بإثر الحديث رقم (0٠598)و(5981)),‏ والنسائي في «المجتبى» // 2771١‏ 
والبيهقي في (السنئن» 2791//8 والدارقطني (6555). وانظر «نصب الراية» 


:1/6 خا" 


مر امم 3 


والسّكرانُ لا يَعرفٌ الرجل من المرأة. والأرض من السَماء يعلد 


وه سر ا 


يُعْلمْ | نه سَكرَ من التَِّيذِ وشَربَه طعا ولا تكد يدن بول عه الشكة ولا 2 


و 


وم ات 


يُحَدَ مَن وجد منه رائحَةٌ الحَمْر أو تَقَيّأها . 


ولإطلاق قوله عليه السلام: «من شرب الخمرَ فاجلدوه»”'' »2 وعليه 
إجماع الصحابة . 

قال : (والسّكران لا يَعرِفٌ الرّجلَ من المرأقى والأرضّ من السَّماءِ) 
ك5 : هو الذي يخلِط كلامّه وتهذي. لسارت ين اللا وهو 


7 للحَدء وال الغلية 0 العقل حتى له يه نبرة الأشياءء لأنه 5 


متى مير فذلك دلالة الصّحُو أو بعضه وأنه ضدٌ الشكرء فو لع 
أحدهما أو شيءٌ منه لا يثبتٌ الآخر. 


قال : (ولايْحَدٌ حتى يُعلَمَأنّه سر من اليد وشَِبَه طَوْعاً) لأن الشّكر 0 
00 0 2 وذلك لا بوجب 0 


عر 


مصلحة الجر 


قال: (ولا مح حتى 57 عنه اشع ليتألمَ بالضرب» فتحصلٌ .:: 


9 ل © سم 3 11 جيى ا 0 ل ءٍِ - 0 
قال : (ولا يحد من وجد منه رائحة الخمر او تقياها) لان الرائحة 00 


مشتبهة واحتمال أنه شربها مكرهاً ثابتٌ» والحدود لا تجبٌ مع الشل 0 


)0010 سلف تخريجه ص ه ٠ه‏ . 
(0) الرّماك: جمع رَمَكة. وهي الأنئى من الخيل . 
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كتاب الأشربة 


المّحَرَمُ منها الحَمْنُ وهى: النَّىءُ من ماءٍ العِنّب إذا غلا واشتد وقذفٌ 


كتاب الأشربة 


رفي حت شرا وهو. كل مائع رقيتي يُشْرَبٌ ولا يتأنى فيه 


المَضْغ » محرما كان أو حلالاً » يكن لبعد مويق العنووالربيب والقمر ظ 0 


والحبوب. ومنها حرام ومنها حلال . 


ف (المُحَرّمُ منها الخَمْرُ وهي : النَّيِءُ من ماء العِنَبٍ إذا غَلا واشْعَد | 


وقذفٌ بالرَّبد) وعندهما: لا يشتر اقرف بالَرّبَد لأنه يسكّى خمراً 0 
بدونه» ولآن امار في فساد العمل وتغطيته هو الاشتداد. ولأبي 5 
حنيفة : أن السّكون أصلّ في العصيرء وما بقى شيء من اثاره فالحكم 


له وأحكام الشرع قطعيةٌ فلا يُحَكم بكونه خمرا 0 وخوه شيءِ من 0 


0 العصير للمغايّرَة بينهماء ولأن الثابت لا يزول إلا بيقين مثله» فما 
بقي شيءٌ من اثار العصير لا يتيقن بالخمريّة 

وأما حرمتُّها فبالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: قوله 
تعالى: # إِنَمَا الخثر 01 وَالْأنصاب َاَلََرَنَمُ رِجَسٌ » [المائدة: »]4٠‏ 


والرّجسن : الحرام لعيئه . والسنةٌ : قوله عليه السلام : «حوّمت الخمر '' 


06 


3 د 
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د ريك 
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شْ الثانى : العصيرٌ إذا طبخ فذهبٌ اقل من ثلثيه وهو الطلاء . وإن دهم نصفه 


م 


لعغينها» ' ' وقد تواترٌ تحريمُها عن النبيّ يك وعليه إجماعٌ الأمة. 

ويتعلّقٌ بها أحكامٌ أَحَرء منها: أنه يكمُرُ مستحلّها لوت حُرمتها 
بدليلٍ مقطوع بهء ومنها: أن نجاسّتها مغلّظةٌ لمُّوتها بالدليل القطعي: 
ومنها: أنها لا قيمة لها في حقّ المسلم. حتى لا يجوز بيعها ولا نضمّنْ 
غاضئها ولا معلنهاء الآن ذلك دلي عر نياك بوتعري فيا لد أعاتتياء 
وقال عليه السلام: «إن الذي حَرّم شُرْيَها حرّم بِيعّها وأكُلّ ثمنها»”"©, 
ونا رد الانتفاع بها لنجاستهاء ولأن في الانتفاع بها تقريبهاء 
والله تعالى يقول: « فَأجَتَنُوهُ # [المائدة : ومئها: أنه يُحَدٌ بشرب 
القليل منها على ما بيناه في بابه”"", ومنها: أن الطبحّ لا يُحِلّهاء لأن 
الطبخ في العصير يمنع الحُرمة ولا يرفعٌها. ومنها: جوارٌ تخليلها على 
ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

(الثاني : العَصِيرُ إذا طبخ فدَهَبَ أقلّ من يُلْثيّهِ وهو الطّلامٌ) وقيل : 
إذا ذهب ثلثّه فهو الطلاء. (وإن ذَّمَبَ نصِمّه فالمُتصّفُ) وإن طبخ 
أدنى طبخة فالباذق» والكلٌ حرام إذا غَلا واشبَدَ وقَذّفَ بالرَّد على 


. 8 ٠ سلف تخريجه ص/‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس مسلم »)١1914(‏ وهو في «المسند) 
(2791), و«صحيح ابن حبان» (1547). 

(0) ص/607. 


0 م و 07 5 00 001 م 1 2 0 
الثالف: السَكرء وهو. النىء من ماء الطب إذا غلا كذلك . الرابع : نقيع 
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اي 0 م يي امم 3 يي 3 يه : 2 ع . 5 خا 
يا 0 طم 9 00 ا 5 ا لام 
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.مك 


ما 3 و 2 26 2 و أ. 
َك الزبيب» وهو النيء من ماء الزبيب إذا غلا واشتد كذلك. و-حرمه هذه 
6 5 سن 5 - ه. ٠‏ 1 ا ٠‏ 
0 الأشربة دُون خرمة الخمر ؛ فيحوز بيعها وتَضِمَنٌ بالإتلاف» قن ا ل 0 


الاختلااف» لأنه رقيقٌ لذيدٌ مُطربٌ يجتمع الفسّاق عليه فيحرم شر به 
كه لجا مدن دي السيان” 
(الثَّالتُ: السَّكَرُء وهو: النَّيءٌ من ماء الرُطب إذا غَلا كذلك) قال 


عليه السلام : (الجهرة من هاتين الشجَرتين) وأشنان. إلى الكرْم 
والتخلة” انيه ْ 


0 


(الرَابِعُ : ذه قي لريب وهو و التية ءُ من ماءٍ الرَّبيبٍ إذا غلا واشتد 


أ. 5 .- 5 8 8 0 م 3 3 ٌٍ 
(وخرمة هذه الاشربة دون حرمة الخمر) لان حرمه الخمر قطعية 


9 6 8 
على ما مت» وحرمة هذه اجتهادية . 


(فِيجُورٌُ بِيعْهاء وتَضّمَنُ بالإتلاف) خلافاً لهما لأنه حرام فلا يجوز 


بيعه كالخمر. وعن أبي يوسف: أنه يجورٌ بِيعٌها وتضمَّنٌ بالإتلاف إذا 
دَهَبَ بالطبخ أكثرُ من ثُلَيِه 

ولانى يعيقة ١‏ انعان منقوة روما 05 الدليل على شقورط تدؤيها 
بخلاف الخمرء ثم يجب بالإتلاف عنده القيمة دون المئْل» لأنه ممنوعٌ 
من الانتفاع بها للحرمة . 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم 2)١980(‏ وهو في «المسند» 
(*هلا/ا). والاصحيح ابن حبان» (0755). 
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5 1 
تكد شارهاحى سك ول يغلة تجلا ونَبِيدٌ التَمرِ والرَِّيبٍ إذا 


تم 


بع لل بمو عا وإنِ اشتد إذا شُرِبَ ما لم يُسكِرْ من غبر لهي. 
وعصير العنب إذا طبخ فدّمَبَ تا حَلال. وإن اشْتَدٌ إذا قصد به التقَرّي» 


وإن قصد به التلهّي فَحَرَامٌ. 011 0 21 


(ولا يُحَد شاربها حتى يَسكرَء ولا يكفْرٌ مُستحلها) لما بينا. وعن 


أبي وب «ا انا من الأشرية برقي يد ما لمأي اكد هشه 


7 أيام لدب أي : الاو م هاعر يَحْمْض - فإنى أكرهه. أن بقاءه هده الفهدة دليل 


قوّته ود ذه فكان اية حر مه »2 روي ذلك عن ابن عباس"'', ثم رَجِع 


إلى قول أبي حنيفة . 

ظ 5 0 8# 2 2 000 3 
0 قال: (وتبِيذَ التمرٍ والرَّبِيبٍ إذا طبح أدنى طَبِحَْةٍ حلال» وإِنٍ اشتد 
0 00 ص و 0 ٠.‏ َه 
د 0 3 ٠‏ 4 يي ك2 و 2 2 
(و) كذلك (عصِيرٌ الِعِنّبٍ إذا طبخ فَذَّهَبٌ ثُلثاهُ حَلالُ» وإن اند إذا 
ا ع يلي ا نم د ' 

00 قصد به التقوّي» وإن قصد به التلهى فحرام) وقال محمد : حرام. وعنه . 
مثلٌ قولهماء وعنه التوقف فيه . 

0 5 00 و ع ا 
له قوله عليه السلام : «كل مشّكر حرام» 4 وقوله :. «ما أسكر 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة عنه قال: إنما النبيذ الذي إذا بلغ فسدء وأما ما 


اذاه على ظول العرك:تعودة فللا سين ته بو اسيناف صمتنه. 


00 (0) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري البخاري (4747)» ومسلم 
+ (7/737ا١).‏ وهو فى «المسند» (ا/951١).‏ 


وفي الباب عن غير واحد من الصحابة في الصحيح وغيره» ذكرناها في 
المسند» عند حديث ابن عمر برقم (5755). فانظرها هناك . 


0001 


لت 


وأعظ ايك 1 بوننووة لوجاكو لو عض لوق ها "لهاك نه لهت عرفا قن كاك لاد هد فقوا اهلا حو تقار قوراف كه لساك هوم جوت تود يقر وفك افا تور زا اد قات قزر ال الور للا ل لوا 90 


0 ه فقليله حراه»", وقبابا على الخكر : ليها واسمايه اسكاي 
«حُرّمتٍ الخمرٌ لعينها قليلها وكثيُهاء والسّكْرُ من كلّ شراب» '' خصّ 
السكرّ من غير الخّمر بالتحريم» فمّن عمّم التحريمٌ السّكرٌ وغيره فقد 
خالفَ التَصصّ» وما رواه من الأحاديث طعَنّ فيها يحيى بن مّعين» ذكره 
عبدُ الغني المقدسيٌ في كتابه» ولأن عامة الصحابة خالفوه» فدلّ على 
صكّتِهء أو هو محمولٌ على الشّرب للسّكر والتلهّيء ' أو نقول : 
المُسكِرٌ: هو القَدَحٌ الأخيرٌء فنقول بالموجبء ولأن حرمة قليلٍ الخمر 
يدعو إلى كثيره لق ولطافتيه. تاعطق كمه بوليس كذلك المعلك 
لآنه كل كله لا يدعو إلى كثيره؛ وهو ار يحرم . . وروى 
الطحاويٌ بإسناده إلى ابن عمر أن سا أل و 
فقَطْتَ وجهّه لشِدَيهء ثم دعا بماء : 24 فصَّبّه عليه وشربٌ منه وقال: «إذا 
اععَلَمَتْ عليكم هذه الأشربة فاقطعوا مُتُونَها بالماء». وفي رواية: أنه 
لما قطب قال رجل: أحرامٌ هو؟ قال: «لا70' وهذا نص في الباب. 


)010( حديث صحيح أخرجه من حديث جابر أبو داو (21): وابن ماجه 


تن م مه م والترمذي »)1١485"16(‏ وهو في (المسند» ( 61 .)١‏ وااصحيح ابن 
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1# حبان» (0787). 


وفي اليباب من غير واحد من الصحابة في (السئن) وغيرها. ذكرناها في 
(المسند» برقم (/07115) عند حديث ابن عمر . 
)١(‏ سلف تخريجه ص7١‏ 08 . 
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الصحابة ومشاهيرهم قولاً وفعلاً؛ حتى قال أبو حنيفة: إنه مما يجبُ 


سر و 


00 ٍ : 5 3 
لتساك د رزدى زى سيور الصماة . والمثلث إذا صب عليه الماء 
١‏ حتى رَقَّ ثم طبخ لا يتغيرُ كمه ا ا ا 
: ما إذا صب الماء على العصير فطبخ حتى ذَّهّبَ ثلثا الجميع» لأن الماءً 

00 يذهب أوَلاً للطافته أو يذهث منهما. فلا يكون الذاهت ثلثا العصير . 
5 ٍ! 7 و 

00 قال: (ونبيدُ المَسَلٍ والمنِ والجنطة والشعِبرٍ والذر لعا 
5 ذالم قرب للهر و الطزيه اساسا ١‏ امور ف كه 
6 العبجر قير" 1 والمراد نيان الحكمء ولأن قليله لا يدعو إلى كثيره . 
وعن محمد: أنه حرام» ويقع طلاق السكران منه كغيره من الأشربة 
0ح «المجتبى» 771/8 من طريق عبد الملك بن نافع بن أخي القعقاع. عن ابن 
5-5 عمر ) فذكره 1 

01 وأخرجه الطحاوي ,”١/:‏ والنسائى 0/0 من طريق يحيى بن 
الإسنادين ضعيف 
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0001 8 
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«تخريجح أحاديث الاختيار؛ ص7 7. فانظرها لزاما. 


0 ويد الكل واليّينِ والجنطة والشمير والرةحَلال طبع أو لام . 7 07 7005 


وقد بسط الكلام عليه وأبان عن علله الزيلعي في «نصب الراية» ٠/4‏ و 
بعدها. وابن عبد الهادي ذ في «التنقيح» 1 .»44١9‏ وابن قطلوبغا في دا 
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(وفي حََدَ السّكران منه روايتان) والأصحٌ أنه يُحَدَّء لأن في بعض 
البلاد يجتممٌ الفساق عليه اجتماعهم على الخمر وفوقه. وعلى هذا 


ل يي 0 اي ل 200 
0 وفى حد السّكران منه روايتان. ويكره شَرْت ذُرْدِىَ الخمر والامتشاط به. ولا ش 
00 ْ 4 1 / 22 ات هص َس ١‏ ' 

ان باس بالانتباذ فى الدباء والحنتم والمزفت والنقير 1 مل تخ لمق ين همرك نواد بود سل را ليا د 


3 00 1 5 5 00 ا 
0 حليفة اعتباراً بلحمهاء إذ هو متولد منة ) وجوابه أن كراهة اللحم 


لاحترامه أو لما في إباحّه من تقليل آلة الجهاد؛ فلا يتعدّى إلى * 


لينة:. 


مر 


قال" ير شُرْبُ دُرْدِيَ الحَمر والامتشاط به) لأنه من أجزاء 


0 الخمر. ولا د رك ما لم 0 لأنه ناقص » إد الطباع السليمة 


تكرهّه وتنبو عنه» وقليله لا يدعو إلى كثيره» فصار كغير الخمر . 0 
قال: (ولا بأ بالانتباذٍ في الدّبّاءِ والحَنتم والمُرَنّتِ والتّقير) لقوله - 


والنقيرء ألا فانتبذُوا فيها واشربوا في كلّ ظرفيء فإنَّ الظرفٌ لا يُحِلٌ 
ها ولا ممه ولا تشريواا / م 


)١(‏ أخرجه النسائي ‏ فى «المجتبى») 89/5 من طريق جرير»؛ عن أبي فروة» 


1 عليه السلام : اكنث : نهيتكم عن الانتباذ في الدباء والحن: لحنتم والمزْفْتٍ < 


عن المغيرة بن سبيع. ع دان دا ع ل لس اله ظ 1 


:. - روسل الله عل فقال: (إ: نى كنت الهيتكي أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاث فكلوا 
51 وأطعموا وادخروا ما بدا لكمء وذكرت لكم أن لا تنتبذوا في الظروف والدباء 
[ ب والمزفت والنقير والحنتم» انتبذوا فيما م واجتنبوا كل 16 ورم عن 
1 زيارة القبور.» فمن أراد أن يزورً» فليرُرْ ولا تقولوا هَجْرأ» . 
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وَل الكَمر حلال سواء تخت أو حلت 


ا رم 0 


قال: (وَخَل الحَمرِ 0 . تخللث أن خزلت) لتوله طايه 
0 نعم الأدم الكع07) » وقال عليه السلام : وعم 
3 مركب(" ولأن يم يزيل الوصف المفسد يشت وصف 


0 وهو عند مسلم )١191/1/(‏ من طريق محارب بن دثار» عن عبد الله بن بريدة» 


عن أبيه قال: قال رسول الله يَلِيهِ : «نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء ونهيتكم 
عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا لكمء ونهيتكم عن النبيذ إلا في 


سقاءء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكر ا وهو في «المسند) 
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. )015941( وااصحيح ابن حبان»‎ ,)5١964( 

وأخرج النسائي 7١9/4‏ من طريق أبي الأحوصء عن سماك؛ عن القاسم 
ابن عبد الرحمن» عن أبيه: عن أبي بردة قال : قال رسول الله يَكي:ْ «اشربوا في 
الظروف ولا تسكروا». قال النسائي: وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص 
سلام بن سليم لا نعلم أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب» وسماك 
ليس بالقوي وكان يقبل التلقين» قال أحمد بن حنبل : كان أبو الأحوص يخطئْ 
في هذا الحديث» خالفه شريك في إسناده وفي لفظه. ثم ساق حديث: نهى 
رسول الله يِةْ عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت . 

.)١5770( وهو في «المسند»‎ »)7١057( أخرجه من حديث جابر مسلم‎ )١( 

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة في «الصحيح» وغيره» ذكرناها في 
(المسند» عند حديث جابر» فانظرها هناك . 

0( أخرجه البيهقي في «السنن» 8/7 من طريق المغيرة بن زياد» عن أبي 
' الزبير»ء عن جابر قال: قال رسول الله يكهِ: «ما أقفر أهل بيت من أدم فيه خل» . 
٠‏ وخير خلكم خل خمركم». قال أبو عبد الله: هذا حديث واوء والمغيرة بن زياد 
صاحب مناكير. وقال البيهقي ذ في «المعرفة» )١١9571(‏ بعد أن ذكره: فهو مما- 
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7" الصّلاحيّة» لأن فيه مصلحة قمع الصفراءء والتَّعْذَّيء. ومصالحه 
' كثيرة» وإذا زال المُفسد الموجبٌ الخرمة علته. كه ذا يقلات 
بنفسهاء وإذة تخللت طية الإناء أيشباء لأن جميع ما فيه من أجزاء 
الخمر يتخَلَّلُ إلا ما كان منه خالياً عن الْخَل فقيل : يطهُرٌ تَبَعآ» وقيل : 
' يُعْسَلُ بالخَّلَ ليطهرَء لباوب و0 


الما ات مد ساعتة. 


00 


ومّن خاف على نفسه الهلاكَ من العطش ولم يجذ إلا خمرا فله أن 
قوت مها انان يمن الموفه. ثم كات أن اله اتفالى أباح .٠‏ 
:* للمضطرٌ أكُلَ المَيَةِ والدم ولحم الخنزيرء والخمرٌ مثلها في التحريم» ‏ * 
٠ 0‏ فتكون مثلّها في الإراحد عند باسعط ران ناذا أي على ليه الاك" 
٠‏ الضّرورةُ وهو خوف الهلاك؛ عادَ التحريم. 1ش 
ونا تحت لقي في دان إتسان وعلهااقرة كلمو مجالسن من ...+ 
يشربها ولم يرهم أحدٌ يشربوتها عُزّرواء لأنهم ارتكبوا أمرا محظوراً ,1 
وجلسوا مجلساً منكراء وكذلك من وُجد معه آنية خمر عُزّر لأنه 0 


ارتَكبَ محظوراً . 
يميه وليس بالقوي». وأهل الحجاز يسمون خل العنب : خل خمرء ثم 7 
٠ [‏ هو وما قبله (أي حديث الفرج بن فضالة في قصة الشاة التي ماتت وقول النبي !بن 


مى عر الجدرد ‏ اممهوضت- 5 


1 . يِ: «دباغها يحل كما يحل الخل من الخمر») محمولان على الخمر إذا تحللت 
بعنها إناسب الرواية: واه ملم وعلى افد سل الأرج ين تقمالة وواي». 0 
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* كتاب السرقة 5 

(وهي) في اللغة : أخل الشيء على سبيل الخفية والاستسرار بغير 0 
إذن المالك» سواء كان الماعوه نال أرق هال وله ار ان السَمْعء 00 
قال الله تعالى : 3 إِلَّا من ام سارق ألسَّمَمَ # [الحجر: .]١8‏ وسرقة الشاعر 2 
المعنى» وَسَّرْقَ الصَّنْعةٍ ونحوه. ظ 5 

وفي الشرع : (أخد العاقلٍ البالغ نصابا مُحْرَا. أو ما قيمته نصابٌ» 22 
مِلكاً للقير لا شّبِهَة له فيه على وَجْهِ الحُفيَةِ) والمعنى اللغوي مراعىّ فيه 8 


# ابتداء وانتهاء» أو ابتداءً في بعض الصّور كما إذا نَقَّبَ البيتَ خفية وأَحَذ 3 
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المال مكات:: بودللف يكون 49205 اذه ونها لمارا 71 0 


ْ ولا غْوْثٌ بالليل: ٠‏ فيطع أها التفاد لو فعل ذلك لا يْقطمٌ لأنه يلحمّهم 
ظ الغورثُ» فلا يمكنه ذلك» فيُشترط الخُفيةٌ ليلاً ونهاراً فهي مسارقة عين . 
المالك أو من يقوم امف رودي القع الطرين وهي السرقة الكبرى 3 
5 مسارقة 0 الومام وأعوانه. لأنه المتصدذي لحفظ الطريق بأعوانه» ا يهد' 
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0010 عرف قن امن ) إلى دليلاً؛ والمثبت من (م). 
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لأن الأموال إنما تصيرٌ مَصونة مُحْرَرَّة بحفظ الإمام وحمايته. والأصل 
2 5 ع ع مره ذخو ردح م صر 1 ار 
في وجوب القطع قوله تعالى: # وَالسَارِفٌ والسّارقة فاقطعوا أَيدِيَهُمَا» 
[المائدة: 78]ع وقرأ انق مبعوة: #فاقطيوا أيماتيي؟" 2 وقوله تعالى : 
© إِنَّمَا جَرَكؤأ اَلَذِنَ يحَارِنون الله وَرَسُولدُ وَسسْعَوْنَ فى لاض 0 الآية 
[المائدة: ]2 وقال عليه السلام : اف اشرق قطغن 771 '» ورفع إليه 
عليه السلام سارق فقطعه”” . وإجماغ الأمة على وجوب:القطع وإن 
اختلفوا في مقدار النُصاب» ولأن المالٌ محبوب إلى النفوس تميل إليه 


الطباع البشرية خصوصاً عند الحاحة ة والضرورة» ومن الناس ته لا 7 


يردعه عقل. ولا يمنعه نقل. باالرقركم النيانة ولا تردّهم المُروءة 


الا ماند فلولا الزّواجر الشرعيّة من القَطع والصّلْبِ ونحوهما لبادروا 
إن أخذ الأموال مكابرة على وحه المجاهرة» أو 1 على وجه 


)١(‏ ذكرها الطبري »)١١401(‏ وقال ابن كثير في "تفسيره» 7/7 :٠١‏ وهذه 


قراءة شادة ) وإنث كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لهاء بل هو مستفاد من 


() لم نجده بهذا اللفظء وقد ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث 2*0 


الاختيار؛ ص”47 " وبيض له . 
(6) ذكر ابن قطلوبغا هنا ص”47١‏ حديثئاً عن ابن عمرء أخرجه أحمد فى 
المسنده» 2)77١1/(‏ وأبو داود (5785)» والنسائى فى «المجتبى» 8/ لال/ا ولفظه : 


أن النبي يَكهِ قطع يَدَ رجل سرق ترساً من صَفَةِ النساء» ثمنه ثلاثة دراهم. وإسناده | 


صحيح» وأصله عند مسلم )١787(‏ بلفظ : أن رسول الله يق قطع سارقاً في 
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الاستسرار» وفيه من الفساد ما لا يخفى» فناسّب شرع هذه الزواجر في 
حقّ المستسرٌ والمكابر في سر فقي الصّغرى والكبرى حسما لباب 
الفساد وإصلاحا لأحوالٍ العباد. 

ظ والعبد والحرٌ في القطع سواءٌ لإطلاق النصٌّء ولأن القطع لا 
٠‏ يتنصّفُ فيكملٌ في العبدٍ صيانة لأموال الناس . ؤ 
20٠‏ ولا بدٌ من العقل والبُلوغ لأن القطم شرع زاجراً عن الجنايق» ولا 2 
جناية من الصبيٌ والمجنون . ظ 

0 وأما اشتراطً النصاب فلما روي: أن اليد كانت لا قم على عه 
: رسول لله يك إلا في 3 تَمَن المجَنٌ"''. وعن عائشة أنها قالت: كانت 
لذ الأاتقط على غك سول اها يد في الشيء التافه”"". ولأنه لا بد 


.)١186( أخرجه من حديث عائشة البخاري (71/45)». ومسلم‎ )١( 
أخرجه ابن أبى شيبة 517/77/9-/841/1» وأبو عوانة (771751) من طريق‎ )'( 0 
عبكل الرحيم بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها.‎ 0 

ظ وأخرج مرسلا عبد الرزاق (189069) عن ابن جريج, وابن أبي شيبة 9/ 610 


0 وكيع » وإسحاف بن رأهويه في المسنده) (50؟/9) عن عيسى بن يونس » ثلاثتهم .3 


00 عن هشام بن عروة» عن أبيه فذكره» وهو عند البيهقي في «سئنه» 4/ 5100 . 
- وأخرجه وضلا ابن عدي في «الكامل») ١‏ من طريق عبد الله بن 
1 قبيصة الفزاري» عن هشام بن عروة؛ عن عائشة . فذكره. 

0 وأخرج البخاري (71/947) من طريق عبد الله عن هشام بن عروة» عن أبيه ؛ 
٠‏ عن عائشة قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حَبَفَةٍ أو ُرسء كل 


0 واحد منهما دون ثمن . رواه وكيع وابن ن إدريس » عن هشام» عن أبيه» مرسلا . 


05١ 


حي .م7 


مق اعتباق فال له«خطة لتحمن الرقة قبهع فحت الراجة عنهه أنا 
الحقيرٌ لا ت: تتحقق الرغبة فيهء فلا حاجةً إلى الزَّجِرٍ عنه. 


الا بيو نه عله السلام لم يوجب النيع في 


ا 20 )] 
258 57 غير عليه له لد فيه» لآن اا يغرب من أن 5 حرّزا 


وتشترط أن يكون ملكا للغير لآ شنيهة لدقيه» لأن الحدود تندرئ 


«الشبيات على ما ده وتكون على سمل الشنية أن ارده لا تون 


قال : : (والنصَابُ : اليا ام ابي 


' أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو النسائي 8/ 80-84 بلفظ : سئل‎ )١( 
١ رسول الله يي في كم تقطع اليد؟ قال: «لا تقطع اليد في ثمر معلق» فإذا ضمه‎ . 
2 الجَرِين قطعت في ثمن المجنء ولا تقطع في حريسة الجبل» فإذا آوى الحُراح‎ | 
00 . قطعت في ثمن المجن». وهو حديث حسن‎ : 


وهو عند أبن ماجه بنحوه (0951؟7) ضمن حديث . 


200 وأخرجه بسند معضل مالك في «الموطأ» 87١/7‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن 2 
0 اخ أبى اخسين المكي» أن رسول الله يَكِْةِ قال: «لا قطع في ثمر معلق» ولا فى .., 
0 حريسة جبل» فإذا اواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن» . 


00 أخر جه من حديث عبد الله بن عمرو ييل فى اامسئده) .)59٠9٠(‏ 
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1 القطع كان على عهِدٍ رسول الله و لم يكن إلا في اله او 


0 00 ل عن ابن عباس وأيمن ابن أم أيمن قالا : 5 ا المجن 


. الذي قطع فيه على عهدٍ رسول الله عليه السلام عشرة دراهم”"'. 
7 وثقل أقلّ من عشرة دراهم. والأخدٌ بالأكثرٍ أولى احتيالاً للدَّرْء 
0 وفي الأقلّ شبهة عدم الجناية . وروي عن أبي يوسهف ومحمدل. أنه لا ظ | 


0 افلم ني ندر عرامم زر ما لو كين بضريية وروق أو يوسفه عن 0 


0 أبي حنيفة: أنه يُعِبَبَرُ قيمنّه فتن الك وى التحير عفد إذا شرق 
00 ارورم سار بين الناس قطعء ؛ فعلى هْذا إذا كان التَّيْدُ رائجا 
0 بين الناس قطع . وووف الحس عنة انضا: لو فرق أحل عضر ورهما 
3 لا توي فإن كانت تُساوي عشرة رائجةً قطِع: وإلا فلا. وقوله: أ 
ما قيمثّه عشرة دراهمّء دليلٌ على أن غيرَ الدراهم تعتبر قيمنه 
بالدراهم وإن كان ذهباً. وروى بشرٌ عن محمد: لو سَرَقَ نصف دينار 
قيمنّه عشرة دراهمَ قطعنّه» وإن سرق دينارا قيمثه أقلَّ من عشرة 
دراهمَ لا أقطعه. 


:- وإسناده ضعيف», حجاج بن أرطاة ‏ أحد رواته ‏ كثير الخطأ والتدليس . 
الحديث رقم (/51) من حديث أبن عمرو من (مسند الإمام أحمد) ولفظه : أن 
قيمة المجن كان على عهد رسول الله يَِةِ عشرة دراهم . 

)اسل ترنا: 

(0) انظر تخريج حديث عبد الله بن عمرو السالف . 


0 


95 و 
د 
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والحرْرٌ يكون بالحافظ وبالمكان 0( 


ثم حرزٌ كل شيءٍ على حسب ما يَلِيق به ار 
اواه الجَرِين ‏ يعني البَيْدَرَ ‏ ففيه القطم)"''» وقال عليه السلام: ١‏ 


٠. 000 :‏ اانه 
قطعٌ في حريسة الجَبّلء وما آواه المّرَاحٌ ففيه القطم»”" أي: موضع 


7 يروحول منه. 


قال: (والحررٌ يكون بالحافظ وبالمكان) لأن الحررّ ما يصيرٌ به 
المال مُخْرّرا عن أيدي سوس ودللك يها ذكرناء تحاط لمن ب 
. جَلْسَ في الصحراءٍ أو في المسجدٍ أو في الطريق وعندّه متاعُه فهو ١‏ 
فيدر هه :ومسواء كاذ .ثاتما. أل مستيقظاً: لاما نا كان 
فظاهر]”''». وأما إذا كان نائما فلما روي أنه عليه السلام قَطع 
سارف رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائهٌ في المسجد”؟'. 
وسواءٌ كان المتاعٌ تحتّه أو عندّه» لأنه يُعَدٌّ حافظاً له في ذلك كله 


00 


غ2 أخر جه بنحوه من حديث عبد اللّه بن عمرو ضصمن حدليث أمق داود 
.)559٠(‏ وابن ماجه (5095), ل 2180-1-8 وهو فى «المسند» * 

1 00 

فر مابين الحاصرتين سقط من الأصلين» وأثبتناه من مطبوعة أبى دقيقة . 

(4) أخرجه من حديث صفوان ‏ وهو ابن أمية ‏ أبو داود (5555)» وابن بن 
ماجه (2,)509460 والنسائى ا وهو فى «المسند) ,)١859١15(‏ و اشرح 5 
مشكل الآثار) (2)7785 وهو حديث صحيح . 5 


03: 


. 
ار 200 ا ار 53 6 ع 3-57 ب 3*3 
هي ال 7 32 موت 9 م . 


5 3 4 
5 د 0 


5 كالدُور والبيوتٍ والحانوتٍ : ولا يعي فيه الحافف وإذاسرَقَ من امام كيلة. 
0 قُطِمَ وبالئّهار لا وإن كان صاحيّه عنده . والمسجد والصّحراءٌ حرّرٌ بالحافظ . 


والحرر بالمكان: فو ها اعد لعفا (كالدور والبوت والحانوت) 


٠ - 59 5‏ 0 م 
والصندوق ووو . (ولا د يعتبرٌ فيه الحافظ) لآنه محرّز بدونه» وهو 


7 المكان الذي أَعِدَّ للحفظ» إلا أن القطع لا يجب بالأخذ من الحرز 
بالمكان إلا بالإخراج منهء لأن يد المالِكِ قائمة ما لم يُخرِجُه. 
لو الصسيدة لواف سي مسا ا لأن يد المالك زالت بمجرّد 


| الأخذء فتكّت السرقةٌ. ولو كان باب الدار مفتوحاً فدخلَ نهارا وأخذ 


متاعاً لم يُقَطُمْء لأنه مكابرةٌ وليس بسرقء لعدم الاستسرار على ما ١‏ 
بيناء وإن دخلّ ليلا قطع لأنه حررٌء لأنه بتي للجرْز. ولو دخل بين 0 
العشاءِ والعتمةٍ والناسٌ منتشرون فهو بمنزلة النهار. ولو علمّ صاحبٌ . 7 
الدار باللصصّ واللصٌ لا يعلمُ به» أو بالعكس قطع لأنه مسبَّخْفِء وإن ” 
علم كن واحدٍ بالآخر لا يُقطمٌ لأنه مكابرٌ. 0 

نال وذ سوق منَ امام ليلا ع . وبالتّهارٍ لا وإن كان صَاحِبُه 0 
عدر اعارذ لوماله خوك قي هار اه فاعكن اندز موتنا ليا لأنه لي 
2 للحرزء وما اعتاد النامنُ من دخولٍ الحمّام بعض الليل فهو ٠‏ 
كالنهار لوجود الإذن» وعلى هذا كل حرز أَذْنَ بالدخول فيه كالخاناتٍ 1 
وحوانيت التّجّار والضيف ونحوهم. ظ ١‏ 

انه :زوالسيسيد والكهوراة: دز بالحانظ) ال 
بجرزء والمسجد ما بُني للحفظ والإحراز» فلو سَرَّق منه وصاحبّه عنده 0 


00 


م 
0 
1 


:و الخوالق والتخطاط "© كاتبيت» :فإ عدم اطاط ١الجواي‏ لاتق ا 
5 أن يكونّ لهما حافظ» ولهذا قالوا : لا يتقطع التبّاشنُ. وتَِبْتُ السّرقةٌ بما يبت 
1 ْ به القَذفٌء انق بود 4 وكوف عوك بوك وو “ا وأا ويوا حد “نو رف لو يق بف كو 4 هاجو قث مف 14 نوك اق الا لقن ولد جو ال ف ل ان 


ل ب 


0 18 قطع لوجود السرقةٍ. بخلاف الحمّام والحرز الذي أذن 


0 بالدخول فيه حيثُ لا يُقطمٌ وإن كان صاحبّه عنده» لأنه بُنيْ للإحرازء 


5 فلا يعتبر فيه الحافظٌ ا 

(والجوالق والتخطء 1) كالبيت) لأنه عمل للحفظ . 

00 (فإن سَرَّقَ الفشطاط والجُوالقَ لا يُقطع) لأنهما ليسا في حرز. وإن 
0 كانا حرزا لما فيهما (إلا أن يكونَ لهما حافظ) فيقطع لوجود الحرزء 
0 وقال أصحابنا: ما كان حرزا لنوع فهو حررٌ لجميع الأنواع» حتى 


.:. جعَلوا شريجة البَقّال0) جرزا للجَؤهرء لأنه يُحرِرُ خلقها الدراهم .. 
' د (ولهذا 0 لا يمع الينّاشٌ) لأن القبرَ لون بحرز لغير ٠”‏ 


00 قال: (وتيث الرقة ب بما يَثيْتْ به القذفٌ) يعني بالإقرار مره 21 
0 وبشهادة شاهِدّين» كسائر الحُقوق» وقد تقدَّمَ. وقال أبويوسف: لابدّ .. 


600 الجوالق: , بضم الجيم وكسر اللام؛ قال شي «اللسان» : وعاء 5 الأوعية 0 


ايم بالجمع م بفتح الجيم» وجواليق . 


45 0 قال في «اللسان»: شيء ينسج من سعف النخل يحمل فيه 1/7 


5 البطيخ ونيحوه : 
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عام صعاية 1 مسا د وير 


ويّسأل الشهُودٌ عن كيفيتها وزمانها ومكانها وماهيتها. 
- ن 
المسرُوق منه عند الإقرار والشهادة والقطع . دعق و اا وك ل 3 بادا لا بو يا امو وي 


55 -. 5 . وا ثيغي سواه 5 ًَ 
0 ]| من إفراره مرنين . لانه إحدى ل لحجتي: ») فعببير فيها ا مده كالاخرى. 
وهى البينةٌ كما فى الرّنى وحدٌّ الشرب على هذا الخلاف. ولهما: أن 


السرقة والشرب يثبت بالمرّة الواحدةء» فلا حاجة إلى الأخرى 


1 كالقصاص 0-7 القذف» والتثنية فى الشهادة منصوص عليه ولأنه 


ويد تقل" ليم الذي ول كذ للف اللؤقن] 4 لأآأنه لا قهمة فيد واشراط 
الزيادة في الزّنى على خلافٍ القياس» فيَقتّصَرٌ على مورد النصّ . 

وينبغي أن يلعَنّ المقرٌ الرجوع احتيالاً للدّرْءء فقد رُوي أنه عليه 
السلام أتى بسارق فقال له: «أسرقْتَ؟ ما إخاله سَرّق)”'2. وإذا رَجَعَ 
عن الإقرار صمّ في القّطع لأنه خالصٌ حقّ الله تعالى» ولا مكدّبٌ له 
فيه ولعي ف المال لاناعتاحته ركه 


و 


قال: (ويسألَ الشَهُودَ عن كيفيتها وزمانها ومكانها وماهيتها) لأنه 
يلس على كثير من الناس» فيسأل عنه احتياطاً فى الحُدود . 

قال : (ولا بد من حُضُور المَسرُوق منه عند الإقرار والشهادة والقطع) 
حتى لايقطمٌ ما لم يصدّقه لأ ته عات بالمرنةء عفن لا يقبت 
بدون دعواه» ولاحتمالٍ أن يَهْبّهِ المسروق منه أو يملكه فيسقط القطع. 
فإذا حَضْرَ انتفى هذا الاحتمال . 

. 4 سلف تخريجه ص10‎ )١( 
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وإذا دَخَلَ جماعةٌ الجر وتَولَى بعضهّم الأخدّ تُطِمُوا إن أصابٌ كُلَّ واحدٍ 
نصات . وإنْ نقبَ فأدخَلَ يده وأخرّج المَتاعَ؛ أو دَخَلَ وناول المتاع آخَرَ من 


خارج لم يُقطع ‏ لابج لفلا عفاد جاه ماهر ابلا لفاك وك 1 وتيف ودر جوف هكف هر و هك ب ا واحيهلة جو لويسو لز يه سه توا وا الوا بولا 


قال: (وإذا دَخَلَ جماعةٌ الحِرّزّ وتولى بعضهُم الأخدّ قَطعُوا إن 
أصابّ كُلّ واحدٍ نِصّابٌ) لوجود السرقة من كل واحدٍ منهم. لأن الأخذ 


00 تجدعن الك مي المعارة: كما في قطع الطريق. وصار كالرّدء 


والمعين». وإن كان أقل من نصاب لم يُقطم . 2 ١‏ 


0 واحد بجنايته 2 فيعتَبرٌ 55 في 0 


قال: (وإن نقبَ فأدخَل يده وأخر- ج المتاع. أو دَخَلَ وناول المتاع ظ 8 
اخَرَ من خارج لم يُقطع) أما الأولى: فلأنه لم يوجد الهَنْكُ على وجه ٠‏ 


.. الكمال. وهو الدخول. فصار فيه شبهة العَدَمء فلا يجبُ الحَدٌ. وأما 0 


الثانية: فلآن الداخل لم يرج دك لاعتراض يد معتَبّرة عليه قبل ١‏ 


0 إخر جه والخارج لم د بو جد منه همك الحرر زِ فلم : نتم السرة 7 من كل ص 
00 واحدٍ منهما. وعن أبي يوسف : القطع في الأولى. لأن المقصود من 0 
+1 السرقةٍ إخراج المال من الحِرْزء وقد وُجدء فصار كما إذا أُدحَلَّ يده فى 
ظ 0 صندوق الصير في وأخرع ا وعنه في المسألة الثانية': إن 7 0 
:3 لداعل يده بوفارليا الخارج قطِع الداخل» وإن أَدخَلَ الخارج يده * 
ئ ١‏ ظ لكوها سن الداجل قطعاء وهي بناء على الأولى. وجوابه أن كمال 0 
"لاك مكرما ادرو بالفكول اين وهر مناك عا عا ب 7 
0 بخلافٍ الصندوق ٠‏ لآن الممُكنّ فيه إدخال يده فيه دون دخوله . 


لك 


إن أقا ف الطريٍ أعدَه طِمَ: ولو حَمَّلَه على جمار وساقه قُطمَ. وإن 


: 0 أدخل ندة في صندوق الصَّيرَفِيٌ أو 0 غيره وأخحذ فطع . 


قال: ا ل البي ا اند كريا 2001 اايسعء 


2 لوي سا0 1 | 
5 الكل فعلاً واحداء ولأن ذلك غاذة اللفوصن: لآنه 00 خروجهم 0 
بالمتاعء فيفعلوا ذلك أو يفعلوتّه ليتفرّغوا للدّفع لو ظَهِرَ عليهم أو 


0 للهربة؛ فكان من تمام السَّرقة» بخلاف ما إذا ألقاه ولم دوف لأنة 


() كذلك (لو عمل على جار وسال قل لاد مَضْيئّه7 مضافة 


10 إليه» ولو سج قبْلَ الحمار 5 م حرج الخمارٌ تعد وجاء إلى منزله لم 00 
3 يُقطع . ولو علّقه على طائر لوك في المنزل» فطارَ بعد ذلك إلى 2 
٠‏ منزله لم يُقطع لأنه مختارٌ في ذلك. ولو طَرّحَّ المتامً في نهر في 
:75 الدارء فذهب به الماء وأخرجّه لا قطع عليهء لأن الماء أخرجه 0 
|| بقوّتِهه حتى لو لم يكن له قر وحرّكّه هو حتى أخرجّه قطع لأنه ., 


ع اس سا اب سر 86 5 5 ع سات تر 0 
قال: (وإن ادخل بده في صندوق الصيرفي أو ك0 غيره واخد قطع) 00-0 


1 ءِ ع اع 2 ب 1 4 ١‏ 0 
لأنه حرّرٌء أما الصندوق فحررٌ بنفسه على ما بيناء وأما الكمّ فحرر ٠١١‏ 


: 1 
+ بالحافظ فيقطع . 


. تحرفت فى (س) إلى : مسيّبه» وما أثبتناه من (م)‎ )١( 


ت5م 0 


ا 
لاه 

4 ا 

5 ات 
ل 
اك" 

3 


ا 
57 


8 سياة 5 


سس ل جح ميد مسبج سيو سيج وه ند ما مي لصب ص مو مسيم ميهد اسيم وساسس ممستوي م متسس سو ص ل ص ع لم ب سيت تر ل امي بتر ب سس ل ص مح لمعتس رسال اجه , وسعي ‏ .لمشت دوا .2 لصي عر وا مسي ومسي لباب جه ها عصان ممصي واشصم ره «نالم حماء د انم صر 


. > الود 9 ص . 00 
7 . ا 0 7 35 - رن 
5 + ا 0 ال 00 
ع ٠‏ اونا ا لخر , 3 اج : 
086 3 
وول مر ف معسس عام بكر 1 


ٌ 
4 
سجس هق إمويع ساني رسي جم لحن سيا له لام لس 5 


غ! الطب لير لايع ونصوا ‏ ل ا ا ل ل ل م 3 


. وكذا لا يجري فيه الشّحٌ والضَنّة» وما كان كذلك لا يوْحَذٌ على كرّه من 


اا الصا ب ا ا ا ال 0 ل كيد همف تعد اي لجسي ع رسع ورج سيو وديس يدي يده حي لمعل نلا رم ها هرج ل ساس سسسيي نت ممم م ساي حور ار رويد ١‏ لصاح رك خابييي و لتعيووي 


+ والصّيد والصَّرا والتورة دالدضيخ 592 ديت عانق ١‏ شاك 0 
5 كانت لا تقطع على عهدٍ رسولٍ الله يَيْةْ في الشيء | فه '*. وهو ا 


الحقيرء وما هو مباح في الأصل بصورته؛ حقيرٌ 7 التغبات في |8 


المالك عادة فلا حاجة إلى الزاجر كما قلنا فيما دون التّصابء ولما 
فيه من الشركة العامة في الأصل يوجت الشسية . وقال عليه السلام : 
«لا قطمّ في الطير»”" و يَعوح جميع الطيور حتى الدَّجاجَ وال ويدخل 


«(اكالي اين ا(ابوالخليو» والمعيت من (ع)ء وهو الصوانت. 
(0 سلف تخريجه ص 07١‏ . 0 
(؟) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 7/ 751-70 وقال: غريب مرفوعلٌ | 
ورواه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة في «مصنفيهما» موقوفاً على عثمان. ظ 1 
قلنا : أخرجه عبد الرزاق في ا(مصنفه» )١18901/(‏ عن ابن المبارك. وار 957 0 
شيبة 77/٠١‏ حدثنا وكيع؛ كلاهما عن سفيان الثوري؛ عن جابر الجعفي» عن 1::/ 
عبد الوق سار قال أراد عمر بن عبد العزيز أن يقطع رجلاً سرق دجاجة. فقال بها 
له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفان كان لا يقطع في الطير. واللفظ ' 
لعبد الرزاق . ا 


مودو 


د اشرق “و - ايدان 
8 0 

ع 1 
محى يحم د ماهر 0 8 3 
اي هم : 
1 #يويينة روي | 
اي ا © 
100 5 


3 27-5 5 4 2 
ابو اكه 0 ا ا و 20 ا 
مر اع 5 “لح مع ايت 2 زد أداقيه 
ا و مقع داع 9 0 ا ديلل 

34 5 


ولاما يَتسارعٌ إليه المَسادُ: كالفاكهة الرَطبةٍ واللَبّنِ واللّحم. 0520000000 


2 امو اليد 00 
9 200 3 
اين و4 “وريد ا 


في السَّمَك : الملح والطرِي. قال: (ولا ما يَتسارع إليه المُسادٌ: 


كالفاكهة الوَطبة وَاللبَن واللّحم) لقوله عليه السلام : لا قَطعّ في ظ 
الطعام»”'2 قالوا: معناه: ما يتسارع إليه الفسادء لي 5 


© ابن محمدء عن يزيد بن خصيفة قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سرق طيراء 
فاستفتى في ذلك السائب بن يزيدء فقال: ما رأيت أحدا قطع في الطيرء وما عليه 

في ذلك قطعء فتركه عمر بن عبد العزيز ولم يقطعه . 
0 00-6 وا ؛ عن رجل» عن علي أنه . 
ظ يي 5700 
والسّري بن يحيى» عن الحسن: أن النبي كَلِْةِ أتى برجل سرق طعاما فلم يقطعه . 


3 83 2 
ممعم ولاه كر 
و 5 0 ات 
وده" د 0 


8 حازم. عن الحسن : أن النبى تل قال: (إنى لا أقطع في الطعام». ورجاله 7 


. ا جك #0 ١‏ 7 حر هات 
ا 0 ع ع 1 ا 
0 4 0 5 0 
5 : وخ 5 مسوم 0 2 


0١ 0‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 71/٠١‏ عن حفصء عن أشعث بن. عبد الملك 2 
0 وعمرو بن عبيد» عن الحسن: أن النبي كل أتي برجل سرق طعاماًء فلم يقطعه . 
0 وعمرو بن عبيد متروك الحديث . 

0 وأخرجه عبد الرزاق (18916) عن الثوري» عن رجل» عن الحسن قال : 
0 5 النبي يلو بسارق سرق طعاماء فلم يقطعه. وفي سنده رجل مبهم. وزاد: قال 57 
ماقف هو العام الثذي يتم سن نهازة لين 4 قازرا كالترين واللحع وهاي 
0 أشبههء فليس فيه قطع. ولكن يعزر. 


057١ 


١‏ خا 
0 


5-0 ع أن 1 ال - 
١‏ ا 0 ا الدسه 0 
0 7 


056 1 20 
: 2 7 0 


0 ولام ينأو فيه الإكار : كالأشربة المُطربة: وآلات الَو ال لطر 


0 


م 


0 - لج 
: ا 00 
: ا 
30 فق م لفون 
1 


يراه 
١‏ 8 


ظ وصَلِيبٍ الذّهب, ولافي سَرِ َه قَةِ المُضْحَفٍ المُحَلَى ال 0 


والش ير إجياع. وقال عليه السلام: لا قطع في تّمَرِ ولا كثَرا”"2. قال 
محمد : الثمرٌ: ما كان على رؤوس النَّخْلء والكثّر: الجمّار : وقال عليه 
السلام: «لا قطع في الثّمارء وما اواه الجَرينْ ففيه القطع)”'': وهو 
موضع تَجِمّعٌ فيه الثمار إذا صُرِمّتُ: والذي يُجِمّع عادة هو اليايِسُ . 


قال: (ولا ما يُتأرّلُ فيه الإذكار: كالأشربة المُطربة» وآلاتٍ اللّهُو ٠١‏ 


والترد والشطرنج . وصليب الذهب) لأنه شيدق دعواه في تأويله 


الإنكارء الاين عب ل ما ل سر 


المنكر . 


قال: (ولا في سر 1 قَةَ المصحف الفكلى) وعن أبي يوسف : ا 1 
تقطم إفاابلقتك العلا سان لآنهنا لبست من التضكف»: ٠‏ فاعتبرت - 


ا ءٍِ 


أنه يُتَأدَلَ ف قرا ولآن الاحراز لأنول لمكتو 


سس 


بانفرادها. ولنا: 


)١(‏ أخرجه من حديث رافع بن خديج أبو داود (/578) مطولاً وفيه قصةء 


و(5784)»: وابن ماجه (5097)., والترمذي ,.)2١544(‏ والنسائي 2417/8 وهو ” 


في الحو 0 )و«صحيح ابن حبان» (5575). رفوي اهم 

وقوله : (كثر) بفتحتين : جَمّار النخل : وهي شحمته التي في قمة رأسه. 
تقطع قمته» ثم تكشط عن جمارة في جوفها بيضاء كأنها قطعة سنام ضخمةء 
وهي رخصة تؤكل بالعسل . 

(؟) سلف تخريجه ضمن حديث حريسة الجبل ص77 . 

وانظر ما قبله . 


00 


2 
:سأ الوم 
با فور * 


تلن 7 
0 


ا 0' 
لدف 0-2 5 


. والصَّبيٌ الحُرٌ المُحلّى. ولا في سَرِقَةٍ العبدء ولا في سَرِقَةٍ الزّرْعَ قبل 
3 : ختصاده: والثمّرة على الشجرء ع غلبن ع رف د طن ا يق قل ا وف ل جه :2 #تعنفك فاح يك ول يديا لافار “هار 6ف 


ولا ماليّة له» وما وراءه تَبَعْ كالجلدٍ والوَرّقٍ والجلية» ولا عبرة بالتّبع. 


والأصلٌ أنه متى اجتَمّع ما يجبٌ فيه القطع وما لا يجبٌ لا يُقطع. 
9 كالشراب وماء وال رد في إناء ذهب أو فضةء لأنه اجتمع دليلا القطع 8 
٠ 0‏ وعدمهء فأورَكٌ يا حتى لو شر 000002 ان الإناء في الدارء ثم 


أخرج الإناء سس الدار فارغاً قطع» أن || 20 . ا هو الإناءء رواه 1 


1 هشام عن محمد . 


(و) كذلك (الصَّبِتَ الحُرٌ المُحلّى) وعن أبي يوسف : أنه يُقطع لأن 0 


و الكزة غيتهه كان مقصودا .,ولنا أن للك 2ت ليهو ليس ماله ا 
[ 1 شْ ولأنه يحول في أخذه خوف الهلاك. فيرده على أهله. ولو كان فيد : ظ 4 ظ 
30 الحليّ لأخحذه دود الصبي . وكذا لو سَرَ 2 قَ كلا عليه قلائد فض لأنها 22 


0 تبَعْ له ولا قَطمّ في الأصل فكذا في الت 


قال: (ولا في سَرِقَةٍ العبد) صغيراً كان أو كبيراً عند أبي يوسف» 
لأنه ادميئٌّ من وجه مال من وجهء وقالا : يقطع في العبدٍ الصغير لأنه 


: ماله لكونه متتفعاً به» أو بِعَرَضيّة الانتفاع بخلاف الكبير لأنه خداعٌ أو 2 
. غَضْبٌ وليس بسرقةٍ» وإذا كان يعبّدُ عن نفسه ويَعقل فهو كالكبير . 


قال : ولا في رق الع قبل تخصاوه. وَالثْمَرةِ على الشّجَّرِ) لعدم 


6 في (س) : ماء» والمثبت من (م). 


عق 3 
7 


3 لت اليج والقُصُوص حُلها. والأواز ي المنَّذة من الخَشّب. . 


قال : (ولا في كتب الهِلّم) لآنه كاول: قراء نيت والآن المتهيود نا 
+ اتيهااولسس بمال» وتسم :فى دقائر اللصينات لأ عااقتهاغدة مقصوةه 
3 زاتما المتصيود الكاغد. ولو سَرَقَ الجلدَ والكواغدّ قبل الكتابة قطع . 
: وفي كنّبٍ الأدب روايتان . 


قال : : (ويْقطغ في السّاجٍ والأنُوسٍ والصّنْدَلٍ والقنا والعُودِ والياقُوتٍ 5 


0 ررد والقُصُوص نه ف ف أنفين :الأموال وأعزها. 


0 كلهي انض 


رو يتقطع في (الأواني المُتَحَذةٍ من 1 1 .4 لأنها 5 0 


بالاموال النفيسةٍ بالصنعةء ولا قَطْمَ في العاج ما لم يُمل؛ ٠‏ فإذا عمل 
0 منه شيءٌ قطع فيه. ولا قطع : في الرّجِاجٍ لأن المكسورَ منه تافه 


010 السَّاح : قال بدر الدين العيني في كتابه «البناية» : نوع فزة الشبخر 9 


ظ معروف يعظم جداء يحمل من بلاد الهند إلى سائر البلاد . 

والصندل: نوع من الخشب طيب الرائحة» وأجوده الأحمر والأبيض . 
والقنا: جمع قناة» وهي خشبة الرمح 

والياقوت: هو من أعز الأحجارء وهو أحمر وأصفر وأخضرء وأعزها 
الأحمر. 

ظ والزبرجد: قال الجوهري : جوهر معروف» وليس فيه معرفة . 


والفصوص : تعمل من الفيروز والزمرد. 


03 


مسب وسوس به سبسسص جاور ميا ويفا لوس سي معد حص سسصو لس و مب سجيتو نا بجر سجر سود - ) له مسمس سطع بس عم م وح ا ااال 2 2 1212 1 1 101 ا ا لا ا 060 ا ا لل الل اللي يل اد اللا اليل ل لي لي اي با يي يي يي ا ا ال ا 


0007 ع 00 2 1 0 0 ع م َك حت :2 هيف ون 


سياه بسر وذروجت ”لطس مجع ورشود - لحو م سس سويت وس وب اطبا اعون جب رسيعا الجا حا موص سو وذ جوم سا ج فويسو يي عي قا له 39 0ك بن صهدام 3-5 ال لجس عيت هيج بس ود بان - ل جاع حدره يع با اس سسا .ممع يعدا رذ ٠‏ > يناج صبيد جسراي يط برد بلسي :- إعتانا عاية 


55 7 


5 يج سد افد لداعت اتسسويو يي يعد حص سد ١‏ ادص رساله ظاتكة سرع عا هكف 
5 5 


ولا قَطمّ على خائن: ولاتكاشي» زلالاريية ولا متيس : 00 


والمصنوع يتسارع إليه الما وفيل : يُقطع في المصنوع ل فال 
| نفيسنٌ لا يتسارع إليه الفساد. قال محمد: لو سَّرَق جلود السّباع 
| المدبوغة» وقيمتها مئةٌ لا يُقطع. ولو جُّعلت مِصّلاةَ أو بساطاً قطع: 


لأنها خرجث من أن تكون جلود السباع لتغيِّر اسمها ومعناها . 


قال : (ولا قَطمّ على خائن. ولا باقن ولا مُنتهب». ولا مُختلس) 


قال عليه السلام : ١لا‏ قَطمّ على خائن ولا مختلس ولا منتهب»”" ولأن ظ 


الجر قاصرٌ في حقّ الخائن» لأن المال غيرٌ مُحْرَرٍ عنه» والمنتهبٌ 


والمختلس مجاهن. فلا يكون سارقا. وسئل علي رضي الله عنه عن ١‏ 
لسعاي ا 28 تلك دعا #ولالرياه ولا نا 


ماجه (١5091)غ2‏ والترمذي .)١554(‏ والنسائى ا وهو فى «المسند) 


(ملاءه١),‏ وااصحيح ابن حبان» (1505) . يفن جيم ١‏ 


030 تحرفت في الأصلين ا دعاية والتصحيح من ااتحريح أحاديث . 


0 لابن قطلوبغا. 
والدعارة: هى الخبث والفساد والفسق . 


وأخرجه عبد الرزاق )١88607(‏ وعنه ابن عبد البر في «الاستذكار» ' 


.)3519٠١(‏ وابن حزم في «المحلى» 555/١١‏ عن الثوري» عن إسماعيل بن 


مسلمء عن الحسن» عن علي قال: سّئل عن الخلسة؟ فقال : تلك الدَءَ عر المعلية 
لا قطع فيها. والدعرة: الخبث والفساد. 0 


1ه 


١ اي‎ 


يام 


وأما النبّاش فيُّقطمٌ عند أبي يوسف لقوله عليه السلام: «من لَب 
0 ل فلي ولانة 0 مالاً متقوّما من حرز مثله فيُقطع . ولهها 5 
: زوف التبغرس : أن كاف أخلٌ في زمن مروان بالمدينة» والضحابة 
7 متوافرون يومئذء فأجمّعوا أن لا قَطم عليه 7 اولان اسم السارق لا 


2 وأخرجه البيهقي 8/ ١80‏ من طريق عوف عن خلاسء أن علياً رضي الله 
3 عنه كان لا يقطع في الدغرة» ويقطع في السرقة المستخفى بها . 

والدغرة بالغين المعجمة : قال ابن الأثير في «النهاية»: هي الخلسة؛ وهي 
من الدفع» لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه . 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «المعرفة» رقم )117١405(‏ من طريق محمد بن أبي 
0 بكر المقدمي. عن بشر بن حازم, عن عمران بن يزيد بن البراء» عن أبيه» عن 


2-2 حذه .2 عر الى عبد فذكره. وقال: فى هذا الإسناد بعض من يُجهل . 


ظ (؟) أخرجه ابن أبي شيبة 77/٠١‏ حدثنا حفص» عن أشعث» عن الزهري 
5 قال: أخدٌ نباش في زمان معاوية ‏ زمان كان مروان على المدينة ‏ فسأل من كان 
0 بحضرته من أصحاب رسول الله كِةِ بالمدينة والفقهاء» فلم يجدوا أحدا قطعه. 
قال: فأجمع رأيهم على أن يضربه» ويّطاف به. : 
0 وأخرج 77/٠١‏ حدثنا عيسى بن يونس؛ عن معمرء عن الزهري قال: أَنِيّ 1 
:... مروان بن الحكم بقوم يَحْتَمُونَ القبور - يعني ينبشون - فضربهم ونفاهم» :,١‏ 
وأصحاب رسول الله يك متوافرون. ان 
.20 قال ابن عبد البر في «الاستذكار» 74/ 770: الجمهور من الفقهاء والتابعين + 
00 يرون قطع النباش» منهم مالك والشافعي وأصحابهماء وبه قال إسحاق وأبو 0 
5 < ثورء وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي وقتادة وحماد بن أبي - ظ 9 
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ولا من صرق ,من ؤي رَحم جرم أو من سَيدهء أو امرأة م مد -- 
صدئف ؛ أو زوجَيه؛ أو مكاتيه؛ اد ميف العاله أو من الغنيمّة: أو من مالٍ 


ناولس اله ترى اث الذرب أنذدو اله انيما »ولط وت على السارق 
نصاء فلو أوجبناه عليه كان إلحاقاً له به» فيكون إيجاب الحدود 
بالقياس» فلا يجوزء ام اي ا 
ولا للوَرئة لعدم جواز تصرّفهم فيه فلم يكن له مالك معيّةع فلا 
طم كمال بيت المال» وما رواه محمولٌ على السياسة. وقيل: هو 
موقوفٌ وليس بمرفوع'' 


قال : (ولا من سَرَّق من ذي ررحم مُحرم . أو من سيده» او امراة 5-0 
سَيدِه ؛ أو روج سَيدتِه أو رُوجتِه أو مكاتبه. أو من بيت المالٍ» أو من 0 


العَنيِمَة» أو من مال له فيه شركةٌ) لوقوع الخَلل في الحِرْزء لوجود 
الإذنٍ في الدخول في البعضء وبُسُوطةٍ''' في البعض في مال الآخر. 
اسان غاب الكت وله تمرك فى ميت العا نالك : 


#سلسان: ورواية عن عمر بن عبد العزيز . وكان سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : 


وأفتى به ابن شهاب الزهري . 


| قال ابن قطلوبغا ص ه4": وكذا قال فى «الهداية»» ولم أر للمخرّجين‎ )١( 


كلاماً على هذا . ظ 
(0) البسوطة : من البسطء وهوالسعة». أي : الانبساط بينهم في المال . 


مما ل حك جك اباد و 3 مط يه افأهف داه 6 عه وساعة حماهة ممه مهن ريخ ليه نظ ع وو 2 وسودت ا الملوم. ع اد .عور لاتيم عي ا : ع ا 3-0 
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ولا يُقطع بالسرقة من غَرِيمِه مثلّ ما له عليه لأنه استوقى حقَّه 
والحاٌ والموّجَل سواءء لأن الحقٌّ ثابتٌء والتأجيلٌ لتأخير المطالبة: 
وكذا لو سَرّق: أكثر من خقه لأنه يصِيد شريكاً بمقدار حقّهه وكذا إذا 
اعد أخر د مز ؤراهمه أو إذداء لآن الجسن متحد: ويُقطع بسرقة 
خلافٍ جنس ما عليه» لأنه ليس له ولايةٌ الاستيفاء منه إلا بيعا”" إلا إذا 
قال: أخذته رهناً بِحَتَّى أو قضاءً به» فلا يُقطع لأنه مختلفٌ فيه فقد 
ظنَّ في موضعه . 

قوم سَرّقوا وفيهم صبِيٌ أو مجنونٌ» لا قطمّ عليهم وإن تولّى ذلك 
لكبيرْ لأنه فعل واحدٍ لم يوجبٍ القطمّ على البعض؛ فلا .يجبُ على 
الباقي للشّبهةء وكذا شريك ذئ :ل حم المخرم :وقال أبو يوسف: ادر] 
الحَدّ عن الصبيّ والمَحْرّم ؛ واقطع الآخرٌ اعتباراً لحالة الاجتماع بحالة 


0 حدثنا شريك. عن سماك» عن ابن عبيد‎ :7١/٠١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
. 2١ عليه؛ فوجده رجل» فأخذه وأتى به علياء فلم يقطعه؛ وقال: له فيه شرك . وهو‎ 
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في ابعشو فيه الررات 0000/10 7 سنن البيهقي» و ع 


فصل 


م يَمينُ السَّارِقٍ من الرَّنْدٍ وتخسم . ا ا 00 


وتقط 


الانفراد» إذ فعلُ كل واحدٍ منهما معبَبَدٌ بانفراده. وشريك الأخرس 
كشريك الصبيٌ في الخلاف» لاملا كد عا لكر اكوا أنغالو 
نَطقَّ ادّعى شبهة الشركة ونحوها. قال أبو حنيفة: لا يُقطع الأعمى إذا 
سَرَقَ لجهله بمالٍ غيره وجرز غيره'' 
فصل 

(وتقطع : يَمِينْ السَّارقٍ من الرند وتحْسّم) أما القطع فللقراءة 
المشهورة .وان الي فلقراءة ابن مسعود”'". وعليه الإجماع. وأما ‏ 
من 1ل ال لكك الآ ب مسحعلة تفان 0 تتناول إلى الإبْط وتتناولٌ الزَّند 
والكرفق ».وك وَرَدْك اليه مفكرة لهاديها ذكرتك»: :فإن الح عليه 


السلام مر بقطع يد السارق من الزَّندا“. وأما الحَسْمُ فلقوله عليه 


السلام 00007 ولأنه إذا لم تَحسّمْ يودي إلى التّلف ء 
ا وَالحِد زاجة عي تلقف ولهذا لا يُقطمٌ في 


الك" الكبويد وو التره الشنويد:. 


. قوله: «وحرز غير» لم ترد في (س)» وأثبتناها من (م)‎ )١( 
من طريق الشعبي قال: في قراءة ابن مسعود:‎ )١١490( أخرج الطبري‎ )0( 


:.. «السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما». 


(*) انظر «نصب الراية» ”7/ 7377٠١‏ . 


لد سلف تخريجه ص١8‏ : . 
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٠‏ ومو 8 و ىا هم ٠.‏ ص 0" - و 242 بز 
فإن عاد قطعَث رجله اليِسْرَّى. فإن عاد لم يُقَطعْ ويُحبَنُ حتى يَتوبٌ. 


(فإن عاد قُطِعَتْ رِجْله اليُسْرَىء فإن عاد لم بُقْطعْ ويُحبَسُ حتّى 
يتوبّ) والأصل أن حدًّ السرقة شرع زاجراً لا مُيْلِفاَ لأن الحدود 
شرعت للرَّجْر عن ارتكاب الكبائر لا متلفةٌ للنفوس المحتامة» فك 
حدٌ يتضمن إتلافّ النفس من كلّ وجه أو من وجو لم ؛ يُشْرَعْ حذاء وكل 
قَطع يؤدي إلى إتلافٍ جنس المنفعة كان إتلافاً للنفس من وجه يُشرعٌ؛ 


0 وقطع اليد اليسرى والرّجل اليمنى يؤدي إلى إتلافٍ جنس منفعة البطش 


والمشيء فلا يُشْرّع حداء وإليه الإشارة بقول علي رضي الله عنه : إني 
لأستحي ين اله أن لا ادع له يدا ياكل بها ريشي بها ورجلا يمني 


عمرّ رضي الله عن أنه أني برجل أقطَم الب والرجلي قد سر و ق يقال له: 


سدومء ترات ان تعطقو ٠‏ فقال له عليٌ رضي الله عنه : إنما عليه قطع يد ١‏ 


القتصاص لأنه حقٌّ العبد فيُستوفى جَبْراً لحقّه . وما روي من الحديث 01 


. أخرجه عبد الرزاق (1417/75) من طريق الشعبى عن على‎ )١( 
هه أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (85 لاماي وابن حزم في «المحلى»‎ 


8ن بي وي ايل ب وك بع لك دن بعري فريس بال و ل 


ابن عائذ الأزدي» عن عمر أنه أتى برجل قد سرق. . . فذكره. 
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عليها'''. وبهذا حاج بقيّةَ الصحابة فحجّهمء فانعقدَ إجماعاً. وعن ‏ ”5 


7 52 ورا 9 لي وه (5؟) ا .. 8 و 7 
ورجل» فحَبّسَّه عمرٌ رضي الله عنه ولم يَقطعه"' ٠‏ ففتوى علي ورجوع د 
عمر إليه من غير نكير ولا مخالفةٍ من غيرهما دليلٌ على إجماعهم . 


وخ '. 
32 2 2 0 
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و 
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2 0 9 0 5 " ْ و ا ' 0 2 [ 0 ا 5 0 ظ ظ 
فإن كان أقطع اليد اليسرّى أو أشلها أو إبهايها أو أصبعين سواهاء 7 


ا 


2# رواية: ثلاث أصَابعَ؛ أو أقْطَمَ الرَجْلٍ اليُمتى أو أشَلَّهاء أو بها عَرَجٌّ يَمتع 
. المَشيَ عليها لم تُقْطِعْ يذه اليُمتى ولا رجُله اليسرَى 0 


3 1 
35 2 
03 556 ار 0 5 
ل يله 005-70 : 
3-0 30 
520 ا م 
اويل 
خمسومان صما م اعحمات ب لبا وفس متب سام 


م ا ع : 1 
0 مقطوعة تقطع رجله الترفق من المفصل . وإن كانت رجله التسرق 


0 00 1 
السرقة ويحبس حتى يتوب . 


4 ني اقلم أريدة السارق”'' طَعَنَّ فيه الطحاوي» أو نقول ا 0 
| به المضا” على علي رضي الله عنه. ولرّجَع إليهم . وحيثث حجهم 6 
2 ورجعوا إلى قوله دَلَّ على عدم صكّتِهء فإن كانت يذه اليمنى ذاهبة أو ١‏ 


0 مقطوعة فلا قطع عليه لما فيه من الاستهلاك على ما بيناء ويضمَّن 00 


أددعنا. 


قال: (فإن كان أقطمَ اليد اليُسرَى أو أَلّها أو إبهايها أو أَصبْعَينٍ 7/١‏ 


0 بين وفي رواية : ثلاث أَصَابعَ» أو أفطع الرَجْلٍ اليُمى أو أَشَلَّهاء 0 


3 ا تطنيت يذه ال ليمنى لا ينتفع بيده اليسرى. 
6 . 


: جابر رضى الله عنه قال * أتى سارق إلين انبى يكل فقال: «افتلوه») فقالوا: 5 
رسول الله» إنما سرق» فقال: «اقطعوه». . . ثم جيء به الرابعة. فقال: «اقتلوه»). 
. فقالوا: يا رسول الله» إنما سرق» فقال: «اقطعوه»., ثم أتي به الخامسة فقال: 
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«- بها عَرَجٌ يمن المي عليها لم َفْطَمْ يذه اليّمى ولا رجْله اليُسرَى) !58 


أو لا ينتفم برجله اليُمنى لآفةٍ كانت قبل القطع لا يُقطمٌ» لأن فيه تفويت | 


ع )١(‏ أخرج أبو داود »)551١(‏ والنسائي ف فى «الكبرى» (579/) من حديث !1 


«اقتلوه». .. ثم ذكر جابر أنهم قتلوه. قال النسائي: مصعب بن ثابت ليس ا 
ْ بالقوي. ويحيى القطان لم يتركه؛ وهذا الحديث ليس بصحيح» ولا أعلم في 0 


ل 
ا 


ا و 
24 
تااياة 


ظ 0 ست روس > #2 ور اس ع 0م 0 
ْ وإن اشترى السارق المسروق أو وهب له أو ادّعاه لم يقطع. ماقاقاءا مد مد ماده 


' جنس المنفعة بَطشا أو مشياً. وقوامُ اليد بالربهام . فعدمها أو سَلَلها 


0 كشلل جميع اليد ولو كاف أصبع 5-5 سوق الويهام مقطوعة أو 


شَلاءَ قطعء » لأآن فوات الواحدة لا يوجبُ نقصاً ظاهرا : في البطش» 


٠ 5‏ الأصئمين لأنهها كالإيهاع في ابطشٍ. 1 لو كانت انا د اين 


م 9 يذه اليمتن دون الشرى واستيفاء العاف عند تعذّر استيقاء 


الكامل خائا : وعن أ يوسف : لا يتقطع لأن مطل الاسم يتناول م 


الكامل. ذكره فى «اختلاف زفر ويعقوب» رحمهما الله. ولو كانت 


رجله اليُمنى مقطوعة الأصابع» فإن كان يستطيعٌ المشيّ عليها قطعت ١‏ 


بده الع » وإلافلا لمابينا. 
فإن سَرَقَ في الثالثة بعدما قطعت يده ورجله حبس وضرب» لأن 3 


القطم لما سقط لم يبقّ إلا الزجرُ بالحبس والضرب لحديث عمرٌ رضي 0 


2030 
الله عنه” ". 


قال: (وإن اشترى السَّارِقَ المَسرُوقَ أو وُهِبَ له أو ادّعاةٌ لم 
يتقطع) وقال زفر: إن كان بعد القضاء بالقطع قطعء وهو روايةٌ عن 
ابى يوسفيه: لان الشرقة قن تكت انعقادا وظيووكء: بوبالكر اف والية 


لم يمي قا لملكِ وقت السرقة فلم تَبتِ الشبهة. ولنا أن الإمضاء 


0 


بس عبسب ماس دجسا سبع جر مجو سحام ١‏ بع وود جاجد ام جار رميس جيب بوب سو سيد بساح د ج10 سم ص سيب عبد ريا ون وطس بابد ويه د يد مسوم 


في الحدود من باب القضاء لللاستغناء ء عن القضاء بالاستيفاء» أن 


010 سلف تخريجه ص ٠‏ : © . 


دن 
7 0 9 
- 0 3 عيب 0 مم 20-07 7 0 6 تيؤر' * 5-5 7 04 م 1 
5 9 6 3 35 2 . 4 1 2-2007 7 5 بكم 
: 0 5 مح ميم 5 35 35 2 0 لم 0 
35 20 5 0 9 ِ 7 4 ' 55 ف 35 
ع . 3 000 ا مم2 5 2 7 4 ٠‏ 527 “ا ممبسيت 2 ينه 
0 0 لين 
55 وتاك ب 3 الا ا 01 20101111 


032 
الاحريا ل لصي ل ب حمس هه نر صو ص يع بمج م مد وما وجوج انحو وز بج ل ما سه ع »اوس ع ودام وسبتسير بمسويو يويند ورج مام شعو مججص صم - الاير سم صب ساب مد سساو يا 
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القضاءً للظهور. وهو .حدق الله تعالى ب :وهو اهز متذمه بوذا فت [ 
ذلك يُشترط قيامٌ الخُصومةٍ عند الاستيفاء» فصار كما إذا مَلكها قبل #2 
التغيافن: ,ولأن النبية وارية واما عينت ينحكة الدعوفي»: لاحسمال ١‏ 


قال: (وإذا قُطمَّ والعَينُ في يده رَدّها) لأنها ملكهء قال عليه 
السلام: «مَن وَجَدَ عينَ ماله فهو أحقٌّ به)”ا و ا 1 
سارق رداء ضقوان ورد الرفاء إلى عقر 9231" وك للف إن كان ملكي 0 
غير بي طريي كان وهي قالمة بعينها لم قفا 1 
(وإن كانّثْ هالكَة لم يَصْمَئْها) لقوله عليه السلام: "لا غُرْمَ على | 
السارق عد يت ب وفي رواية ابن عوف عنه عليه السلام : 


01 2)١9609( ومسلم‎ .)55٠7( أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري‎ )١( 
5 ,.)60575( و ااصحيح ابن حبان»‎ ,)97/١1585( وهو في «المسند»)‎ 


ا+منمه سج سجر فصان 5 


وأخرجه من حديث سمرة أبو داود (1011)»: وهوفي «المسند» .)5١١١9(‏ 

(؟) سلف تخريجه ص 67 . 

() أخرجه الدارقطني (71747) من طريق سعد بن إبراهيم» عن أخيه مسور 227 
ابن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله يك : ٠لا‏ غرم على 8 
السارق بعد قطع يمينه» . قال الدارقطني : سعد بن إبراهيم مجهول؛, والمسور بن 5 
إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف» وإن صح إسناده كان مرسلاً. والله ' 


ا 
د ل نام 
فيه 


0 و اق 5 - 7 
(إذا قطع السارق فلا غْرْمَ عليه" ولأنه لو ضمنها لمَلكها من وقتٍ 


الأخذٍ على ما عُرف في العَضْبٍء فيكون القطمٌ واقعاً على أخذ ملكه ” 


ولا يجور. وروك ابن سماعة عن ميحمل :. 
استهلكهء وإن كنت لا أقضي عليه بذلك. لأن القضاءً يؤدّي إلى 


وباي ما إباتي القلم. لعافتل راكد أنه أتلف مالا ميعطووا يقير 


إني امرّه برد قيمة ما 


0 . وكذلك قُطَاع الطريق. فإن سَقَطَ القطع لشُبهةٍ ضَمِنَ؛ 000 
مال الغير موجبٌ للضمان؛ وإنما سَقطَ بالقطع على ما بيناء فإذا سََطَ ١‏ 


القطمٌ عاد الضمان بحاله . 


' أخرجه النسائي في «المجتبى» 97/8 من طريق سعد بن إبراهيم‎ )١( 
. يحدث عن المسور بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله كَل‎ 
«لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد» قال النسائي : 5-4 مرسل ظ‎ ٠ قال‎ 


00 اين عاريلا الارن أحاديث الاختيار؛ ص58" قال: فقد وصله 
سعيد بن كثير بن عفير على ما قاله ابن عبد البر» والحق أن الذي وصله أحمد بن 


ا اد ة الحافظ لع قال: حدثنا وا ا ١‏ 


يزيد» عن سعد بن 9 قال: حدثني أخي المسور بن مي عن 1 


إبراهيم, عن أبيه عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله عَلِيدِ قال : إذا أقيم على [ 


السارق الحد فلا غرم عليه . قال الحافظ : وهذا خبر صحيح عندنا سنده . قال : 


وبذلك قال جماعة من العلماء منهم الشعبي والنخعى وعطاء والحسن . انتهى 


4 
ع 
1 
5 : 
0 1 
00 
0 0 
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0 رض ليتكوك 21 صَرَقها وهي بحالها لم يطخ اليا اذ 
3 كان عَْلا مَنْسِجَ قُطع . مع اوسا لل معيو يطل و 8 وك قار 1 قا اانا نف الا نفك "جد ولا ره #عنيهة دواد وذ به أ 


قال : (ومّن قُطِعَ في سَرقَةٍ ثم سَرََها وهي بحالها' لم يُقْطغ؟ 
والقياسْ أن طم وهو اد الحسن عن أبي بوب لأنه إذا ردّها 
صارت كعين أخرى في حق الضمانء فكذا في حقٌّ القَطع؛ وجه 
الاستحسان: أنها صارت غيرَ متقرّمةٍ في حقّه» ألا ترى أنه لو استهلكها 
لأا قيمان علة: واليس يناو لي سد :9 جل بعلي في سراي 
وبالردٌ إلى المالك إن عادت حقيقةٌ العِصّمَةٍ فشبهة السقوط باقية َه نظرا 
1 إلى اتحاد الملك والمَحَل . 1 
1# قال: (وإِنْ تَغيرَ حالّها كما إذا كانَ غَْلا فَنْسِج قُطم) لتبدّل العين ‏ 8/ 
ظ اما وضورة ‏ ومعت ع حت ,يملكة القاضة نيذه .بوإذا 'زذلت: العين 0 
9 د دا والقطع فيه فيُقطع . 8 
2 ولوكرن هيا فقطع فيهاء ثم إن الفسروق عند باعها هن اخ ” ثم 2 
7 اشتراهاء ثم عاد وسّرّقهاء قال مشايخ العراق: لا بقطع لأن العين 0 
قائهة حفيقة .لك يدن فييك انملك نيهاء تان يه شقرط الوطمة 131 


ْ 8 ص 7 و عي . 0 0 00 5 و عِ 0 

7 قائمة. وقال مشايخ خراسان : يُقطع لأن العصمة سّقطت في حق الاول 000 
:١ 1 9 : 00‏ , 0 ف 2 5 586 
نر صروره وجو القطع. وهده الضرورة انعدمت فى حى المتعرى: همل 5 
يا 5 2 ع 3 0 ان ا ا 0 
00 وجد دليل العصمة وفقد دليل سقوطهاء فبقيت معصومة. فإذا عادت /(10'/, 
0-0-5 : ا ش 8 
0 00 عادت اه 7 ا 00 
0 0 5 0 ا 

5 0 2 جر 3 سح رحس ييه :3 00 2 و 2 


ولو سَرَقَ ثوبٌ خَرٌَ أو صوفٍ فقُّطِع فيه» ثم نقض الثوبُ فسَرَقه 
ثانيا لم يُقطعء لأن العينَ والملكٌ لم يتبدَّلْ . 

وحضورٌ المالكِ أو من يقومٌ مقامّه شرطٌ لصحة القضاءٍ بالسرقةء 
لأن القضاءً بالسرقةٍ قضاءٌ بالملكِ له. ولو غاب بعد القضاء قبل 
الاستيفاء لا يُقطع . لأن للاستيفاء شبهاً بالقضاء. ولهذا رجوعٌ الشهود 
وجرحهم بعد القضاء ء يمئع الاستيفاء. ويه الشهود وموتهم 5 
القضاء لا يمنَعٌ الإمضاءً في الحُقوق كلَّهاء لأن الحدود لا تدرا بشبهة 
وهمٌ مثل رجوع الشهود وجرحهم: لأن هذا التوهُمَ لا ينقطع. » فلو 
اعتبر لم يُقَمْ حدٌ أبداً . 


ولوادكوا أو عَمُوا أو جنُوا أو ارتدُوا بعد القضاءٍ يَمِنَمُ الإمضاءً في 
الحدود والقصاص دون الأموال. لأن القضاءً إنما يُظهِرُ ولاية الاستيفاء 
للقاضي. لأن الحقّ ظاهرٌ لصاحبه وهو الله تعالى» والحاجةٌ إلى 
العقعاء 'لطهون ولذية الاسعيفاة» .فكان الأسعيفاء اقفناء معتة» :مانت 
هذه العوارض حادثة قبل القضاءٍ معنّىء بخلاف الأموال. لأن الح 
إذا ظهرَ بالقضاءٍ فولايةٌ إلا ستيفاءٍ ثبتت لصاحب الحقٌّ بالملكِ السابق 
.لا بالقضاء. 

ولورشرقث من أجنبرع أو سَرَقَ من اجديتة ثم ترجا سقط القملة: 
0 لأن اعتراضّ الزوجية بعد القضاءٍ يمنمٌ الاستيفاء» فيمنَمُ القضاءً 


6 


الى 


5 والمضارب امقيس والُرتهن 0 


0 اعلم أن الندشيرناة: مسح > رغد عيحيدة ) فالعير نه هق اليد 
00 الصحيحة يتعلّقُ بها القطمٌ» يَدَ مالكِ كانت أو غيرَ مالك» ومن غير 
. الصسع ل يتعلّق بها القطء. وان لمحي قد لانيو الو 
خسان وا لس سد نئي لون لا أبن ب لفاك 
فلمامقة وأنلامن بن الأنانة فإنها كيذ الجارف» أن يد العو يد 
مودعة» ويد الضّمان يد صحيحة كالمرتَهنٍ والقابض على سوم الشراء 
والغاصب»ء لان لين ولاية الأخذ والحتا دفعاً للضمان عنهم: 
يي ل ويُقطع وحضوءة المالك نكا إذا سَرَقَ من هؤلاء 
00 إلا الراهة» أنه لاس له في قبض العين مع قيام الوَهن» فإذا قضى 
3 الدينَ بطل الرهنُء فكان له ولايةٌ الخصومة فيّقطع بخصومته أيضاً. 

7 وقال زفر: لا بُقطع إلا افونا المالك والأب والوصيٌّ. لأن ولاية 
.. الخُصومة للباقين إنما تثبثُ ضرورة الحفظ» فلا تظهرٌ في حقّ القطع . 

1 ولنا: أن السرقة يعدن بِحُْجَةٍ شرعيَّةِ عقِيبَ خصومة معتبّرة» لحاجيّهم 
5 إلى الاسترداد فيستوي”'' القطع كابير قة م الما باكتب قال تعن اشينهة 
0 موهومة الاعتراض» واليدٌ التي ليست بصحيحةٍ يد السارق» فلا قطم 


60 تحرفت في (س) إلى : بحضرة )2 والتصويب من (م). 
030 كذا في (س). وفي (م) : فيستوفى . 


/ا 5ه 


على من سَرَق منه» لأنها ليسثٌ يد ملك ولا أمانة ولا ضمانء فصار "2 
كانه أخلة من الطريق. أو أخذ المال الضائع . ولا يقطع بيخصومه . 


5 ْ المالك أيضاء لأن السارق الثاني لم 0 عن المالك 1 ص حم 0 


200 
ع 


0 
0 : 


2 فصار كأخذه من الطريق . 
0 وكل ما يُحَدِنُّه السارق في العين المسروقة على وجهين: أما أن ظ 
يكونّ نقصاً أو زيادة» فإن كان نقصاً قطع ولا ضمانَ عليه ورُدّتِ العينٌ 
7 لأن نقصانً العين ليس بأكثر من هلاكهاء وإن كانت زيادة فإن كان يُسقط ‏ 
0 حق المالك من العين كقّطع الثوب وخياطته قباءً أو جْبّة أو نحو ذلك» 
'': قطع السارقٌ ولا سبيلٌ للمالِكِ على العين ولااضمانء لأن العينَ زالت ‏ 
0 عن ملك المسروقمنة تددن الشيمان بالقطع. فصار كالاستهلاك, 
. وإن كانت لزيادة لا تقط حقّ المسروق منه كالصّبغ ؛ ٠‏ قال الح 


يتقطم السارق زلا سيل المسروق. جنه. على العيرن, وقالا : بأد 


ويعطي ما زادً الصبغ فيهء لأن المالك متخيّر بين تضمين الثوب وبين 0-7 
00 أخذه روفاد الزيادة» وقد ل التضمين القطع : تع * ادم ئ 

ظ دار الزيادة أن المخار يرن الشيفية ذا تعدر ألخدهها تعن الاخر, 
. ولأبي حنيفة : : أنه لا يجوز تضمينٌ الثوب بعد القطع لما مرّ. ولو رد 
© الثوب يصيرٌ السارق شريكاً فيه بسب متقدّم على م وسرقة العين 
ظ . المشتركة تُسقط القطمٌ ابتدا» فإذا وُجد القطم لم يُجٍُ جز إثْبات ما ينافيه: 
بو وليس كذلك اال ٠‏ لأن الشركة بعد القط لا تُسقطُ 
القطعء كما لو باع المالك , بعض الثوب من السارق. ولو سَرَقَ ذهبا 
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فصل 
إدا َرَج جماعة لقَطْع الَّريقٍ أو واحد فَأخِدُوا َب ذلك . حَبَسَهمِ الإمام 


حلى يعُوبُوا. ون ذا مال مسلم أو ؤي وأصاب خلأ مهم يَصاب الك 


أيديهم وأَرجُلهم من خلاف . وإن قتلوا ولم أَحُذُوا مالا نتلهم ولا 
يَلتَفِتٌ إلى عَمْو الأولياء . وإن قتَلوا وأحَدُوا المال قَطمَ أيدِيّهم وأرجُلهم من 


ظ 01 خلاف وقتلهم أو - 1 1 أو قتلهم ( أو 7 صَلبَهِم , الف 7ل ع بق فو واد وا ها اال جا اجا به 


3 اد - 0 ل الل يا 3 َه -ر 0 ل ء 

وفضة فضربه دراهم أو دنانير؛ قطع ورد الدراهم والدنانير عند ابي 
7 2 5 سه 35 .١‏ لوه لوه 
حنيفة. وقالا: لا سبيل للمسروق منه عليهاء وهذه صنعة متقومة 


0 عندهما خلافاً له» وقد عرف فى الغصّبٍ. وفيى الحديدٍ والرصاص 


اليلد ١‏ 
1 ع 
ا 
ارش 7 
1 
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3 
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: للا مويييات 
ل ا 


بن والصّفْر إن جعله أوانيَ فإن كان يباعٌ عدداً فهو كالسارقٍ بالإجماع. 


وإن كان يباع وزنا فهو على اختلافهم في الذهب والفضة . وبهذا 


ظ الأصل د عر جميعٌ مسائل ما يحِئه السارقٌ في المسروق لمن يتأملّه. 


فصل 
(إذا حَرَجّ جماعة لقَطع الطريٍ أو واحدٌ فأخدُوا قَبْلَ ذلك حَبْسَهُم 


86 الإمام حتى روا وإن أَحَذوا فال مُسلم أو ذمَئّ م وأصاتت كَل 0 
.! يَصابُ السّرقةٍ طم يديهم وأرجُلهم من خلاب. ون قَتلوا ولم يأحْذوا 


مالاً قتلّهم ولا يَلتَيِتُ إلى عَفْو الأولياء) لأنه إنما يقثلهم حداً حا له 


1 | تعالى. ولايصحٌ العفو عن حقوق الله تعالى: 


(وإن قتلوا وأخَذُوا المالَ قَطَمَّ أيهم وأرجُلهمٍ من خلا وقتلهم 
| أو صَلبَهِم أو قَتَلَهم) يعني من غير قطع (أو صَلَبّهِم) من غير قطم . 


اده لجو ا سر راج عيب باعص سد ساي عبوود مابذها الطوايطو نو وو ار- با شسهاسيوو اسن إل 17و #طحي ا يوسم ”تي ار بذ ذل مصلا جل وني صم كات اسان اماج ع 


ليك ون را ا لاك ورقة ار الفا قا حقد هر ها حأمت :رمخ حرف أو “نو دزهة [فل اهنا وك مك أهز اهراد تهنا ود 278 أ أجلو اي" لاو لدو اماد ا ل 


والأصلّ في ذلك قوله تعالى : 8 إِنَّمَا جروا ألَذِنَ با 
وَنسَعونَ فى الْأَرْضٍ فسَادًا أن يقَمَلُوَا أد جا 1 10 
له من حلاف أو نموأ مرى الأرض» [المائدة: 1377 قيل : معناه : 
الذين يحاربون أولياء الله وأولياء رسولهء لاستحالة محاربة الله تعالى 
بطريق حَذّف المُضاف. وقيل: المراد أنهم في حُكم المحاربين؛ 
لأنهم لما امتنعوا على نائب الله تعالى الإمام وجماعة المسلمين 
وتظاهروا بمخالفةٍ أوامر الله تعالى كائوافي كم المبجا رمن وهذا 
توسّعٌ في الكلام ومجارٌء كقوله تعالى : ل وَمَنِيَآقٍ > [الحشر: 4] 
والمخاريوة المذكورون في الآية هم القومٌ يجتمعونء لهم مَنَعَةٌ 
بأنفسهم حون :بعصو .يعهنا» .وكناضروق علن. ا تملدوا اند 
وعدامةون عليه» وسواء كان امتناعهم بحديد أو خشب أو 000 
ويكون قطعهم على المسافرين في دار الإسلام من المسلمين وأهل 


الذمَّةِ دون غيرهم, هذا عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم . 


أ 


قال أصحابنا: الآيةٌ مر به على ما ذكرنا من الأحوال الأربعة» وروي 
ذلك عن علي وابن عباس بالط واب خبير 6577 :ولآن: الجتابات 
تتفاوت على الأحوال» فاللائق تخلرّظ الحكم تقلظها: فإذا أخافوا 


)١(‏ أثر علي أخرجه الكرخي في «المختصر؛» ‏ كما في «تخريج أحاديث 
الاختيار) لابن قطلوبغا ص 7194 وإسناده ضعيف . 
واثاون] بر عياين والتيكمى :واب بين الغريعها الو أن قبيرة 1ه 4 8/2 


»( »[1 


0 
010 
"7 
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السبيلَ ولم يقئّلوا ولم يأخذوا مالاً خبسواء وهو المراد من النفي من 
الأرض. وقيل: هو أن الإمام لا يزال يطلبهم حتى يخرّجوا من دار . 
الإسلام. 

وإن أَخَذوا مالا على الوصف المذكور قطمّ أيديّهم وأزجلهم من 
خلافٍ يعني : اليد اليمنى والرّجلَ اليُسرى» ويُشترط أن يكون المال 
فعقيونا حضني فوته 4 فليذا :فال مال مسلم أو ذمّي؛ حتى لو قط 
على مستأمّن لا يُقطع. ؛ لآن خطره مودت قاذ محة فيه جد كالميرةة 
الصغرى. ولا بد أن يُصيبَ كلَّ واحلٍ نصابٌ لما مر في السرقة . 

وإن قتّلوا ولم يأخذوا مالاً قتلهم حدّاً على ما بينا. 

وإن قتّلوا وأحَذوا المالَ فالإمامٌ فيهم بالخيار على الوجه الذي 
بّناء وهذا لأنّ أخدّ المال موجبٌ للقطع في السرقة الصغرئ» 
يساح شي كن ارين" والقتلُ موجبٌ للقتل في غير قطع 
الطريق” الع وح وو و 
وهو معن وكا : يقثلهم حدَاً» فإذا جَمّعْ , بين القَدْل والسرقةٍ يُجمّع 
ون مرجهها وهكذا نزل جبريلٌ عليه السلام بالحد فيهم. وتكون 
«أو» في الآية بمعنى الواو. 

وقال أبو يوسف: لا يُترَكُ الصَّلبُ لأنه منصوصٌ عليه كالقتلٍ 


والقطع» ولأنه أبلغ في التشهير» وهو المقصوة ليُعَبّر به» وجوابّه : أن 


010 في (س) : الطرفين» والمثبت من (م). 


060١ 


يمن تحت كلو اليسرَّى حتى يَمُوتَء ولا يُصِلَبُ أكثرٌ من ئّلاثة أيَام . 
وإن باشرَ العَيْلَ واحدٌ منهم أَجْرِيَ الحَدُ على الكل 22000 


التشهيرَ حَصّل بالقتل والصلب مبالغة» فِيخْيُ فيه» وقال محمد: مه 5 


يُصلبُ ولا يُقطعء ا 0 


2خ افون اللنس ,فى لتقيس تحصن ]ذا وق وام ان 
حدٌ واحدٌ وَجَبَ لمعئّى واحدء وهو إخافةٌ الطريق على وجه الكمال 


بالقدل:وأخد الغنال+ والحد الواح لاايدخل بعمه يعض الأ قر أن . 


0 نح اليد الشيو الل - 00 في أ أخذ الما في الكبرة 57 علا في 0 
قال الطحاوي ال كد ا ل 0 الكرخيٌْ : 552-57 


اسح سي اير 
قال: (ولا يُصلبٌ أكثرَ من ثلا ئة أيّام الى دنه وس أله 


0 ليدفنوه » أنه يتغير بعد ذلك فيستضر النا” برائحته. ولأن المقصود 
0 يحصّلٌ بذلك وهو الرّجْرُ والاشتهار. وعن أبي يوسف: يرك 9 34 
٠‏ الحَشَبةِ حتى يتقطع فيسقط لتر به غييثه والحكم في قط اليد . 

والرّجل ما بيناه في الصغرق هن شل أيديهم وذهاب بعض الأعضاء 


لام 


6 سر ًُ. 0 و ْ 1 1 1 
قال : (وإن باشرَ القَتلّ واحد منهم أَجْرِيَ الحَد على الكُلّ) لآن 0١‏ 


0 تتحفّق قُ بالكنء 7 إنما 7 0 ذلك اعتماداً دين 


؛ إن كان فهم سي أو مجنو أو ذو َم مم من قوع عليهم مار 
القَمْلُ للأولياء . 


كان الرّدء في الغنيمة #كالبكاول» ولآن الرّدء ساع في الأرض فساداء 


. لأنه إنما وَقَفَ ليقثّلَ إذا فتل» فيُّقتلُ كأهل البَخي‎ ٠ 


قال: (وإن كان فيهم صَبِيّ أو ميجنونٌ أو ذو دح ررم 


امعد ميم 16 أو طعي بج فاناييك عقه اذا اده نوات ند 
١ 2‏ 
0 0205 مهيمر 


5 3 ين ا 0 امد ادا دده نه 


المَقطوع عليهم صارٌ القَتل للأولياء) بال أنه فق اليد : ا عنما : 
9 الوك أو صالخ 0 القصاص» وكذا لأن الحفاب «واحده فافيت 
00 بالكرع فإذا لم يكن فغل بعضهم موجبا صار فعل الباقين بعض لعل 0 
(١‏ فلا يترئّبُ عليه الحُكم . أما الصبيئٌ والمجنونٌ فلما مرّ في السرقة. وأما 

3 و الرّحم م فلأن القافلة كالحرّزء فقد حصل الكَللُ شي الجر - 
" فى جد فيفط لضام قيض الفعن ]لي الأرلياه وليذا لو نط يسن . 
0 القافلة على البتعض لا يجبت الود كن 0 واحدة فصارت كدار 5 
8 واحدةء ولو كان في لمر عليهم مستأمَن قيلعواء و 
3 حقّه لخللٍ في العِصّمةٍ وذلك يخصّهء وخللٌ الجز يعُمُ الكلّ. ل 
م شرائطٌ قطع الطريق في ظاهر الرواية أن يكونّ قومٌ لهم مَنّعَةٌ :2 
٠٠‏ - على ما تقدّم ‏ ينقط بهم الطريق» ولا يكون في مِضْرٍ ولا بين قريتين | 
ولا بين مدينتين» ويكون بينهم وبين المصر مسيرة السّفرء لأن قطم 
٠‏ الطريق بانقطاع المارّة والسّابلةِ» ولا يُمنعون عن المشي في هذه 
0 الإمام . 07 عن أي يوسف لو كان في المصر ليلاآً» أو بيتهم وبين 5 


#9 #ا« #«#« ا## هه« # # هه له هه ه اله # له # هن هه اه ل له هه اه ا« هاه الس ا و اه 


ال 0 الطريق» وعليه 0 نظرا 
جاب على مامد ني زا إن هل لسار كائو يحيلوةالساوح. 
ايضاق تاج الطريق من منالروم فأما إذا ل 
ا ل 
الموضع لاتصال المصرين» أما الآن فهي بريه يجري فيها قطع 
الطريق. ويستوي فيه الامتناعٌ بِالخَشْبٍ والسلاح» لأن المعنى يوجد 
بهماء ولا بدٌ أن يكون في دار الإسلام» لأن الحدّ إذا وُجد سبيّه في دار 
الحرب لا يُستوفى في دار الإسلام لما مر في الحدود. وإذا تاب قَطَاعٌ 
الطريق قبل أن يُوْحَذوا سَّقَط عنهم الحدٌّ وبقي حقٌّ العباد فى المال 
2 دي اه 2 مس ا صط 
والقصاصء لقوله تعالى : # إلا أَلَذِِت تابوأ من قَبِلٍ أن تدرا عَلَهِم * 
[المائدة: 85”]» فيقتضى خروجه عن الحييلة عمل بالاستثناء. وفى 
السرقة إذا تاب ولم يَرْدّ الما يُّقَطمٌ لأن قوله تعالى : قن نَابٌ من بد 
ظَلبدء 4 [العائدة: 611564 لسن امتتتناء فلا يقتضي خروج التائب من 
الجملة السابقة» وهو كلامٌ مبتدأ يستغنى عن غيره» فيُحمل على 
الابتداء لأنه أولى» أما الاستثناءً يفتقر فى صكّته إلى ما قبله فافترقا . 


نحز بعون ألنّه وتوفيقه الحزء الثالث من «الاختيار شرح المختار) 
ويليه الجزء الرابع وأوله كتاب السير 


060 


فهرس < 
الجزء الثالث من «الاختيار لتعليل المختار» 


الموضوع الصفحة 


كتاب الشرب اااي ااام 1ذ[ذ[ذ[1[1[1ز[1[ [ 1 1 00011 1:1 


فصل في حكم من سقى أرضه فسال ماؤه إلى أرض غيره فغرّقها .... 55 
كتاب المساقاة ا ا لي ا ل ا ا مو 1 


حكم الشهود في النكاح وما يشترط فيهم ب دة ة د د د د 01512‏ ا ا 0 


فصل في المحرّمات» وهي تسعة أقسام ا ا 
نكاح المتعة والنكاح المؤقت وحكمهما 0 
فصل في بيان أن عبارة النساء معتبرة في النكاح نه 
فصل فيما تعتبر الكفاءة به في النكاح 0 
فصل في المهر 00 0000 


فصل في حكم ما إذا تزوجها على خمر أو خنزير ا ا 
فصل لا يجوز نكاح العبد والأمة والمدبر وأمَّ الولد إلا بإذن المولى. .. 31١7‏ 2 
فصل في حكم ما إذا تزوج ذميّ ذمية على أن لا مهر لها لعف و ا 


م 6 م6 


0 العنضة *, 
فصل في العيوب التي يثبت بها الخيار لأحد الزوجين والتى لايثبت بها 7١2 ١١4‏ 
فصل على الرجل أن يعدل بين نسائه ا ا 0 ا :1 3 


فصل في وصف الطلاق 151 
فصل في حكم من طلق امرأته قبل الدخول ثلاثا 0000 
فصل كنايات الطلاق لا يقع بها إلا بنية أو بدلالة الحال 700 
تعليق الطلاق 11[ [1[1[1[ [ 1[ 1[ ا ا 3 
فصل في حكم ما إذا علق الطلاق على مشيئة الله تعالى مو م و و لا 0 
فصل في حكم من أبان امرأته في مرضه ثم مات م 0 
فصل في طلاق المجهولة ١4#‏ 7 


0000 10 5207 010 007 4 30 
0 00 ل 
5 5 ا ا 7 ار 5 ات 2 
. 0 2 عله 
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9 ص . 0 0 ١‏ 2 1 . 535 ام : 9 
١‏ ا 3 مويل م بدني 7 0 357 ا 36 0-0-0 1 9 75 د 
000 8 2 57 ديت - 30 يي معدم ممع روه ب #يبيكيا عه 7 
ا 0 . ب 
0 53 2 0 . 3 ةا اذه . 58 3 الوه 7 . ريسن راي 3 لطس اس سو بلقتم رس" اميه وأخيس لهال لصح مغل 77م اج التسويي ياس برخ ؤس اص جد ١س‏ الست ساسع تسا ان سر ار حاجنا لت لسلا خا 


بات * 
5 20 


الموضوع 0 سس 020202 الضفحة 


يات الف ا ا 
© فصل وللمطلقة النفقة والسكنى فى عدتها بائناً كان أو رجعياً ا # ع 
اكضان قف الأو لاه السشارحان الأهه ةا اكانوا ققراء 11 


نعل فى كناب الفابيدة و كاري او وو و الا 
فصل في حكم ما لو كاتب عبديه كتابة واحدة 0 0 
فصل في حكم موت المكاتب قبل أداء نجوم كتابته 0ن « 
كتاب الولاء؛ وأنواعه؛ وسبب كل نوع منهاء وأحكامه 0 


كتاب الأيمان و إل شعو يط ال إل بوجو لاا لحرو لالجو واو ا د بذ وي بت ا 1 
فصل في بيان حروف القسم» وفيما يكون به اليمين ا د نا مشي عي الام 
فصل فيمن حلف لا يفعل شيئًا فأمر غيره بفعله 100000000099 


0 فصل فيمن حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فنزعه فى الحال . . . آة66ع 
فصل في الحين والزمان في التعريف والتنكير ا 


فصل في الحلف على حنطة أو خبز أو شواء أو نحو ذلك ا 
فصل فيمن حلف ليصعدن السماء ونحوه 00 
فصل فيمن حلف لا يصوم فنوى وصام ساعة م د 
فصل في النذر ا ل ا ا ا ل و رت لق 
كتاب الحدود اا ب و ا وي 0 
...: فصل في بيان حد الزاني ل م 
ال ل اه ا او دو لاا 
نات ع لديف ام و امي رو و ري اا 
حكم القذف بغير الزنى ا[ اا 
ناي جد العتدتة وه 
كتاب الأشربة. وأنواعهاء وبيان المحرّم منها سه 


77 قات السر قا ود فهاه دهن 5" 
0 فصل فيما لا قطع فيه وما فيه قطع 001 ل 
فصل في بيان محل القطع م م ا 1 


